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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد: 


فإن من أجل نعم الله عليناء أن خصنا بخير كتاب أنزل» وأكرمنا بخير 
نبي أرسل» ومَنَّ علينا بحفظ الدين» بأن جعل في هذه الأمة من يحفظ لها 
دينها بعد وفاة رسوله الأمين كَيِةِ من الصحابة الكرام» والتابعين لهم 
بإحسان» ومن بعدهم الأئمة الأعلام» الذين هم أئمة الهدى. ومصابيح 
الدجى «يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتبل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوهء فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح 
أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين»"''. فرحمهم الله رحمة واسعة, والله أسأل أن يلحقني 
ومشايخي في ركبهم» وأن يحشرنا جميعاً في زمرتهم. 

هذا ولما كانت سنة الحياة أن المسلم قل أن يخلو من معاملة من 
يخالفه في الدين» فإنه في حاجة ماسّة لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الصنف 
من الناس» على وفق ما جاء في شرع رب العالمين» من غير إفراط ولا 
تفريط» ولِما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة» رغبت أن تكون أطروحتي 
العلمية لنيل درجة الدكتوراه تتناول جملا من مسائلهء فوقع اختياري على 


.)17١ الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل (ص:‎ )١( 
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موضوع (أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات والعقوبات والأطعمة 
والقضاء). 


ه أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

تتجلى أهمية هذا الموضوع, بأنه يُعنى بجمع جملة من المسائل التي 
تتعلق بأحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات والعقوبات والأطعمة 
والقضاء ودراستهاء ولا يخفى أهمية تناول هذا الموضوع والبحث فيه» 

ويمكن إجمال أهم الأسباب الداعية إلى تسجيل هذا الموضوع -والتي 
ينطوي في ثناياها أهميته- فيما يلي : 

أولاً: عظم البلوى بهذه الأحكامء لاسيما في هذا الزمان» ويتبين 
ذلك بأمور منها : 

أ - أن العالم في هذا العصر أصبح كالقرية الواحدة» للتطور في 
وسائل الاتصال بأنواعها المختلفة» مما ساهم في كثرة العلاقات مع الكفار. 

ب - كثرة السفر إلى بلاد الكفار في الآونة الأخيرة. 

ج - ما وقع من توسيع باب الابتعاث. وكثرة من ابتعثوا من بلاد 
المسلمين إلى يلاد الكقارة- وعادة من يرتعحث يمكث زمنا طويلا في تلك 
البلاد» مما يتأكد عليه معرفة هذه الأحكام. 


دح أن كينا مدو يتشوة لبلأة السلمية لعمل أو غيره ل يدينون 


فت أن كثيراً من البلاد الإسلامية يتعايش فيها المسلفون مع الكفار 
جنباً إلى جدب. 


المقدمة 
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ثانياً : انقسام الناس في هذا الباب إلى فريقين : 


فريق جنح إلى الإفراط» وفريق جنح إلى التفريط» وكل منهما له من 
الآثار والعواقب ما لا يخفى على كل ذي بصيرة. 


ثالنا+ كعرة الخوضن فى هذه الياحت مين لا غلم له بمكنه من 
الكلام فيهاء ولا يستند في كلامه إلى نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه 
دليل معلوم». بل إلى العواطف الشخصية» وردود الأفعال غير المنضبطة 
بالأدلة الشرعية والمقاصد المرعية. 


واس :قله الاطر وات العليية فى هذا الباتي: 


خامساً: حاجة الأمة إلى بيان المنهج الرباني في هذه الشريعة الكاملة» 
التى أعطت كل ذي حق حقه»ء وذلك بإظهار محاسن هذه الشريعة في زمن 
كدرك فيه الميهاء العرسية للطعن نبهاء نمع اليه غلى البجفاظ, على 
خصوصية المسلم وعزته التي وهبها الله له. 


سادساً: الرغبة في جمع هذه المسائل وتحريرهاء إسهاماً في خدمة 
الفقه الإسلامى» وتفريب هذه المسائل لإخوانى المسلمين. 


سابعاً: أن القسم سبق أن سجل رسائل في أحكام علاقة المسلم 
بالكافر فى المعاملات المالية وفقه الأسرة”'"» وأما الجهاد فإن عامة مسائل 


)١(‏ وهي: )١‏ رسالة ماجستير بعنوان/ أثر اختلاف الدين في عقد الزواج وتوابعه» للباحث/ 
عدلان بن غازي الشمراني» بإشراف أ.د/ عبد الله بن علي الركبان» وتمت مناقشتها في عام 
(“ ١٠ة١اهم).‏ 
إيكو هاريانتو مصباح الدين» بإشراف د/ سعد الخثلان» تاريخ تسجيلها : (5471١ه).‏ 
للباحثة/ عائشة بنت عوض المطيري» بإشراف د/ سعد الخثلان» تاريخ تسجيلها: (471١ه)‏ . 
ورغبة مني في إتمام هذه السلسلة» وقع اختياري على هذا الموضوع. 
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هذا الباب مبنية على علاقة المسلم بالكافر» وقد سبق أن سجل فيه رسائل 
متعددة تناولت مباحفه بالتفضيل”". 


2: + 2 


وحيث إن هذه المسائل - حسب ما أعلم - لم تبحث مجموعة في 
في جمعها وتحريرها وتقريب مباحثها؛ لأنتفع بهاء وأنفع إخواني 
المسلمين» وأن تكون موضوع أطروحتي في الدكتوراه» والله الموفق. 

-١‏ جمع المسائل المتعلقة بعلاقة المسلم بالكافر في العبادات 
والعقوبيات والأطعمة والقضاء.ء ودراستها دراسة فقهية» وتحريرها بذكر 
مواضع الإجماع والنزاع» وذكر المسائل الخلافية وأقوال العلماء فيهاء 
والراجح منها. 

-١‏ دراسة النوازل المعاصرة المتعلقة بهذا الموضوع. 

6 الدراسات السابقة: 

لم أقف -حسب علمي- على دراسة علمية مؤصلة تبحث مسائل هذا 
الموضوعء وتعنى بجمعها وتحريرها من الكتب الاآضيلة: مع بيان مواضع 
الإجماع والنزاع» وذكر الخلاف على نسق علمي يُعنى بجمع الأدلة 
ومناقشتها والترجيح بين الأقوال» ولا يعني هذا أن الموضوع لم يطرق» بل 
إن الساحة العلمية لا تخلو من كتابات متفرقة» فإن الأمة لم تكن لتفرط في 


)١(‏ منها: رسالة دكتوراه سجلت في القسم بعنوان: (حقيقة الجهاد وغايته في الإسلام) 
للباحث/ عبدالله بن أحمد قادري» بإشراف د/ مناع بن خليل القطان» وتمت مناقشتها في 
عام ١505(‏ ه). 
ومنها: رسالة دكتوراه سجلت في المعهد العالي للقضاءء قسم السياسة الشرعية» بعنوان: (فقه 
المتغيرات فى علاتق الدولة الإسلامية بغير المسلمين) للباحث / سعد بن مطر العتيبى» 
بإقراف ذار سعوة بن محف اشر وتيت متاكقنها فى غام 81650 1 
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شيءٍ من دينهاء إلا أنها ليست على الوجه الذي سبق ذكرهء ولا على سبيل 
الخطة التى رسمتهاء فإن كثيراً من الكتابات يغلب عليها الأسلوب الثقافى 
الإنشائي» وليس الأسلوب العلمي التأصيلي» الذي يُعنى بجمع المادة 
العلمية من مصادرها الأصيلة وتحريرهاء وهو ما آمل تحقيقه» وأيضاً فإن 
كثيراً مخ الكتابات قد كنبث منذ مدة طويلة» ولم تتوسع في الإحالات 
والاستدلال» والمناقشات» وأوجه الاختللاف نيتها وبين هذه العقطة 
العرسوية أكثر مح أوجه الأقفاق» وأيقا ذإث جججلة من المساتل الع فى 
الخطة لم أقف على من تعرض لبحثها. 


وبعد هذه السطور أشرع في المقاوثة بايرز الدواسات» السايقة : 


« أولاً: مخطط رسالة ماجستير بعنوان: (الأحكام المتعلقة بجنائز غير 
المسلمين) للباحثة/ نورة بنت ناصر العجمى» بإشراف د/ عدلان بن غازي 
الشمراني» وقد سجلت بالقسم بتاريخ (١1١/478/5١ه).‏ 


كنا الميقطلط يبعل عنوة] ني الخملة ويقه ف يدها فى المسانل الف 
في كتاب الجنائز فقطء وعدد المسائل التي وقع فيها الاشتراك في هذا 
الموضع ثلااث وعشرون مسألة وهي : 


)١‏ عيادة المسلم الكافر. ؟) تلقين الكافر الشهادة. ”) تغسيل المسلم 
الكافر. 5) تكفين المسلم الكافر. 0) تكفين أولاد غير المسلمين. 5) الصلاة 
على الكافر البالغ. /ا) الصلاة على أطفال الكفار. 4) حمل المسلم جنازة 
الكافر. 9) تشييع المسلم جنازة الكافر. )٠١‏ دفن المسلم الكافر. )١١‏ دفن 
الكافر في مقابر المسلمين. ؟١١)‏ موضع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل 
مسلم. )١7‏ موضع دفن أطفال الكفار. )١5‏ تعزية المسلم الكافر بميت كافر. 
6) تعزية المسلم الكافر بميت مسلم. )١5‏ صنع الطعام والإحسان لأهل 
الميت الكافر. )١7/‏ ذم أموات الكفار. )١4‏ الاستغفار لأموات الكفار 
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والدعاء لهم. )١9‏ زيارة المسلم قبر الكافر. )7١‏ المشي والجلوس على قبور 
الكفار. ١؟7)‏ نبش قبور الكفار. 77) تشريح جثة الكافر. 77) نقل أعضاء 
الكافر إلى المسلم. 

- هذا وقد تفردت الخطة المرسومة بجملة من المسائل في كتاب 
الجنائز لم تتعرض لها الباحثة في خطتهاء يبلغ عددها ثلاث عشرة مسألة 
وهي : 

)١‏ عيادة الكافر المسلم. ؟) علاج المسلم الكافر. ”) علاج الكافر 
المسلمو. 4) تغسيل الكاقر المسلم: 8) تكفين الكاقر المسدلم..5) حمل 
الكافر جنازة المسلم. 8) تشييع الكافر جنازة المسلم. 9) دفن الكافر 
المسلم. )٠١‏ دفن العلم في مقاب الكفار. )١١‏ تعزية المسلم المسلم بميت 
كافر. )١1‏ زيارة الكافر قبر المسلم. )١‏ نقل أعضاء المسلم إلى الكافر. 

وحاصل ما تفردت به الخطة المرسومة من المسائل عن هذا المخطط 


أكثر من ماثة مسألة. 

« ثانياً: مخطط رسالة دكتوراه بعنوان: (التقاضي بين المسلمين 
وغيرهم) 

للباحث/ عبدالله بن فيصل الفيصل» إشراف أ.د/ عبد العزيز بن علي 
الغامدي. 


سجلت في قسم الفقه عام 55 ١ه).‏ 

وعدد المسائل التي توافق المخطط خمس مسائل وهي: 
)١‏ تولية الكافر القضاء بين أهل دينه. 

؟) التسوية بين المسلم والكافر في مجلس القضاء. 

*) شهادة المسلم على الكافر. 
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4) شهادة الكافر على المسلم. 
) قبول القاضي المسلم شهادة الكفار بعضهم على بعض. 


« ثالثاً: رسالة (أحكام غير المسلمين في الجرائم والعقوبات) وهي 
مناقشتها في عام (5017١ه).‏ 


)١‏ قتل المسلم بالكافر. ؟) قتل الكافر بالمسلم. ”) حكم الكفارة على 
الكافر الذي قثل مسلماً. 4) حكم الكفارة على المسلم الذي قثل. كافراً. 
ه) عقل المسلم عن الكافر. )١‏ إقامة الحدود على الكفار. /ا) شهادة المسلم 
على الكافر. 8) شهادة الكافر على المسلم. 

« رابعاً: رسالة دكتوراه بعنوان: (اختلاف الدارين وآثاره في أحكام 
الشريعة الإسلامية) وهي رسالة في الجامعة الإسلامية» للباحث/ 
عبد العزيز بن مبروك الأحمدي. وقد طبعت في مجلدين عام (575١ه).‏ 


"') دخول الكافر المساجد. 5) قتل المسلم بالكافر. 6) قتل الكافر بالمسلم. 
5) حكم الكفارة على الكافر الذي قتل مسلماً. /!) حكم الكفارة على 
المسلم الذي قتل كافراً. 4) إقامة الحدود على الكفار. 


ه كامسا : رسالة جالجسفين بعفواة* (اخسلاف الدارين وآثره فى 


الأحكام الجنائية) وهي رسالة في المعهد العالي للقضاءء كتبت في عام 
-١5٠:٠(‏ ١50١ها)»ء‏ للباحث/ سماعى جفايكا. 


اك احا ا يي 
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وعدد المسائل الى تزاقق المخطط عمس “سائل هن : 

)١‏ قتل المسلم بالكافر. ”) قتل الكافر بالمسلم. ) حكم الكفارة على 
الكافر الذي قتل مسلماً. 4) حكم الكفارة على المسلم الذي قتل كافراً. 
©) إقامة الحدود على الكفار. 

ه سادساً: كتاب بعنوان (التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي) 

ولم يشلك المؤلك قن كتابه الفسلك القتيى 6 يل هو علن سبيل 
المسلك الثقافي التاريخي» وقد قسم كتابه إلى أبواب: 


اك 


الباب الأول: الإسلام والأديان. 

الباب الثاني : مبادئ الإسلام في التعامل مع غير المسلمين. 

الباب الثالث: التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي. 

الباب الرابع: شبهات وافتراءات حول موضوع الدارسة. 

0 منهج البحث : 

يتبين هذا المنهج فيما يلي : 

أولاً؟ أصون العسألة المزاه محكيها قصريرا ذقيقا قبل بياث حكمياء 
ليتضح المقصود من دراستها . 

ثانياً: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق» فأذكر حكمها بدليلهاء 
مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 

ثالثاً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي : 

-١‏ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف 
وبعضها محل اتفاق. 


027/2 
-١‏ أذكر الأقوال فى المسألة وأبين من قال بها من العلماءء ويكون 
عرض الخلاف حسب الاتتجاهات الفقهية. 
-'٠‏ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر 
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالحء وإذا لم أقف على المسألة في 
مذهب ماء فأسلك مسلك التخريج. 


م ع 
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5- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

ه- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها 
فخ مناقشات» وما يجان به غنها إن كانت 

1- الترجيح مع بيان سببهء وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

رابعاً: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج 
والتحرير والتوثيق والجمع. 

خامساً : التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

ساهيا : العدانة بقبرتي الأبفلة عامة الراقية 

سابعا توفي قر الآقر ال الشادة 

فاضا العدانة بدراية ذا عد من التضايا مما له هيلة واهيدة بالبحف: 

تاسعاً : ترقيم الآيات وبيان سورها. 

عاشراً: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم 
تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في 
ليحي 
)١(‏ مما ينبه إليه: أنني إذا ذكرت في أثناء تخريج الحديث أن البخاري رواه فهو في صحيحه وكذلك 


مسلمء وإذا ذكرت أن أبا داود رواه أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو الدارقطني فهو في 
سننهم» وإذا ذكرت أن البيهقي رواه فهو في السئن الكبرى» وإذا ذكرت أن عبد الرزاق رواه - 
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الحادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة والحكم عليها. 

الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 

الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة 
واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج. 


ب 0 
١ 24‏ م 


الخامس عشر: ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

السادس عشر: أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي : 
- فهرس الآيات. 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المراجع والمصادر. 

- فهرس الموضوعات. 


- فهو فى مصنفه وكذلك ابن أبى شيبة» وإذا ذكرت أن ابن جرير رواه فهو فى تفسيره» وإذا كان 
في كتب أخرى لهم فإني أنص عليه بذكر اسمه» وإذا ذكرت حكماً للألباني على حديث رواه 
أهل السئن الأربعة أو أحدهم فهو من أحكامه على السئن التي طبعتها مكتبة المعارف بإذن منه. 


٠١ 02/0‏ 52 
تقسيمات البحث (الخطة) 

يشتمل البحث على مقدمة. وتمهيد» وثلاثة فصول». وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة. وفيها: 

- أهمية الموضوع»ء وأسباب اختياره. 

- أهداف الموضوع. 

د النراسات الساقة له 

- منهج البحث. 

التمهيدء وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: بيان المراد بالعلاقة بين المسلم والكافر. 

المطلب الثانى: أصناف الكفار. 

المطلب الثالث: الأسس والمبادئ التي تقوم عليها علاقة المسلم 
بالكافر. 

الفصل الأول 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 

وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الطهارة» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في المياه. وفيه أربع 
مسائل : 

المسألة الأولى: أثر انغماس الكافر بالماء فى سلبه الطهورية. 

المسألة الثانية: أثر رؤية الكافر للمرأة حين تطهرها في انتفاء حكم 


ا 
كد ١‏ 2 2 2 سد ف حم همه 


يم 

المسألة الثالثة: أثر خلوة المرأة الكافرة بالماء في منع الرجل من 
التطهر به. 

المسألة الرابعة: حكم قبول خبر الكافر بنجاسة الماء. 

المطلب الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآنية» وفيه ثلاث 
مسائل : 

المسألة الأولى: طهارة ثياب الكفار وأوانيهم. 

المسالة الغانة: استغمال أواتى الكفان: 

المسالة العالئة: عسل ثاب الكفار قبل لبسها: 

المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في صفة الوضوءء وفيه 
مسألة واحدة: 

مسألة: الاستعانة بالكافر فى الوضوء. 

المطلب الرابع: أحكام علاقة المسلم بالكافر في نواقض الوضوءء 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: انتقاض الوضوء بغسل الميت الكافر. 

المسألة الثانية: انتقاض الوضوء من مصافحة الكافر. 

المطلب الخامس: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الغسل» وفيه 
مسألة واحدة: 

فسيآلة: الاغسال مخ غسل الكافر. 

المطلب السادس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في إزالة النجاسة, 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم طهارة بدن الكافر حال الحياة. 

المسألة الثانية: حكم طهارة بدن الكافر بعد الموت. 


المقدمة 
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المبحث الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الصلاة: وفيه ثمانية 
مطاتلت: 


المطلب الأول: الصلاة في معابد الكفار. 

المطلب الثاني : الاستدلال على القبلة بمحاريب الكفار. 

المطلب الثالث : تنبيه المصلي الكافرٌ عن وقوعه في الهلاك. 

المطلب الرابع: استقبال الكافر في الصلاة. 

المطلب الخامس : الصلاة خلف الكافر. 

المطلب السادس : مصافة الكافر. 

المطلب السابع: قبول قول الطبيب الكافر في ترك بعض أفعال الصلاة 
لمصلحة المريض. 

المطلب الثامن: خروج أهل الذمة مع المسلمين لصلاة الاستسقاء. 


المبحث الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنائزء وفيه ستة عشر 
مطلباً: 


المطلب الأول: العيادة بين المسلم والكافرء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: عيادة المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: عيادة الكافر المسلم. 

المطلب الثاني : علاج المسلم الكافر وعكسهء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: علاج المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: علاج الكافر المسلم. 

المطلب الثالث : تلقين الكافر الشهادة (عرض الإسلام عليه). 


المطلب الرابع: تغسيل المسلم الكافر وعكسهء وفيه مسألتان: 


00000 
5-0-6 كا لا 
المسألة الأولى: تغسيل المسلم الكافر. 
المسألة الثانية: تغسيل الكافر المسلم. 
المطلب الخامس : تكفين المسلم الكافر وعكسه. وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تكفين المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: تكفين الكافر المسلم. 

المنألة الثالة: تكفيه أولاد غير العسلمية: 

المطلب السادس : الصلاة على الكافرء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الصلاة على الكافر البالغ. 

المسالة الثانية: الصلاة على أطفال الكفار. 


اك 


المطلب السابع: حمل المسلم جنازة الكافر وعكسه. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حمل المسلم جنازة الكافر. 

المسألة الثانية: حمل الكافر جنازة المسلم. 

المطلب الثامن: تشييع المسلم جنازة الكافر وعكسه. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تشييع المسلم جنازة الكافر. 

المسألة الثانية : تشييع الكافر جنازة المسلم. 

المطلب التاسع: دفن المسلم الكافر وعكسه. وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: دفن المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: دفن الكافر المسلم. 

المسألة الثالثة: دفن المسلم في مقابر الكفار. 


المسألة الرابعة: دفن الكافر فى مقابر المسلمين. 


027/2 
المسألة الخامسة: موضع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم 
المسألة السادسة: موضع دفن أطفال الكفار. 
المسلم بميت كافرء وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تعزية المسلم الكافر بميت كافر. 
المسألة الثانية: تعزية المسلم الكافر بميت مسلم. 
المسألة الثالثة: تعزية المسلم المسلم بميت كافر. 
المطلب الحادي عشر: صنع الطعام لأهل الميت الكفار. 
المطلب الثانى عشر: الحديث عن أموات الكفارء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: ذم أموات الكفار. 
المسألة الثانية : الاستغفار لأموات الكفار والدعاء لهم. 
المطلب الثالث عشر: زيارة المسلم قبر الكافر وعكسهء وفيه 
مسألتان: 
المسألة الأولى: زيارة المسلم قبر الكافر. 
المسألة الثانية: زيارة الكافر قبر المسلم. 
المطلب الرابع عشر: احترام قبور الكفارء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: المشي والجلوس على قبور الكفار. 
الفشالة الكاتية:: تين قبون الكفار: 


بي صخ 
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المطلب السادس عشر: نقل أعضاء المسلم إلى الكافر وعكسه.ء وفيه 
مسألتان: 


المسألة الأولى: نقل أعضاء المسلم إلى الكافر. 


لاك 
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المسألة الثانية: نقل أعضاء الكافر إلى المسلم. 
المبحث الرابع: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزكاة, وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في زكاة الفطرء وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم زكاة الفطر على الكافر الذي يتولى نفقة مسلم. 

المسألة الثانية: حكم زكاة الفطر على المسلم الذي يتولى نفقة كافر. 

المطلب الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في أهل الزكاة» وفيه 
الها عشرة فسألة: 

المسألة الأولى: إعطاء الزكاة الفقير والمسكين الكافر. 

المسالة الثانية: تولية الكافر عامل على الزكاة: 

المسألة الثالثة: استخدام الكفار في حمل الزكاة ورعايتها. 

المسألة الرابعة: إعطاء الزكاة الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم. 

المسألة الخامسة: فك الأسير المسلم عند الكفار من سهم الرقاب. 

العشالة السافسة + إعماق الرقيق الكافر مع الركاة: 

المسألة السابعة: إعطاء الزكاة الكافر المكاتب. 

المسألة الثامنة: إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لإصلاح ذات 
ابيز 

المسألة التاسعة: إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لأنفسهم. 

المسألة العاشرة: إعطاء الزكاة المسلم الذي اشترى نفسه من الكفار 
من سهم الغارمين لإصلاح نفوسهم. 

المسألة الحادية عشرة: إعطاء الزكاة المجاهدين في سبيل الله في قتال 
الكفار. 

المسألة الثانية عشرة: إعطاء الزكاة ابن السبيل الكافر. 
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المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في صدقة التطوع. وفيه 
ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: دفع صدقة التطوع للكافر. 

المسألة الثانية: المفاضلة بين صدقة التطوع على المسلم الأجنبي 
والكافر ذي القرابة. 

المسألة الثالثة: قبول الصدقة من الكافر. 

المبحث الخامس: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الصيامء وفيه 
مطلبان : 

المطلب الأول: إثبات دخول شهر رمضان بخبر الكفار. 

المطلب الثاني : قبول قول الطبيب الكافر في فطر المريض. 


المبحث السادس: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الحرم والمساجدء وفيه 
ستة مطالب: 


المطلب الأول: دخول الكافر حرم مكة. 

المطلب الثاني: دخول الكافر المسجد الحرام. 

المطلب الثالث: دخول الكافر حرم المدينة. 

المطلب الرابع : دخول الكافر المسجد النبوي. 

المطلب الخامس : دخول الكافر المساجد. 

المطلب السادس : طلب بناء المساجد من الكفار وقبول تبرعهم بذلك. 
المبحث السابع: أحكام علاقة المسلم بالكافر المتعلقة في المصحفه وفيه 

المطلب الأول: مس الكافر المصحف. 

المطلب الثاني : قراءة الكافر القرآن. 

المطلب الثالث : كتابة الكافر المصحفٌ وطباعته. 


كاك 
الفصل الثاني 
أحكام علاقة المسلم بالكافر 
في الجنايات والحدود والأطعمة والقضاءء وفيه أريعة مباحث: 


اك 


المبحث الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات» وفيه أريعة 
مطالب: 


المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في القصاصء وفيه ست 
مساكل: 

المسألة الأولى: قتل المسلم بالكافر. 

المسألة الثانية: قتل الكافر بالمسلم. 

المسألة الثالثة: اشتراك المسلم والكافر في القتل. 

المسألة الرابعة: قتل الوالد الكافر بالولد المسلم. 

المسألة الخامسة: قتل الولد المسلم أباه المرتد أو الحربي. 

المسألة السادسة: القود بين المسلم والكافر في الجروح. 

المطلب الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في كفارة القتل» وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم الكفارة على الكافر الذي قتل مسلماً . 

المسألة الثانية: حكم الكفارة على المسلم الذي قتل كافراً. 

المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العاقلة» وفيه أربع 
مسائل : 

المسألة الأولى: عقل المسلم عن الكافر. 

المسألة الثانية: عقل الكافر عن المسلم. 


1 
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ل 5 
المسأآلة:الغالثة * عاقلة المركد: 
المسألة الرابعة: عاقلة من أسلم بعد الجناية. 


المطلب الرابع: حكم القسامة فيما إذا كان المقتول كافراً. 
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المبحث الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الحدود؛ء وفيه خمسة 
مطالت: 


المطلب الأول: إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة والعكس» 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة. 

المسألة الثانية: إقامة حد الزنا على الكافر إذا زنا بمسلمة. 

المطلب الثاني: إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً 
والعكس . وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً. 

المسألة الثانية: إقامة حد القذف على الكافر إذا قذف مسلماً. 

المطلب الثالث: إقامة حد شرب المسكر على الكافر. 

المطلب الرابع: إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من كافر 
والعكس. وفيه مسألتان: 

المسالة الآولي: إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من كافرٍ. 

المسألة الثانية: إقامة حد السرقة على الكافر إذا سرق من مسلم. 

المطلب الخامس: إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق 
على كافر والعكس» » وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق 
على كافرٍ. 


مك81 _....... 

المسألة الثانية: إقامة حد قطع الطريق على الكافر إذا قطع الطريق 
المبحث الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الأطعمة؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الذكاة» وفيه أربع 
مسائل : 

المسألة الأولى: أكل المسلم من ذبيحة الكتابي. 

المسالة الثانية: أكل المسلم من ذبيحة الوثني. 

المسألة الثالثة: أكل المسلم من ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر 
غير كنا بى: 

المسألة الرابعة: الأكل من اللحوم المستوردة من بلاد الكفار. 

المطلب الثاني: أكل المسلم مما صاده الكافر ولم يسم عليه. 

المبحث الرابع: أحكام علاقة المسلم بالكافر في القضاءء وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: تولية الكافر القضاء بين أهل دينه. 

المطلب الثاني : التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند القاضي. 

المطلب الثالث: شهادة المسلم على الكافر. 

المطلب الرابع: شهادة الكافر على المسلم. 

المطلب الخامس: قبول القاضي المسلم شهادة الكفار بعضهم على 


24 :1 2ه 


المقدمة 


ا 


الفصل الثالث: 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق!", 
وفيه ستة مياحث: 
الميبحث الأول: أحكام علا قه المسلم بالكافر في السلام؛ وفيه مطليان: 
المطلب الأول: سلام المسلم على الكافر. 
المطلب الثاني : رد السلام على الكافر وكيفيته. 
المبحث الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الغيبة. 
المبحث الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في النميمة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نميمة المسلم بين كافر وكافر آخر. 


المبحث الرابع: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزيارة وقبول الدعوة, 


المطلب الأول: زيارة المسلم للكافر ودعوته واستضافته. 
المطلب الثاني : قبول زيارة الكافر للمسلم وحكم إجابة دعوته. 
المبحث الخامس: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الهدية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إهداء المسلم للكافر. 
المطلب الثاني: قبول المسلم الهدية من الكافر. 
)١(‏ يلاحظ أنه لم يشر إلى هذا الفصل في العنوان بإشارة ظاهرة» وذلك أن عنوان الرسالة سابقاً 
(أحكام علاقة المسلم بالكافر في غير المعاملات المالية وفقه الأسرة) ولكن غيّر هذا العنوان 


من الكلية إلى (أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات والعقوبات والأطعمة والقضاء)ء 
وكأنهم جعلوا هذا تابعاًء لذا لم يصرحوا باسمه في العنوان. 


١ 0‏ 
5 رع وا 000 


المبحث السادس: أحكام علاقة المسلم بالكافر في التهنئة» وفيه ثلاثة 
مطاتلت: 


المطلب الأول: تهنئة المسلم الكافر في شعائره الدينية. 

المطلب الثاني : تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية. 

المطلب الثالث: مشاركة المسلم الكافر في أعياده وأكله من طعام 
عيدلهة. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

المصادر. 

- الفهرس» ويشتمل على ما يأتي : 

- فهرس المصادر والمراجع. 


2 0 


- فهرس الموضوعات. 

هذا وإني أحمد الله ويك وأشكره على ما من به علي وتفضل من نعمه 
العظيمة» ولاه الجسيمة» ومن اللقها يمره جل رعذ عن إتماء هذا 
البحثء» ثم أتقدم بالشكر لكل من كان عوناً لي في كل أمر من أموري 
خاصة في إنجاز هذا البحث» وأخص بالشكر والديّ؛ لما لهما عليىّ من 
الفضل العظيم الذي لا يقذدّر قدره. ولا يمكن حصرهء وكذلك فضيلة الشيخ 
الدكتور/ عدلان بن غازي الشمراني - الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المشرف على هذه 
الرسالة؛ على ما أسداه لي من نصح وتوجيه» فقد فتح قلبه لي قبل بيته. 
وكان له عظيم الأثر في إنجاز هذا البحثء. سائلاً المولى يق أن يبارك له 
في ماله وولدهء وأن يرفع درجته في الدنيا والآخرة”" . 
)١(‏ وقد توفي كأنه في فجر السبت» الخامس عشر من شهر محرمء عام (5475١ه)‏ فرحمه الله 


وخمة واسفة: 


ا 
والله أسأل أن يوفقني للإخلاص في القول والعمل» وأن يجنبني الخطأ 
والزلل» وأن يتجاوز عما كان مني من خطأ وتقصير» وصلى الله وسلم على 


يي سج 
7 7 
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التمهيد 


وفيه ثالاثة مطالب: 


المطلب الأول: بيان المراد بالعالاقة بين المسلم والكافر. 
المطلب الثاني: أصناف الكفار. 


المطلب الثالث: الأسس والمبادئ التي تقوم عليها علاقة المسلم 
بالكافر. 


جم نمه 0 ١م‏ م 


الطلب الذر”ك 
بيان المراد باتعلاقة بين المسلم والكافر 


المقصود بالموضوع هو جمع المسائل التي تمثل علاقة المسلم 
بالكافر» إذ لا يخفى أن وصف الكفر أناط الشارع به أحكاما كثيرة» فهو 
وصف مؤثر في الأحكام الشرعية تحريما ووجوباء وكراهة واستحباباء 
وإباحة» وصحة وفساداً. ومن ذلك الأحكام التي تختص في معاملة المسلم 
للكافر في سائر شؤون الحياة» وقد يظهر من بعض المسائل التي أوردت في 
المخططء أنها إنما تختص بالكافر ولا تدخل في علاقة المسلم بهء إلا أن 
هذا ليس على إطلاقه» فإنها تتناول المسلم من جهة أخرىء فهي وإن 
تعلقت بالكافر أصالة» إلا أن لها تعلقأ بالمسلم» سواء في العبادات صحة 
وفساد”"2. أو في التعامل مع الكافر منعاً وإذنا”". 


والمقصود بالعلاقة معناها العام» وهو التعلق والمعاملة على أي وجه 
كانء فإن مادة الكلمة وهي (علق) لها معانٍ متعددة» فقد جاء في معجم 
مقاييس اللغة"": "العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى 
واحدء وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي» ثم يتسع الكلام فيه» والمرجع 
كله إلى الأصل الذي ذكرناه" اهء والعّلاقة مفرد علائق وعلاقات». وتطلق 


)١(‏ مثال ذلك: انغماس الكافر بالماء هل هو مؤثر في سلب الماء الطهورية فلا يصح الوضوء منه. 
ومن ذلك إعطاء الزكاة للكافر من سهم المؤلفة قلوبهم» هل يصح ذلك ويسقط به الطلب أم 
لا؟. 

(؟) مثال ذلك: دخول الكافر المسجد الحرام فهي متعلقة بالكافرء إلا أن المسلم مطالب شرعاً إما 
بمنعه إن قيل بأن الكافر ممنوع من دخول الحرمء أو السماح له والإذن إن قيل بجواز ذلك. 
ومن ذلك أيضاً مسألة مس المصحف ونحوها من المسائل. 

9 (ص:690). 


يس اجر م ل اسيم . 
جع ل حم جم 


2: 


يقار 
على: علاقة الخصومة. وعلاقة الحب» وعلى الرابطة تربط بين شخصين أو 
دن 600 + ل 3 5 . قله 
أثر في حكمها في علاقة المسلم بالكافر. 
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110 الالطلاتة لآ قدص على علق العب كنا كن المساون يقل قن شعائ هذه الماكه (ملة» 
معجم مقاييس اللغة ص ١/ااء‏ معجم الصحاح كتدرفة لان العرب سارك المصباح 
المنير ص56: ”25 التعريفات للجرجانى ص /ا6١2‏ القاموس المحيط ص 9 03 المنجد فى 
اللغة العربية المعاصرة ص .١٠١١8‏ 


جم نمه 7 د 


لاطذرك التاتيني 
أصناف الكفار 
يمكن تصنيف الكفار إلى تصنيفات متعددة؛ لاختلاف المأخذ. ومن 
أهمها ما يلى: 
أولاً: أصناف الكفار باعتبار كونهم أهل كتاب أو لاء وينقسمون بهذا 
الاعتبار إلى قسمين: 
القسم الأول: أهل كتاب» وهم نوعان: 
النوع الأول: اليهودء ومن تبعهم ولحق بدينهم » وكتابهم التوراة. 
النوع الثاني: النصارى» ومن تبعهم ولحق بدينهم» وكتابهم الإنجيل. 
ومن لحق بدينهم. 
)002 
ثانياً: أصناف الكفار باعتبار علاقتهم مع المسلمين من حيث الحرب 
)١(‏ ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير /١5‏ 187؛ المغني "1/ الا 750 
وهذا القسم يورده بعض العلماء في بعض المسائل ولا يورد في مسائل أخرى؛ لاختلاف 
المأخذء فإذا تكلموا مثلاً في كتاب الجهاد وما يتعلق بأحكامه كعقد الذمة وقبول الجزية 
أورذوم وعند التقسيم في مسائل أخرى لا يوردونه» وهذا بناء على أن هذا القسم (وهم 


المجوس) لهم أحكام عند بعض العلماء في بعض الأبواب خالفوا فيها سائر المشركين 
والوثنيين. 


ا ا 

2 “3 2 0000 ال ا حم جم 

القسم الأول: أهل حرب: هم الحربيون جمع حربي نسبة إلى الحرب 
وهو القتال» والحربيون: هم الكفار الذين لم يدخلوا فى عقد الذمة» ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين» ولا عهدهه""". 

القسم الثاني :. آهل متالمة (أنان)", ويدخل تحت هذا القسم جملة 
من الأنواع : 

النوع الأول: أهل الذمة: تفسر الذمة بالعهد وبالأمان وبالضمان"" 
والمراد بأهل الذمة عند الفقهاء: الذميون جمع ذمي: وهو من أعطي عهدا 
من الإمام أو من ينوب عنه بالأمن على نفسه وماله؛ نظير التزامه الجزية» 
ونفوذ أحكام الإسلام”". 


د 


النوع الثاني: أهل الأمان: وهم المستأمنون» جمع مستأمن: وهو 
الكافر الذي يدخل دار الإسلام بأمان” . 


النوع الخالك: أعل العهد: وهم المعاهدون. جمع معاهدء 
والمعاهدون هم: الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة 
060 


)١(‏ ينظر: المطلع 777» المصباح المئير ص١17١»‏ الموسوعة الفقهية 5/17 .1١‏ فتاوى نور على 
الدرب لابن عثيمين .5٠١/8‏ 

(0) ينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 757/5. 

(6»9 ينظر: المصباح المئير ص .١75‏ 

(5) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص/!7171, 2778 حاشيتا قليوبي وعميرة 757/5, الموسوعة 
الفقهية لا// .١ ١7‏ 

(5) ينظر: المطلع ص١7 »١‏ شرح حدود ابن عرفة ص4 277 ص2575 ملتقى الأبحر /١‏ 2756 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 0715 حاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 57"» الموسوعة الفقهية 
/ا// 50١6‏ ْ 

() ينظر: المغني /١‏ 154» المطلع ص75 ١١‏ شرح حدود ابن عرفة ص2777 حاشيتا قليوبي 
وعميرة 747/5» الموسوعة الفقهية لا/ 8 .٠١‏ 


ل 


بي 1 
8 هه" ا 


الاطضفت الثانلثك 


الآسس والمبادئ التي تقوم عليها ععلاقة المسلم بالكافر 


إن من أجل نعم الله علينا أَنْ شرع لنا أكمل شريعة» وقد احتوت هذه 
الشريعة على أعظم الأسسى وأكملها وأجملها وأعدلها فى سائر أموو الحياة» 
ومن تلك الأسس العظيمة في هذه الشريعة الأسس والمبادئ التي تقوم 
عليها علاقة المسلم بالكافرء وهي كثيرة جداء وسأذكر في هذا المطلب 


-- تنبيه: لم أتطرق إلى الكلام عن المرتد إلا عَرَضاً لأسباب منها: 
أولاً: أن ظاهر كلام جمع من الفقهاء أن المرتد ليس قسماً من أقسام الكافر عند الإطلاق» 
وهو ظاهر صنيع طائفة منهم بل نص على ذلك ابن القيم فقال: لفظ الكافر وإن كان قد يعم 
كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى: #إإنَّ أله جَامِعٌ الْمَتفِقِنَ 
وَالْكفنَ في جَهَمْ جِيعًا» النْسَاء: ]١4٠‏ فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين» وكذلك 
المرتد فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق» ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم 
يقض ما فاته من الصلاة» وإذا أسلم المرتد ففيه قولان. اه أحكام أهل الذمة ص7١".‏ 
ثانياً: أن المرتد يتكلم جمع من الفقهاء عن أحكامه بباب خاص. 
ثالقاً: أن المرتد قد كتبت فيه بحوث مستقلة في المعهد العالي للقضاءء منها: أحكام المرتد 
في الشريعة الإسلامية» لجبر بن حمود الفضيلات» أحكام المرتدء لصالح بن إبراهيم بن 
سليمان الحمودء أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» لمحمد بن يحيى حسن النجيمي. 
وبعد النظر في هذه الأمور ومدارسة الموضوع مع شيخنا الدكتور عدلان الشمراني المشرف 
على الرسالة اتجه النظر إلى عدم الكلام عن أحكامه إلا في مسائل استلزم التقسيم الحديث عنه 
أو أشير لها في المخطط. 
- قد يلحظ عدم وجود بعض المسائل المتعلقة بالموضوع وهذا من القصور الذي لا يخلو منه 
بحثء ولأني التزمت بالخطة المسجلة في القسم والاستيعاب التام قد يعسرء وما لم يذكر 
يلحق بما ذكر من نظائرهء ولأن جملة من المسائل التي قد يظن أنها داخلة في العنوان هي في 
الحقيقة يتكلم عنها فقهاء الحنابلة الذين سرت في الجملة على ترتيبهم في أبواب لم تكن ضمن 
الأبواب المسجلة في هذه الرسالة» وبعض المسائل أشير علي بحذفها أثناء عرض الخطة. 


و بو تك ققذاخ_مهيوه. 
جملة من الأسس منتخبة من الكتاب والسنة» وما تيسر من كلام الصحابة 
وكين وعلماء الأمة ففيها بإذن الله الكفاية والعصمة"". 

- من الأسس الواردة في القرآن: 

١‏ قوله تعالى: ظإإنَّ َه يَأمُرُ اَل وَالامْسَيٍ وَإِنَآي ذى الثزق 


ورج سا به سر سم 


وَيَنْهِ عن الْفَحَشَلهِ وَالْمْمكر وَألْسَتي - يَعظَكُم ب خَنكم » [التحل: 50]. فالعدل 


واجب حتى مع الأعداء كما في قوله تعالى: #إوَلا يَجْرِمَكُمْ سَكَانُ هَوَمٍ ع1 


3 مه و مه كاده ول 26س مذ رمه ير ه مر 1 ِ-ِ بز الام زا 

ألا كيلا أَعَدِلوا هو أَفَرب للتقوئى وَأنَّفَوا الله إك الله حبس يما تَعَمَلُونََ »# 

[المّائدة: 4]» والإحسان فضيلة ومستحب » وخص الله إيتاء ذى القربى؛ لتأكد 
7 55 5 هق 5-6 * كص اس 55 5 أ ب 3 

حقهمء وتعين صلتهم وبرهم ٠‏ ويؤيد هذه الاية قوله تعالى: «إوَآحَيِنوَاً إِنَّ 


نَّهَ يب الْمحيينَ» [البَمَرّة: 01140 وقوله: #«خذٍ الَْثر وَأ بِالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ 
لفهايت »* [الأعرّاف: 1994]. 


7 7 دم حيرو ١‏ مر سدس شاء سلطر م عن ركذ بز الوم تع ء سا لا 
)١‏ قوله تعالى: #إواعبِدُوا الله ولا مشْركوا يو شيعا وَبَالْولِدينِ إِحَسَننًا 

5 مح غيم .م 07 ور ال م الى وه د رم 
وَيِذِى الْمَرَك والمِتلمى والمسكينٍ والجارٍ ذى الْفْرَنَ وَالْحَار لْجَنْبٍِ وَألصّاحِبٍ 


0 رقو م 17 7 2 ان تين وقد و هيه لي سر سس 2 0 
بألجَنبٍ وأننِ ألسَبِيلٍ وما ملكت أيَمنتكْ إنَّ أله لا يحِبُ من كان ممالا 
1010 5 

فخورا»ه [النْسَاء: 85]. 


فالله -سبحانه وتعالى- أمر بالإحسان إلى ذي القربى -وهو يشمل 
الكافر منهم-”". بل صرّح بالإحسان إلى الكافر إذا كان جاراً في قوله: 
وَألْمَارٍ الْجَنبِ» [النسَاء: 5*] وهو الكافر كما ذكر ذلك جماعة من 


)١(‏ وتطبيقات هذه الأسس الفقهية أغلبها سيرد في مسائل البحث مع ذكر مراجعها. 
(9) ينظر: أحكام أهل الذمة ص774. 
البكالي فقد فسر الآية بأنه اليهودي والنصراني. 


التمهيد 
77م 2 0 :م 


© قرول مات : د يتيند أله عن الْلِنّ 1 تيو ف ف في لين م ل 
سْ وس أن بَبروه وَتقَ 3 إنَّ ألَهَ بحب الْمَتَيطِينَ © ١‏ . 
ين تارم ف رن ل من 1 جروا علك اعم أن 5 0 7 
01 هم الطَلِمُوتَ 4 [المُمتحئة: +-9]. 


ففي هاتين الآيتين البيان الفاصل في تقسيم الكمّار في طريقة التعامل 
معهمء فذكر الله تعالى أنه لم ينْهنا أنْ نبز ونقسط لمن لم يقاتلنا ولم يخرجنا 
من ديارناء مما يدل على إباحة برّهم» ويرتقي إلى الاستحباب عند وجود 
المصلحة الراجحة» وهذا شامل لجميع الأعمال التي تقوم عليها علاقة 
المسلم بالكافرء بل أشار في ختام الآية الأولى إلى ما يشعر بأهمية ذلك 
فى قوله: «إإنَّ أَشَّهَ نحت الْمَمَسِطِينَ #* [المّائدة: ؟4]» فكأن ذلك يتضمن الحث 
إلى امتثال هذا الأمر»ء ثم أشاو إلى المنب الآخر من الكنار وهم الذين 
ناصبوا المسلمين العداء فبيِّن أن هولاء يمنع توليهم» بل إن الركون إليهم. 
وتوليهم نوع من الظلم. 

) قوله تعالى: «إمًا كان لِأَهّلٍ 00 ومن حرفي 2 الداب أن 
يتَحَلْفُوا عن رَسُول الله ولا برعبوا بأنفسيم عن تَقَق 5 للك نهر 7 طهر عدأ 
اشاس سما في سيل اله ولا ور مر مَوَكًا ويك العكار ول 
ا لس ل 0 
لْمُحَنِينَ * [التوبّة: .]1٠١‏ 

أفادت هذه الآية أن من مقاصد الإسلام إغاظة الكمّار الحربيين بكل 
سا إظهاراً لعزة الإسلام» وعلو أهلهء تحقيقاً لقوله تعالى: ##وللّه العِرَّهُ 
ول شولك ولك ما 4 [المتافقوف: 4 ومما يدل على هذا الأصلٍ ا تعالى : 


0 ل . د 0 مع 0 ص ل الخار 0 0 0 5 0 سد 00 
0 5 5 ل 


جح سه عر سس لسر ص سد ع ساس ارح عر 


17 ف اليل ل 00 كه 2 م تنترئ عل سوقه- يُحِبٌ 7 


| 2 لل »كك 
9 5 ا 557 
_ كرد عد أله لدت ماوعلا ملعت ايم كع ننه ولج قيلي 4ك 
لفقم : 6 4 وقد أمر الله المؤمنين بقتال الكفار المحاربين والإغلاظ عليهم 
في قوله تعالى: قَّدَا أَسَكمَ الْأَتير لوم دَأمَئْلوأ ارود د 
وَحُذُوهرَ حرم وَأنَعْدُوأْ لَهُمَ كل مْصَدٍ كن تَابْوًا وَأَقَامُواْ الصَلزة اتا 
كر ترا سِسِلَهُمَ إن للهَ عَفُورُ ِب 4 [التونة: ]٠‏ وقوله : ييا آل جَهدٍ 


هامر لمجوم حي فوع 4 


الكفار ولسيقة للد ع 00 تر ويس اي ١‏ 0 و 


عِلْعَلةٌ ك1 3 أشي لنت > [التَوَة: *137] وهنا الأمر؛ بير كين اللهمء 
ان سي وَقئِلُوهُمْ حَنَّ لا تكرت ؤِثَنَةَ ويحكون 
دين ا تك فإك أنتهوأ رك 71 يما جمدت 1 بَصِيرٌ # [الأنقال: ا 
وليس المقصد ذات قتلهم» بل المقصد الأولي مومعرقع لهذا الديخ هنا 


س2 > لم 


في قوله تعالى: كن اذا تاها انفده 112 الكك 1 جدارا مَيِلَهُمْ إِنَّ الله 
عَفُورٌ تّحِيمٌ* [التوبّة: ه] وقوله: «إفإن قاقا راكائرا الضاكر؟ اننا الك 
خوك في أَلرْسِنَ 6 [الثوبة : ١‏ فإن لم يرضوا بذلك. ولم يدخلوا في دين الله 
فلا يكرهون على ذلك؛ لقوله جل شأنه 1 ككف انر 32 ارهد عن 
الى جه [البقزه: 55]ء ولكن إن لم ونقلراءكاة آفل من أن ل يمنعرا اعذا من 
دخوله؛ ولا يمنعوا المسلمين من الدعوة إليه» ونشره بين الناس؛ لأنَّ فيه 
هداية الخلق» وصلاح دنياهم وآخرتهمء ولأنَّ كثيراً من الناس لا يمنعه من 
الدخول في الدين إلا الكبر والعناد وما أشبه ذلك» ويسعى أعظم سعيه في 
الضيد عن دين الل وإبذاء عباده» قينذا حقه أن يعلظ عليه» .وأن يكف شه 
ولو بقثلهء إلا أن هذا الأمر لا يحمل المسلم على الأفعداء والتجاءة 
لحدود الله إن هذا متهن غنه ختن لو وقع متهم الظليء اي مه 
سيم و خزد اك ون ترعه على ذلك لبي وله تعالى : «وَلا يحرِمَتَكُمَ سَكَانُ 
2 أن صَدُوكُْ عَنِ الفتحيد خرَاه تتفاً وَتَعَاوَنُاً عل ل 20 و 


سس جره لم 0000 


تُعأولوًا على لات دون ونا 3 إن الله ود لْعِقَابِ 4 [المائدة: 7]» بل فى 


حم مه _ 1 2 
حال القتال التي يبلغ فيها الغيظ منتهاه قد نهينا عن الاعتداء عليهم» وتجاوز 
ما قررته الشريعة» بل حثنا الشرع على العفو والصفح عند القدرة إذا تضمن 
ذلك المصلحة الراجحة كما في قوله تعالى: 8وَإِنَ عَاقَْمَ فَعَاضِوا بمثل ما 

موسر به ين ص هر حير لْصَكإِافَ# [التحل : 5] و أيقا 


قوله تعالى : #وكرؤا مك مك ل 3 فَمَنّ عنَا عَهَا وَحَلَمَ الك عل لد ان 
لطَلمِينَ 44 [الشورئ : 6 


©) قوله تعالى : ##أقمَن كَنَ مَؤْيِئًا كَمَن كانت فَاسِقَا لا يِسنوونَ4 [السّجِدّة: 
6] وقوله: ام حَيسبٌ بج ألَذَ ا لمّمَكَاتِ ليك كني اشنا ولوأ 


سكي 0 ا 0 م 7 يو 1 لكا ١؟]‏ 2 ءار تحَحَلُ 
6 0 7 0 ا 7 0 لبد أشكث 2 الْجَمَ 5 


وكا ا الو عن 


لْمََبِرُوتَ 4 [الحشر: 6٠١‏ دلت الآيات أن لا تسوية بين المسلم والكافرء بل ل" 
حق المسلم أعظمء وهو أفضل من الكافرء ولو كان مقصراً عاصي”"'. بل 
إن العسوية بينهما من أعظم الظله"'". فهو أشد ظلماً همن يسوي بين 
المواطن المجتهد الصالح القائم بعمله وبين المواطن الفاسد المفسد لوطنه. 


أل + باك 7 م 3 5 0 0 7 0-0 7 تُحْنى 00 
3 هَل ْنَا 5 ليت إن كم كَفَلُونَ4 [آل عِمرّان: 118]. 


.17١ ينظر: مجموع الفتاوى ه"/‎ )١( 

(؟) ينظر مجموع الفتاوى 21٠١/5‏ مجموع الفتاوى ابن عثيمين 2447/10 وقد يتوهم بعض 
الناس أن في هذا ظلماًء وهضماً للحقوق» وهذا من الجهل بمراتب الحقوق» فإن حق الله هو 
الحق المقدم». فلما ظلم الكافر نفسه في ترك حق خالقه والمنعم عليه» ولما فسق في الخروج 
عن شرعه كان جزاؤه أن تنقص حقوقه فلا تساوى بالمسلم الممتثل أمر ربه» وهذا يجري في 
كل الأنظمة فلو خالف أحد نظام البلد وتعدى لعوقب على تعديه» ولكن كثيراً من الناس يلحظ 
حقوق الخلق وينسون حق الخالق جل جلاله والله المستعان. 


5 1 2-8 الما" > : ا 
كس 2 0 2 لمن ست 0 جم جم 


أقادت الآية النهي عن اتّخَاذ الكفّار بطاتثة للمؤمتين يتولُون أمورهم 
المهمة؛ ويطّلعون على أسرارهم» وأشارت إلى العلّة في ذلك وهي: أنهم 
لا يقصّرون في إيصال الضرر إلى المسلمين بأيّ وسيلة؛ لما انطوت عليه 
قلوبهم من الغيظ والحقد على المسلمين» ويمنعون على وجه الخصوص من 
الولايات والأعمال التي يكون فيها نوع علو على المسلمين وتسلط عليهم. 
عش لو كاك الامو الذي يتولونه فيه غاية الرقق والآناة؛ لأن الرفق والاناة 
في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة التي أوصلناهم إليهاء 
الى عاط قي كرا لعا لاا للا ل 
سه 0 َكَرَ تكن 7 يإ 56 لِلْكفْرت تيدث كَلوَا ار سَستخض عي 
َنتككم ين الفؤمياً آله يتك نحم بم الَتمةُ ول يمل لله للكبنيت عل 
لمُؤْمِنينَ سبلا 4 [النْسَاء : . 


ع ا 02 عط 


) قوله تعالى: #اوَاعَبدُوا اللّهَ ولا شْرِكوا يو شيعا وَبالودئْنِ إِحَسننا 
وَبِذِى الْفَرْيَ و يتك وَالْمسكينٍ وَألْمَارِ ذى لْفْرََ وخاز لْجَنْبِ الصاح 


- 


ا 9 3 0 ىا 2 0 َّ أله 3 ع مَنْ حان مسال 


0 


20-6 [النسَاء: وم وق ان عوإن جدهداك عا أن عر لى 7 كت لك يه 
حيو لد د و هه وي ا ع اع ووم 0 عر ًٍّ 0 704 
اه اهما ف اليا ممروطا لقن يل كت أ 1 ف 1 


0 


بكم يما كسم حملن # القمّان: .]١6‏ 

أشارت الآيات السابقة وما كان في معناها إلى أساس من الأسس 
المهمة وهو: أن الكافر كلما كان أقلَّ عداء للمسلمين» أو تربطه مع المسلم 
قرابة خاصة الأب والأم» أو جوارء كان البر والإحسان إليه مقدّم على سائر 
الكفار؛ لوجود مقتضيات أخرى رجحت البر والإحسان إليه» وفي هذه 
الحالة كوة الى اله كيد ف اليلد التضفياف ْ 


6 قوله تعالى: وقولواً للنّاس حَسَكًا [البَقَرَهة: 8]. 


.١57 ينظر: الفروق 7/ 575». أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 


حم مه التمهيد 0 .: 2 

0 الكمّارء فينبغي للمسلم أن يكون قوله 
للناس لينا مع المسلم والكافر من غير مداهنة» ومن غير أن كم بكلام 
سن منه أنه راض بكفر الكافر؛ لأن الله تعالى قال: طمَفُولا له قلا لينا عله 
سر أو تنك اله +6 هالقائل لين بأفضل .من موسى وغارون «علبيما 
ا والفاجر ليس بأخبث من فرعونء وقد أمرهما الله باللين معه''". 
هذا هو الأصل وقد ينتقل عنه لمصلحة. 


اع 
١‏ 
ل 
ا 


وس سم ساس رو ع عرص يدس مر ا 5 
9) قوله تعالى: «يناما الَدِينَ َامَنوَاْ لا سَهِدُوا 9 والتصرئ أؤلية بعصم أوؤليآه 
و و 20100 


َعضٍِ وَمَن رك يك َإِتَه منهم إِنْ سك يَهَدِى ألْقَوم ليت 4 [المّائدة: .]6١‏ 

ففي هذه الآية البيان الجلي الواضح في النهي عن اتخاذ الكمّار أولياء 
في سائر الأمورء وقد دل القرآن أن الموالاة بينهم قائمة» وأن بعضهم ينصر 
عضا ف الساوة قد الموزلب. 7 


)٠‏ قوله ا يا الَدِنَ امنا لا تَنَحِدُواْ عَدُوَى 1 نلك ملفوست 
06 70 0 4 006 و 71 07 مب ل سلطا 
ليم هِالْمودّة وأ يما حََخْ ين الي جْنَ الولَ ويم أن مؤمثوا يأل تم 


خى مشدييء 


إن كه حير هذا ب صل وَانِعَة مرصاق مُرُوة التي بالتودة وأنا أهله 
5 2 6 عَم ل ساف ال 0 ١‏ وقوله 


تعالى: الا د 7 مويك الله والدف 0 ودورت 97 حَآدَ الله ور سوك 


9 
َ 5 هو 


ولق كارا َابَآءَهُمْ أَوَ أكامق أو إِحَوتهِمَ أو عبد وليك كنب فى 
د 


0 


ويم الْاِمنَ وَيتَدَهُم بروج نه تعلق كلق تك بين ها اللهدد 


ه لد د و مم 0 وو 


خَديرِنَ شما رض اله عَبَْ وَرَسُوا عَنْدٌ وليك يَرْبُ لَه آلا إِنَّ حِرّب الله هم 
لْفَلِحوْنَ #4 [المجادلة : 597]. 

ففي الآيتين وما في معناهما أصل عظيم في علاقة المسلم مع الكافر 
فيما تعلق بالأضمال القلية وهو نهي المسلم عن مودة الكافرء وذلك 


.777 الجامع لأحكام القرآن ”؟/‎ )١( 
.١57 ينظر: الفروق ”2575/7 أحكام أهل الذمة ص‎ )5( 


70 2 ارا 1 
00 2 2 -- 0 حم جه 


يتضمن أن كل سبب يورث المودة للكافر فالأصل فيه النهي - ما لم يدل 
الدليل على عدم النهي» وأن النهي شامل لكل الكفار المحاربين وغير 
المحاربي بين؛ لما انطوت عليه قلوبهم من مسبة الله جل وعلاء وانتقاصه. 
وكذلك تكذيب رسوله كَل إذ الآية عامة لم تفرق بين من قاتل ومن لم 
سد 


اي 16 


١ قوله تعالى: إوأوفواً بِعَهَرٍ نه ذا عَهَدثرَ 4 [التحل:‎ )١ 

هذه الآية أصل عظيم في أمر العبد بوفاء ما عاهد عليه ربه وكذلك 
ما عاهد عليه العباد أو وعدهم به فإنها عامة”'"'. بل قد جاءت النصوص 
على وجه الخصوص بوفاء العهد الذي يُعقد بين المسلمين والكفار كما في 


قوله 00 إلا اقرع عَهَدتُم ين الفتركي م لم سوه م شيا ولَمَ 
هرو علتَْ أَحَدَا يمر اتن عهدخ إن سٍَِ إِنَّ أسَّهَ يحب الْمنَقِينَ4 [القربة: 4] 
ور هوَِنْ عد ين الْمتْركِن اسْتَجَارَدَ عَيرَهُ حَقَّ يَنْمَعَّ كلم اللو ثرّ أيه 


ْمَك ذلك ممم شٍ 3 يمُنتْوتَ»ه [القرية: ]١‏ وقوله: 0 انتكثرا لكر 


راع 


تَاسَتقيموا ََ إن أللد عحث لْمَتَّقِيت * [الثوبة: /0]. 
)1١‏ قوله تعالى: #«اوَتَاوْوا عل ار وَالتْقوَ ولا تاوف عَلَ الاثو 


سرض جو ل 


وَالَْدُوانِ # [المّائدة: ؟]. 


ينتزع من هذه الآية أصل عظيم في التعامل مع الخلق ومنهم الكفّار, 
وهو أن كل أمرٍ أدق إلى.ها يححية الله ويرشياء من البر والعقوق» وترك ها 
يكرهه الله ويأباه من الإثم والعدوان» فإن التعاون على تحقيقه مأمور به» 
هذا هو الأصل العام الكلي» فإن انتظم تحت عقد هذا 00 أشياء من 
المنكرات» فهذا محل نظرء يُرجع فيه إلى المصالح والمفاسد”". 

.585/78 ينظر: فتح الباري 5/ 005 مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 


9 ينظره سير الكرير الرحين عن 477, 


التمهيد 


ل 

)٠‏ قوله تعالى في قصة نوح #يَيْدْكْ رسكت رق وَأصَحْ ل5» 
[الأعرّاف: 0155 وقوله في قصة هود « ْنَفكُم رسكت رَقٌ وَأ لَك 2 مين * 
[الأعرّاف: 18]» مما يدل على أن النصح للكافر من هدي الأنبياء ومن الأمور 
الما 

هذه جملة من الأسس التي أشار إليها القرآن الكريم» وقد جاءت 
السحة السوية مصذقة لهذة الأشسىء قولية كانت هذه السبة أو :فعلية أو 
تقريريّة» بل إِنَّ هدي النبي يكل وتعامله مع الكمّار منذ بُعث إلى أن توفاه الله 
كان ييانا للقرآن كما قالت عاقشة ها فى وصف النبى ولة:. (إن خلق ننى 
الله كله كان القرآن)”"2ء وسأذكر هنا جملة من هذه الأسس: ْ 


ب ميحج 
2 117 ا 


)١‏ حديث عائذ بن عمرو المزني ولك" أن النبي كَلةٍ قال: (الإسلام 
بعلو ولا ثعل )20 وروي في سبب الحديث (أن عائذ بن عمرو جاء مع أبي 


)١(‏ ينظر: الفروق 2470/7 وما ورد في بعض الأحاديث من ذكر أن النصح للمسلم فهو إما أن 
النصح للمسلم واجب وهو من حقوقه وليس الكافر كذلك, أو أن هذا القيد قيد أغلبي» ونصح 
الكافر يكون بأن يدعى إلى الإسلام» ويشار عليه بالصواب إذا استشار. وينصح له فيما ينفعه؛ 
لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام. ينظر: جامع العلوم والحكم 2570/١‏ فتح الباري 
0١‏ : فتاوى نور على الدرب لابن باز .79٠/١‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم 55. 

(») هو عائذ بن عمرو بن هلال المزني» يكنى أبا هبيرة» وكان ممن بايع تحت الشجرة» وسكن 
البصرة» وتوفي في إمارة عبيد الله بن زياد روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة. 
ينظر: الاستيعاب ص97" الإصابة فى تمييز الصحابة 017/0. 

(4) .واه الدارقطص 9/9/6 والبيياض #485 ونقل الوبلعى فى قب الراية 9/6 من 
الدارقطتي أنه قالن» غيد اله بن شرج وآبوة تجهولات اع وقال الزيلعي ١‏ عو حديث مرقوع 
وموقوف. فالموقوف من قول ابن عباس . ..والمرفوع روي من حديث عمر بن الخطاب ومن 
حديث عائذ بن عمرو المزني» ومن حديث معاذ بن جبل. اه قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 
5 لا يصح رفعه. اه وجاء في صحيح البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام: كان ابن عباس وكيا مع أمه 
من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على دين قومه» وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال ابن 
حجر في الفتح ”/ 584 : كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل» وكنت أظن أنه معطوف - 


ا ا 
2 1 2 000 ا ا حم جم 
سفيان بن حرب"'' يوم الفتح ورسول الله كَكِهِ حوله أصحابهء فقالوا: هذا 
أبو سفيان وعائذ بن عمروء قال رسول الله يِه (هذا عائذ بن عمرو وأبو 
سفيان» الإسلام أعز من ذلك, الإسلام يعلو ولا يعلى)”"". 


ففي هذا الحديث البيان أن المسلم مقدم على الكافر حتى عند الذكر 
في الكلام. 

)0( حديث أسفاء ين قالت: قدمت علخ أمىء وهي مشركة. في 
عهد قريش إذ عاهدهمء فاستفتيت رسول الله د فقلت: يا رسول الله» 


- على قول ابن عباس ويا فيكون من كلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثيرء ورأيته 
موصولاً مرفوعاً من حديث غيره أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من 
حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن. . .ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ذكره 
ابن حزم في المحلى.ا.ه وذكر في تغليق التعليق 7/ 5450 أن إسناده صحيح عن ابن عباس. 
وصحح إسناده العيني في عمدة القاري 8/ 554» إلا أن الألباني تعقب ابن حجر في تحسين 
إسناد الدارقطني؛ لأنْ في إسناده عبدالله بن حشرج مجهولء إلا أنه قال في خلاصة بحثه في 
الإرواء 6/ ٠١7‏ بعد بيان طرقه: وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ 
ومعاذء وصحيح موقوفا. وينظر: التلخيص الحبير 5/ 27910 المقاصد الحسنة للسخاوي 
صفلا رقم .1١9‏ 

)١(‏ هو صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشيء» ويكنى أيضاً أبا حنظلة» ولد قبل الفيل بعشر 
سنين» وكان من أشراف قريش فى الجاهلية» وكان تاجراً. وكان يقال: كان أفضل قريش رأياً 
في الجااعلية غلا0ة: عنية» وأبو جها + ابو سقياة» فلم آتن الل بالإسادم أدبروا في الراي» 
أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد حنيناء ومات سنة اثنين وثلاثين» وقيل: بعدها. ينظر: 
الاستيعاب ص807» الإصابة في تمييز الصحابة .801//١17‏ 

(؟) رواه بهذا اللفظ البيهقى 5/ 505. وقال الألبانى عن إسناد هذه الرواية ما خلاصته: علة 
الحديث عتدق أبوه - أى والد شرع بن عيد الله - عيد ارين عشرج وجده + وستكق أن 
يحسن لغيره. 

(9) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» كانت تحت الزبير بن العوام» وكان إسلامها قديماً بمكة» 
وهاجرت إلى المدينة وهى حامل بعبد الله بن الزبير فوضعته بقباء» وكانت تسمى ذات 
النطاقين؛ لأنها مسق للنى قله مثرة حين آراء المسرة إلى السدوة فسير عليه ما تقتماايه 
تققت خمارها وقدت السثرة بعضفه وانعطقت التسف الغالى» فسناها رسرل اه كله ذانت 
النظاقيق» وتوقيت يمكة فى نارجه كلاف وسعين بعد قل ايديا عن الث سير وكات قد ذفن 
بصرها. يظرة الالعماب صنلا18» الإضيابة فى مييق الصحابة “11 :13/3108 


التمهيد 
لك م 2ه 


قدمت علي أمي وهي راغبة - وفي بعض طرق مسلم (راغبة أو راهبة) 
أفأصل فى قال (نعم صلي أمك)7) ففي الحديث دلالة ظاهرة على جواز 
عله المقوك والاحجاك الب 


*) حديث عائشة وَقينَا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله َل 

لوا: السام عليكم؛ قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة» 
قالت: فقال النبي عَكة: (مهلاً يا عائشة إِنّ الله يحب الرّفق في الأمر كلّه) 
فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ككة: (قد قلت: 
وعليكم)”". وفي لفظ : (إن الله رفيق يحب الرفقء ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه”" وفي لفظ: (إنَّ الرّفق لا 
يكون في شيء إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه)”*". 


ففى هذه الأحاديث الأمر بالرّفق: وهو لين الجانب بالقول والفعل» 
والأخذ بالأسها: وهو ضد العنف””“»: وهذه الأحاديث عامة تشمل المسلم 
والكافرء بل إِنْ أصل هذا الحديث وسبب وروهه أنه كان في مقابلة فعل 
الكقّار وتعديهمء فإنّنا لم نُؤمر بالفحش في القول وإن وقعوا به كما قال 
النبي كَلَِهِ لعائشة في سياق تعليمه إياها لما سبّتهم لما قالوا ما قالوا: (مه يا 
عائشة, فإنَّ الله لا يحب الفحش والتّفحش)”" وقد ذكر النبي كلهِ أن من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلها... باب الهدية للمشركين» رقم 2777١‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين» رقم .٠١٠١*‏ وينظر: المنهاج شرح 
صحيح مسلم للنووي ص .15١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم 257054 ومسلم في كتاب 
السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم ؟ 156. 

(9) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم 59467. 

(4) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم 595. 

(5) ينظر: فتح الباري 03 

(9© رواه مسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم 7 21756 وبنحوه في 
البخاري في كتاب الأدب» باب لم يكن النبي يَكِْةِ فاحشا ولا متفحشاء رقم .507٠‏ 


ب مك8 ةا _مبيوو.. 


2: 4 2 


الكمّارات لين الكلام”'" ويؤيد الأحاديث المتقدّمة قوله تكله (ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله لا يحب 
الفاحش البذيء)”'' وما روي عنه كَلةٍ أنه قال: (ليس المؤمن بالطكّان ولا 
اللكّان ولا الفاحش البذيء)”"» بل إِنَّ الرّفق محمود مطلقاً حتى لو كان 
الكمّار تحت يده وأمكنه أن يوقع بهم الأذى ويدل على ذلك قوله يل 
(ملكت فأسجح) أي: أحسن وأرفق”“'. 

4) حديث أبى هريرة ولك أن التبي كله قال: (كلّ سلامى”؟ من 
النئّاس عليه صدقة.كل يوم تطلع فيه الشمس. قال تعدل بين الاثنين صدقةء 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب (ومن سورة ص)» رقم 27776 وقال: حسن صحيح» 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؛» فقال: حسن صحيح. اه. وصححه ابن العربي في 
أحكام القرآن 0 والألباني. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم 275٠١7‏ من حديث 
أبئ الدرداء وَيُنه» وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. 
وروى أوله أحمد 5 (ط الرسالة 5/48 ٠١‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح). 

() رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم لا/191١‏ من حديث ابن 
مسعود وَيينه» وقال: حسن غريب. وجود إسناده الذهبي في المهذب في اختصار السئن الكبير 
٠4‏ وابن باز في الفتاوى 057/9" وذكر ابن حجر في بلوغ المرام: أن الترمذي حسنه 
وصححه الحاكم [المستدرك ]١18 /١‏ ورجح وقفه الدارقطني. وقال ابن مفلح في الآداب 
الشرعية ص :١7‏ إسناده جيد. وصححه الألباني. ينظر: بلوغ المرام مع سبل السلام 5/ 55". 

(5) الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته» رقم 
0١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم 218٠5‏ من حديث 
والحديث ورد في قصة حاصلها أن قوماً من العرب أخذوا لقاح النبي كله فلحقهم سلمة حتى 
استلبها منهم وقال للرسول يَلةٍ (يا رسول الله إن القوم عطاش فابعث إليهم الساعة -أي من 
يأتي بهم ويأخذهم فقال له رسول الله َةٍ (يا ابن الأكوع ملكت فأسجح). قال ابن الأثير في 
النهاية ص18 : أي قدرت فسهّل وأحسن العفو. 
قال النووي في المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ص :1١١59‏ معناه أحسن وأرفق» والسجاحة 
السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل أرفق. وينظر: فتح الباري 71757/5. 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم ص :١154‏ السلامى بضم السين المهملة وتخفيف اللام هو 
المفصل» وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء. وينظر: النهاية لابن الأثير ص57 5. 


التمهيد 


027/2 
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال 
والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة)”". 

فهذا الحديث عام في الإحسان إلى المسلم والكافرء ومن ذلك الكلمة 
الطيبة» ففي ما سبق النهي عن الإساءة في الكلام» وهنا أمر زائد وهو 
إحسان الكلام وهو يوافق ما تقدم من قوله تعالى «إرَقُولُوا لتايس حُسَمَا» 
[البقَرَة: *4]» وأعظم شيء يتحقق به هذا المعنى دعوتهم للخير ولين الجانب 
معهم من غير مداهنة كما تقدم. 

©) قول النبي يَلِ: (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته 
أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة)”". 

في الحديث دلالة على منع إيقاع الظلم على الكافر المعاهد وهو 
يمل يلقظة أو بالفياسن السشامن والذمي7": إن المؤمن: إيماناً كاماذ عو 
تن يامعه الناسن من التحدى لبهم كنا قال الى 16 :«المؤمن .من أنه 
النّاس على دمائهم وأموالهم)”". 


أي ميحج 
47 7ه 


(0") رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفرء رقم 
١0؛‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف» رقم 
4 :» واللفظ له. 

(0) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 
بالتجارات» رقم 7087 من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله كلل 
عن آبائهم عن رسول الله وَل وسكت عنه» قال المنذري في مختصر سنن أبي داود لاك 
فيه مجهولون. وجوّد إسناده العراقي في التقييد والإيضاح ص755. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص 55١٠‏ : وسنده لا بأس بهء ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة 
فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم ولذا سكت عليه أبو داود.ا.ه وصححه الألباني. ينظر: السلشة 
الصحيحة 2807/١‏ رقم 450. 

00 ينظر: فتح الباري .701//١5‏ 

(5) رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» رقم 27711 من حديث أبي هريرة وَله وقال: حسن صحيح. ..وفي الباب عن جابر - 


قد 
2 
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كد ة 
كما يؤيد عموم الأحاديث المتقدمة ما ورد من الأحاديث الخاصّة ة التي 


١ 54 


ذكرت ضور من التعدي على أقل الذمة مما نهت عنه الشريعة» منها قوله 
ي: ( من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاماً )”'2. وقوله كلهِ: (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في 
عهده)””'. وقوله تَكهِ: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها 
حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء)'". وقد امتثل هذا الأصل 
الصحابة وَبنء وبلّغوه لمن بعدهم ومما وبح اسيم رام 
ويه *' مرّ على أناس من الأنباط”"' بالشام قد أقيموا في الشمسء فقال: 


00 


00 


رةه 


0 


اللي 


وأبي موسى وعبد الله بن عمرو.اه وجوّد إسناده ابن تيمية وقال: ثبت من غير وجه كما في 
مجموع الفتاوى // /ا+ 8+ وصححه الألباني. 
رواه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل ذمياً بغير جرم» رقم .١459‏ 
وفي لفظ (من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة) يعني: من قتله في غير وقته أو 
غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. ينظر النهاية لابن الأثير ص198١.‏ وهذا اللفظ رواه أبو داود في 
كتاب الجهاد» باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته» رقم » وسكت عنه أبو داود» ذايت 
حجر في فتح الباري »75577/١5‏ وصححه الألباني. 
9 أبو داود في الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكرء رقم 2١71/6‏ وسكت عنهء 
بن ماجه في كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر» رقم 275509 0-0 ؟/ 8١‏ (ط 
:ساسكا اس سه وي ؤياء وصححه 
الألبانى فى الإرواء /ا/ 756. 
وله اعد مزق حديث علي ضيه رواه أبو داود -وغيره- في كتاب الديات» باب أيقاد المسلم 
بالكافر» رقم »٠‏ وسكت عنهء وصححه ابن الملقن في البدر المنير 9/ »١159‏ وقال ابن 
عبد الهادي في المحرر ص١7"91:‏ رجاله رجال الصحيحين. وصححه الألباني. 
رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه» رقم 
48» وسكت عنه أبو داودء من حديث عمرو بن عبسة ونه وأحمد 7857/5. (ط الرسالة 
8١/7‏ وقال محققو المسند: صحيح بشاهده)» وصححه الألباني. 
هو هشام بن حكيم بن حزام بن خوليد القرشي الأسدي, أسلم يوم الفتح» كان من فضلاء الصحابة 
وخيارهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وذكر أنه كالسائح لم يتخذ أهلاً ولا ولداًء وذكر 
أبو نعيم أنه استشهد بأجنادين. ينظر : الاستيعاب ص 7/70 الإصابة في تمييز الصحابة .7777/1١١‏ 
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ص ١901‏ : هم فلاحو العجم. وينظر: النهاية لابن الأثير 
ص/6941. 


التمهيد 


027/2 
ما شأنهم؟. قالوا: ححبسوا في الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول 
الله َلِِ يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون النّاس في الدنيا) ثم إنه دخل 

على الأمير فحدثه بذلك فأمر بهم فخلوا"". 


يي ميحج 
5 7ه 


5) حديث أبي رافع وَلنه''' أن النبي كَلْةِ قال: (إني لا أخيس بالعهدء 
ولا أحبس البُرد)”". هذا الحديث أصل في الوفاء بالعهود مع الكمّار؟» وكان 
النبي كَل يمتثله حتى مع المحاربين» ومن أدلة ذلك أن حذيفة بن اليمان 
وون”” 'قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي”"'. فأخذنا كفار 
قريش» قالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده ما نريد إلا المدينة» 
فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله 
كل فأخبرناه الخبرء فقال: (انصرفا نفي لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم)”", 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق» 
رقم 755117. 

(؟) هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله كله اسمه إبراهيمء أسلم لما بشر العباس بأن النبي عله 
انتصر على أهل خيبر» روى عنه أولاده وأحفاده. مات فى خلافة على ذه أو قبل ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ص/2.9/9 الإصابة ؟7١/7797.‏ 

(9) أي لا أنقض العهد ولا أحبس الرسل. ينظر: النهاية لابن الأثير ص .١‏ ص 759 .١‏ 
والحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في الإمام يستجن به في العهود. رقم /اه/ا2 
وسكت عنه » وحمل 5 (ط الرسالة 787/1 وقال محققو المسند: حديث صحيح) ١‏ وابن 
حبان فى صحيحه رض وقال ابن القيم في زاد المعاد ه/١٠م:‏ ثبت عنه عَلِلدِ. وصححه 
الألبانى. 

9 يغلره شيل المباكم ا +17 

وله هو حذيفة بن اليمان - واسم اليمان: حسيل بن جابر واليمان لقب - العبسي القطيعي من بني 
عبس »© أسلم هو وأبوه. وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون وشهدا أخداً والخندق وما 
بعدهاء واستعمله عمر ويه على المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي دنه سنة 75 
ه. ينظر: الاستيعاب ص585» الإصابة 4157/57. 

(5) هو حسيل بن جابر بن ربيعة» المعروف باليمان العبسي» استشهد في حياة النبي يَكَِةِ في غزوة أحد 
قتله رجل من المسلمين وهو يظن أنه من المشركين. ينظر : الاستيعاب ص195١.‏ الإصابة 7/ 045. 

”3ع رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير» باب الوفاء بالعهد» رقم /ا7ا ١‏ . 


كك 
د 4 رسلاو سي واب ار رسيي ١‏ لعبسسساس 7 سحت) عيب 6 ص 
يي 


اا ين 


)ديت بريدة بن الحضيب زنع" قال (كان: وسول الله عله إذا 
امو ميو هلان ب جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيرا ثم م قال : (اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
اغزواء ولا تغلوا'"». ولا تغدرواء ولا تمثّلوا'”"». ولا تقتلوا وليداًء وإذا 
لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك» فاقبل ع وكف عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية» فإن هم أجابوك, فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبواء فاستعن 
بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 


حكم الله. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا 


اك 


)١(‏ هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أسلم حين مر به النبي فَلِةِ في 
الهجرة» وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء وقيل : أسلم بعد بدرء غزا مع النبي كك 
ست عشرة غزوة» توفي سلة 17 اه. 
ينظر: الإصابة »577/١‏ تقريب التهذيب .1٠١5 /١‏ 

هه 0 الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. ينظر: النهاية لابن الأثير ص575. 

ف فى النهاية لابن الأثير ص54/ ال اب مجه بي 
به ل بالقتيل» إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم: مثلة 
وينظر: فتح الباري .75/١١‏ 


التمهيد 
لك ١ه‏ 2ه 


تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا)". 

هذا الحديث أصل عظيم في التعامل مع أهل الحربء إذ فيه بيان 
مقصد القتال والتنويه إلى استحضار النية فيه». وذكر جملة من الآداب 
والأخلاق الكريمة» فإذا كان هذا مع أهل الحربء فكيف التعامل مع غير 
المحاربين ؟؟ لا شك أن حقهم أعظم ومعاملتهم أكمل. 


2 حديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلد : (الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل)””'» وفي حديث أبي سعيد َه أن النبي 
ِِ قال: (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي)"". 


فى الأحاديث السابقة وما كان فى معناها الحث على مصاحبة 
الأخيار» والتحذير من مصاحبة الأشرار ومنهم الكمّارء فإن كثرة المخالطة 
والصاحة زكر على دين الأساة: 


4) حديث أسامة بن زيد هه" ”' وفيه أن النبي كَةٍ قال: (إنما يرحم 


.19/1 رواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكقّارء رقم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالسء. رقم 1477. وسكت عنهء 
والترمذي في كتاب الزهدء باب (لم يذكر له اسمأ)» رقم 711/8» وقال: حسن غريب» 
وأحمد 70/7 (ط الرسالة ."98/١‏ وقال المحققون: إسناده جيد.)» وصحح إسناده 
النووي في رياض الصالحين ص .١55‏ وجوّد إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية ص41/7» 
وحسنه الألباني. 

(9) رواه أبو داود في كتاب الأدب». باب من يؤمر من يجالسء رقم 4477» وسكت عنهء 
والترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم 71905. وقال: حسن» 
وأحمد */58” (ط الرسالة 4”1//١1/‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن)» وابن حبان فى 
صحيحه 2148/8 وحسته ابن مقلح في الآداب الشرعية صن 41/١‏ والألباتي. 1 

(5) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي. حب رسول الله يَيِةِ وابن حبه» أبو محمدء ولد في 
الإسلام» وأمره النبي يَكةٍ على جيش عظيم» وكان عمر َيه يجله ويكرمه» اعتزل الفتن بعد 
مقتل عثمان ؤَيِيه» توفي في آخر خلافة معاوية هإنه. ينظر: الاستيعاب ص"الاء الإصابة 
١/١‏ . 


ليبج شك اكيم 3 لام َك[ - 
لفن 
24 ١ه‏ 7م ١‏ جم جم 
الله من عباده ا 0 وفي لفظ: رولا برخم الله من عباده إلا 
الرحنام)7: وحديث عبد الله بن عمرو ويا أن النبي كَِةِ قال: (الراحمون 


0 4 7 فرق 
وحديث أبي هريرة ذه قال: سمعت أبا القاسم الصادق كَلةِ يقول: (لا 


تنزع الرحمة إلا من شقي)”*'. 

في هذه الأحاديث الحث على رحمة الخلق, والترهيب من قساوة 
القلني*, 

)٠‏ حديث ابن عباس ويا (أن رسول الله كلِِ أهدى عام الحديبية في 
هدايا رسول الله يلك جملاً كان لأ جهل فى رأسه تت فقبة؛ 
يفيل زذللك لا 


).. . رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول النبي كَل : (يعذب الميت ببعض بكاء أهله.‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم ؟45.‎ 2١1784 رقم‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المرضى» باب عيادة الصبيان» رقم 060 

() رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم »445١‏ وسكت عنه» والترمذي في 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» رقم »١975‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 
؟/ 1٠١‏ (ط الرسالة 7/١١‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره). 
وقال ابن حجر في الفتح 4/7 00: ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وَ#ا. وصححه الألباني. 
ينظر: السلسلة الصحيحة رقم؟97. 

(5) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم 59157» وسكت عنه» والترمذي في 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» رقم 197 . وقال: حسنء وأحمد 
5 (ط الرسالة 7/8/١‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن.)» وصححه ابن تيمية 
ينظر: مجموع الفتاوى 41١7/7‏ وقال الذهبي في المهذب 775/5: إسناده صالح. وحسنه 
الألباني. 

(5) ينظر: فتح الباري / 6500. 

(0) البرة : حلقة تجعل في لحم الأنف. ينظر : النهاية في غريب الحديث ص5ل. 

60 رواه أبو داود في كتاب المناسك», باب في الهدي» رقم 8 وسكت عنهء وأحمد 7551/١‏ 
(ط الرسالة ١97/5‏ وقال محققو المسند: حسن لغيره) وحسنه الألباني. 


التمهيد 3 
حم مه 0 وك 2 
إغاظة الكمّار”"2. وهو موافق للأصل الذي أشار إليه القرآن الكريم. 


)١‏ حديث أبي هريرة ويه ه أن رسول الله ككئِهٍ قال : (في كل كبد رطبة 
0 هرهم 
أجر) ‏ . 


هذا الحديث يشير إلى أصل عظيم» وهو يدل على عظمة هذه الشريعة» 
وأنها رحمة للخلق جميعهم» وممن يدخل في ذلك الكافر» بل إنها رتبت الأجر 
في الإحسان إلى كل كبد رطبة» فيشمل ذلك الحربي» وذلك إذا أسر فإنه يحسن 
رصي يات الى ف ساك اداه ساي عاد اللداالعبا كتين 9# وَبطْعِمُون 
لطَعَامْ عل حيو مِسَكِيِنًا وبا ورا # [الإنسان: 7]4". 


0 


هذه جملة مختصرة مما يتعلق بالأسس والمبادئ التى تنبنى عليها 
علاقة المسلم بالكافر. 


- ومن الأسس الواردة عن الصّحابة وكين والعلماء : 


)١‏ قول عمر َيه : (لا تكرموهم إذ أهانهم الله. ولا تدنوهم إذ 
أقصاهم الله. ولا تأمنوهم إذ خونهم الله عز وجل وفي لفظ:( ولا 
تعزهم بعد إذ أذلهم الله)”. 

؟) أنَّ الكمّار يتفاضلون فيما بينهم من حيث دياناتهم. وكلّما كان 


//1١5/535١8/7 زاد المعاد 358/7» الشرح الممتع‎ 201٠/5 ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 
0 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم 25604 ومسلم في كتاب 
السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم 5744. 

(9) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين 0؟7/ /58. 

(5) رواه البيهقي /٠١‏ 21171 وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل 8/ 760. 
وجاء في الشرح الممتع :7١8/7‏ كل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل؛ لأن 
إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله» وهذه مراغمة لله عز وجل. اه ثم ذكر أن 
إكرامهم محرم. 

(5) رواه البيهقي 2171/٠١‏ وحسن إسناده الألباني في إرواء الغليل 7905/4. 


ا 
26 8 د 531 ل ظ ا حم جم 
إيمان الرجل بالنبوات أكثر كان خيراً ممن ينكر ما صدق بهء فأهل الكتاب 
أقرب للمسلمين من سائر الكفار من الوثنيين» والنصارى أقرب من 
20200 
اليهود 5 


#) أن الولد يتبع خير أبويه ا 


5) أنْ كفر الكافر لا يمنع المسلم من أداء حمّه الذي له من التّفقة 
والطلة وغيرف””. 


) أنَّ من لم يبلغ من أبناء الكمّار يعامل في الدنيا معاملة الكمّار». 


)١‏ أنَّ أهل الذمة من الكفّار حقهم أعظم من حق غيرهم من الكمّار؛ 
لأنهم في جوارنا وفي ذمة الله وذمة رسوله كلوه فيلزمنا الكف عن أذاهم. 
بل والدفاع عنهم لمن أراد بهم سوءاً من الكمّار الحربيين وغيرهه , 
فالكفار ليست حقوقهم كحقوق المسلمين. وليست حقوقهم متساوية بل 
تختلف باختلاف أصنافهم من ذمي ومستأمن ومعاهدء والعدل إعطاء كل ذي 


5 00 
حى حمه 5 


.157 2١ ينظر: أحكام أهل الذمة ص75‎ )١( 
»2٠٠١ /8 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المشركون شر من المجوس. ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
.7977/١ فتاوى نور على الدرب لابن باز‎ 
ويؤيد هذا الأصل ما ورد في قصة فرح المؤمنين بنصر الروم النصارى على الفرس المجوس‎ 
يفرحون - يعني المسلمين - بانتصارهم - أي الروم - على الفرس وان كان الجميع كفاراً‎ 
.707 ولكن بعض الشر أهون من بعض. تيسير الكريم الرحمن ص‎ 

(0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص7575» وينظر أيضاً: أحكام أهل الملل ص ١١‏ في مسألة الشك 
في الأبناء هل هم أبناء نصراني أو مسلم فقال الإمام أحمد: يجرون على الإسلام. 

(9) ينظر: أحكام أهل الذمة ص"/371. 774. 

(5:) ينظر: التمهيد 8/ .»1١97‏ حاشيتا قليوبى وعميرة .6١05/١‏ 

(5) ينظر: الفروق ؟/ "4 (الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة برّ أهل الذمة وبين قاعدة التودد 
لهم). 


(5) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين تل . 


التمهيد 
ا 
1) تعظيم الكافر بأي نوع من أنواع التعظيم ممنوع». وهو يتراوح بين 
الكراهة والتحريم بحسب ذلك الآمر الذي عَظْم به وبحسب ما وفع في نية 
من | 60 


بع صخ 
2 0ه :7 


8) تقدم بيان أنَّ الإحسان إلى الكافر أمر مباحء ويرتقي إلى 
الاستحباب» وفي أحوال إلى الوجوب كما في حق الوالدين» والمراد هنا 
بيان أنه لا 186 بين الإحسان إلى الكافر» والقيام بحقه على الوجه 
الشبرعى + .وإثامة العدل سعد مع ميقم فى تلب اللي من مخضه 
وكراهيته؛ لما يحمله قلب الكافر من مسبّة الله وتكذيب رسوله كَِكَِةِه وحقده 
غلى المسلمين» بل إن هذا الأضل وهو بخفن الكافر من أعظم أصول 
الإسلام» يجب أن يكون في قلب المسلم حتى أثناء الإحسان إلى الكافر”". 


4) الإحسان إلى الكافر مع دعوته إلى الإسلام مستحبء لكن لا يلزم 
قرن الإحسان إلى الكمّار بهذا الأمرء بل إِنَّ المسلم مأمور بالإحسان 
والتّحلي بمكارم الأخلاق مطلقاًء وهذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ومما يدل على ذلك ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام» فإنه 
كان لاه الاحياة حص انير ذله ين الكنان؛ ركان ذلك قبل أن 
يدعوهم للإسلام كما هو ظاهر سياق الآيات 57 قوله تعالى: موودخَلَ مع 
لفك .كيان كال لعذهما إن أنه أنية 0 وال الكذة إن ارين لحيل 


ررقو ع تر 5 


وق رين 112 كل اللي ته يننا كوو ذا ولت ين الففيية ؟ 


2 
مه مه 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع "67/١‏ الفروق 7/ 44» حاشية ابن عابدين 77/5 غمز عيون 
البصائر "/ .١ 5٠‏ 
وقد استنبط بعض العلماء من قول النبي يَكِةِ (المسلم أخو المسلم. ..ولا يحقره) الحديث 
[رواه مسلم؛ في كتاب البرء باب تحريم ظلم المسلم وخذلهء ا اسار 
الكافر؛ لأنه لا حرمة له لعصيانه وقد قال عز وجل: «#إوَمن بن أَلَّهُ هَمَا لَه من مُكْرِم» [الححج : 
]١6‏ ينظر: شرح الأربعين النووية للطوفي ص5 47. 

(؟) ينظر: الفروق 7/ ه5» فتاوى اللجنة الدائمة 44/75. 


ا اي 
جع كفن حم جنم 


لملءة سود 2 سوم 2 6 4 جه 0 رصم ماخ 5 
ركان إِلَا تنما اويل قَبَلَ أن بتكا ذا مما عَلَمن رَقَ إن 
17 0 ب لا يَؤْمِبُونَ بالسَه وهم بِالأجرَو هم كرون يتحت هله مره تاهيه 


عر جر عرصم 


تنتكق يكترن 6ت 1 أنه ترك اند من قن وله إلك ين قصل الله عَببنا ويل 


له 1 اي ل 7 2 جر نر تر 1 - 2 0 
الناس ولح اكر الناس لا د 20 يلصحىي ا ءَأَرَيابٌ مروت 3 9 
لَه انيد 0 0 ا من 0 إل سمه سَسََمُوَا 0 0 


_- 


ع حص صي نر 3 


ولك اجكار ألثاس ل ب+س ,غ0١‏ 


الاحياة إلى الكمار لا يكون على وجه التكبر والافتخار عليهم» 
ولا على وجه تعظيمهم وتحقير المسلمين لأنفسهم» بل يكون من باب 
انحل بمكارم الأخلاق ومحاسنهاء ويحسن أن يستحضر الإنسان قصد 
دعوتهم» وإظهار حسن الإسلام وكماله"". 

أن الي والشيلة والخصباة إلى الكثار ل يستلزم البحبه والعودة 
اح الى الضر عدن في قوله تعالى: و اكد يؤُموت يله وَألْوْر 


ا 


لخر توادوت سْ ]د لله وَرَسُوأ سوه 4 [المجادلة : 50 


5) ينبغي للمسلم أن يحتمل ما يقع من الكمّار من الأذى والغلطء 
ويليخ القزل لهي لآ على بوبه الخرف مهي والعظم لهم بل على سبيل 
اللطف بهمء والإعراض عما يقع منهمء والترفع عن مساوئ الأخلاق» 
والتّحلي يي ا الي ساد دادم فى الميوم 
وامتفالاً لقوله تعالى: م«أبَمَ مين لك ال له 6 وَأَغَرضٌ 

00 000 د 0 يه 
0 ينطرة التروق #ر6علء الشرح السمقم 14/6 


(0) ينظر: الفروق 40/7. 
(9») ينظر: الفروق 2577/7 فتح الباري 5/0 55. 


التمهيد 


ل 
84 هذا باعتبار التجاوزات التي تتعلق بالأشخاص أنفسهم, أما إذا كان 
التجاوز والاستطالة مما يفضي إلى الطعن في الدين والاستهانة بجميع 
المسلمين» فهنا يؤخذ على أيديهه”"'. 


٠١‏ أن الكافر كلما كان أقرب للمسلمين» وأبلغ في الإحسان إليهم. 
كان حقّه أعظمء ويحث الشرع في الإحسان إليه؛ ورد المعروف إليه أكثر 
من غيره» وهذا الأصل متقررء وجرى عليه عمل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فهذا يوسف عليه السلام لما حفظ عرض سيده بين أن من أسباب 
امتناعه عن الفاحشة؛ حفظه لعرض سيده الذي أحسن إليهء قال تعالى: 


هه ل 2 


يي ميحج 
لاه - 


5-4 ده 


مَمَادَ لَه إتَمْ رق َس واف ِنَم لا تيح الظيمُن» [برشف: + وقد قال 
رسولنا كلهِ في أسارى بدر: (لو كان المطعم بن عدي'" حياً تق كلمتي :في 
هؤلاء النتنى لتركتهم له)'". وقد كان النبي مَلِةِ دخل في جواره بعد رجوعه 
من الطائف لما اعتذر بعض كبار قريش من إجارته” 'ويؤيد هذا الأصل 
عموم قوله يكم (من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن 
دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا فكافتوه. فإن لم تجدوا ما تكافتونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)”” وقوله كَِهِ: (لا يشكر الله من لا 


.8"0/7 ينظر: الفروق‎ )١( 

(؟) هو المطعم بن عدي بن نوفل النوفلي» هو الذي أجار النبي يَكِِ حين رجع من الطائف بعمرة» 
وكان ممن سعى في نقض الصحيفة التي كتبها كفار قريش في مقاطعة النبي كَيِةٍ ومن كان معه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء "/ 48» البداية والنهاية 7/4 2٠١‏ للا 718. 

(») رواه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب ما من به النبي مَلةٍ على الأسارى من غير أن 
يحمي ون “ل 1 

(4) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .0١/١‏ البداية والنهاية 4/ 7847 -50". وينظر في الإشارة 
إلى هذا الأصل: سبل السلام 4/ 2٠١6‏ تيسير الكريم الرحمن ص7”15» فتاوى اللجنة الدائمة 
4/7 . 

(6) رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عز وجل» رقم 2١71/7‏ وسكت عنه» - 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


24 مه :2 


شك التابي )7 

5 أن من أهم المهمات ومن أفضل القَرّبات ومن حقوق الكفار على 
المسلمين دعوتهم إلى الله ويك وبيان حقيقة الإسلام لهم. وهذا أعظم 
إحسان يقدم لهم"". 

6) الكافر يدعى له بالهداية ولا يدعى عليه إلا إذا بارز بالكفر وآذى 
العسسام ا 

5) لا يحل مجاملة الكافر على حساب الدين» ولو كان الكافر قد 
أحسن إليتا كثيراً؛ لآن الدين مقدم على كل شىء”*'. 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة ومما نقل عن العلماء تبين المنهج 
الذي قامت عليه هذه الشريعة فعلى المسلم أن يضع كل شيء في موضعهء 
ويعامل كل شخص بما يستحقه من المعاملة على وفق ما قررته الشريعة من 
غير إفراط ولا تفريط. 


22 


-2 وأحمد 588/1١‏ (ط الرسالة 757/9 وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين) 
وصححه النووي والألباني. 
ينظر : رياض الصالحين ص١48»‏ إرواء الغليل 5/ 255 رقم/ا151. 

)١(‏ رواه أبو داود فى الأدب. باب في شكر المعروف» رقم »58١١‏ وسكت عنهء وأحنيد 
5 (ط الرسالة "5١/١‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم)» وابن 
حبان في صحيحه 7/ 148» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ :717٠‏ رواه أحمد والطبرانى» 
ورجال أحمد ثقات. وصحح إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية ص 25٠١‏ وصححه الألباني. 
وبنحوه رواه الترمذي رقم ١9156‏ وقال: حسن صحيح. 


د 


الفصل الذرك 


أحكام عالاقة المسلم بالكافر في العبادات 


وفيه سبعة مياحث : 

المبحث الأول : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الطهارة. 

المبحث الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الصلاة. 

المبحث الثالث : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنائز. 

المبحث الرابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزكاة. 

المبحث الخامس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الصيام 

المبحث السادس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الحرم والمساجد. 


المبحث السابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر المتعلقة في المصحف. 


2ه 
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اللبعتٌ الذركت 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الطهارة: 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في المياه؛ وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: أثر انغماس الكافر بالماء في سلبه الطهورية. 

المسألة الثانية : أثر رؤية الكافر للمرأة حين تطهرها في انتفاء حكم خلوتها بالماء. 
المسألة الثالثة: أثر خلوة المرأة الكافرة بالماء في منع الرجل من التطهر به. 

المسألة الرابعة: حكم قبول خبر الكافر بنجاسة الماء. 

المطلب الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآنية» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: طهارة ثياب الكفار وأوانيهم . 

المسألة الثانية: استعمال أواني الكفار. 

المسألة الثالثة: غسل ثياب الكفار قبل ليسها. 

المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في صفة الوضوءء؛ وفيه 
مسأئلة واحدة: 

مسألة: الاستعانة بالكافر في الوضوء. 

المطلب الرابع: أحكام علاقة المسلم بالكافر في نواقض الوضوءء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: انتقاض الوضوء بغسل الميت الكافر. 

العسالة القانية» اتتقاطن الوضوع فخ مصساهحة الكاض 

المطلب الخامس: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الغسلء؛ وفيه مسألة واحدة: 
مسألة: الاغتسال من غسل الكافر. 

المطلب السادس: أحكام علاقة المسلم بالكافر في إزالة النجاسة: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم طهارة بدن الكافر حال الحياة. 

المسألة الثانية: حكم طهارة بدن الكافر بعد الموت. 
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الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب جع 
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الطللب الذر”ك 
أحكام عللاقة المسلم بالكافر في المياه 


المسألة الأولى 
أثر انغماس الكافر بالماء في سلبه الطهورية 
«ا تحرير محل النزاع : 


لا يخلو الماء الذي الشمس يه الخافر الجدب إما أن يكون كثيرا أو 
قليلاً : 

فإن كان الماء كثيراً» فإن ملعي الحتقية والمالكية والشافعية والحتايلة 
أذيدن الكافر طاهر محال البدياء"'".. وغليه فل يؤثر اتقماسن الكافر بالماء 
الكثير»ء وحتى على قول من قال بنجاسة بدن الكافر - وهو قول بعض 
المالكية والظاهرية-» فإن العلماء أجمعوا على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه 


نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه باقي على طهارته» ويتطهر 
2020 
ميه 5 


)١(‏ ينظر: مسألة حكم طهارة بدن الكافر حال الحياة ص8١١‏ من هذه الرسالة. 

(؟) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 270 بداية المجتهد ص5 7. 
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في مقدار الماء الكثير الذي لا يتضرر بالنجاسة الواقعة فيه ما لم 
تغير أحد أوصافه: 
فالحنفية أشهر الأقوال عندهم أنه الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر. 
ينظر: تبيين الحقائق 27١/١‏ فتح القدير /١‏ 84» حاشية ابن عابدين .55١/١‏ 
والكثير عند الشافعية والحنابلة هو القلتان وما دونهما فهو قليل. ينظر: الحاوي الكبير /١‏ 
6 البيان ١//7اء‏ روضة الطالبين /١‏ *الاء المغني 2455/١‏ الإنصاف .١١4/١‏ 


00 
250383 لكام 55 
أما إن كان الماء قليلاً فعلى قول من قال بنجاسة الكافر -وهم بعض 
المالكية والظاهرية- فإن المرجع في ذلك إلى تأثر الماء؛ لأنهم يقررون أن 
الأصل في الماء طهارته ما لم يتغير"'' وأما من قال بطهارة بدنهء» فإن ظاهر 
كلامهم أن انغماس الكافر لا يخرج الماء من طهوريته؛ لاشتراطهم في كون 
الماء مستعملاً أن ينوى باستعماله رفع الحدث» وأن يكون استعماله على 
وجه القربة''' وهذا غير متحقق في الكافر' ". 


أما المالكية على المشهور عندهم أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة» وقد صرحوا بأن 
الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل إذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر مطهر. ينظر: الكافي 
في فقه أهل المدينة »191//١‏ بداية المجتهد ص 275090 277 القوانين الفقهية ص78 مختصر 
خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي .5١/١‏ التاج والإكليل ومواهب الجليل١/‏ 7”/. 
)١(‏ ينظر: بداية المجتهد ص55. القوانين الفقهية ص78»؛ شرح الخرشي وحاشية العدوي /١‏ 
؟» ١6٠1ء‏ جواهر الإكليل ١/؟١»‏ المحلى لابن حزم 21١7/١‏ المسألة رقم .١١17‏ 
(0) جاء في مختصر القدوري ص١١‏ الماء المستعمل : كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن 
على وجه القربة. وينظر: المبسوط١/‏ 88 الاختيار!/ لالاء بداكع الصنائع /١‏ «لاء حاشية ابن 
عابدين ."5/8/١‏ 
- أما المالكية فسبق أن الأصل في الماء طهارته وصحة التطهر به ما لم يتغير» وقد صرحوا 
بأن الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل إذا لم يغيره الاستعمال فهو طاهر مطهر. ينظر: 
بداية المجتهد١/‏ 27177 القوانين الفقهية ص78» مواهب الجليل١/‏ 7. 
- أما الشافعية فظاهر كلامهم أن الماء لا يعد مستعملاً إلا إذا نوى رفع الحدث» جاء في 
البيان 85/1 وإن أدعل الجنب يده في ماء قليل بنية الاغدرافك..لم يصر مسععنلة» لأن 
النية شرط في صحة الغسل عندنا ولم توجدء وإن أدخلها فيه بنية رفع الجنابة..صار 
مستعملاً.اه وينظر: روضة الطالبين 2777/١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .59/١‏ 
- أما الحنابلة فقد اشترطوا في كون الماء مستعملاً أن ينوي به رفع الحدث» جاء في كشاف 
القناع :08/١‏ ولا أثر لغمسه أي الجنب بدنه أو بعضه في ماء قليل بلا نية رفع حدث كمن 
نوى التبرد.اه وينظر: الشرح الكبير 50/١‏ الفروع /١‏ ل/الاء الروض المربع ص؟١.‏ وذكروا 
أن غسل الكافر لا يسلب الماء الطهورية؛ لأنه لم يرفع حدثاً» والكافر ليس من أهل النية. 
ينظر: شرح منتهى الإرادات /١‏ 70. حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات .17/١‏ 
(9) بعض العلماء ربط هذه المسألة بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة» وبني عليها مسألة وهي 
هل يلزمه إعادة غسل الجنابة إن اغتسل حال كفره ثم أسلم. ينظر: القواعد والفوائد الأصولية 
لابن اللحام صلا 78. 
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ونقل عن أبى حنيفة أن الماء ينجس إذا انغمس فيه الجنب بلا نية؛ 
لإزالة الجنابة عن بعض بدنه»ء ونقل عنه أنه طاهر غير مطهر”". 

ونوقش : بعدم التسليم بأن انغماس الجنب في الماء يسلبه الطهورية؛ 
لعدم الدليل الصحيح الصريح على ذلك. 

ل الترجيح : 

الراجح أنه لا أثر لانغماس الكافر الجنب بالماء في سلبه الطهورية؛ 


لأن الأصل في الماء الطهارة؛ ولأن هذا الماء لاقى بدناً طاهراً فلا يحكم 


يي ميحج 
0 مه 


المسألة الثانية 
آخر رؤية الكافر للمرأة حين تطهرها في انتغاء حكم خلوتها بائماء!") 


اختلف فقهاء الحنابلة في أثر رؤية الكافر للمرأة حين تطهرها في انتفاء 


)١(‏ جاء فى ملتقى الأبحر :75/١‏ ولو انغمس جنب فى البئر بلا نية فقيل الماء والرجل نجسان 
عند الإمامء والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل عندهء وعند أبي يوسف يحالهماء وعئد 
محمد الرجل طاهر والماء طهور.اه 
والمشهور المختار فى مذهب الحنفية اشتراط استعماله على وجه القربة. ينظر : الهداية 237١ /١‏ 
الاختيارا/ 77 00 

(0) هذه المسألة تتفرع على مسألة حكم التطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به» ومذهب الجمهور 
في هذه المسألة -الحنفية والمالكية والشافعية- على أنه يصح التطهر به خلافاً لمذهب 
الحنابلة ؛ ومذهب الجمهور أرجح ؛ لجملة من الأدلة منها : 
ما رواه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في عُسل الجنابة. ..» رقم 
(””) (أن النبي كَل كان يغتسل بفضل ميمونة وقثنا). 
ويجاب عن الأحاديث الواردة في النهي عن الوضوء بفضل ما خلت به المرأة - على التسليم 
بصحتها- وما ورد عن بعض الصحابة وكين في ذلك على أنها محمولة على الكراهة؛ جمعا بين 
الأخبار والآثار الواردة في الباب. 
ينظر: الأوسط لابن المنذر١5/1٠4‏ شرح معاني الآثار »757/١‏ المبسوط 2.5١/١‏ القوانين 
الفقهية ص78. مواهب الجليل /١‏ الاء المهذب /١‏ 17. البيان .5094/١‏ 


5 4< 2 50 لأ > 3 ا 
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22 د 7 
خلوتها بالماء''' على قولين: 


القول الأول: أن حكم الخلوة بالماء يزول بمشاهدة الكافر للمرأة. 
وهذا هو المذهب غتد الحتايلة”". 


القول الثاني: أن حكم الخلوة بالماء لا يزول إلا بمشاهدة مكلف 
مسلمء فلا أثر لرؤية الكافرء وهو قول بعض الحنابلة”". 
و الأدلة: 


- دليل القول الأول: (أن حكم الخلوة بالماء يزول بمشاهدة الكافر 
للمرأة) 


أن معنى الخلوة أن لا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في 


 -‏ - والماء عند الحنابلة في المشهور طهور إلا أنه لا يصح التطهر به. 
جاء في المقنع :87/١‏ وإن خلت بالطهارة منه امرأة» فهو طهورء ولا يجوز للرجل الطهارة به 
فى ظاهر المذهب.اه 
1 
ريب.... وعنه طاهر. 

)١(‏ جاء في الإنصاف :85/١‏ اعلم أن في معنى الخلوة روايتين: إحداهما: وهي المذهبء أنها 
عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة. ..والرواية الثانية: معنى الخلوة انفرادها 
بالاستعمال سواء شوهدت أم لا. |.ه 

(0) ينظر: الشرح الكبير١/‏ 485 المبدع١/‏ 56» الإنصاف١/47»‏ منتهى الإرادات١/‏ 4» كشاف 
القناع١11/1.‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير١/‏ 84» المبدع١/‏ 50, الإنصاف١/‏ 2417 شرح منتهى الإرادات .77/١‏ 
تنبيه: جاء في منتهى الإرادات /١‏ 5: المياه ثلاثة: طهور يرفع الحدث. ...إلا حدث رجل 
وخنثى بقليل خلت به امرأة ولو كافرة» لطهارة كاملة عن حدث» كخلوة نكاح» تعبدا. فذكروا 
أن ضابط الخلوة أن تكون كخلوة النكاح إلا أن البهوتي في شرحه في كتاب الطهارة 77/١‏ 
ذكر أنه لا أثر إذا شاهدها كافرء مع أنه في كتاب الصداق 710/5 قال في ذكر ما يتقرر به 
المهر: ويقرّره كاملاً موت. . ..وخلوه بها عن مميز وبالغ مطلقاً أي مسلماً كان أو كافراً. اه 
فذكر أن الخلوة في النكاح لا تتم إلا بالخلوة حتى من رؤية الكافر» مما يدل على أن رؤية 
الكافر مؤثرة في خلوة النكاح» فكذلك في خلوة المرأة بالماء» والله أعلم. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
النكاح» ومن المعلوم أن مشاهدة الكافر لها يخرجها من معنى الخلوة في 
النكاحء فكذلك هنا""". 

- دليل القول الثاني: (أن حكم الخلوة بالماء لا يزول إلا بمشاهدة 
مكلف مسلم) 

لم أقف على دليل لهم. ولعل دليلهم أن الحكم تعبدي فقصروه على 
رؤية المكلف المسلمء والله أعلم. 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح أن خلوة المرأة بالماء للطهارة لا تؤثر على الماء ولا تسلبه 
الطهورية» ولو قيل بتأثيرها فإنها ترتفع بمشاهدة الكافر قياساً على الخلوة 
في النكاح» والله أعلم. 


بي صخ 
1/2 ا 


المسألة الثالثة 
أكو خلوة اكمراة الغاشرة يائمك فن مكعم الرحل سن القطيى روأ" 
اختلف فقهاء الحنابلة في أثر خلوة المرأة الكافرة بالماء في منع 
الرجل من التطهر به على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن خلوة المرأة الكافرة بالماء كخلوة المسلمة» تمنع 
الرجل من التطهن بده نوهو الملعب عند الحنابلة"". 


.61/١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(0) هذه المسألة تتفرع على مسألة حكم التطهر بفضل طهور المرأة إذا خلت به» ومذهب الجمهور 
في هذه المسألة -الحنفية والمالكية والشافعية - على أنه يصح التطهر به» خلافاً لمذهب 
الحنابلة» ومذهب الجمهور أرجح ؛ لجملة من الأدلة» وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابقة. 
ينظر: شرح معاني الآثار 2.77/١‏ المبسوط »5١/١‏ القوانين الفقهية ص78» مواهب الجليل 
0١‏ المهذب والمجموع / ».١1575- ١9‏ البيان .509/١‏ 

(6) ينظر: المبدع١/54»‏ الإنصاف١/١41.»‏ منتهى الإرادات١/‏ 5» كشاف القناع١/١51.‏ 


ا ال و 
2 3 2 را حم جم 

القول الثاني : أن خلوة المرأة الكافرة بالماء لا تمنع الرجل من التطهر 
بالجام» وهو :قول عد التحابلة”*. 


القول العالث: أن "المرأة الكافرة إذا خلت بالماء للاغتسال غسل 
الحيض أو النفاس» منع من التطهر به بخلاف خلوتها لغسل الجنابة» وهو 
فول بعشن الحنايلة””". 


الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (أن خلوة المرأة الكافرة بالماء تمنع الرجل من 
التطهر به) 


الدليل الأول: حديث الحكم بن عمرو الغفاري 5ه”" (أن النبي 
كه نهى أن يتوضأً الرجل من فضل طهور المرأة)”". 


.41١/١فاصنإلا‎ 2.44/١ ينظر: المبدع‎ )١( 

(؟) ينظر: المراجع السابقة. ٠‏ 
ثم تحول إلى البصرة فنزلها حتى مات سنة 60 وقيل 6٠‏ وقيل 0١‏ ه. ينظر:الاستيعاب 
ص/19١»‏ الإصابة 0957/7. 

(5) رواه أبو داود في كتاب الطهارة»؛ باب النهى عن ذلك -أي الوضوء بفضل المرأة-» رقم 2457 
وسكت عنه» والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة رقم 515 
وقال: هذا حديث حسن.ء وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن ذلك -أي 
الوضوء بفضل المرأة» رقم ”الالا. 
وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه: قال البيهقي في (السنن الكبرى) :197/١‏ وبلغني عن أبي 
عيسى الترمذي أنه قال سألت محمداً -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح - 
وقد أعل الحديث بالاضطراب قال الإمام أحمد: إن الأحاديث الواردة بمنع التطهر بفضل 
وضوء المرأة وفي جواز ذلك مضطربة. وأشار الدارقطني إلى ترجيح وقفه.ينظر: سنن 
الدارقطني والتعليق المغني 2487/١‏ فتح الباري »4٠١/١‏ مختصر سنن أبي داود للمنذري 
0١‏ » معالم السئن /١‏ 560» تهذيب السنئن 55/١‏ تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ."9/١‏ 
وحسنه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/1 


ا 


الله 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
: > 


الدليل الثاني: حديث عبدالله بن سرجس 5ه”'' قال: (نهى رسول 


كه أن يسن الرجكل انتضل ‏ المراف والمراة يقضيل الركا هه ولكن 


د : »> 
يَشرعان جبيدا)” أ 


الدليل الكاليت+ حزيث حميق الحمرف زنع" قال القيه رج 


صحب النبي كَكَِةِ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة كه قال: نهانا رسول الله 
كه أن يمتشط أحدنا كل يوم»ء وأن يبول في مغتسلهء وأن تغتسل المرأة 
بقضل الرجلء وان بعس] الرجل بتقدل المراف» وايغترهاة بيج , 


00 


00 


إفرة 


0 


عبدالله بن سرجس المزني» حليف بني مخزوم له صحبة» وله أحاديث عند مسلم وغيره» روى 
عن عمر وأبي هريرة وروى عنه قتادة وعاصم بن الأحول. ينظر الاستيعاب ص/507» الإصابة 
في تمييز الصحابة 5/ .١1/7‏ 

رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن ذلك» رقم 174”» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /١‏ :, والدارقطني »509/١‏ والبيهقي .197/١‏ 

قال ابن ماجه بعد ذكره: الصحيح هو الأول - أي ما ذكره من حديث الحكم بن عمرو-». 
والثاني وهم. 

اختلف فى ثبوته مرفوعاً» قال البيهقى فى السئن الكبرى 197/١‏ : بلغنى عن أبى عيسى 
العرمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبداله بن سرجس في هذا الباب 
الصحيح هو موقوف». ومن رفعه فهو خطأ. ورجح وقفه البيهقي والدراقطني. ينظر: سنن 
الدارقطني »7509/١‏ السنن الكبرى للبيهقي /١‏ 197» معالم السنن 259/١‏ تهذيب السئن /١‏ 
6 تنقيح التحقيق .5”/١‏ وفال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 0/ 6؟7: وعندي أن 
عبد العزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة» ولا يضره وقف من وقفهء ولكن شيخ الدارقطني فيه 
- وهو عبد الله بن محمد بن سعدي - لا تعرف حاله. ..فهو عندي غير صحيح.اه ثم ذكر أن 
حديث حميد بن عبد الرحمن -وسيأتي تخريجه قريباً- أصح منه. وقد صححه مرفوعاً الألباني 
في صحيح أبي داود »١554/١‏ ولعل ترجيح وقفه أقوى. وقد سبق نقل كلام الإمام أحمد في 
إعلال الأحاديث التطهر بفضل المرأة. 

حميد بن عبد الرحمن الحميري البصريء روى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وق 
وغيرهمء قال العجلي: بصري ثقةء وقال ابن حبان: كان فقيهاً عالماً. ينظر: تهذيب التهذيب 
اإلاةة. 

رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك» رقم ١‏ وسكت عنهء وأحمد 5/ 
١‏ (طالرسالة 4575/78 وقال محققو المسند: إسناده صحيح)» وقد اختلف في الحكم 
على هذا الحديث: 


عر ا اننا رلك ا 
وجه الاستدلال: أن الأحاديث تدل على منع تطهر الرجل بفضل ما 
تطهرت به المرأة» وهي أحاديث عامة لم تقيد بالمسلمة"". 


الدليل الرابع: أن المرأة الكافرة أدنى من المسلمة» وأبعد من 
الطهارة» فتأثير خلوتها بالماء أشد وأعظه'". 


- دليل القول الثاني: (أن خلوة المرأة الكافرة بالماء لا تمنع الرجل 
من التطهر بالماء) 

أن طهارتها غير صحيحة» فلم تأثر خلوتها"". 

دذليل القول الثالك: (أ3 الهرأًة العافرة إذا خلث بالماء [الاغصال 
غسل الحيض أو النفاس» منع من التطهر به بخلاف خلوتها لغسل الجنابة) 


لأنه يتعلق بطهارتها من الحيض والنفاس حكمء وهو إباحة وطئها؛ 
لذا فإن خلوتها لذلك تعتبر مؤثرة؛ أما غسلها للجنابة فإنه لا يفيد فى إباحة 
و (66 


- قال البيهقي في السئن الكبرى :190/١‏ رواته ثقات إلا أن حميداً لم يسم الصحابي الذي 
حدثه فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله» 
أحمد لأحاديث الباب. 
وصحح إسناده النووي وابن عبدالهادي وابن حجر والألباني» وقال النووي: جهالة عين 
الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول» وليس هو مخالفاً للأحاديث الصحيحة بل يحمل. ..ثم 
ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي 
اميس لاسو ودر الا اردق 


)000 عر شرح منتهى بالأرادات 0/1 
(0) ينظرة شرح منديى الأراداك ١١‏ /77. 
ينظرة الدع 49/5 

(5) ينظر: المبدع »49/١‏ الإنصاف .49/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب م جع 
7١ 8 027/2‏ د 


الترجبح 

الراجح أن خلوة الكافرة لا تؤثر في منع الرجل من التطهر بالماء الذي 
خلت به؛ لأن الراجح صحة الطهارة بما خلت به المرأة المسلمة» لما ثبت 
عن النبي كَلِةٍ أنه اغتسل بفضل بعض أزواجه -وقد تقدم ذكر ذلك-"'". فإذا 
ثيت ذلك بالنسية للمسلفةء فكذلك الكافرة» ولو قيل كاثير عخلوة المسلمة 
فالأظهر أن الكافرة مثلها في الحكم؛ لعموم الأخبار. 

المسألة الرابعة 
حكم قبول خبر الكافر بنجاسة الماء 

ظاهر كلام الفقهاء أن خبر الكافر لا يلزم قبوله في الإخبار بنجاسة 
الماءء ويصح التطهر بهذا الماء”". 

و الأدلة: 


وه 


0 فول 0 006 ل 0 إد جك اي يك 


2 


ف لسع 2 204 م 


وجه الاستدلال: إذا كان خبر الفاسق لا يقبل بل يتثبت منه» فالكافر 
من اناف أولنء. لآن الكش شق وونا 


نوقش: بأنه لا يبعد أن يقال إن الفاسق متهم في دينه» والكافر يحترز 


)١(‏ ينظر: المسالة السابقة ص54 من هذه الرسالة. 

(0) بعض الفقهاء وإن لم يصرح برد خبره في هذه المسألة بعينها إلا أنهم يشترطون في قبول الخبر 
أن يكون من مقبول الرواية» ولا يخفى أن الكافر ليس بمقبول الرواية» ويؤخذ أيضا من كلام 
بعضهم برد شهادة الفاسق؛ لاحتمال كذبه» فكذلك الكافر. ينظر: المبسوط١١/177»‏ الشرح 
الكبير للدردير .١78 :80/١‏ حاشية الدسوقي :86/١‏ 178ء مواهب الجليل »٠١١/١‏ 
روضة الطالبين١/‏ 44» منهاج الطالبين وكنز الراغبين مع حاشيتيه حاشيتا قليوبي وعميرة /١‏ 
9 الشرح الكبير لابن قدامة »١58/١‏ الفروع مع تصحيحه .4/١‏ 

(9) ينظر: روضة الناظر 5/ .١١7‏ 


5 527 5زم ئ2-_ِ-2-دذ05 
| 0 ا 0 
جع سوبت 2 و سر ١‏ عب يمسر سس "س2 و 


4 7 7م كه حم جه 
من الكذب ل 


يجاب: بأنه وإن لم يكن المفهوم في رد شهادة الكافر قياساً على 
الفاسق قطعيا إلة أنه يغلبه على الل 9 


الدليل الثاني: قول عمر دك : (لا تأمنوهم بعد إذ خونهم الله)"". 
الدليل الثالث: أن من شروط قبول الخبر العدالة» وهذا غير متحقق 
فى الكافر 7 ". 


الدليل الرابع: أن الكافر ليس من أهل الشهادة ولا الرواية» فلا يقبل 
رده أيه الطفل و الي 

الدليل الخامس : أن الإخبار بنجاسة الماء خبر بأمر ديني» والكافر لا 
يقبل خبره فى مثل هذا؛ لاحتمال كذيه”". 


الدليل السادس: أن الأصل في الماء الطهارة» وهو أمر متيقن» فلا 
ينتقل عن هذا الأصل واليقين إلا بدليل ظاهر قوي» وخبر الكافر لا يقوى 
على تغيير هذا الأصل واليقين» ومن القواعد المتقررة في الشريعة أن اليقين 
لذ يؤول بالشك:.وأة الأضل بقاء ما كان غلى فا عان""» ولا يخفى أن 
الأصل طهارة الماء. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(9) تقدم تخريجه ص 07. 

(5) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ."94/١‏ 

() ينظر: الشرح الكبير .١78/١‏ 

(6) ينظر: حاشية ابن عابدين ”/ 3"07. 

0) ينظر: المجموع المُذهبٍ في قواعد المذهب للعلائي /١‏ 0ء الأشباه والنظائر لابن الملقن /١‏ 
8 الأشباه والنظائر للسيوطي ص/7. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص491-847»: المفصل 
في القواعد الفقهية ص777. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب م جع 
ا 7 7 


- فمجموع هذه الأدلة يدل على أن المسلم لا يترك الماء وينتقل إلى 
التيمم بمجرد خبر الكافرء إلا أن الكافر المخبر بنجاسة الماء إن كان قد 
عرف عته الضدق والآمالة» فبغعر خضره قرينة قوية على تجاسة الماءء كإن 
اعتضدت بأمر آخر نقلت عن هذا الأصل - أي طهارة الماء - وأبيح 


التيمم» والله أعلم. 
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الطلب الثئانى 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآنية 


المسألة الأولى 
طهارة ثياب الكفار وأوانيهم 


اختلف الفقهاء في حكم غسل ثياب الكفار وأوانيهم التي لم 


يستعملوها''' على قولين: 


القول الأول: أن ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يستعملوها طاهرة لا 


يليم غسلهاه وهو مذهعب الحنفية'"» والمالكية""+ والشافعية: 


وا الالو 


)١(‏ ذهب جمع من العلماء إلى وجوب غسل ما صنع عند الكفار قبل استعماله كما سيأتي بيانه» 


020 


020 


0 


2) 


وهل هذا يقتضي أنها نجسة عندهم» هذا هو الظاهر إلا أن الجزم به محل توقف عندي» ولم 
يتبين لي شيء في ذلك من كلامهم؛ لذا سقت الخلاف على حكم غسلها قبل استعمالها. 

ومما ينبه إليه أيضاً أن جمعاً من العلماء حصروا الكلام في الثياب فيخرج على كلامهم مسألة 
الآنية نبه إلى ذلك جمع من العلماء منهم الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 2٠١5/١‏ 
والله أعلم. 

جاء في المبسوط١/91:‏ وعامة من ينسج الثياب في ديارنا المجوس ولم ينقل عن أحد التحرز 
عن لبسها وكفى بالإجماع حجة. 

ينظر: تهذيب مسائل المدونة /١‏ 1/5» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2719/17 الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي »٠١ 4/١‏ مواهب الجليل »١74/١‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي 
3/١‏ . 

جاء في المجموع :7١7/7‏ فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم قال أصحابنا : فلا كراهة حينئذ 
في استعمالها كثياب المسلم. ..ولا نعلم فيه خلافاً. وينظر: البيان .41/١‏ 

جاء في المغني :١١7/١‏ لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
حكن عليه التاق 

القول الثاني : أن ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يستعملوها يلزم غسلها 
قبل اسعماليا» وهو فول يعضن المالكية" «ورواية عن جين" 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يستعملوها 
طاهرة لا يلزم غسلها) 

الدليل الأول: أن النبي كه والصحابة رين كان من ملابسهم ما نسجه 
الكفارء ولو كانت نجسة لتوقوها ولم يستعملوهاء ولم ينقل أنهم كانوا 
5 0 5 2 

الدليل الثاني : اتفاق العلماء على إباحة الصلاة فيما نسجه الكفارء 
ولو كانت نجسة لما أبيح ذلك”*' ويلحق بذلك أوانيهم التي لم يستعملوها. 

يمكن أن يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بالإجماع. لوجود الخلاف"". 

الوجه الثاني: أن الإجماع إن سلم بثبوته فهو خاص بما نسجه الكفار 


ب 1 
٠١ 4‏ هذ 


- ينسجه الكفارء فإن النبي كَكِةِ وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار. اه. وينظر: المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف١/ .١100‏ 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي 2.٠١54 /١‏ حاشية العدوي .197/١‏ 

(9» ذكر في الشرح الكبير١/154‏ أن ابن أبي موسى ذكر في وجوب غسلها قبل لبسها 
روايتين: . ..الثانية: يجبء لتيقن الطهارة. اه ولا يلزم من هذا النص الحكم بأن هذا قول يفيد 
نجاستها. وينظر: الإنصاف ١//ا6١.‏ 

(5) ينظر: المبسوط »91/١‏ المجموع؟١/787.‏ المغني .١١7/١‏ 

للع ينظر: المراجع السابق. 

(5) سبق الإشارة إليه. 


الك د لحرا الوا لك لجر 
2 7 9 0 وا حم جم 
أجيب: أنه لا وجه للتفريق بينهما إذا قطع بعدم استعمالهم لها"'". 
الدليل الثالث: أن الكفار في صنائعهم يتوقون فيها بعض التوقي؛ لثلا 
تفسد عليهم أشغالهم بزهد الناس عن صنائعهه”". 
- دليل القول الثاني : (أن ثياب الكفار وأوات نيهم التي لم يستعملوها 
يلزم غسلها) 
أن ا بغسلها للتيقن من طهارتها"". 
٠‏ الترجيح 
الراجح طهارة ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يستعملوهاء ولا يلزم 
غسلها قبل استعمالها؛ لقوة أدلة هذا القول. ولجريان العمل عليه منذ عهد 
(4) 
العبوة*, 
المسألة الثانية 
استعمال أواني الكفار 
« تحرير محل النزاع : 
الي الكفار التي لم يستعملوها طاهرة» وعليه فيجوز استعمالها قبل 
غسلها؛ وهذا باتفاق المذاغعي الأربعة الحدفية والسالكية والشافعية 
والحا ا 


)١(‏ جاء في حاشية الدسوقي١/5١٠:‏ لا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على 
الطهارة عند الشك. وينظر: شرح الخرشي وحاشية العدوي .١197/١‏ 

(0) ينظر: حاشية الدسوقي »٠١ 5/١‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي .197/١‏ 

(6) ينظر: الشرح الكبير١/ .١159‏ 

(5) أما ملابس الكفار وأوانيهم التي استعملوها فسيأتي بحثها ص58» 35 

(5) تقدم بيان ذلك في المسألة السابقة» وما نقل من الخلاف فيها. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 


أما إن استعملوها: فإما أن يستعملوها في نجاسة» ويقطع بذلك» فلا 
شك في نجاستهاء وعليه فيجب غسلها؛ لتحققنا من نجاستها”'". 


يي ميحج 
7 6 


أما إن شك في استعمالهم لها في النجاسة» فقد اختلف الفقهاء في 
حكم استعمالها في هذه الحالة على أربعة أقوال: 


القول الأول: كراهة استعمال أوانى الكفار قبل غسلهاء وهو مذهب 
ا 000008 والشا 0 ورواية عن احيد. 


القول الثاني : وجوب غسل أواني الكفار قبل استعمالهاء وهو مذهب 
الا ورواية عن أجمرلق وبه قال ابن حزه””". 


القول الثالث: إباحة استعمال أوانى الكفار قبل غسلهاء وهو مذهب 
الضايلة ”5 ْ 


القول الرابع: التفريق بين الأواني بحسي عق ا بحب غيل 


)١(‏ جاء في المبدع :7١٠/١‏ واعلم أن الخلاف في ذلك كله قبل الغسل» وعدم تحقق 
النجاسة. . .ومع تحقق النجاسة فلا خلاف في المنع.اه 
ينظر: المبسوط .91/١‏ 277/755 الكافي لابن عبد البر 2574/١‏ الجامع لأحكام القرآن// 
49 البيان »87/١‏ المقنع والشرح الكبير /١‏ 156» الفروع .1١8/١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط١//ا9.‏ 707//75» عمدة القاري .١57 /5١‏ 

(9) ينظر: المهذب١/‏ 55» البيان 2481/١‏ تحفة المحتاج .١717/١‏ 

(4:) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف »1557/١‏ الفروع١/8١1.‏ 

(5) ينظر: الكافي١/579»‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي/7/ 27١9‏ حاشية الدسوقي١/ 2٠١5‏ 
حاشية العدوي .197/١‏ 

(5) ينظر: الفروع ».3١87/١‏ المبدع »59/١‏ الإنصاف .1965/١‏ 

(0) ينظر: المحلى 7/ 057» المسألة رقم .1١77‏ 

() ينظر: المغني 2٠59/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف١/‏ 1685» الفروع .»٠١8/١‏ كشاف 
القناع /؟”ة. 
واختار هذا القول ابن المنذر. ينظر: الاوسط١/5757.‏ 

(9) سقت هذه الأقوال على اختلاف مذاهبها فى سياق قول واحد؛ لتقاربها الشديد في المعنى» فالذي 
بير أذخا عله واتمد وهر كون م مها العدممة بميتكدنها في العواسابه نوالة أعلم. 


م لك ذا 

2 أ 9 0001 ال ا جم جم 
أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس والوثنيين ونحوهم بخلاف 
أهل الكتاب.ء وهو قول بعض الا ووجه عند الشافعية -فيمن يتدين 
باستعفال التحاسة''"» وقول يعضن السثائلة دقيمو يمحل الميعة 
و المدا ك7 

ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (كراهة استعمال أواني الكفار قبل غسلها) 

الدليل الأول: حديث أبي ثعلبة الخشني ويه”*' أنه قال: قلت يا نبي 
الله إِنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي 
وبكلبي الذي ليس بمعلم» وبكلبي المعلم فما يصلح لي ؟ قال: (أ ما ما 
ذكرت من أهل الكتاب. فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا 
صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم 
فأدركت ذكاته فكل)0©. 


وجه الاستدلال: أنه نهي عن استعمالها مع وجود غيرهاء وأقل 


.78/7 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الضابط عند الشافعية هو كونهم يتدينون باستعمال النجاسة ومثلوا له بالمجوس. فقولهم ليس 
مطلقاً بكل من لا تحل ذبيحته. وأوردته هنا لأن الأدلة واحدة. ينظر: المهذب١/‏ 50. البيان١/‏ 
1 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص54"» الشرح الكبير١/‏ 2,169 الإنصاف١/165.‏ 
وجاء في المبدع :7١/١‏ وقيل: تغسل آنية من يستحل الميتة والنجاسة كالمجوس وبعض 
النضصارى. 

(5:) أبو ثعلبة الخشني: صحابي مشهورهء معروف بكنيته» اختلف في اسمه واسم أبيه» قيل اسمه: 
جرهمء وقيل: جرثم» وقيل: غير ذلك» سكن الشامء لم يقاتل في صفين مع أحد الفريقين» 
توفى وهو ساجد فى سنة 0 ه. ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 2.45/١7‏ تهذيب التهذيب 
0 1 ا 

(5) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب ما أصاب المعراض بعرضهء رقم 2051/8 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .197”٠‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
أحوال النهى الكراهة» وإنما حمل على ذلك للأحاديث الدالة على أن النبى 
د أكل من طعامهم في أواليهي. 


الدليل الثاني: حديث الحسن بن علي ينه" أن النبي ككْةِ قال: (دع 
نا يريك إلى ها لآ يريك 


بي 1 
١‏ 7ه 


وجه الاستدلال: أن الكمثار لا يجتتبون التجاسة لاسيما الخمر؛ 
لاستحلالهم إياهاء فالظاهر أن أوانيهم لا تسلم من ذلك,» لذا يقال بكراهة 
استعمالها قبل غسلهاء ولا يقال بوجوبه؛ لأن الأصل فيها الطهارة. 

- أدلة القول الثاني: (وجوب غسل أواني الكفار قبل استعمالها) 

الدليل الأول: حديث أبي ثعلبة َيِه المتقدم» فهو دليل على وجوب 
غسل ما استعملوه فإن النبي كَلِِ أمر بغسلهاء والأصل في الأمر الوجوب. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن الأمر بالغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم 
الخنزيرء فقد قطع في الحديث باستعمالهم لها في ذلك؛ لذا جاء الأمر 


.١61/ /١ريبكلا ينظر: الشرح‎ )١( 

(5) هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» يكنى أبا محمدء سبط رسول الله 
قله وريهائه ولد سئة كلاثه وكات حليماً ورعاً فاضاد » دعاه روعة وفضله إلى قرك الملك 
والدنيا رغبة فيما عند الله» أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أيام الفتنة» مات 
بالمدينة سنة 59 ه وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب ص5١7,‏ الإصابة 0154/7. 

(9) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة» باب اعقلها وتوكل» رقم 2750١14‏ وقال: حسن صحيح» 
والنسائي في كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات رقم ا7ا/ا0, وأحمد ٠٠١/١‏ (ط 
الرسالة / 2707 وقال محققو المسند: إسناده صحيح.) وحسنه النووي في المجموع ؟/ 
5 , وأورده ابن حجر في الفتح ٠١/0‏ ولم يتعقبه بشيء» وصححه الشوكاني كما في الفتح 
الرباني 7/6 2.7718 وابن باز كما في الفتاوى 750/ 27737 والألباني. 
وقد ذكر له ابن رجب جملة من الشواهد. ينظر: جامع العلوم والحكم .774/١‏ 

(4) ينظر: المبسوط4 2707/7 الشرح الكبير١//61١.‏ 


1 
0 21 لمن 2 0 حم جم 


بالغسل كما جاء في سبب ورود الحديث في , بعض الروايات فعن أبي ثعلبة 

الخشني ذلإنه أنه سال النبي كَْةِ إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في 

قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله : (إن وجدتم 

غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء"") 
5 020 

وكلوا واشربوا  )‏ . 


الوجه الثانى: أن النبي مَك وأصحابه نقل عنهم في وقائع متعددة أنهم 
أكلوا من طعام الكفار في أوانيهم» ولم ينقل عنهم غسلها قبل الأكل» مما 
يدل على عدم الوجوب. 


الدليل الثاني: أن الغالب على آنية الكفار النجاسة؛ لأنهم يطبخون 
فيها لحوم الخنزير ويأكلون فيها الميتة ويشربون فيها الخمرء وإذا تعارض 
الأصل -وهي كونها طاهرة- مع الغالب وهو استعمال النجاسة فيهاء قدم 
الغالب على الأصل فكل ما غلب على الظح لتجاستة حكمنا حابي 


٠١ 26‏ مه 


نوقش من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن النبي كَلةِ وأصحابه أكلوا في أوانيهم ومن طعامهم. 
ولم ينقل عنهم غسلها قبل الأكل» مما يدل على عدم الوجوب. 


."ه0١ص أي اغسلوهاء والرحض الغسل. ينظر: النهاية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب الأكل في آنية أهل الكتاب» رقم احتديكدة وصحح 
إسناده الألباني في الإرواء /١‏ 0لا» ورواه أحمد ١95/4‏ بلفظ (إنا أرضنا أرض أهل كتاب» 
وإنهم يأكلون لحم الخنزيرء ويشربون الخمرء فكيف بآنيتهم وقدورهم ؟. ..(ط الرسالة 9١؟/‏ 
4» وقال المحققون: حديث صحيح دون قصة الأرض. وقد ورد او 
دون ذكر هذه الزيادة؛ لذا تردد في ثبوتها بعض الباحثين إذ إن كثيراً من طرق الحديث لم 
تذكرهاء والطرق التي وردت فيها هذه الزيادة لا تخلو من كلام في رواتها. وقد ضعف هذا 
الحديث ابن حزم في المحلى 7/ 055. ينظر: موسوعة أحكام الطهارة .497/١‏ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي7/ 29١9‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي١/‏ 
لاحن محل 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 
الوجه الثاني: عدم التسليم بأن هذا هو الغالب. 
الوجه الثالث: لو سلم ذلكء فإن من تمسك بالأصل -وهو الطهارة- 


لاعس .عليه فى ذلكق”": كان من قواعد الشريعة الكبرى أن البقبق لا يزول 
ه29 000 


1 ب‎ 
2: ١ 


- أدلة القول الثالث: (إباحة استعمال أوانى الكفار قبل غسلها) 


الدليل الأول: قول الله تعالى: طوَطَعَمٌ الدِنَ وها الكتب ِل »4 


[المَائدة: 6]. 


على طهارتها. 


الدليل الثاني: حديث عمران بن حصين ؤ4ه"": (أن النبي كلل 
وأضحابه شربوا مخ هؤادة امرأة مشركة » .وأن أحد الصحابة كان عجتبا 
فاغتسل من .ذلكه الما . 


وجه الاستدلال: أن استخدام النبي َل آنية المشركين دون غسلهاء 
دليل على طهارتها. 


0 ييظنة المسوظط 0/94 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص77. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص472» المفصل 
با 

(») هو عمران بن حصين بن عبيد بن بن خلف الخزاعي» يكنى أبا نجيدء أسلم عام خيبرء وغزا 
عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة في يوم الفتح» قال ابن سيرين: أفضل من نزل البصرة 
هخ اللسحابة عمر الع ترش بين 8# عن يظرة الاسعانن ع #0 الاسابة فى تيد الصكاءة 
// 0ةع. ١‏ ا 

(5) الحديث في قصة طويلة رواه البخاري كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من الماء» رقم 244 ومسلم كتاب الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم587. 


5 0 لل 01 
00 000 ع 2 لفن حم جه 

الدليل الثالث: حديث أنس َه : (أن يهودية أتت النبي يكل بشاة 
0007 النبي نا 1 


تتعير وإهالة سيكة 8 فأجاء ا 


الدليل الخامس : حديث عبدالله بن مغفل وله" قال: (أصبت جراباً 
فالتفت فإذا رسول الله عَكِّ متبسما). وفى رواية : ركنا محاصرين قصر خيبر» 
١‏ 20 ا 00 1 
فرمى إنسان بجراب فيه شحم) . 

الدليل السادس: حديث جابر 5 ونه قال : (كنا نغزو مع رسول الله علد 
الب عدا ارد الهم اداو 


)١(‏ جمع لهاةء وهي: اللحمات في سقف أقصى اللفم. ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير ص658. 

(؟) رواه البخاري كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم 271١1‏ ومسلم في كتاب 
السلامء باب السمء رقم .75١9٠‏ 

() جاء في النهاية لابن الأثير ص 55: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة. وقيل: هو ما 
أذيب من الألية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. والسنخة: المتغيرة الريح. 

(5) رواه أحمد 5١١/*#‏ (ط الرسالة 2475/5١‏ وقال محققو المسند إسناده صحيح على شرط 
مسلم.) وذهب الألباني في الإرواء "١/١‏ إلى شذوذ الرواية بذكر اليهودي. 

(5) هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم المزني» أبو سعيد أو أبو زياد» سكن البصرة» شهد بيعة 
الشجرة» وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ذيبه ليفقهوا أهل البصرة» وهو أول من دخل من 
باب مدينة تسترء توفى سنة 04 ه وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ص587» الإصابة 41//5". 

(5) رواه البخاري كناب النيائم والصيدة باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب 
وغيرهم. رقم 2,00٠‏ ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في 
دار الحرب» رقم 1/ا/0١.‏ 

(0) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب في استعمال آنية أهل الكفارء رقم 27878 وسكت 
عنهء وأحمد 7/9/7 (ط الرسالة 197/71 وقال محققو المسند: إسناده قوي.)» وصححه 
النووي في خلاصة الأحكام /١‏ 87, والألباني في الإرواء 7/١‏ 75. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن النبي كَلةِ أكل من أطعمة 
الكفار في أوانيهم» وأقر أصحابه على ذلك» ولم ينقل عنه أنه أمر بغسلها 
أو التزم ذلك» مما يدل على إباحة أوانيهم وطهارتها. 

الدليل السابع: أن الأصل في أواني المشركين الطهارة والحل حتى 
يقوم الدليل على المنع أو على النجاسة» ولم يقم دليل على ذلك» ولا 
يحكم بتاستها لمعو لف2230 

تنوقشى 7 بوروه حخديك أفي تعلبة الدال على منع استخدامها مع وجود 
غيرهاء فإن لم يوجد فقد أمر بغسلها. 

- أدلة القول الرابع : (التفريق بين الأواني بحسب مستخدميها) 

الدليل الأول: حديث أبي ثعلبة الخشني ذه : (أن النبي كَكِةِ سئل عن 
قدور المجوس فقال: انقوها غسلاًء واطبخوا فيها)”". 

وجه الاستدلال: أنه أمر بغسلهاء مما يدل على عدم جواز استعمالها 
قبل ذلك. إذ الأصل في الأمر الوجوب"". 

يمكن أن يناقش: بما سبق ذكره في مناقشة الدليل الأول من أدلة 
القول الثاني هذا إن سلم ثبوته بهذا اللفظ؛ إذ أصل الحديث في الصحيحين 
دون ذكر المجوس. 

الدليل الثاني: أن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم» وذبائحهم ميتة» 
فتتنجس بهاء فلا يجوز استعمالها قبل غسلها”". 


بي مجع 
0 :2 


)١(‏ ينظر: المبسوط 5؟77/7. 

(0) رواه الترمذي كتاب السير عن رسول الله يِه باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين» رقم 
وقال: قد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي ثعلبة» ورواه أبو إدريس الخولاني 
عن أبي ثعلبة» وأبو قلابة لم يسمع من أبي تعلبة» إنما رواه عن أبي أسماء عن ثعلبة.اه 
وصححه الألباني. ولفظ الصحيحين قد تقدم وليس فيه ذكر المجوس. 

() ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 258/7 الشرح الكبير١69/1١.‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير .١09/١‏ 


0 0 7 21 
00 0 ل ا جم جنم 
يناقش: بما سبق ذكره في مناقشة الدليل الثاني من أدلة القول الثاني. 


لي الترجيح : 


أظهر الأقوال هو القول بكراهة استعمالها قبل غسلها؛ جمعا بين 
الأخيان الؤاردة فى الباس: 


2: 4 2 


المسألة الثالثة 
غسل ثياب الكفار قبل لبسها 
تحرير محل النزاع : 


تقدم أن ما صنعه الكفار ولم يستعملوه أن الأصل فيه الطهارة» وعليه 
فللا بين بلسيه والصلاة 0 


أما ما استعملوه فإن علم أنهم استعملوه في نجاسة» فهي نجسة لا 
تصح الصلاة فيهاء وهذا محل اتفاق لا يخالف فيه مخالفء» ولا فرق في 
الك بين العسلم والكاني””, 

أما ما استعمله الكفار من الملابس ولم يعلم نجاستها فقد اختلف 
الفقهاء في حكم لبسها -أي في الصلاة هل تصح أم لا وهل هي طاهرة أو 
لا - على خمسة أقوال: 

القول الأول: كراهة استعمال ثياب الكفار قبل غسلهاء وهو مذهب 
البحشة "+ والقاضفية" "+ بوروابة خم احير 


)١(‏ تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من هذا المطلب. 

(؟) تقدم ذكر المراجع في مسألة استعمال أواني الكفار. 

(9) ينظر: المبسوط١//ا9.‏ 77/755. 

(5) ينظر: المهذب١/‏ 54. البيان 2417/١‏ تحفة المحتاج .١717//١‏ 

(0) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف »1517/١‏ الفروع١/8١٠31.‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد '/ 
487» المبدع .59/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ل 

القول الثانى: وجوب غسل ثياب الكفار قبل استعمالها فى الصلاة» 
فلا يصلى بلباس الكافر ولا فرق في ذلك بين ما باشر جلده وما لا يباشره 


حتى يغسله. وهو مذهب الوا ورواية عن 0 


م ع 
ةر وى - 


القول الثالث: إباحة استعمال ثياب الكفار قبل غسلهاء وهو مذهب 
الحنابلة”". 


5 8 2 
رواية عن أحمد 0 


بخلاف أهل الكتاب» وهو وجه عند الشافعية - في حق من يتدين باستعمال 
السعابية "15 وقول سفن السنايلة""". 


# سبب الخلاف: لعل من أسباب الخلاف فى هذه المسألة تعارض 
الأصل والظاهرء فإن الأصل الطهارة» والظاهر النجاسة”". 


)١(‏ ينظر: تهذيب مسائل المدونة ١/1/0ء‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ,.٠١/ ١‏ مواهب 
الجليل ١10/7 /١‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي .197/١‏ 

(؟) فقد نقل عن الإمام أحمد المنع من استعمالها. ينظر: المبدع 2.59/١‏ الإنصاف .155/١‏ 

(6) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف١/ »١150‏ الفروع١/8١233‏ تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد ”/ 187» جامع العلوم والحكم »1994/١‏ المبدع .59/١‏ 

(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير »158/١‏ الإنصاف١/155»‏ الفروع١/8١٠.‏ جامع العلوم 
والحكم .199/١‏ 

(9) ينظر: المهذب ,566/١‏ البيان .688/1١‏ 

() ينظر: الشرح الكبير١/‏ 219094 تقرير القواعد وتحرير الفوائد ”/ 187» المبدع »59/١‏ 
الإنصاف١/1557١.‏ 
وقيده بعضهم بمن كان يستحل النجاسة. ينظر المبدع١/ 0/٠‏ جامع العلوم والحكم .١1994/١‏ 

(0) ينظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد 7/ .١7‏ 2187 جامع العلوم والحكم .١194/١‏ 


الك 
26 15 2 را حم جم 
و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (كراهة استعمال ثياب الكفار قبل غسلها) 


الدليل الأول: حديث أبى ثعلبة ؤَلينه وفيه قوله يَلٍ فى آنية أهل 
الكتاب: (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوهاء وكلوا 
فيها 0 

وجه الاستدلال: أنه كما منع من استخدام أوانيهم؛ لأنهم ريما 
استعملوها في أطعمتهم التي منها لحم الخنزير والخمرء فكذلك ثيابهم 
فإنها قل أن تسلم من ذلك؛ لأنهم لا يتدينون بمجانبة جملة من النجاسات 
بل يلابسونها"". 

الدليل الثاني: حديث الحسن بن علي َيه أن النبي كَلِةِ قال: (دع ما 
براك إلى ها لا يربيك)7. 

وجه الاستدلال: أن الكفار لا يجتنبون النجاسة» ولا يحرصون على 
الطهارة والنظافة» وجمع منهم لا يتدينون باجتناب النجاسة» بل يلابسونها 
كما في شربهم للخمرء فالظاهر أن ثيابهم لا تسلم من النجاسة» فيكره 
استعمالها قبل غسلهاء ولا يقال بوجوبه؛ لأن الأصل فيها الطهارة”*. 

- أدلة القول الثاني: (وجوب غسل ثياب الكفار قبل استعمالها في 
الصلاة) 


الدليل الأول: حديث أبي ثعلبة دنه - وقد تقدم -. 


للك تقدم تخريجه ص 8/. 

(؟) استدل بهذا الحديث على كراهة استعمال أواني الكفار وثيابهم الشيرازي في المهذب١/‏ 514 
وغيره من الفقهاء. ولعل وجه الاستدلال ما تقدم ذكره. والله أعلمء وينظر: جامع العلوم 
والحكم .199/١‏ 

(9) تقدم تخريجه ص 9". 

(4) ينظر: المبسوط77/754. المهذب١/55.»‏ الشرح الكبير١/ .١61/‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر الدلالة في المنع من استخدام 
الآنيةه تكذلك العان7 3 
يناقش: بما نوقش به هذا الدليل في المسألة السابقة» وبما ذكر في 
أدلة القول. القاليف: ْ ْ 
الدليل الثاني: أن الغالب في ثيابهم النجاسة» وكل ما غلبت عليه 
النجاسة لا يصلى بهء والشأن في الكافر عدم توقي النجاسة. فنهي عن 
الصلاة قَ كن 


يي مخ 
+ هذ 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بهذا الأمر» خاصة فيما لا يباشر 
أجسادهم» ولا يلي عوراتهم. 

الوجه الثاني : لو سلم ذلكء. فإن الأصل فيها الطهارة» ولا يعدل 
غففة لما #قرى آن الشيى لأ يزول: بالشلك: 

- دليل القول الثالث: (إباحة استعمال ثياب الكفار قبل غسلها) 

أن الأصل في ثيابهم الطهارة فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل» 
وقد كان النبي وَكْةٍ والصحابة يخالطون الكفار ويلبسون ثيابهم ويقبلون 
هداياهم من الثياب وغيرها ولم ينقل أنهم كانوا ينقبون في أنهم استعملوها 
أم الندردا 

- دليل القول الرابع: (أن ما ولي عوراتهم فلا يباح استعماله حتى 
يغسل) 

أن ما يباشر أجسادهم مما يلي عوراتهم يغلب عليه أن تصيبه النجاسة 
لعدم توقيهم عنهاء وهذا هو الظاهر من حالهم فيقدم على الأصل المستقر 
)١(‏ ينظر: المبدع .594/١‏ 


(') ينظر: المبدع 59/١‏ حاشية الدسوقي١/*١1.‏ 
() ينظر: المهذب١/‏ 55. البيان١/88»‏ الشرح الكبير ,.158/١‏ جامع العلوم والحكم .١1994/١‏ 


25 لانن 
يم 
وهو الطهارة» فيحكم بنجاستها وعدم عيدة: لضاف اي" 
أنهم يتدينون باستعمال النجاسة» فالظاهر من ثيابهم النجاسة فيحكم 
بنجاستها وعدم صحة الصلاة فيها"'". 


اك 


2: د١‎ 2 


© الترجيح : 

لكل من الأقوال السابقة دليله وتعليله وحظه من النظرء إلا أن أظهر 
الأقوال -والعلم عند الله - هو كراهة استعمالها قبل غسلها؛ لقوة أدلة هذا 
القول» ولأنها يتضمن الجمع بين النصوصء إلا أن الكراهة تشتد كلما قوي 
الموجب للنجاسة» فكراهة استعمال ما ولي عوراتهم مما يباشر أجسادهم 
أشدء وكذلك تقوى الكراهة فيمن لا يتدينون باجتناب النجاسة ويستحلون 
مباشرتها. 


22 


.59/١عدبملا‎ 4187 / تقرير القواعد وتحرير الفوائد‎ 2١98/١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
.7١/١عدبملا‎ 288 /١نايبلا‎ .55 /١بذهملا (؟) ينظر:‎ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
جع 
027/2 2 14 م 


الاظفت الثانلث 


أحكام علاقة المسلم بالكافر في صفة الوضوء 


مسألة 
الاستعانة بالكافر في الوضوء 

للاستعانة أحوال وكيفيات مختلفة فون صفتهاء ويمكن تلخيص هذه 
الأحوال بأن يقال''2: 

© الاستعانة لا تخلو من قسمين: 

القسم الأول: أن لا يمكنه التطهر إلا بالاستعانة» فهذا لا خلاف فى 
جواز الاستعانة فيه» بل صرح عامة الفقهاء بوجوب ذلك”". 

القسم الثاني: أن يمكنه التطهر بغير استعانة بأحدء ومع ذلك فإنه 
استعان بغيره» فهذا القسم لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون الاستعانة بإحضار الماء وما أشبه ذلك» 
وفي هذه الحال قولان: 


القول الأول: إباحة الاستعانة بإحضار الماء وما أشبه ذلك» وعو 


)١(‏ كلام الفقهاء فيما ظهر لي لم يرد على صفة معينة من تلك الأحوال. 

(0) جاء في المجموع5/7١":‏ إذا لم يقدر [الأقطع-كما في بعض النسخ-] على الوضوء لزمه 
تحصيل من يوضته إما متبرعاً وإما بأجرة المثل إذا وجدهاء وهذا لا خلاف فيه. 
وفي المغني١/‏ 1754 : قال ابن عقيل: يحتمل أن لا يلزمه» كما لو عجز عن القيام في الصلاة 
لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه. 


د رحو 1 
1 __ .و 


5 رآ 00 7 2 
مدهب الحنقة” 7 والمالكيةة ْ والشافية” 5 والعدايلة” 7 وروي عن 
20 


1١‏ مه 


عمر وابن عمر ميك 

القول الثانى: كراهة الاستعانة بإحضار الماء وما أشبه ذلك». وهو قول 
عند ليواي ووجه عفد الشنا نيي 00 ورواية عن احور وروي عن 
ع وان اد 

و الأدلة: 

أدلة القول الأول: (إباحة الاستعانة بإحضار الماء ونحو ذلك) 


الدلبل الأول حديك: المقيرة ين شعرة لع" "١١‏ وفية: ا(ألة صب على 


)١1(‏ ذكر في الدر المختار 50٠ /١‏ والبدائع 77/١‏ : من آداب الوضوء أن لا يستعين على وضوئه بأحد. 
جاء في حاشية ابن عابدين١/ 70١‏ بعد نقله كلام جملة من أئمة المذهب في مسألة الاستعانة: 
وحاصله أن الاستعانة فى الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها 
أصلاً ولو بطلبه. ْ 

(؟) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض /١‏ 85 المفهم للقرطبي١/079.‏ 
ولم يذكر فقهاء المالكية -فيما وقفت عليه - من مكروهات الوضوء الاستعانة بغيره بإحضار 
الماء ونحوه في الوضوء. 

(6) ينظر: المهذب مع المجموع770:777/7., شرح صحيح مسلم للنووي ص2778 روضة 
الطالبين ».577/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة .87/١‏ 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والأنساف 1 المبدع 171/١‏ كشاف القناع١/‏ 5540. 
ونقل في الفروع١/‏ 140: أن الأصح من مذاهب الأئمة الأربعة أن الاستعانة في الوضوء 


(0) ينظر: فتح الباري /١‏ 2.787 عمدة القاري”/ .1١‏ 

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار .١5/١‏ 

0 يتنر روضة الطائية 81ت در الراغيين وحاشها قليووى رغميرة ا 
(4) ينظر: الفروع١/‏ 140» الإنصاف١/‏ 19". 1 

(9) ينظر: الشرح الكبير١/‏ 59". 


)0١(‏ ينظر: مصنف بن أبى شيبة .178/1١‏ وفى إسناده مقال. 

)١١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عيسى وقيل: أبو محمدء أسلم عام 
الحديبية» وشهد بيعة الرضوانء. وكان من دهاة العرب» توفى سنة 0١‏ ه عند الأكثر. ينظر: 
الاستيعاب ص584. الإصابة .,35:١/٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب م جع 
ل اله 


النبي كل الماء ليتوضاً للصلاة)”"". 

الدليل الثانىي: حديث أسامة بن زيد ذه وفيه: (أنه صب على النبى 
كل الماء ليتوضاً)(". ْ 

الدليل الثالث: حديث عائشة ونا أنها قالت: (كنا نعد له -أي النبي 
كه - سواكه وطهوره) ". 

وجه الاستدلال: الأحاديث ظاهرة الدلالة على أن النبى يلل وقعت 
ف الابكاه تدش آثر القيارة. ارال على إنائ ولك 

نوقشت الأدلة: بأن النبي كَةِ قد يفعل الأمر لبيان الجواز مع كراهته. 
فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره”. 

أجيب: بأنه لو لم يرد إلا مرة واحدة لكان هذا متجهاً. لكن لما ورد 
في أخبار متعددة قوي جانب القول بالإباحة”". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبه» رقم 2187 ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم 514. 

() رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب الرجل يوضئ صاحبه» رقم 2187 ومسلم في كتاب 
الحج». باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم 


.18 

قر رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه, رقم 
0 
زذكرة 


وفي الباب أخبار وآثار أخرى منها حديث الربيّع بنت معوذ أن النبي كَلِةٍ قال لها (اسكبي لي 
وضوءاً. ..) رواه أبو داود رقم ١75‏ وغيره. قال ابن حجر في التلخيص رقم 84: له عنها طرق 
وألفاظ مدارها على عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه مقال. وقد حسنه الألباني» إلا أن الأظهر 
ضعفه لتفرد ابن عقيل به واضطرابه فيه» والله أعلم. 
ينظر: المفهم١079/1,‏ فتح الباري١/‏ 887. 

(5) ينظر: فتح الباري١/‏ 85/". 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين١/١501.‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الدليل الرابع: أن الاستعانة في الوضوء بتجهيز الوضوء وصب الماء 
. ايلك )١(‏ 

- أدلة القول الثانى: (كراهة الاستعانة بإحضار الماء وما أشبه ذلك) 

الدليل الأول: حديث ابن عباس ذه : (أن رسول الله كك كان لا 
يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التى يتصدق بهاء يكون هو الذي يتولاها 
7 اذا 

وجه الاستدلال: أن النبى يل كان لا يكل طهوره إلى أحد مما يدل 
على أنه لآ تحب ذلك ويكرههء ولو كان جائرا لوكل ذلك إلى غيره””. 

نوقش من ثلاثة أوجه: 


الوح الأول أن الحديف فعيف”. 


2: 1 2 


الوجه الثانى: أنه قد ورد فى الأخبار الصحيحة ما يدل على 
الوجه الثالث: أن ترك النبى كَلةِ لا يدل على الكراهة» فإنه قد يترك 


)١(‏ ينظر: مصنف بن أبي شيبة1١/178»‏ المفهم »0159/١‏ الشرح الكبير١/‏ 2759 فتح الباري 
١‏ 87” عملدة القاري7/ .9١١9٠١‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وستنهاء باب تغطية الإناء» رقم 5557. 

(9) ينظر: الشرح الكبير١59/1".‏ 

(4) قال البوصيري عن إسناده: هذا إسناد ضعيف» علقمة بن أبي جمرة مجهول» ومطهر بن الهيثم 
ضعيف.اه 
ينظر: مصباح الزجاجة المطبوع من سنن ابن ماجه دار المعرفة /١‏ 7706. 
وقد ضعفه أيضاً ابن حجر والألباني بل قال الألباني: ضعيف جداً. ينظر: التلخيص الحبير 
».0١‏ سنن ابن ماجه رقم577. 
وقد رويت في هذا الباب أخبار مفادها امتناع النبي كَِةِ من استعانته بأحد في الوضوء والنهي 
عنهاء ولا تخلو من ضعف» قال النووي في شرح صحيح مسلم ص778: جاء في أحاديث 
ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. | ه. ومنها ما تقدم ذكره. وينظر: مصنف بن أبي شيبة 
ااا 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


و اك 1 م 
20200 
العباج 
الدليل الثانى : أنه ورد كراهة ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر 
5 زفق 
وغيرهم وين . 


نوقش من أربعة أوجه : 

الوجه الأول: أن في ثبوتها نظراً”". 

الوجه الثاني : بأنه قد ورد عنهم خلاف ذلك”". 

الوجه الثالث: أنه مخالف لما ثبت عن النبي كَلَِدِ فيقدم على ما ورد 
عن يوه 

الوجه الرابع: أنه يحمل على الإعانة بغسل الأعضاء. 

الدليل الثالث: أن في الصب عليه ترفه لا يليق بالمتعبد””". 

يناقش : بأن أكمل المتعبدين كله قد فعله مرات» ولو كان مكروهاً لما 
تكرر ذلك منه. 

الدليل الرابع: أن ترك الاستعانة أعظم لثوابهء» وأخلص لعبادته”"". 

يناقش: بأن هذا المعنى لا يلزم منه كراهة الاستعانة» وقد استعان 
النبي كَلةٍ بغيره في الوضوء وهو أخلص الناس في العبادة. 

© الترجيح : 

الراجح هو إباحة الاستعانة بالطهارة بمن يحضر له الماء وما أشبه 


.1557/١ ينظر: كشاف القناع‎ )١( 

(0) ينظر: مصنف بن أبي شيبة 2178/1١‏ المفهم »579/١‏ الشرح الكبير١/‏ 2359 فتح الباري١/‏ 
“ملء عمدة القاري 9/ .91١٠9٠١‏ 

(9) ينظر: عمدة القاري7/ 9١‏ حاشية ابن عابدين1١/ 270١‏ موسوعة أحكام الطهارة 4/ 4371. 

(5) ورد عن عمر وابنه ؤوان. ينظر: المفهم١/‏ 2579 فتح الباري١/‏ 87". 

(5) ينظر: كنز الراغبين١/‏ 87. 

.١5 /١رايتخالا ينظر:‎ )5( 


اك لكاي ان 


ذلك؛ لقوة أدلة هذا القولء ومناقشة أدلة القول الآخرء إلا أن الأولى 
بالمؤمن أن يتولى ذلك بنفسهء وقد يدخل هذا في الطلب الذي ينبغي 
للمؤمن أن يتركه. 

الحال الثانية: أن تكون الاستعانة بمن يصب عليه الماءء فهذه يصح 
الوضوء معهاء إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في كراهة ذلك على قولين: 

القول الأول: إباحة الاستعاثة يصب الماء وتحو ذلك وهو ذهب 
الجن والمالكة لشاف والفعنا يل , 


2: 14 2 


القول الثاني : كراهة الاستعانة بصب الماء ونحوه» وهو قول عند 
ا كين وهو وجه عند العا ورواية عن اي 
و الأدلة: 


تقدم ذكر أدلة القولين وما يعتريها من المناقشات”". 


)١(‏ وقد ذكر في الدر المختار 79٠/١‏ والبدائع "١‏ : من آداب الوضوء أن لا يستعين على 
وضوئه بأحد. 
جاء في حاشية ابن عابدين١/ 750١‏ بعد نقله كلام جملة من أئمة المذهب في مسألة الاستعانة: 
وحاصله أن الاستعانة فى الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا كراهة بها 
أصلاً ولو بطلبه. ْ 

(؟) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض7؟/ 80 المفهم للقرطبي١/079.‏ 
ولم يذكر فقهاء المالكية -فيما وقفت عليه - من مكروهات الوضوء الاستعانة بغيره في 
الوضوء. 

(©) ينظر: المهذب مع المجموع770:77/7., شرح صحيح مسلم للنووي ص2778 روضة 
الطالبين١/‏ 57» كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة١/‏ 87. 

(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإتصاقف1/ 1س المبدع 171/١‏ كشاف القناع١/‏ 750. 
ونقل في الفروع١/‏ 140 أن الأصح من مذاهب الأئمة الأربعة أن الاستعانة في الوضوء مباحة. 

(5) ينظر: الاختيار لتعليل المختار .١5/١‏ 

(5) ينظر: المهذب مع المجموع؟7700777/1؛ شرح صحيح مسلم للنووي ص2778 روضة 
الطالبين١/‏ 2.57 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة١/‏ 487. 

(0) ينظر: الفروع١/ 2194٠‏ الإنصاف759/1 2 

(8) يكاد الخلاف في هذه الحال يتفق مع التي قبلها إلا أن بعض الشافعية كره هذه الحال بخلاف - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
لل التر 2-2 9 


الراجح هو إباحة الاستعانة بالطهارة بمن يصب عليه الماء؛ لقوة أدلة 
هذا القولء ومناقشة أدلة القول الآخر. 


بي صخ 
٠١ 6‏ :هذ 


- الحال الثالقة: أن تكون الاستعانة بدلك الأعضاء وغسلها وقد 
اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: كراغة استغانة المتطهر بمن يدلك أعضاءه ويفسلهاء 
وهو مذهب ا 0008 والساقي 7 والعوداي ل 


القول الثاني : تحريم استعانة المتطهر بمن يدلك أعضاءه ويغسلهاء 
وهو مذهب لبوا 


القول الثالث: إباحة أن يستعين المتطهر بمن يدلك أعضاءه ويغسلهاء 
وتسيب دكين العلا 


ه الأدلة: 
- دليل القول الأول: 
لم أقف على دليل لهم» ولعل وجه الكراهة أنها لم ترد في النصوص» 


د التي قبلهاء وممن أشار إلى نحو هذا التقسيم المذكور النووي في روضة الطالبين 57/١‏ وشرح 

.50١/١نيدباع حاشية ابن‎ ١١5 /١رايتخالا ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص2778 روضة الطالبين١/‏ 2557 كنز الراغبين وحاشيتا 
قليوبي وعميرة١/‏ 87. 

(9) ينظر: المبدع١/1717»‏ كشاف القناع١7517//1.‏ 

(5) ينظر: مواهب الجليل١/3117".‏ 

(5) نسبه بعضهم إلى البخاري فهماً منه لقوله باب (الرجل يوضئ غيره). ينظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال 7/١‏ فتتح الباري١/‏ 277/17 عمدة القاري7/ .1١‏ 


ةلكا __ ...ب 
كالحالات السابقة» ولأن الإتيان بالماء وصبه من الوسائل في الطهارة 
بخلاف غسل الأعضاء فهي من المقاصد فلعل هذا هو وجه الفرق"". 

- دليل القول الثاني : 


لم أقف على دليل لهذا القول» ولعل دليلهم هو أن هذه العبادة يلزم 
العبد أن يقوم بها بنفسهء فلا يصح له أن يعتمد على غيره؛ لأن ذلك قد 


يؤدي إلى فسادهاء والله أعلم. 

- دليل القول الثالث: 

أنه إذا جاز الاستعانة فى الطهارة بتقريب الماء وصبهء فكذلك فى 
غسل الأعضاء؛ لأنها 5كآ من أعمال الوقووو . 

نوقش: بالفرق بينهما بأن الاغتراف وتقريب الماء من الوسائل لا من 
المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز بخلاف إذا لم ينو إلا بعد 
غسل الأعضاء"”". 


24 د 2ه 


© الترجيح : 

الراجح كراهة الاستعانة بآخر في الطهارة فيما يتعلق بغسل الأعضاء 
إلا عند قيام الحاجة؛ لأنه لم ينقل عن النبي كَل فعل ذلك ولا عن الصحابة 
: فالأولى تركه» والله أعلم. 


- لم أقف على من فرق في الحكم بين من يستعان به في الوضوء بين 
كونه مسلماً أو كافراً بل صرح بعضهم بجواز الاستعانة بالكافر* »2 ولا أثر 
)١(‏ ينظر: فتح الباري١/‏ 41". 
(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال١/‏ 7178 فتح الباري١/‏ 81. 
(9) ينظر: فتح الباري١/‏ 787. 
(5) ينظر مثلاً: حاشية قليوبي على كنز الراغبين١/‏ 87» الإنصاف١/‏ ١لا‏ كشاف القناع١//78417.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
على الوضوء عند الاستعانة؛ لثبوتها بالأخبارء ولأن العبرة بما ينويه من 
ا 5 دلق 


بي سج 
1 7ه 


22 


)١(‏ ينبه إلى أنه لا بد أن تكون النية ممن يوضأ أو يغسّل. 
ولعل هذا من أسباب ذكر بعض الفقهاء حكم الاستعانة بالكافر» وهو التأكيد على هذا 
المعنى» والله أعلم. 


565 
24 
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الطلب ارابع 
أحكام عللاقة المسلم بالكافر في نواقض الوضوء 


المسألة الأولى 
انتقاض الوضوء يغسل الميت الكافر 
دي صن. الوصوة ١‏ 7 7 


3 00 
قولين ': 


القول الأول: أن الوضوء لا ينتقض بغسل الميت الكافرء وهو مذهب 


2 الما الما ورواية عن ع 


00 


020 


ورم 


0 


2) 


اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بغسل الميت» فإن كان مرادهم أي ميت» فيدخل في ذلك 
الميت الكافر كما صرح بذلك الحنابلة» وإن كان مرادهم الميت المسلم» فإن أقرب ما تخرج 
عليه مسألة انتقاض الوضوء بغسل الميت الكافر» مسألة انتقاض الوضوء بغسل الميت المسلم» 
والله أعلم. 

جاء في بدائع الصنائع :77/١‏ وأما تغميض الميت وغسله. . .فليس شيء من ذلك حدثا عند 
عامة العلماء. 

.١5 /١رايتخالا‎ 2.87 /١طوسبملا وينظر:‎ 

لم يذكر فقهاء المالكية ضمن نواقض الوضوء غسل الميت. ينظر: التفريع 277/١‏ اللمع 
ص١”2‏ القوانين الفقهية ص27 مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/‏ 2195 
مسالك الدلالة في شرح الرسالة ص©6١.‏ 

لم يذكر فقهاء الشافعية ضمن نواقض الوضوء غسل الميت ينظر: الخلاصة ص١27‏ المهذب 
والمجموع 448/7» روضة الطالبين »59/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة١/”47»‏ 
نهاية المحتاج .7١ /١‏ 

ينظر: المغني »505/١‏ الشرح الكبير والإنصاف؟/ 57, الفروع١/775.,‏ المبدع١1717/1.‏ 
واختار هذا القول ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: المغني 2705/١‏ مجموع الفتاوى 
0 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 

القول الثانى: أن الوضوء ينتقض بغسل الميت الكافر» وهو مذهب 

50 5 5 1 0 

الحنابلة'''» وورد ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ون وإبراهيم 
العتس واتكفاق 7 

ه الأدلة: 

أدلة القول الأول: (أن الوضوء لا ينتقض بغسل الميت الكافر) 

الدليل الأول: حديث ابن عباس ون أن النبي كَل قال: (ليس عليكم 
في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن 
١ | 2.‏ أيديكم)”" 


بي مجع 
1 مه 


)١(‏ صرح الحنابلة أن الوضوء ينتقض مطلقاً بغسل الميت ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً مسلماً 
أو كافراً. 
ينظر: المغني 2557/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف؟/ 257 الفروع١/2715‏ المبدع١/‏ 
7 كشاف القناع١/ 0٠7‏ وقد نص في الإنصاف أنه من مفردات المذهب. 
- جاء في كشاف القناع١/7١7:‏ وغاسل الميت هو من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب 
الماء ونحوه. 
- جاء في الإنصاف 7/ 07: تنبيه: قيد في (الرعاية) مسألة نقض الوضوء بغسله. بما إذا 
قلنا: ينقض مس الفرج. وهو ظاهر تعليل كثيرٍ من الأصحاب» وظاهر كلام كثير من 
الأصحاب الإطلاق. وقد يكون تعبدياً. اه 
2( سيأتي ذكر طائفة منها عند سياق الآدلة. وينظر: المغني .1057/١‏ 
- إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود. أبو عمران النخعي » فقيه العراق. كان من 
أكابر العلماء صلاحاً وفقها وحفظا للحديث» مات مختفيا من الحجاج سنة 95 ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 207١‏ تهذيب التهذيب /١‏ 37. الأعلام .8١/١‏ 
- إسحاق : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوب؛. المعروف 
بابن راهويه» ولد سنة ١5١‏ هء عالم خراسان في عصره.ء أحد كبار الحفاظ» ثقة حافظ 
مجتهد» قرين الإمام أحمد» طاف البلاد لجمع الحديث» توفي في نيسابور سنة 718 ه. 
ينظر: تهذيب التهذيب 21١7/١‏ تقريب التهذيب ١//ا5»‏ الأعلام .157/١‏ 
(*) رواه الحاكم في المستدرك "85/١‏ وقال صحيح على شرط البخاري [وقول بعضهم : وافقه 
الذهبي عند عدم تعقبه» مقالة في صحتها نظر وبحث. ينظر: الإيضاح الجلي في نقد مقولة 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي» للدكتور/ خالد الدريس]. والدارقطني 557/7» والبيهقي /١‏ 
5 وقال: ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة. 


الك د لحرا الوا لك مر 
٠‏ 2 ل ظ ا حم جم 
وجه الاستدلال: دل الخبر على أنه لا يلزم الوضوء من غسل الميت 
بل يكتفى بغسل اليدين» مما يدل على أن غسل الميت ليس من نواقض 
الوضوء. 


6١766 فى 2ى‎ ١ 
8 ومن رفعه فقد أخطا‎ 


الدليل الثاني: أثر ابن عباس وِعْبا أنه قال: (إنما الوضوء مما خرج)"") 


وجه الاستدلال: أنه ليس في غسل الميت شيء يخرج من البدن» فلا 
١ 1 0‏ 
يعد ناقضا . 


الدليل الخالك: أيدن الميت طاعر ».وس الطاهر ليين: ينافض 


للوضوءء بل لو قيل إنه نجس فمس النجس ليس بناقض للوضوءء بل 


- قال ابن تيمية في شرح العمدة فى كتاب الطهارة "1/١‏ رواه الدارقطنى وإسناده جيد» ولم 
يتكلم في أحد منهم -أي رواته- إلا في خالد بن مخلد القطواني وعمرو بن أبي عمروء وهما 
من رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في التلخيص١/58":‏ أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتج به 

)00 ممن مال إلى عدم ثبوته مرفوعاً وأشار إلى ضعفه البيهقي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن 
عبد الهادي والذهبي والالباني» فقد رواه جماعة موقوفا على ابن عباس ذه منهم معلى بن 
منصورء ومنصور بن سلمة» وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وعكرمة ينظر: السئن الكبرى 
للبيهقي 0707/١‏ بيان الوهم والإيهام 5١1١/7‏ الإمام "/ 250 تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 
0١‏ *» المهذب من السئن الكبير »7٠7/١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 25705 ما صح 
من آثار الصحابة 7/7 0/7» موسوعة أحكام الطهارة .١50/١١‏ 

(؟) رواه عبدالرزاق »158/١‏ والبيهقي ١١7/١‏ وقال: وروي أيضاً عن علي من قوله؛ وروي عن 
النبي يَلِةِ ولا يثبت.اه وقال في الخلافيات 701//7: ثابت عن ابن عباس.اه وقال النووي في 
المجموع 7/ 85": إسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس.اه وينظر: ما صح من آثار الصحابة 
١‏ موسوعة أحكام الطهارة 7/١١‏ 8657. 

(6) ينظر: المبسوط١/‏ 87» بدائع الصنائع١/‏ 7. 

(5) ينظر: المبسوط١/‏ 87. وسيأتي بيان حكم طهارة الكافر بعد موته. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


27/2 

الدليل الرابع: القياس» فكما أن تغسيل الآدمي لنفسه أو لآدمي حي 
غيره لا ينقض الوضوءء فكذلك تغسيل الآدمى الميت”". 

الدليل الخامس: القياس: فكما أن الميت لو يمّم لم ينتقض الوضوءء 
فكذلك إذا غسّل7. 

الدليل السادس: أن إبجاب: الوضوء من غسل الميت إثها يكون من 

1 5 كاه 1 مرف 

الشرعء ولم يرد في هذا نصء ولا هو في معنى المنصوص . 
أو خنزيراً فإن الوضوء غير واجب عليه» فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون 
على من مسه 000" وكذلك مس الكافر إذ لا وجه للتفريق وعليه عامة 
أهل العلم””'» ولو قيل بنجاسة الكافر فإنما يلزم غسل الجزء الذي لامسه لا 
الوضوء. 

ناقش» عاق الأمر بال قبون” قن كو نري( لتحا لمق ”3 

- أدلة القول الثانى: (أن الوضوء ينتقض بغسل الميت الكافر) 

التليل الأول: أن ابن عياس ولق سعل + أعلى من غسل ميا سل ؟ 
قال:(لا, إذن نحسوا صاحبهم » ولكن ضوع 


كد ١ ١‏ حة 
01 6 


."51١/١ شرح العمدة لابن تيمية كتاب الطهارة‎ »5907/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية كتاب الطهارة ."41١/١‏ 

(9) ينظر: المغنى .75057/١‏ 

(:) الأوسط 332 

(5) سيأتي في مسألة مصافحة الكافر أن عامة العلماء لم يوجبوا الوضوء إلا ما نقل عن الحسن 
البصري. 

(50) ينظر: الإنصاف؟/ 07. 

(0) رواه عبدالرزاق / 4500 والبيهقي /١‏ 05. وصححه زكريا الباكستاني في ما صح من آثار 
الصحابة١/‏ 21714 وقال الطريفي في التحجيل :"١/١‏ إسناده صحيح. وينظر: موسوعة أحكام 
الطهارة 7/١١‏ /69. 


وب تك ققذخ_مموه. 
وجه الاستدلال: في الأثر بيان على أن من غسل ميتاً فعليه الوضوء. 
نوقش من خمسة أوجه: 
الوجه الأول: أنه يحمل على أن المراد بالوضوء غسل اليد؛ لأن 

قسل الميت ل يكلو غن قذارة عاو , 
يجاب: بأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. 
الوجه الثاني: يمكن أن يحمل على المحدثء فيأمر بالوضوء؛ ليتمكن 

من الصلاة عليه”". 
يجاب: بأن هذا خلاف الظاهرء ومن المتقرر أن المحدث يلزمه 

الوضوءء والسؤال إنما ورد في حكم الوضوء على من غسل ميتاًء والتأسيس 

أولى من التأكيدء والسؤال معاد في الجواب”". 
الوجه الثالث: يحمل على الاستحباب؛ للتوفيق بين الأخبار الواردة 

في البايي, 
الوجه الرابع: أن غسل الميت من الأمور الشائعة الذائعة» ولو كان 

الوضوء منه واجباً؛ لاشتهر ذلك وانتشرء ولنقل في الأحاديث» وعدم نقله 

يدل على عدم وجوبه. 
الوجه الخامس: أنه قول صحابي» وقد وقع الاختلاف في الاحتجاج 

به*'» وقد جاء عنه ما يدل على قصر إيجاب الوضوء على ما يخرج من 


.7/١ بدائع الصنائع‎ »87/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) ذكر هذا الوجه السرخسي في المبسوط 85/١‏ إجابة على الاستدلال بحديث (من حمل جنازة 
فليتوضاً) وسيأتي تخريجه ص 87. 

() ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص177» الأشباه والنظائر لابن نجيم ص75١»‏ المفصل في 
القواعد الفقهية ص١٠١6.‏ 

(5) ينظر: المغني »5057/١‏ شرح العمدة لابن تيمية كتاب الطهارة ."437/١‏ 

(0) ينظر: روضة الناظر »555/١‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص25588 إرشاد 
الفحول ؟/ 448. 


الفصل الأول: أحكام علاقة | بالكافر فى العبادات 
للا )0 


ل 
الإنسانء وأن غسل اليدين كاف بعد غسل الميت ولا يلزم الوضوء”''. 

الدليل الثاني: أن ابن عمر ويه قال: (إذا غسلت الميت فأصابك منه 
أذى فاغتسل» وإلا إنما يكفيك الوضوء )0©. 

نوقش من ستة أوجه : 

الوجه الأول+ أن إسكادة. ضعيفت”. 

ويداكن آيضا بالكوهه السيية المقدمة: 

الدليل الثالث: أن أبا هريرة نه قال في عسل الميت: (أقل ما فيه 
الوضيود)".: 

نوقش من ستة أوجه : 

الوجه الأول: أنه لم يوقف عليه مسنداً. 

ونناقن أيقا بالآرجه الشمنية المتقدمة. 

الدليل الرابع: أن القول بانتقاض الوضوء بسبب غسل الميت قول 


- فإذا لم يوجب الغسل‎ :39057/١ تقدم بيان ذلك في سياق أدلة القول الأول. جاء في المغني‎ )١( 
أي الإمام أحمد- بقول أبي هريرة نه مع احتمال أن يكون من قول رسول الله كَلةٍ -أي‎ 
احتمال أن يكون مرفوعاً لما وقع فيه من الاختلاف-» فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم‎ 
ذلك الاحتمال أولى وأحرى.‎ 

(؟) رواه عبدالرزاق 7//ا50. 

(9) ففى إسناده عبدالله بن عمر العمري» قال في التقريب١/ :54٠١‏ ضعيف عابد. ينظر: تهذيب 
الكمال 517/5. 

(5) عزاه إلى أبي هريرة ضيه غير واحد من فقهاء الحنابلة» ولم أقف عليه مسنداً. وقال ابن جبرين 
في تعليقه على شرح الزركشي١/777:‏ ولم أجد قول أبي هريرة دنه أقل ما فيه الوضوءء 
وإنما يتناقله فقهاء الحنابلة في كتبهم كما في الكافي 08/١‏ وغيره» ولعله في كتب المحدثين 
القدامى» كالأثرم والنجاد. 
وجاء في التحجيل١/١7:‏ وأما أثر أبي هريرة فلم أره بهذا اللفظ. 


ءا سلا وس احم ١١‏ ” اناا | “37 م 
0 
لس دك وس سس )ري 7 وس 


جماعة من الصحابة» ولا يعرف لهم مخالف"". 


٠١ 24‏ هق 


اك 


يناقش من ستة أوجه : 

الوجه الأول: عدم التسليم بثبوته إلا عن ابن عباس ون أما عن غيره 
فالآثار المروية عنهم لا تخلو من كلام في ثبوتها"". 

ويناقش أيضاً بالأوجه الأربع التي تقدمت في الدليل الأول. 

الدليل الخامس: أن غاسل الميت لا تسلم عادة يده من أن تقع على 
5 فكان مظنة ذلك قائماً مقام حقيقته» كما أقيم النوم مقام 
اعدف 


نوقش من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: عدم التسليم بكون مس الذكر من نواقض الوضوء. 

الوجه الثاني: لو سلّم ذلك» فيكون الناقض هو مس الذكرء لا غسل 
المع قاذ يقرد بكريه تاقفا من تراقضن الرضوء. 

الوجه الثالث: أنه لا يحل مس ذكر الميت بدون حائل بإجماع 
العلبياة”*. 


الوجه الرابع: أن مس الذكر بدون حائل ليس متيقناً ولا غالباً: فلا 


)١(‏ ينظر: المغني١/5905.‏ - وجاء في مسائل عبدالله بن الإمام أحمد ص6١‏ : روي ذلك -أي 
الوضوء من غسل الميت- عن غير واحد من أصحاب محمد #َلِهِ. 

(؟) ومما يدل على ضعف هذا الاستدلال وأنه لا يعتبر إجماعاً مخالفة ابن قدامة له فقد رجح عدم 
انتقاض الوضوء بغسل الميت وهو الذي نقل عدم علمه بوجود مخالف للصحابة وَقي. ينظر: 
المغنى١/7057.‏ 

يظرة المفق 0/1 

(4) ينظر: الاستذكار 8/7» التمهيد 508/1 (موسوعة شروح الموطأ)» إجماعات ابن عبد البر 
5 المهذب والمجموع .١50/5‏ 158» المقنع والشرح الكبير والإنصاف 57/5. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات ا ع 


ج0272 
بانتقاضه بمس الذكر عند غسل الميت؛ لأن النائم لا يكون معه من 
الإحساس ما يشعر به بانتقاض الوضوء بخلاف غاسل الميت. 


3 الترجيح : 

الراجح هو عدم انتقاض الوضوء بغسل الميت مسلماً كان الميت أو 
كافراً؛ لقوة أدلة هذا القول؛ ومناقشة أدلة القول الآخرء ولأن الأصل المتيقن 
هو ثبوت الطهارة فلا يعدل عنه إلا بدليل ظاهرء إلا أن الوضوء من غسل الميت 
أولى سلوكاً لسبيل الاحتياطء وخروجاً من الخلافء والله أعلم. 

المسألة الثانية 
انتقاض الوضوء من مصافحة الكافر 

ذهب الوا والعالفة*”2 والشافية 7 لبا إلى أن 
الوضوء لا ينتقض بمصافحة الكافر؛ لعدم ورود دليل صحيح صريح على 
إيجاب الوضوء من مصافحة الكافر» وما زال الناس منذ عهد النبوة يعاملون 
الكفار ويخالطونهم» ولم ينقل أن النبي كَلِةِ أمر بالوضوء من مصافحتهم. 
ولم ينقل أيضاً عن أحد من الصحابة و« ذلك» ولو كان واجباً لأمر به 
النبي كَلةٍ أو الصحابة وِقيرء ولنقل واشتهرء لأن الحاجة داعية إلى هذا" . 


ينظر: المبسوط »417/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 15. 
زههة ينظر: مختصر خليل ص 2١5‏ 00 الشرح الكبير الرغآى ١‏ 19. 

ينظر: الحاوي الكبير :١/57/7‏ روضة الطالبين »١1/١‏ الاء مغني المحتاج .00/١‏ 
(54) ينظر: المقنع 7/ 0», منتهى الإرادات ١9/١‏ 7 كشاف القناع .١١7/١‏ 

وبذلك أفتى ابن باز ينظر: مجموع الفتاوى .185/١٠١‏ 
(5) نقل عن الحسن البصري أنه قال عن المشركين لا تصافحوهم فمن صافحهم فليتوضاً. رواه ابن 
جرير في تفسيره م اكلرووةىف, امعو ل لد عرد ارو يم 
؛» ولعل مأخذه في هذا قوله تعالى : ليكابها اليرت عَامَنوا كما المذررت ححص » [الثوية : 
4 فإنهم ذكروا هذا القول عنه فى تفسير هذه الآية. 


0 


رواية عن أحمد 8 


00 


00 
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أحكام علاقة المسلم بالكافر في العُسل 


مسألة 
الاغتسال من غسل الميت الكافر 
اختلف العلماء في حكم الاغتسال من عسل الميت الكافر''' على 
أقوال: 


القول الأول: أن الاغسال من عسل الميت الكافر لا يسححب»وغو 
2020 


القول الغانى؟ أن الاغسال من :عسل المي الكاقر واحبء وه قول 


ويمكن أن يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن المراد بالآية النجاسة المعنوية. 

الوجه الثاني: لو سلم القول بنجاسة أبدانهم» فإنه لا يلزم من ذلك انتقاض الوضوء 
بمصافحتهم » بل يكفي غسل ما أصاب الجسد مما لامسهم» كسائر النجاسات. 

ظاهر إطلاق جمع من الفقهاء في حكم الاغتسال من عَسل الميت أن المسألة تشمل الميت 
الكافر والمسلم» ويفهم هذا من استدلالات طائفة منهم كإيرادهم لحديث أمر النبي كَكِْةٍ لعلي 
نه بعّسل عمهء وإن كان خلافهم يراد به الميت المسلمء فإن أقرب ما يخرج عليه حكم 
الاغتسال من غَسل الكافرء حكم الاغتسال من عسل المسلمء ومما ينبه إليه أن بعض فقهاء 
الحنابلة نقل رواية عن أحمد بوجوب الاغتسال من عسل الميت الكافر دون المسلم؛ للحديث 
الوارد فيه» ولما كان هذا القول يدخل بالقول في الوجوب لم أفرده؛ لأن مرادي في هذه 
المسألة فى سياق الخلاف هو فى الكافر ومن الأقوال التى فى المسألة وجوب الاغتسال من 
تسل الكافر» والله أعلم. 000 0 

جاء في الإنصاف 7/ :١17١‏ الصحيح من المذهب استحباب العّسل من عَسل الميت. ..وعنه: 
لا يستحب. وهو وجه ذكره القاضي وابن عقيل.اه وينظر: المبدع١/‏ 197. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات م 


027/2 


0 00 )1 وال ع 2 ا" 1 ء ل 
فى مذهب المالكة” 0 وقول فى مذهب العنافع*” 0 ورواية عن العويل”. 


القول القالثك: أن الاغسال هن غسيل-الميت الكاقر مسحب » وهو 
ملعب البينفية” "ع والمالكة* :1 والشافية": تحال 


و الأدلة: 

- دلبل القول الأول: (آن الاغسال من غسل الميت الكافر لأ ستحب) 

ناكم يليك ليل فسيح في الام بالكسل مرق تسيل الفيك!”. 

يناقش: بورود بعض الأخبار والآثار في الباب» مما يدل على شرعية 
الشمل من تشيل الفيوة. 1 

- أدلة القول الثاني: (أن الاغتسال من غسل الميت الكافر واجب) 


الدليل الأول: حديث أبي هريرة ده أن النبي يَلِ قال: (من عَسَّل 
ميتاً فليغة | 5 ومن | فليتوضاً)”". 


./5/7 القوانين الفقهية ص4 7» شرح الزرقاني على الموطأ‎ »57٠ /9 ينظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) ينظر: المهذب والمجموع 1777/5 ١74‏ روضة الطالبين ١/لالا.‏ 

(6) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ؟/ 217١‏ المبدع .١191/١‏ 

(54) ينظر: فتح القدير /١‏ ١لاء‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ."١١/١‏ 

(5) ينظر: الاستذكارا/ »47١‏ اللمع ص0"» القوانين الفقهية ص74. مختصر خليل ص08» 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .55١/١‏ 

() ينظر: الخلاصة ص”الاء روضة الطالبين ١//الاء‏ المهذب والمجموع 2177/5 كنز الراغبين 
وحاشيتا قليوبى وعميرة١/‏ 577. 

0 ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف18/7١1-١15.,‏ المبدع١/191.‏ كشاف القناع /١‏ 
005 

.١1937 /١ ينظر: المبدع‎ )4( 

(9) سيأتي بيانها في سياق أدلة الأقوال الأخرى. 

)٠١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجنائزء باب العُسل من غَُسل الميت رقم ١١‏ وسكت عنهء 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الغُسل من غَسل الميت» رقم 997: وحسنهء 
وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في كيدل الميك» رقم 21557 وأحمد ؟1717/1- 


2 ل بنارا لك 0 
4ر١‏ ل امن جم نمه 
نوقكش من أربعة أوجه : 
الوجه الأول: عدم التسل بشوته مرفوع”. 


الوجه الثاني: أنه يحمل على الاستحباب» للجمع بين الأخبار الواردة 
7 الا 

الوجه القالك: ‏ يحمل يأث المواة بالآمر بالغسل ذا أضابعه الكسالاثك 
الفحية”. 


بعّسل الجزء الذي أصابته هذه الغسالات لا جميع البدن» وأيضاً فإن هذا 


- (طالرسالة »١١9/١7‏ وقال محققو المسند: رجاله ثقات. ..لكن اختلف في رفعه ووقفه - ثم 
أطالوا الكلام فيه بنحو خمس صفحات -). 
وقد حسنه الترمذي [ومما ينبه إليه أن تحسين الترمذي ليس يماثل التحسين الذي استقر عليه 
الاصطلاح تماماً بل له اصطلاح نبه عليه في كتاب العلل له في آخر سننه ينظر: سئن الترمذي 
ص845]. 
ومال إلى ثبوت الحديث ابن حبان والذهبي وابن حجر والألباني» وينظر: صحيح ابن حبان 
*/ 40 رقم »1١51‏ التلخيص الحبير 2.55/١‏ إرواء الغليل١/‏ 10/7. 

)١(‏ وقد ذهب إلى هذا أكثر الحفاظ منهم أبو حاتم وأحمد والبخاري والذهلي وابن المنذر وابن 
عبد البر والبيهقي والنووي» بل جزم الإمام أحمد وابن المديني والذهلي وابن المنذر بأنه لا 
يثبت فى الباب شىء؛ وذلك لأن أكثر الرواة فى هذا الخبر أوقفوه على أبى هريرة وَلينه» قال 
البيهقي: الروايات المرفوعة في هذا الباب غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم.اه 
وضعفه ابن الهمام في فتح القدير؟/ .١79‏ 
وطريقة كبار المحدثين وأئمتهم هي الترجيح بين الروايات لا قبول زيادة الثقة على وجه 
الإطلاق كما بينه غير واحد منهم ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص١١4.‏ وينظر: شرح علل 
الترمذي لابن رجب .518/١‏ 
ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص١3.‏ الأوسطه/ دلالاء الاستذكارلا/ 411» 
سنن البيهقي١/‏ 701 - 07ء المجموع56/ ”2.10 التلخيص الحبير :757/١‏ مسند الإمام 
أحمد ط مؤمسة الرسالة 21١9/11‏ موسوعة أحكام الطهارة١٠/١٠4.‏ 

(؟) ينظر: التلخيص الحبير 2359/١‏ الإرواء .١77/١‏ 

)6 ينظر: المبسوط١/‏ 87. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب م جع 
ل 1 7 


الوجه الرابع: أنه منسوخ”'". 
يناقش: بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» ولم يرد الدليل الدال على 
ذلك. 


الدليل الثاني : حديث عائشة ك: ظ 1 (أن النبي 296 كان يغتسل من أريع 
من الجنابة. ويوم الجمعة. ومن الحجامة. وغسل العيق)””. 


وفى لفظ أن النبى كلد قال: (يغتسل من أربع من الجمعة. والجنابة. 
والححامة, وغل الميتك), 


نوقشس من أربعة أوجه : 


الوه الأول آنه عسق 13 


.5١57 ينظر: سئن أبي داود ص485» الحديث رقم‎ )١( 

(7) رواه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في الغُسل يوم الجمعة» رقم /84”؛: وسكت عنهء وفي 
كتاب الجنائزء باب في العُسل من غَسل الميت» رقم 15”» وقال: ضعيف, فيه خصال ليس 
العمل عليه» وابن خزيمة في صحيحه ١١5/١‏ رقم 5075» والبيهقي١/‏ 7549» والحاكم 7717/١‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.اه وصححه ابن خزيمة رقم 501. 
وقال ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الطهارة 0777/١‏ وابن عبد الهادي في المحرر ص"ا: 
إسناده على شرط مسلم. ثم نقل ابن عبد الهادي كلام البيهقي أنه قال: ولا أراه تركه-أي 
الإمام مسلم فلم يخرجه- إلا لطعن بعض الحفاظ فيه» وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن 
شيبة: روى أحاديث مناكير. وينظر: سنن البيهقي "١‏ .وذكر ابن القيم في تهذيب السنن ”/ 
6 بأن له طرق تدل على أنه محفوظ. 

ضفر هذا لفظ الإمام أحمد كما في المسند .١657/5‏ وضعف إسناده محققو المسندء وبنحوه رواه 
الدارقطني 7٠١7/١‏ وقال: مصعب بن شيبة ليس بالقوي. 

(4) ضعفه غير واحد من العلماءء قال أبو داود: حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل 
عليه.اه 
وجاء فى التلخيص الحبير :"577/١‏ فيه مصعب بن شيبة وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة وأحمد 
والجغارى وصعيمه ابن عوينة اه وصسته ابو بعد البر كبااي الانقتكان 10107 والعطابي 
في معالم السنن "/ 3١5‏ واب بن الهمام في فتح القدير فسسسسة والألباني» وأشار إلى ضعف 
راويه مصعب بن شيبة الدارقطني كما سبق والصنعاني. ينظر: ضعيف أبي داود رقم 209 سبل 
السلام »167/١‏ وضعف إسناده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4001/5 والنووي في - 


ا 
كك ١١‏ 0 2 2 م 2 حم جم 


الوجه الثاني : أنه قد جاء عن عائشة وِكْينَا خلافه”". 

الوجه الثالث: أنه يحمل على الاستحباب» للجمع بين الأخبار الواردة 
في البابي", 

الوجه الرابع : يحمل بأن المراد بالأمر بالعُسل إذا أصابته الغسالات 
الحمية . 

يجاب: بعدم التسليم بكون الغسالات نجسة» ولو سلم تب يلزم 
بعّسل الجزء الذي أصابته هذه الغسالات لا جميع البدن» وأيضا فإن هذا 
خلاف ظاهر الخبر. 

الدليل الثالث: حديث على بن أبى طالب ليه (أنه أتى النبى عَلِِ 
فقال: إن أبا طالب مات» فقال له النبى كل: اذهب فوارهء فقال: إنه مات 
مشبركاً ‏ فقال > اذهب قوازه: قال + كلما واريفه». رجعت إلى النبى كله فقال 
لي : اس ْ 

وجه الاستدلال: أن النبى كل أمر عليا ونه أن يغتسل لما تولى عسل 
ادا" ووالاس للرجويم 0 

نوقش من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أنه لم يرد في الحديث أنه غَسّلهء بل الوارد فيه مجرد 


- المجموع .١75/5‏ وتقدم أن ثلة من العلماء ذكروا أنه لا يثبت في الباب شيء. ينظر: سنن أبي 
داود رقم 2751١‏ سنن الدارقطني »7١7/١‏ سنن البيهقي .501/١‏ 

.57 1١ سيأتى تخريجه قريباً. وينظر: الاستذكار /ا/‎ )١( 

هه ينظر : التلخيص الحبير 2359/١‏ الإرواء .١/7"/١‏ 

(9) ينظر: المبسوط١/‏ 47. 

(5) رواه أبو داود في كتاب الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك» رقم 2715 والنسائي في 
ذكر ما يوجب العُسل وما لا يوجبه. باب العُسل من مواراة المشرك» رقم »14٠‏ وفي كتاب 
الجنائز» باب مواراة المشرك» رقم 2.75١5‏ وأحمد ١1١8917 /١‏ واللفظ لهء والبيهقي١/4١".‏ 

(5) ذكر النووي في المجموع5/ ١15‏ وابن قدامة في المغني ١194/١‏ أن النبي كَل أمر علياً ضفن أن 
يغتسل لما غَسّل عمه. 


ل 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 1 


المواراة» فلا يسلم هذا الاستدلال7". 


أجيب بجوابين : 

الجواب الأول: بأنه قد ورد في بعض الروايات أنه غَسَّله؟". 

اعترض عليه: بأنها لا تخلو من ضعف”". 

الجواب الثاني : بأنه لو سلم عدم صحة الروايات التي ذكر فيها أنه 


غَسَلهء فيستدل على أنه غْسّله بطريق الالتزام الشرعي يتاء على ا عرفه من 
أنه لم يشرع العّسل إلا من غسل الميث دون دفته وتكفيئه!*» 


اعترض عليه: بعدم التسليم بأن سبب الأمر بالعُسل لكونه عَسَّله؛ بل 


لما أصابه من التراب والغيار كما جاء فن بعضص الروانائت0, 


00 


020 


ورم 
0 
00 


وأيضاً لو قيل بذلك: لأمكن الاعتراض بأن مناط الحكم هو الدفن 


ينظر: الإشراف ”56/7» قال البيهقى :"٠5/١‏ وليس فيه أنه عُسله. ونقل نحوه ابن قدامة فى 
المت لاهن أن إسماق الجر فجاتن روجام ف التلشيض #ارا 15 يد لين ان 
شيم من طرق هذا الحديت بأته يله إلذ أن يوخ مع قولة: فأمرني فاغتسلتء فإن الاغتسال 
إنما شرع من عسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

ثم أورد جملة من الروايات من طرق أخرى أنه غَسَّلهء وقد ضعفها الألباني في أحكام 
الجناتزص117/7. 

وقال الشوكاني في السيل الجرار ص/:7: وما روي في عسل أبي طالب لم يثبث ثبوتاً تقوم 
به الحجة. 

ينظر: سنن البيهقي /١‏ 2705 وكلام البيهقي السابق إنما هو في الحديث الذي أورده وليس في 
كل الروايات» وأشار إلى ضعف الروايات فى أنه غسله. وينظر: التلخيص الحبير 21١8/8/7”‏ 
أحكام الجنائز ص 11/1١‏ 19/97. 

تقدم قريباً الكلام عليها. 

ينظر: التلخيص الحبير 2١١8/7‏ فتح القدير؟178/5. 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2737/7 رقم 211850 وقد ضعف بعضهم هذه الرواية إلا أن 
سياق القصة وما تقرر من حال من قام بالدفن أنه يصيبه الغبار والتراب يدل على هذا المعنى. 
ينظر: موسوعة أحكام الطهارة١١5/8/1١‏ 

وأيضاً يجاب بأن أصل الحديث متكلم فيه كما سيأتي في الوجه الثاني. 


ب 
2 


2 ل ا اج انوا خب م 
|. 3 0 ا 0 
2 لس دك وس ١‏ سس سي يه 7 و 


لد 2 حم جم 


كما صرح بذلك فيكون العُسل للمواراة والدفن والحملء ولا قائل به”". 


الوجه الثاني: أن الحديث في أصله متكلم فيه» وقد ضعفه غير واحد 


من العا د 


أجيب : بأن الاستحياب يثبت بالضعيف غير الموضوع”". 


اعترض على ذلك: بعدم التسليم بذلك» فإن الأظهر أنه لا يثبت في 


3 


الحديث الضعيف حكو”". 


00 
000 


رةه 


0 


ينظر: موسوعة أحكام الطهارة١1١148/1١.‏ 

اختلف فى ثبوت الحديث: 

-خقل دعي ظاطظةاهن العتدات إلى كران ستهم ابح شر فى العلكيضي 107/8 فعر عل 
ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيفء ولا يتبين وجه ضعفه»ء وقد قال الرافعي: إنه حديث 
ثابت مشهور. اه وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند »1١77/١‏ وصححه الألباني 
كما في الإرواء */ 10٠١‏ وأحكام الجنائز ص١7١.‏ 

- وذهب طائفة منهم إلى ضعفه. منهم ابن المنذر في الأوسط 2757/0 وقال البيهقي في 
السنن :"٠4/١‏ ناجية بن كعب -أحد رواته- لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح. اه 
وينظر: تهذيب التهذيب 7/ .7١4‏ وقد تفرد بهذا الحديث» قال ابن المديني: لم نجده إلا عند 
أهل الكوفة» وذكر الدارقطني أن بعض الرواة وَهِم فرواه عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي وأن المحفوظ عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي. 

وقال النووي في المجموع ١175/5‏ : رواه البيهقي من طرق وقال: هو حديث باطل» وأسانيده 
كلها ضعيفة» وبعضها منكر. اه وضعف إسناده محققو مسند الإمام أحمد ؟/ 161. 

وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 2579/7 مسند الإمام أحمد ط الرسالة 2167/١‏ 
5 "الالاء موسوعة أحكام الطهارة .١58/١١‏ وقد سبق أن جملة من العلماء قالوا: لا 
يثبت في الباب شيء. 

د ولعل فح أسات لاعولدك قن قري الاعدللاق :فى عزدالة تاجة بن كمي الك واقه أو سور 
في التقريب 2599/7 وكلو نه يعدن الام ولى ستل لوقي فقد طعن بعض العلماء 
بالحديث ؛ لتفرده به. والله أعلم. 

ذكرت هذه المناقشة في هذا الموضع لأن ابن الهمام ذكرها لما بين ضعف حديث علي ذه 
وإن كان هذا الإيراد يتأتى في كل حديث على هذه الشاكلة» وكذلك الإجابة عنه. ينظر: فتح 
القدير؟/ .١9‏ 

ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للشيخ الدكتور / عبد الكريم الخضير. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
الوجه الثالث: أنه يحمل على الاستحباب» للجمع بين الأخبار الواردة 


200 


بي ميحج 
١1١‏ - 


في الباب 


الوجه الرابع : يحمل بأن المراد بالأمر بالعُسل إذا أصابته الغسالات 
ال ا" 


بعَسل الجزء الذي أصابته هذه الغسالات لا جميع البدن» وأيضاً فإن هذا 
الدليل الرابع: ما جاء من الآثار الواردة في أمر من عسل ميتاً أن 
يغتسل : 
منها: ما جاء عن علي وأبي هريرة وحذيفة و أنهم كانوا يرون أن 
من عَسَّل ميتاً فعليه الغسا 00 


الوجه الأول: بأنه لو سلم ثبوتها”؟' فقد جاء عن غيرهم من الصحابة 
ضير نفي إيجاب العُسل على من عسل ميتاء فيرتفع الاستدلال بهاء 
لاختلاف الصحابة قن" . 


.١ 77 /١ءاورإلا‎ ,3”59/١ ينظر: التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط١/87.‏ 

() نقل هذا عنهم بألفاظ متقاربة» أما أثر علي ضيه فقد رواه عبد الرزاق 7//ا50» وابن أبي شيبة 
55 
وأثر أبي هريرة ييه رواه ابن أبي شيبة ؟/ ءلاقء ابن المنذر في الأوسط ه/ هلالا وأثر حذيفة 
طَلينه رواه ابن أبى شيبة ؟/ .517/١‏ 
وينظر جملة من الآثار عند عبد الرزاق فى المصنف"/ »5٠/‏ وابن أبى شيبة فى المصنف؟/ 
٠/عع»‏ والأوسط ه/هل/ا". 

(5) قد ثبت بعضها وبعضها لم يثبت» ومما ثبت منها أثر أبي هريرة ذَفنه. ينظر: ما صح من آثار 
الصحابة ؟078/5. 

(0) سيأتى بيانها أثناء سياق أدلة القول الثالث. 


ا ل ا 

١ 2‏ 2 كفن حم جم 

وتناقش أيضاً: بما تقدم في الوجه الثاني والثالث في مناقشة الدليل 
الأول: 

الدليل الخاسن : ها جاء عن سعيد بق السنييو""" أنه قال (من السنة 
أن من عَسّل ميتاً اغتسل)0". 

وجه الاستدلال: أن فى الأثر دليل على أن سنة النبى كَكلِةٍ أنه يُغتسل 
فبع خسل المية: 

يناقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنه يحتمل أن المراد سنة النبي كَلِ أو سنة من يقول 
بذلك من الصحابة. 

الوجه الثاني: أنه ليس صريحاً بالوجوب. 

ويناقش أيضا: بما تقدم في الوجه الثاني والثالث في مناقشة الدليل 
الأول. 

- أدلة القول الثالث: (أن الاغتسال من عُسل الميت الكافر مستحب) 

الدليل الأول: الجمع بين الأخبار والآثار الواردة في الباب”"*». فإنه 
قد ورد ما يدل على الوجوب”*'» وورد ما يدل على نفي الوجوبء. ومما 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي, أحد العلماء الأثبات الفقهاء 
الكبار» سيد التابعين على الإطلاق» قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع منه علمأء 


توفى سلة 5 ه. 
-500 سير أعلام النبلاء 2717/4 البداية والنهاية »81١/١7‏ تقريب التهذيب 2591/١‏ 
الأعلام 6لا 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 41١/7‏ عن الزهري عن ابن المسيب» وذكره عبدالرزاق 508/7 من قول 
الزهري. 


زفرة قال ابن حجر فى التلخيص ا وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. 
(5) الأدلة التي يدل ظاهرها على الوجوب تقدم ذكر طائفة منها في سياق أدلة القول الثاني. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
الميت. فمنا من يغتسل» ومنا من لم يغتسل)”'". 

- ومنها: أثر ابن عباس وكيا (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا 
غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)”". 

م آأثر أسماء بدت عمس 5ن" : (أنها لدا خثلت زورجها آنا 
بكر ولك ذه حين توفي» رجت اب اح دن بطوتا لسرا ريه 


فقانت: إني صائمةء وإن هذا يوم شديد البردء فهل علىيّ من عُسل ؟ 
ا 
فقالوا: لا) 


يي 8 
١1 8‏ ا 


ع 


أنه قال كعا لقنا 


ومنها السو بن ارام ل ات ل ويا 
فاغتسل » ثم قال: (إني لم أغتسل من غ غسلةة ولو كان نكسا نا تلد 
ولكن اغتسلت من الحر)”". 


اومتها : آثر غائشة ا آنه سكلت: هل على الذي يكسل المتوقيخ 
غسل؟ قالتة 09 


/” وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ ."٠5/١ رواه الدارقطني ”/ 475» والبيهقي‎ )١( 
464/١ وضحح إسناده ابن حجر في التلخيض‎ 197/١ والألباتي في الإرواء‎ 4 

هرم تقدم تخريجه ص6١‏ ل. 

() هي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم الخثعمية» من أوائل من أسلم من الصحابة» 
وهاجرت إلى أرض الحيشةاج زرجها حار ين ابي طالب» فلما قتل تزوجها أبو بكر 
الصديق» فلما توفي تزوجها علي بن أبي طالب وين وتوفيت بعده ب"َينا. ينظر: الاستيعاب 
ص8659., الإصابة 7/17 177. 

(5) رواه مالك في الموطأ باب غسل الميت» رقم 07. وذكر النووي في المجموع 2١54/5‏ 
والألباني في تمام المنة ص١؟١:‏ أن إسناده منقطع.وينظر: جملة من الآثار في مصنف 
عبدالرزاق "/ »5٠5‏ السنن الكبرى١/ 1٠6‏ 8:5 

(0) رواه ابن أبي شيبة 2519/7 وإسناده صحيح. ينظر: ما صح من آثار الصحابة اا 

(5) رواه ابن أبي شيبة7/ 459. وإسناده صحيح. ينظر: ما صح من آثار الصحابة 675/7» موسوعة 
أحكام الطهارة١1١/557١.‏ 


لا 
59598 رع وا 0 


2 
ويمكن أن تناقش: بأنها في الأموات من المسلمين» أما الكافر فيلزم 
الخبيل التسيلة: 


يجاب: بأنه لا وجه للتفريق خاصة عند من يقول بطهارة بدن الكافر 


بعد الموت. 

الدليل الثاتي: قالوا: يستحب الاغسال من غسل الميك» خروجاً من 
ونيف 0009 
الخللاف 2. 


يمكن أن يناقش: بأن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس 
الأمرء فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في 
نفس الأمرء فإن ذلك وصف حادث بعد النبى يكلهِ1''. لكن إذا كان للخلاف 
ع ري النظرة اضيا الادلةاه يع العطليل + لاستمال, الأدلةه ل" ووه 
الخلاف؟ ولسلوك سبيل الاحقياط عند تساوي الأدلة”". 


الدليل الثالث: أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو مس جيفة أو دماً 
أو غفوي ١‏ نان الوصو اطير واجب عليهء فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون 
على من منيه طهار :1ف وكذلك الكييل الولو سوام كال الممبترين يميللء 
أو كافراً؛ لعدم الفرق» ولو قيل بنجاسة الكافر فإنما يلزم غسل الجزء الذي 
لامسه لا الاغتسال. 


وينظر: جملة من الآثار في مصنف عبدالرزاق رق مصنف بن أبي شيبة 65 السنن 
الكبرى للبيهقي١/‏ 023707708 ما صح من آثار الصحابة؟/ 018. 

.ل١‎ /١ريدقلا ينظر: فتح‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 71/ 781. 

(6» الروض المربع تحقيق وتعليق الطيار والغصن والمشيقح 2١5٠/١‏ ”/ 187. 
قال شيخ الإسلام: الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان 
خطأ. مجموع الفتاوى77/ .١15‏ وذكر بعض الباحثين أن الاحتياط من المعاني المجمع على 
العمل بها بين سائر فقهاء المذاهب. ينظر: نظرية الاحتياط الفقهي ص477. 

(5) الأوسط ه/ه/ا". 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
يناققى : يآن الآمر بالغسل قد ركورة تعيديا لا لنحاسة المنما 7 
© الترجيح : 


الأظين أله بمشحب الغسيل هن غسل الميث: الكافر ولا يجحب؛ لقوة 
أدلة هذا القول». ومناقشة أدلة الأقوال الأخرىء, ولأن الأصل طهارة بدن 


بي مجع 
١١‏ - 


22 


)١(‏ ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف7/ 07 في مسألة انتقاض الوضوء من عسل الميت» وكذلك 
يلحق به العُسل. 


رم ار 
يل ١‏ :28 252 2 كاف جم جم 


2 


الطللب الساا سن 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في إزالة النجاسة 


المسألة الأولى 
حكم طهارة بدن الكافر في حال الحياة 
اختلف العلماء ف طهارة بدن الكافر حال الحياة على قولين : 
القول الأول: أن بدن الكافر طاهر حال الحياة» وهو مذهب 
الحفة". والناقة""ن والسافية "و الها . 


القول الثاني : أن بدن ال ا د الحياة» وهو قول بعض 
الما وبه قال ابن حزما 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن بدن الكافر طاهر حال الحياة) 


الدليل الأول: قوله تعالى: «الْيوم أُعِلَ كم الطَِِبتٌ وطعام الَذِينَ أوثوأ 


2 
04 


ك2 ع 54 لعافم ع ٌُ وَأْلبْحْصَيَاة م من لومت أل 2 ص لذن أونوأ 


.55/١ الاختيار‎ »54 /١ بدائع الصنائع‎ »41/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الجليل »14١/١‏ الشرح الكبير١/ »9١‏ حاشية الدسوقي .40/١‏ 

() ينظر: روضة الطالبين١/ 07٠‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة١/ .1١7‏ 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 8/5*, 4, المبدع ١/١70ء‏ كشاف القناع /١‏ 
6. 

(8). ينظرة القوانين الفقهية ضى و 

(5) ينظرة المحلى '118/9+ المسالة رقي 174 


الفصل الآول: احكام عللاقة المسلم بالكافر في العيادات ١١‏ حة 


027/2 


1 لكك 124 -ه رويب ىه 0 من .بن أعبية د < سا قد 
من قبل ل 200002 عم محُصِنِينٌ عير مُسَفْحِينَ ولا متَحِذِى أخدان 


حوة عا 


وَمَنْ ن يكذ الاين ققد حبك عَبَكُ يمد فى الم 9 مِنّ لسرن 46 [المّائدة : 6]. 

وجه الاستدلال: أن الآية صريحة في حل طعام أهل الكتاب وحل 
نكاح نسائهم» ويلزم من ذلك مباشرتهم للطعام» مما يدل على طهارة 
أبدانهم , والناكح لنسائهم لا يسلم من رطوباتهن كالعرق» مما يدل على 
طهارة اما 

نوقش: بأن إباحة نساء أهل الكتاب لا يلزم منه طهارة أبدان الكفارء 
إذ عليه أن يفعل فيما يمسه من لعابها وعرقها كما يفعل فيما يمسه من دمها 
0 سف 
أو بولهاء ولا حرج في ذلك”" 


طعامهم مع أنهم يباشرونه بأيديهم ويطبخونه في أوانيهم. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: «#وَلْقَدَ كَرَمََا ب َادم وَحَلكَمْ ف الث والفر 
وَرَنَفْكَهُم ين الطِيباتِ وَصَلتَهُْرْ عل حكثيرٍ مْمَّنْ حَلَقَنَا تفْضِيلا4 الإسرّاء: .0/١‏ 
وجه الاستدلال: أن من مقتضى تكريم بني آدم طهارة أبدانهم. 
ويستوي في ذلك من كان على الإسلام أو على الكفر”". 


الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ذه قال: (بعث النبي كله خيلا قبل 
نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال”*' فربطوه بسارية من 


)١(‏ ينظر: المحلى »١1١7/١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص550. 

(؟) ينظر: المحلى »١١7/١‏ المسألة رقم .١5‏ 

() ينظر: كنز الراغبين١/ ٠١7‏ كشاف القناع .4075/١‏ 

(4) هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة الحنفي» أبو أمامة اليمامي» لما أسلم ورجع إلى 
اليمامة منع عن قريش الميرة» ولم يرسل لهم شيئا إلا بعد إذن الرسول مَلوّه ثبت على إسلامه 
لما ارتد أهل اليمامة» وقاتل المرتدين» ثم توفي بعد ذلك. ينظر: الاستيعاب ص2170 
الإصابة 45/7. 


1 
2:١ 2‏ 3 وض مل" ل مرا 


سواري النسيونل)0, 


لك 


وجه الاستدلال: أن الكافر لو كان نجس العين لما ربط في المسجد؛ 
لأن الشرع جاء بتنزيه المساجد وتنظيفها من النجاسات. 


الدليل الرابع : حديث عمران بن حصين طن : (أن النبى كَل وأصحابه 
قنونوا من نزاذة امرأة مشركة+ وأن أحد الصحابة كان مجبا كاغضل من 
قلف الا 

الدليل الخامس: حديث أنس نه : (أن يهودية أتت النبى َلِلةِ بشاة 
مسمومة. فأكل منهاء فقيل: ألا نقتلها ؟ قال: لا. فما زلت أعرفها في 
لهوات النبى ج12 . 


الدليل السابع : حديث جابر 5 ضكنه قال : ركنا نغزو مع رسول الله وك 
فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم, 0 ٠‏ فلا يعيب ذاك عليهم)””". 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن مزادة المشركة وأواتي 
المشركين وطعامهم لا تسلم من رطوباتهم». ولو كانت ابدانيم تجبنة العية 
لتنجست هذه الأواني والأسقية والأطعمة. فلما استعملها النبي مَل 
وأصحابه 5 دون غسلهاء دل فعلهم هذا على طهارتها وطهارتهه”"'. 

توققن: بأن. دلالة هذه الأحاديث ليست صريسةء خلا تعارضن النضن 


27/7 رواه البخاري في كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» رقم‎ )١( 
.١154 ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الاسير وحبسه وجواز المن عليه» رقم‎ 

زهرم تقدم تخريجه ص ./8١‏ اضف تقدم تخريجه ص .87١‏ 

(54) تقدم تخريجه ص 87. (0) تقدم تخريجه ص 87. 

(5) ينظر: نيل الأوطار .١١7/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ل 111 2 


الصريح في مورد النزاع وهو قوله تعالى: ظيَأَيّهًا ليت َمَنَْا إِنَمَا 
المتروت كسس 6 [القوبة : 20780. 

أجيب: بعدم التسليم بدلالة هذه الآية على نجاسة المشركين نجاسة 
00 

الدليل الثامن: أنه لم ينقل عن النبي كَلْةٍ ولا عن أصحابه أنهم كانوا 
يتوقون الكفار وقد كانوا معهم قبل الهجرة وبعد الهجرة» ولو كانوا أنجاساً 
لنقل توقيهم لهم. وغسل ما أصابهم منهم. 

- أدلة القول الثانى: (أن بدن الكافر نجس حال الحياة) 

الدثيل الأول فونه كعات + 2 انه البرت. ناما إتكا اللدردرت 
جح 46 [القوبّة: 74]. 

وجه الامكدلال: أن الآبة صريحة فى تجاسة المكدر كيه 

نوقش بأن المراد بها النجاسة المعنوية -وهى نجاسة الاعتقاد- لا 
الحسية لوجوه: 

الوجه الأول: أن الحكم معلق على وصف وهو الشركء والشرك 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه جعل علة منع المشرك من دخول الحرم 
هي نجاسته. ولو كان المراد هنا بالنجاسة نجاسة العين لمنع كل نجس من 
دخول الحرم» ولم يمنع ذلك» فدل على أنه ليس المراد النجاسة الحسية. 

الوجه الثالث: أن ظاهر فعل النبى كَل وأصحابه وي فى مخالطة 


() ينظر: المحلى .١١7/١‏ 
(؟) سيأتي مناقشة الاستدلال بها. 


(9) ينظر: المحلى .١١7/١‏ 


11 
2 2 2 0-11 ل ل حم جم 
النجاسة في الآية هي التينالية المع 

الدليل الثاني : حديث أن هريرة ضيه أن النبي د قالة (إن المؤمن 

هم 

ا 

وجه الاستدلال: أن الحديث بمفهومه يدل على أن الكافر نجس فهو 
مؤيد لما جاء في الآية من الإخبار بنجاستهه”" 


نوقش: يناقش بما تقدم في الدليل السابق. 

الدليل الثالث: حديث أبي ثعلبة الخشني ذه أنه قال: قلت يا نبي 
الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي 
وبكلبي الذي ليس بمعلم» وبكلبي المعلم فما يصلح لي ؟ قال: (أما ما 
ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا 
فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما 
صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم 
فأدركت ذكاته فكل)”). 

وحة الانفدلال: قد أهر النبي كَل بغسل أوانيهم بسبب استعمالهم 
لهاء ولا يتنجس الشيء باستعمالهم إلا لنجاسة أبدانهه”. 

نوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير كما 
جاء فى سبب ورود الحديث في بعض الروايات فعن أبي ثعلبة الخشني 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع١/‏ 14 » حاشية الطحطاوي ص0560. 

(؟) رواه البخاري كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس» رقم 27817 ومسلم في 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المؤمن لا ينجسء رقم ١/ا".‏ 

(9) ينظر: المحلى .1١١77/١‏ 

(4:) تقدم تخريجه ص 78. (0) ينظر: نيل الأوطار .١١7/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 5-00-0868 


ل 
ونه أنه سأل النبي كَلِةٍ إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله يَئِ: (إن وجدتم غيرها 
فكلوا فيها واشربواء. وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا 
افو 

الوجه الثاني: أن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطاً 
بعدم الوجدان لغيرها؛ إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس 
بعد إزالة النجاسة» فليس ذلك إلا للاستقذارء فلا يتم الاستدلال اا 
الاحتياط الاسحان: جنا بين النصوص 5 في الباب» 6 
حمل على اله عن بات البيت على ميافية الكاز. 


- الترجيح : 


الراجح طهارة بدن الكافر حال الحياة؛ لقوة أدلة هذا القولء 
ومناقشة أدلة القول الثاني. 


المسألة الثانية 
حكم طهارة بدن الكافر بعد الموت 
اختلف العلماء في طهارة بدن الكافر بعل الموت على قولين : 


الفوق الأول: انمدق الكافر طاتعر يعد الموك» وهو قول عند الحفيو ا 


.761//١ ينظر: نيل الأوطار‎ )0( .8٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(9) ينظر: المبسوط١//ا4»‏ بدائع الصنائع١/‏ 2514 الاختيار١77/1»‏ فقد ذكروا طهارة أبدان الكفار 
وهو محتمل أن يكون كلامهم يشمل حال الحياة وحال الموت وقد جاء في حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص0160 لما تكلم عن نجاسة الآدمي بالموت: وقال العراقيون ينجس 
بالموت لانحباس الدم فيه كسائر الحيوانات» والحجة عليهم ما روينا قال: والكافر كالمسلم 
في هذه الأحكام. 


5 < 2-8 50 لإ > 3 ا 
كس 0 8 0 2 كفن جم جه 


ومذهب النبالكية"''. والقافنية"* والصارل””. 


القول الثافى: أن بدن الكافر تجس بعد الموث: وهو مدقت 
السيينية"*: وترل عن كل فق النالكية + والشاسية"' د والسايلة”, 


ه الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (أن بدن الكافر طاهر بعد الموت) 


الدليل 0 قوله تعالى: «إوَلْقَدَ كَمَنَا ب دم ولتم في الي وَالْيَحْرِ 
عير بان ور رك < م وم ده ا سوسا 


وردفتهم مرت من الطيبا اطيلة: وتشاتهر عل مكثير مَمّنْ خلقنا تَفَضِيلا 4 [الإسرّاء: .]00١‏ 


وجه الاستدلال: أن من مقتضى تكريم بني آدم طهارة أبدانهم. 
ويستوي في ذلك من كان على الإسلام أو على الكفرء وفي حال الحياة 


امه ال 4/0 


(5) ينظر: المهذب١/159.ء‏ البيان١/‏ 575» روضة الطالبين١/‏ ٠ء‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى 


.1٠١ 7” /١ةريمعو‎ 

(9) ينظر: ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف؟//277 الفروع 2751/١‏ المبدع١/١501.‏ 

2 فقد حكمواً في البئر يموت فيه الآدمي بأن ينزح وهذا لنجاسته عندهم. أمنا إن أخرج حياً فلا 
يعرح. 


ينظر: المبسوط١/88+‏ بدائع الضتائع١/‏ هلاء الاختيار 484/١‏ الهداية مخ فتح القدير1/ .1١‏ 
يدر انض الراضق 1 121 الور اليكفان وساضيية ابو عاينتو 1 7ك نكن نوا على معاي 
الكافر 
وذكر فى المبسوط١/‏ 00 أن الكافر إذا غسل بعد موته يغسل كما تغسل النجاسات. وقد يؤخذ 
مو هذا تجاسعه, وذكرافن عراقي القلاخ أن التساضة موول عن المسلو بالشبل تكريما له 
بخلاف الكافر. ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص0190. 

(0) ينظرة القوانين الفقهية ص 76+ مختصر خليل ص14 مواهب الجليل :141/١‏ الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى .4١/١‏ 

0 يظره النينب! كك الياة1 51ل برومة الطاليوا/ عن كدر الراقين وحافييها قلبويي 
وعميرة١/‏ ”7 .١٠١‏ 

0 ينظر: الشرح الكبير والإنصاف؟/8*": الفروع 41/1 المبدع81/1؟. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات ب ١‏ سي 


ل 
وحا ل الممات7١‏ 


الكافر الابشراقيما سال الحاة تكذللف حال الموت”. 


الذليل الغالت ‏ أن الكافر امي فلم كيس بالموت كالشهيدل””, 

- أدلة القول الثاني: (أن بدن الكافر نجس بعد الموت) 

امنتدلوا بالآدلة الى 'تقتديت: فى المسألة السابقة فى تجاسة بدن الكافر 
حال الحياة. ْ ْ ْ 


.٠١7 /١نيبغارلا ينظر: مناهج التحصيل17/7. كنز‎ )١( 

(5) ينظر: الشرح الكبير؟/ 79", المبدع١/١76.‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير؟/78. المبدع١/١701.‏ 

(5) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسديء أبو خبيب» أمه أسماء بنت أبي 
بكر» ولد عام الهجرة. رحنظ عن الع كذ وعى صغير؛ وحدث عنه وعن أبيه وأبي بكر وعمر 
وعثمان وخالته عائشة ' وهو أحد العبادلة» وأحد شجعان الصحابة ين 2 وأحد من ولي 
الخلافة منهم. قتل على يد الجيش الذي أرسله مروان بقيادة الحجاج بن يوسف» سنة "الا ه. 
ينظر: الاستيعاب ص557» الإصابة .١57//5‏ 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/‏ 217 وابن المنذر في الأوسط .787/١‏ وصححه زكريا 
الباكستاني. ينظر: ما صح من آثار الصحابة١/ .١6‏ 
وبنحوه عن ابن عباس رواه الدارقطني في السئن١/‏ ”اا» وورد في الباب جملة من الآثار ولا 
تكاد تسلم من ضعف. 
ينظر: مصنف عبدالرزاق١/ 8١‏ باب البئر تقع فيه الدابة» الأوسط١/‏ 87" باب البئر تقع فيه 
النجاسة» معرفة السئن والآثار للبيهقي١/‏ 7" باب نزح بئر زمزم وغيرها من الآبار. 


5 4< 2 0 > 3 ا 
كد ١‏ 2 2 2 سد ف جم جم 


يكم 
تنزح البئر إلا لنجاستها؛ فدل على نجاسة ميتة الآدمي. 

نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن بعض العلماء لم يثبت الرواية في هذا الباب""". 

الوجه الثانى: أنه معارض بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من أن 
الماء لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين» فلا يعارض المرفوع بالموقوف"". 

الوجه الثالث: أن الأثر لم يُصرح فيه بكون الحبشي كافراًء فيُحتمل 
كوه مسلماء ولو كان المي فى البثر عسليا» فيو شعارقن بنااثيت قن 
الأخبار الصحيحة من طهارة المسلم. 

الوجه الرابع: يمكن حمل فعل الصحابة ووب على الندب والاستحباب 

دكانيا ؟ القياسة زيياه: أن الكاقى مقيواث له تقس باقلا تمس 
بالحوت كسائر الوانات7. 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بهذا القياس لأمور منها : 

الأمر الأول: أن الإنسان له خصائص فارق فيها سائر الحيوانات» فإنه 
لا يؤكل ولا تحله الذكاة. . 


ابن عباس-» وجاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحداً صغيراً 
ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه وقع في زمزم» ما سمعت أحداً يقول نزح زمزم. 
ينظر: السنن الكبرى للبيهقى١/7777»‏ معرفة السنن والآثار للبيهقى .7775/١‏ 

(') ينظر: السئن الكبرى للبيهقى١/7777»‏ معرفة السنن والآثار للبيهقى .777/١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير١7”7//1.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

الأمر الثاني: ما ورد في الأدلة من تخصيص الإنسان بالتكريم دون 
القياس شىء من مخالفة النص. 

الأمر الثالث: لو طرد هذا القياس؛ لأفضى إلى القول بنجاسة المسلم 
الميت» وهو مخالف للنصوص الدالة على طهارة المسلم حياً وميتاًء وهذا 

الوجه الثانى: ما ورد فى الأخبار من طهارة المؤمن بعد الموت» 
وإلحاق الكافر به أولى من إلحاقه بالحيوانات. 

يعترض عليه: بأن هذا دليل على نجاسة الكافر؛ لأن مفهوم المخالفة 
يدل على ذلك 

يجاب : بأنه قد ورد من الآدلة ما يدل على طهارته» وهى مقدمة على 
هذا المفهوم'”". 

: الترجيح‎ ٠ 


الراجح أن بدن الكافر طاهر بعد الموت؛ لقوة أدلة هذا القولء 
ومناقشة أدلة القول الآخرء ولأن الأصل فى الأعيان الطهارة. 


أي ميحج 
مهفن - 


22 


)١(‏ سبق بيانها فى المسألة السابقة. 


د 


البعمبٌ الئانفى 
أحكام ععلاقة المسلم بالكافر في الصلاة: 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: الصلاة في معابد الكفار. 

المطلب الثاني: الاستدلال على القبلة بمحاريب الكفار. 

المطلب الثالث: تنبيه المصلي الكافرٌ عن وقوعه في الهلاك. 

المطلب الرابع: استقبال الكافر في الصلاة. 

المطلب الخامس: الصلاة خلف الكافر. 

المطلب السادس: مصافة الكافر. 

المطلب السابع: قبول قول الطبيب الكافر في ترك بعض أفعال الصلاة 
لمصلحة المريض. 


المطلب الثامن: خروج أهل الذمة مع المسلمين لصلاة الاستسقاء. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


أي مجع 
خقاضن - 


الطلب الذر”ك 
الصلاة في معابد الكفار 


حكى بعض العلماء الإجماع على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في 
موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة""'. 

إلا أن حكاية الإجماع محل نظرء فإن كان المراد به صحة الصلاة 
وعدم لزوم إعادتهاء فهذا قد يحتمل الصحة إذا حمل كلام من نقل عنه 
المنع على الكراهة التنزيهية» ولو حمل على الكراهة التحريمية فيقال: إن 
الجهة منفكة فتحرم الصلاة مع صحتها كالصلاة في الدار المغصوبة» وإن 
أراد به إطلاق الجواز وعدم الكراهة فهذا لا يصحء فقد صرح غير واحد 
من العلماء بالكراهة» وبعضهم جزم بالتحريم. 

وحاصل الكلام في المسألة أن العلماء اختلفوا في الصلاة في 
الكسية"" غلى. لخمسة أقوال: 

القول. الأول جواز الصلاة فى الكنيسة» وعن مذهنب ادال 


1 4 50 0000 
وقول ابن حزم » ونقل عن عمر 'ء 00 


.72//١7 الا"‎ /١٠١ ينظر: التمهيد ؟/ 27817 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ويلحق بها سائر معابد الكفار كما نص على ذلك جملة من العلماء» ويفهم أيضاً من تعليلاتهم. 
ينظر: مجموع الفتاوى157/77» مغني المحتاج١/759.‏ الشرح الكبير للدردير 2708/١‏ 
حاشية ابن عابدين 7/ 517. 

(9) ينظر: المغني 4!8/7» الفروع 17/8" الشرح الكبير ”/ 37٠5‏ منتهى الإرادت .050/١‏ 
جاء في الإنصاف71/7: وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح 
من المذهبء وعنه تكره» وعنه مع صورء وظاهر كلام جماعة» يحرم دخوله معها. 

(4) ينظر: المحلى 21١١/5‏ المسألة رقم (48). 

(0) نقل شيخ الإسلام في شرح العمدة 007/7 (أن عمر ؤَليْدْه صلى في كنيسة بالشام) وقال: رواه حرب. 


2 ير ا اج انوا 1 
|. 3 0 ا 0 
2 سيط سد هر" وس ساس سحت عه 2 2 


كس 2 ا 


2 ؟ 5 بك 26050 3 شرف‎ ")١( 

وابن عباس وأبي موسى الأشعري وي ٠»‏ والشعبي » وعطاء 4 
ات ملاوع 5 ٠.‏ (/» 
وعمر بن عبدالعزيز ٠‏ والنخعي ٠‏ والاوزاعي : 


)١(‏ رواهابن أبى شيبة /١‏ 575» وابن المنذر فى الأوسط7/ 27١94‏ ولفظه: عن خصيف عن عكرمة 
أو مقسم (كان ابن عباس ويا لا يرى بأساً بالصلاة في ابيع إذا استقبل القبلة). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 555/١‏ وابن المنذر في الأوسط9/7١"27‏ ولفظه (عن الأزهر الحزاري أن 
أبا موسى صل يحفض :في كتيسنة تدعق تبحيا). 
- أبو موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أسلم قديماً ثم رجع إلى بلاد قومهء 
فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الاشعريين على رسول الله كَل فوافق قدومهم قدوم أهل 
السفينتين جعفر وأصحابه» وكان حسن الصوت بالقرآن». ولاه عمر على البصرة» واختلف فى 
سنة وفاته ومكان وفاته. 1 
ينظر: الاستيعاب ص 8458. الإصابة 884/5". 

(9) رواه ابن أبي شيبة فسضقة 
- الشعبي : هو عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الهمداني» ثقة مشهورء فقيه فاضل» قال 
مكحول: ما رأيت أفقه منهء توفي بعد سنة ٠٠١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 2794 تقريب 
التهذيب 554/7. 

(5) رواه ابن أبي شيبة 1 
- عطاء: هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي القرشي مولاهم» تابعي» من أجل 
الفقهاء. كان عبداً أسوداء وكان مفتى مكة ومحدثهاء توفى فيها سنة ١١5‏ ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 77/0 تهذيب التهذيب / 23١1‏ الأعلام 4/ 70. 

(60) رواه ابن أبي شيبة ١/"؟.‏ وينظر: الأوسط؟9/7١".‏ 
- عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفصء الخليفة الصالح» 
والملك العادل» وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهم. وهو من ملوك الدولة 
الأموية بالشامء ولد ونشأ بالمدينة» وولي إمارتها للوليد» ثم جعله سليمان بن عبد الملك 
وزيراً بالشامء بويع له بالخلافة سنة 49 هء ومدة خلافة سنتان ونصف» وأخبار عدله وحسن 
سياسته مشهورة» توفي سنة ٠١١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ 2.١1١5‏ البداية والنهاية /١١‏ 
تلاك الأعلام 60/6. 

(5) ينظر: الأوسط ."١9/7‏ 

(0) ينظر: الأوسط .5١9/7‏ وينظر أيضاً في نسبة جميع ما تقدم: المجموع 7/4 187., المغني /١‏ 
. 
- الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمروء 
ولد في بعلبك. إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء ثقة جليل» عرض عليه القضاء فامتنع» 
وكان أمره عظيم الشأن في الشامء حتى قيل: إن أمره أعز من أمر السلطان» وكانت الفتيا - 


27/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة | بالكافر فى العيادات 
ا : 1 7ه 


القول الثانى: كراهة الصلاة فى الكنيسة مطلقاًء وهو مذهب 


.10 50 30 5 8 ءًَ 
المشة* 5 والمالكة” أ والشاقية” أ ورواية عن حوور" ا 


5 8 )20 إفقك4 3 
رواية عن أحمد »؛ وهو مروي عن عمر » وابن عباس وين 


00 


00 


فر 


0 


اللي 


002 


02370 


القول الخال : كراعة الضلاة فى الكنية إذا كان فيها ضور وهو 


القول الرابع: تحريم الصلاة في الكنيسة مطلقاًء وهو قول بعض 


تدور في الأندلس على رأيهء توفي في بيروت سنة ١61‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /ا// 2٠١‏ 
تقريب التهذيب »408/١‏ الأعلام 570/7. 

ينظر: حاشية ابن عابدين١7/‏ 57. وذكر فى البحر الرائق / 715 : عن بعض فقهاء الحنفية كراهة 
فقول البيعة والكتيسة, وعلية فالضلاة تكره فيا من باب أولى. وينظر: البسعر الرافي زع يم 
ينظر: المدونة »187/١‏ التفريع »١179/١‏ الكافي »547/١‏ مختصر خليل ص79» الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي .508/١‏ 

حكى شيخ الإسلام عن الإمام مالك أنه يرى المنع مطلقا كما في مجموع الفتاوى 2157/77 
لكن نص الإمام مالك على الكراهة كما في المدونة 187/١‏ فقد قال: وأنا أكره الصلاة في 
الكنائين لنجاستها من أقدامهم» وما يدخلون فيها من الصورء وبذلك صرح فقهاء المالكية كما 
في المراجع السابقة. 

فلعل شيخ الإسلام حمل كلام مالك على الكراهة التحريمية» أو أنه عبر بالمنع» والكراهة منع 
لكنها ليست على وجه الإلزام» والله أعلم. 

ينظر: المجموع 187/5» كنز الراغبين 2781/١‏ حاشيتا قليبوبي وعميرة 2741/١‏ مغني 
المحتاج .559/١‏ 

ينظر: الفروع 8/ 7/ا"ء الشرح الكبير ”/ 755 الإنصاف 91/7. 

ينظر: الفروع 4/ 737/7 الإنصاف 21١7/7”‏ كشاف القناع 199/7. 

- ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى177/77: أن هذا هو منصوص الإمام أحمد. 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص47 : وهي ظاهر المذهب. 

رواه عبد الرزاق »5١١/١‏ وابن المنذر في الأوسط187/7١"»‏ وذكره البخاري معلقاً مجزوماً به 
كما في كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» ولفظه قال عمر ويه : (إنا لا ندخل كنائسكم 
-يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل) اه ويمكن أن يحمل على التحريم إلا أن أكثرهم 
حمله على الكراهة» والله أعلم. 

رواه عبد الرزاق »5١١7/١‏ وابن أبى شيبة »577/١‏ وابن المنذر فى الأوسط؟8/7١"2‏ وذكره 
البخاري معلقاً مجزوماً به كما في كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» ولفظه (عن مقسم 
عن ابن عباس وها أنه كان لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل). 


ا 


القول الخامس: تحريم الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها صورء وهو 
لاهن فول يعض المي 55007 الا , 

© سبب الخلاف: 

تعارض ظواهر الأدلة في هذا الباب. 

وأيضا اختلاف مآخذ العلماء في هذه المسألة: فمنهم من كان ينظر 
إلى مسألة وجود الصور فيهاء ومنهم من كان ينظر إلى أنها مظنة للنجاسة» 
ومنهم من لحظ إلى هذين المأخذين””. 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (جواز الصلاة في الكنيسة) 

الدليل الأول: حديث جابر ذه أن النبي كله: (أعطيت خمساً 
يعطهن أحد قبلي -وذكر منها- وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)”". 

الدليل الثاني : حديث حذيفة ينه أن النبي كَلةٍ قال: (فضلنا على 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين7/ "4. وذكر في البحر الرائق 7/ 774: حكم دخولها وذكر عن بعض 
فقهاء الحنفية كراهة دخولها واستظهر أنها كراهة تحريمية. وعليه فالصلاة من باب أولىء والله 
أعلم. 

4 0 عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 2177/77 وسبق أنه نص -كما في المدونة - 
على الكراهة. 

(©) ينظر: حاشية ابن عابدين7/ "4. وذكر في البحر الرائق 7/ 775: حكم دخولها وذكر عن بعض 
فقهاء الحنفية كراهة دخولها واستظهر أنها كراهة تحريمية. وعليه فالصلاة من باب أولىء والله 
أعلم. 

5( 0 الفروع 77/7/48 الإنصاف "/ 8311. 

(0) ينظر: بداية المجتهد ص١١2051 .1٠١7‏ 

(7) رواه البخاري في كتاب التيمم»- ولم يذكر له بابء رقم 70» ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» ولم يذكر له باباء رقم .67١‏ 


الفصل الآول: احكام عللاقة المسلم بالكافر في العيادات م + 


ل 
الناس بثلاث : -وذكر منها- وجعلت لنا الأرض مع 


وجه الاستدلال من الحديثين: أنهما لم يرد فيهما استثناء شيء من 
المواضع» فيدخل في عمومه سائر معابد الكفارء ولم يرد ما يخصصه"". 
تماثيل والصلاة فيه. 


اعترض : بأن خصائص النبي كَل وفضائله لا يجوز عليها النسخ ولا 
التبديل ولا النقص”"". 


يجاب: لو سلّم هذاء فإن الخبر قد خص بمواضع متعددة في أخبار 
ثابتة كالمقبرة والحمام وغيرهماء ومما خص أيضا الصلاة في الكنيسة؛ لما 
تقرر في سنته كََةِ وهدي أصحابه ون من كراهة الدخول لموضع فيه صور 
والصلاة فيه» وفي كون هذا من نقص خصائصه وله نظرء بل من كمال 
الشريعة التي بعث بهاء والحفاظ على أصولها الكبرى في اجتناب الصلاة 
في الأماكن النجسة» والأماكن التي قد تفضي إلى تعظيم غير الله وفتح باب 
الشرك. 

الدليل الغالث:. حديث أبى ذر وقي*؟ أن النبى كله قال له: (أيتما 
أدركتك الصلاة فصل» لفن ريدي . ْ 


.077 رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط؟/ .””١‏ المحلى 5/ 87. 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/17 157. 

2 أبودن: اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً» فقيل: جندب بن جنادة وهو أكثر وأ صح ما قيل فيه 
الغفاري. الزاهد المشهورء الصادق اللهجة». كان من كبار الصحابة يك وأسلم قديماً توفي 
سنة 11 اي 
ينظر: الاستيعاب ص "9لاء الإصابة .731١6/١17‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب -لم يذكر له اسماً-» رقم 2575 ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .07١‏ 


5 < 2 50 إلا > 3 ا 
كس ل 0 2 لفن حم جه 


وجه الاستدلال: أن الحديث لم يستثن شيئاً من المواضع فيدخل في 
عمومه سائر معايد الكفارء ولم يرد ما يخصصه"". 
تماثيل والصلاة فيه. 


الدليل الرابع: أن النبي كه صلى في الكعبة وفيها الصورء ولم يكن 
ذلك مانعاً له من الصلاة» فكذلك وجود الصور في الكنيسة لا يمنع من 
الاك نيهي 


نوقش: بأنه لم يدخل الكعبة حتى طمست ومحيت الصور» ولو سلم 
أو ناث 5 25000 ف 
أنه دخل قبل الطمس فإنه لم يدخل حتى شرع في طمسها , 


الدليل الخامس: (أن المسلمين لما فتحوا حمص صلوا في كنيسة 
النصارى حتى ينوا المسطل). 


من الصحابة ي» ولو كانت الصلاة مكروهة في الكنائسء» لما صلوا فيهاء 
وربما يقال: إنه كالإجماع؛ لأن هذا مظنة الشهرة ومثله لا يخفى””". 


.١19947/7 ينظر: المغني 478/7 »: كشاف القناع‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني 5/8/7 » شرح العمدة ؟/ 5 50» كشاف القناع 7/7 1919. 
ورد الحديث بهذا المعنى -أي صلاته في الكعبة- عند البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول 
الله تعالى : وَائمَدَ أمَهُ رايم كَليلا4 [النّسَاء: 158]» رقم8091*. - 

(*) جاء عند البخاري رقم 787" أن النبي كَلةٍ لما رأى الصور لم يدخل حتى أمر بها فمحيت. 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 0077/7 لما ذكر روايات الحديث: وهذا نص في أنه امتنع 
من الدخول حتى محيت الصور فكيف يقال: إنه صلى كَلِةٍ في الكعبة والتماثيل فيها ؟. وينظر: 
مجموع الفتاوى؟157/77١.‏ 

(5) ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة 507/7 وعزاه إلى سعيد بن منصورء ولعله في القسم 
(المفقود) الذي لم يطبع. 

(5) ينظر: شرح العمدة 007/7. 


الفصل الآول: احكام علاقة المسلم بالكافر في العيادات ©5009 ضع 


027/2 

يناقش من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: أنه لا يعرف إسناده حتى ينظر في ثبوته. 

الوجه الثاني: أنه محمول على أنهم فعلوا ذلك؛ لقيام الحاجة لعدم 
وجود المساجد أول ما فتحت حمص؛ لذلك صلوا في الكنيسة. 

الوجه الثالث: يحمل هذا الأثر على الكنائس التى ليس فيها صورء 
جمعاً بين الآثار الواردة في الباب. ْ 

الوجه الرابع: لو قيل بشموله لجميع معابد الكفار حتى ما فيها صور 
وتماثيل؛ لكانت مخالفة؛ لما نقل عن النبي كَل من اجتنابه الأماكن التي 
فيها صورء وسنة النبي كَلةِ أولى بالاتباع”". 

الوجه الخامس: أنها مخالفة لما نقل عن جمع من الصحابة و من 
امتناعهم من الصلاة في الكنائس التي فيها صور. 

الدليل السادس : ما جاء من الآثار المنقولة عن الصحابة وكين من 
صلاتهم في الكنائس ودخولهم فيها"'". 

يمكن أن تناقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنها تحمل على الكنائس التي ليس فيها صورء جمعاً 
بين الآثار الواردة في الباب””. 


الوجه الثاني: لو قيل بشمولها لجميع معابد الكفار حتى ما فيها صور 


)١(‏ جاء في صحيح مسلم رقم ٠‏ أن النبي يلةِ هنك نمطاً وضعته عائشة ونا » لما فيه من 
الصور كما قال النووي» وورد بلفظ أنه كَكِةٍ لما رأى ستر فيه تمثال طائر قال: (حولي هذا..) 
وبلفظ أنه لما رأى فيه صورة الخيل ذوات الأجنحة أمرها بنزعه. 

(5) تقدم ذكر من نسب إليه القول بجواز الصلاة في الكنيسة. وينظر: أحكام أهل الذمة ص447. 

() قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7/ 305: الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس 
من الصحابة و شرطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل.اه 


20 ل كك 
5 رع اا 000 


وتماثيل؛ لكانت مخالفة لما نقل عن النبى كَلِْ من اجتنابه الأماكن التى فيها 
صورء وسنة النبي كَلَِةِ أولى بالاتباع. 

الوجه الثالث: أنها مخالفة لما نقل عن جمع من الصحابة يي من 
امتناعهم من الصلاة في الكنائس التي فيها صور. 

الدليل السابع : أن الكنيسة طاهرة فلا وجه للامتناع من الصلاة فيهاء 
ولا يضر المسلم المصلي فيها شرك المشرك فيهاء فللمسلم غنمه وعلى 
المشرك غويه . 

نوقش: بأنه لو سلّم طهارتهاء فتكره الصلاة فيها؛ لما تحويه من 
الضور الجائعة لتعرل الهاو" وال قد بتشي الفيافة إليها إلى 
تعظيمهاء واختلاط الحق بالباطل. 

الدليل الثامن: أن الكفار لو استولوا على مساجد الله واتخذوها معابد 
لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكره الصلاة فيها لذلك”". 

يناقش : بأنها إنما تكره الصلاة فيها؛ لما تحويه من الصور المانعة 
لدخول الملائكة» والتي قد يفضي الصلاة إليها إلى تعظيمها. 

أدلة القول الثاني: (كراهة الصلاة في الكنيسة مطلقاً) 


ا 2 


الدليل الأول: أنه نقل عن بعض الصحابة وين الصلاة فى معابد 
الكفار كالكنيسة» وثقل عن آخرين ترك ذلك: قبقال بالكراهة؟؛ جمعاً بين 
الآثار الواردة فى الباب. 


نوقش: بأن من ترك الصلاة فيها إنما تركه لأجل الصور التي فيهاء 


)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة ص447. 

(فة فقد روى البخاري في صحيحه. رقم 20408 ومسلم في صحيحه. رقم 5١١5‏ أن النبي كَل 
قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة). 

(9) شرح العمدة ؟/605. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
كما جاء ذلك عنهم» فيعلق الحكم على ما كان فيه صورء بدليل أن بعضهم 
نقل عنه الصلاة فيهاء وهذا يحمل على ما ليس فيه صورء وهذا الجمع 
أولى من القول بأن بعض الصحابة وين ارتكب المكروه. 

الدليل الثاني : أنها مظنة النجاسة؛ لأن الكفار لا يتحرزون عن 
المعاساك فكره الصاذة فيه 


بي ميحج 
خلاضن 7 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه جاء عن جمع من الصحابة ين الصلاة في معابد 
الكفار»ء ولو كان يكره ذلك لما فعلوه» ونقل أيضاً عن بعضهم أنه ترك 
الضلاة ضلبها+ لما فنها من الضووالا لتجاستها: 

الوجه الثانى: أن الأصل الطهارة فلا يعدل عن هذا الأصل إلا 
بدليل» فأما إذا علم نجاستها فلا يجوز الصلاة فيها وهي في ذلك كغيرها 
من الأماكن. 

الدليل الثالث: أن في الصلاة في معابدهم تعظيماً لها وتكثيراً 

هرم 
لجمعهم '". 

الدليل الرابع: أن الكفار ربما كرهوا دخولنا إليها فيكون غصباً”". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأنهم إذا كانوا في ديار المسلمين ومن أهل الذمة فقد 
شرط عليهم أن لا يمنعوا المسلمين من دخول كنائسهم كما في كتاب عمر 
ضَيينه في الشروط. 

يجاب: بأن هذا خاص بكنائس أهل الذمة» أما غيرهم فيبقى التعليل 
سليماء 


4 


.187 7/١ ينظر: المدونة‎ )١( 
ينظر: شرح العمدة 7/7 007. (9) المرجع السابق.‎ )0( 


5 17 2 الما" > : ا 
كد ١‏ 2 2 2 سد ف حم جنم 


م 

الوجه الثانى: أن هذا التعليل خاص بمن يكره دخول المسلمين» فلا 
يستدل بهذا على عدن الحكم على سائر الكنائس. 

الدليل الخامس : أن معابد الكفار مواضع الكفر ومحل الشياطين» 
فيكره الصلاة فيها كما كرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان.ء وهي 
أولى بالكراهة من المقبرة والحمام”"'. 

يمكن أن تناقش هذه التعليلات: بأن كون بعض الصحابة وك صلوا 
في الكنائس والبيع يدل على عدم الكراهة» فيما إذا لم تكن فيها صور؛ 
جمعا بين المنقول عنهم. 

الدليل السادس: أن معابد الكفار أماكن غضب الله سبحانه وتعالى» 
وقد جاء عن النبي كَلْةٍ النهي عن الصلاة في أرض بابل”'' ففي حديث علي 
ضيه أنه مر ببابل وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز 
منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبي كَل نهاني أن 
أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة””» فعلل 
منع الصلاة فيها باللعنة» وهذه كنائسهم هي مواضع اللعنة والسخطة عليهمء 
والغضب ينزل عليهم فيها”*'» فتكره الصلاة فيها. 


الوجه الأول: أن ما جاء من نهي النبي كك من الصلاة بأرض بابل 
. 50ظك 


4 


)١(‏ ينظر: شرح العمدة 2007/7 أحكام أهل الذمة ص547» مغني المحتاج »7549/١‏ حاشية ابن 
عابدين 7/ 537. 

(0؟) موضع في أرض العراق معروف. ينظر: النهاية في غريب الحديث ص69. 

() رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 249٠‏ 
وسكت عنه. 

(4:) ينظر: أحكام أهل الذمة ص447. 

(5) قال البخاري: ويُذكر أن علياً ويه كره الصلاة بخسف بابل. فقد ذكره موقوفاً على علي نه - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

الوجه الثاني: أن ما ورد من النهي عن الصلاة بأرض بابل منسوخ 
بقوله كَِ: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)”". 

الوجه الثالث: أن النهي لعله مخصوص بعلي ذفنهء لأنه قال: 
نيان 

الوجه الرابع: بأن كون الصحابة و صلوا في الكنائس والبيع يدل 
على عدم الكراهة» فيما إذا لم تكن فيها صور. 

الدليل السابع: أن معابد الكفار بيوت أعداء الله ولا يتعبد الله في 
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بي ميحج 
١11‏ - 


يناقش : بأنه لا يضر المسلم المصلي فيها شرك المشرك فيهاء فللمسلم 
غنمه وعلى المشرك يي 

- أدلة القول الثالث: (كراهة الصلاة فى الكنيسة إذا كان فيها صور) 

الدليل الأول: حديث أبي طلحة ؤ#ه” أن النبي كَلةٍ قال: (لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا وي 


2 بصيغة التمريض. وضعف الحديث ابن حزم في المحلى 287/5 والألباني في سنن أبي داود 
رقم 2440 وينظر: ضعيف أبي داود رقم 5لا» وضعف إسناده ابن عبد البر في التمهيد 7178/5 
وابن حجر في الفتح 91//7» ومن أسباب ضعفه أن في إسناده ابن لهيعة»» وقال ابن حزم: 
وهو لا شيء. وضعفه ابن عبد البر وقال: وهو مع هذا منقطع. 

.١75ص ينظر: أحكام أهل الذمة ص447. وحديث (جعلت لي الأرض. ..) تقدم تخريجه‎ )١( 

() ينظر: النهاية في غريب الحديث ص69. 

(9) ينظر: التمهيد ؟/777. 

(4:) ينظر: أحكام أهل الذمة ص447. 

(0) أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري النجاري الخزرجي» شهد العقبة ثم شهد 
بدراً وما بعدهاء وكان من الرماة المذكورين من الصحابة» وروي أن النبي يَلةٍ قال: (صوت 
أب طلخة فى اتسين خبر مانة رج راعكلتب قن يوقات فقيل سن 8" هه وقيل : غيز ذلاقة 
ير الاتشعات هى لاله الآماية “قن 000 

(5) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورء رقم 40408؛ ومسلم في 
كتاب اللباس» باب تحريم تصوير الحيوان» رقم .5١١5‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


وجه الاستدلال: أن الصورة إذا كانت تمنع دخول الملائكة» فكيف 
لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدخول إليه دائم”'". 

الدليل الثاني: أن النبي كَِِ لم يدخل الكعبة حتى مُحي ما فيها من 

هق 
العو 

وجه الاستدلال: أن أقل أحوال هذا الفعل من النبى كَِةٍ الكراهة. 

الدليل الثالث: حديث عائشة وهنا أن النبي كله لما ذكر له الكنيسة 
التي في الحبشة وما فيها من التصاوير قال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره سحا وصوروا فيه تلك التصاوير» أولفئك شرار 
الخلق عند ا 

وجه الاستدلال: أن كل واحد من اتخاذ القبور مساجدء ومن 
التصاوير فيهاء محرمء فالصلاة فيها تشبه الصلاة في المسجد على القبر”*“. 

الدليل الرابع: الآثار المنقولة عن الصحابة ين في امتناعهم من 
الصلاة في الكنيسة التي فيها صور". 


نوقش : بأنه ورد عن جماعة من الصحابة 3 الصلاة كن الكعاشو» 


ب 0 
0 


يجاب بما يلي : 


آولآة أن الآثار.محدوكة على الكتافس" الى لبس لبها صور» جمعاً بين 
الأدلة. 


(0) ينظر: شرح العمدة ص 65090. 

(؟) تقدم تخريجه ص .١٠١9©‏ 

() رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القبر» رقم .174١‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيها. ... 
رقم 078. 

(4:؟) شرح العمدة ؟7/ 0008. 

(0) تقدم تخريجها ص .١1١7‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

ثانياً: لو قيل بشمولها لجميع معابد الكفار حتى ما فيها صور 
وتماثيل؛ لكانت مخالفة لما نقل عن النبى يَللَةِ من اجتنابه الأماكن التى فيها 
صورء وسنة النبي كَلَِةِ أولى بالاتباع. 

الدليل الخامس: أن الصور تقابل المصلي وتواجهه. وهي كالأصنام 
إلا أنها غير مجسدة فهى شعار الكفرء ومأوى الشيطان. وقد يفضى التوجه 
إليها والصلاة عندها إلى عبادتها من دون الله وتعظيمها لا سيما إذا كانت 
في جهة القبلة» فإن السجود لها يشبه السجود لغير الله""". 

الدليل السادس: أنه يكره الدخول إلى كل موضع فيه تصاويرء 
فالصلاة فيه أشد قراهة من درل 

الدليل السابع: أن جماعة من الفقهاء كرهوا الصلاة على البسط 
والحصر المصورة وهى تمتهن وتداس بالأرجل» فكيف إذا كانت فى 
الحيظان والسقورت, 

الدليل الثامن: أن في الصور إشغالاً للمصلي عن حضور قلبه في 
الصلاة» وقدحاً في الخشوع الذي هو لبهاء وقد قال النبي كَلِ: (ليس ينبغي 
أن يكون في .البيث شيء يشغل المصلي)2. 

- أدلة القول الرابع : (تحريم الصلاة في الكنيسة مطلقاً) 

أدلة هذا القول مجملها ما سبق ذكره فى أدلة من قال بكراهة الصلاة 
مطلقاً إلا أنها محمولة على التحريم. 


أي مجع 
1١17‏ - 


)١(‏ ينظر: شرح العمدة 7/ 45005 أحكام أهل الذمة ص547. 

(؟) ينظر: شرح العمدة؟/ 005. 

(9) ينظر: أحكام أهل الذمة ص447. 

(5) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب دخول الكعبة» رقم , وسكت عنه» وأحمد 5/ 
8 (ط الرسالة 4197/7177 وقال محققو المسند: إسناده صحيح.)» وصححه الألباني. 
وينظر: المهذب والمجموع8/ .١١6‏ 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


- تناقش : بأنه قد ورد عن بعض الصحابة ون الصلاة فى الكنيسة» 
مما يدل على ,هدع التحريية ولو افا كلك آدرا مرب لاخر غليهم من 
يقول بالتحريم. 

- أدلة القول الخامس: (تحريم الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها صور) 

أدلة هذا القول هي أدلة من قال بكراهة الصلاة فيما فيه صور إلا أنهم 
حملوها على التحريم. 

تناقش : بأنه قد ورد عن بعض الصحابة وين الصلاة فى الكنيسة» مما 
يدن على عنام البهرين "ولي كان ذلك آقرا ميديم تكن طلبية» بانس بها 
نقل عن بعضهم عدم التقييد بما لم يكن فيه صور. 


© الترجيح : 

أظهر الأقوال هو كراهة الصلاة فى الكنائس التى فيها صور. وكذلك 
سائر معابد الكفار؛ لقوة أدلة هذا لقوق فى مجدوعيا وبه تجتمع الأدلة 
الواردة في الباب» إلا أن الكراهة تعظم وقد تصل إلى التحريم إذا اقترن بها 
ما يوهم ويلبس الحق بالباطل» أو يعظم أهل الباطل» ويظن الناظر الذي 
قلّ علمه أن هذا إقراراً لهم على ما هم عليهء أو خشي من أن يكون ذلك 
سلماً لتأييد الدعوى الباطلة من تقارب الأديان» وعلى كل حال فالمسلم 
ينأى بنفسه من الوقوع في الشبهات, والله أعلم. 


ب 0 
0 


2 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
١14 : 2‏ > 


الطلب الثائئن 


الاستقالان غلى القبلة ممحارسب الع 0 


اتفق العلماء على أن خبر الكافر لا يقبل فى القبلة0". 


واتفق العلماء على أنه يجب اعتماد المحراب الذي وضعه 


المسلوة. 


عليها فقد صرح بذلك الحنابلة”*'» وهو مقتضى مذهب المالكية”'. 


00 


00 


رةه 


0 
اللي 


قال ابن الحاج في المدخل :7177/١‏ ولم يكن للسلف و محراب» وهو من البدع التي 
أحدثت, لكنها بدعة مستحبة؛ لأن أكثر الناس إذا دخلوا المسجد لا يعرفون القبلة إلا 
بالمحراب» فصارت متعينة» لكن يكون المحراب على قدر الحاجة. وهم قد زادوا فيه زيادات 
كثيرة. اه 

جاء في المجموع :1١0/4‏ ولا يقبل خبر لكافر في القبلة بلا خلاف. 

- وقد تقدم بيان جملة من الأدلة على ذلك في مسألة (حكم قبول خبر الكافر بنجاسة الماء) 
ص ال. 

جاء في المجموع :1١6/5‏ أما المحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد. ونقل 
صاحب الشامل إجماع المسلمين على هذاء واحتج له أصحابنا بأن المحاريب لا تنصب إلا 
بحضرة جماعة من أهل المعرفة. 

إلا أن النووي قيد هذا بكون المحراب ببلد كبير أو قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا 
يقرونه على خطأء أما الصغيرة التي لا يكثر المارون بها فلا يجب اعتماده. 

ينظر: المغني 23١7/7‏ الشرح الكبير والإنصاف ”/ /ا"”, المبدع .505/١‏ 

اشترط خليل في مختصره: أن يكون المحراب منصوباً بمصرء وذكر جمع من شراح المختصر 
أي باجتهاد من العلماء» وهذا ظاهر في عدم قبول أي محراب» بل المقبول من المحاريب ما 
نصبه العلماء باجتهادهم. فيدل على عدم قبول ما نصبه الكفار من المحاريب. 


سا امسر <١‏ )| خ )| م 
ا 
2 سد ك7 وس هسسس ”)ب 7 وس 


ب مجع 
١122‏ 0 


جم جم 
والشافعية'''» ويفهم من كلام الحنفية”'". 

ومن الأدلة على عدم الاستدلال بمحاريب الكفار: أن قولهم لا 
ستدل به فمحاريبهم ا 
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ينظر: مختصر خليل ص”7”. الذخيرة 17/7 175» الشرح الكبير للدردير وحاشية 
الدسوقي١/‏ 2777 755 شرح الخرشي وحاشية العدوي .007/١‏ 

)١(‏ ذكر في المجموع :1١5/5‏ أنه إذا احتمل في المحراب أنه من بناء الكفار لم يعتمد عليه بل 
وينظر: البيان١/58١.‏ 

(؟) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه .١١١/7‏ وذكر الحنفية أن القبلة تعرف فى القرى 
والأمصار بيحاريب الصحابة والعاسين 
ذكر في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح أنه يستقبل محراباً صحيحاً من محاريب بلده. 
وفيها ١77/١‏ -فصل متعلقات الشروط وفروعها -ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب؛ 
لأن وضعها في الأصل بحق. اه أما محاريب الكفار فلم توضع بحقء فلا يلزم الأخذ بها 
ويجوز معها التحري. 

(9) ينظر: المغنى .١1١7/7‏ 
وسبق ذكر جكلة سن الأذلة تيد هذا المعض ف مسآلة (تمكم نول شير التقاقر ياي الهانن 
ص الاء بما يغني عن إعادته هناء والله الموفق. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 124 > 


الاطضفح الثالثك 
تنبيه المصلي الكافرّ عن وقوعه في الهالاك 


إذا كان المسلم في صلاتهء ورأى كافراً معصوم الدم سيقع في هلكة, 


فإن المسلم يقطع صلاته؛ لتنبيه هذا الكافر إذا اضطر الأمر إلى ذلك» ولم 
يتمكن من تنبيهه وإنقاذه من الهلاك إلا بقطع الصلاة» وهذا هو ظاهر مذهب 
العننية""". .والمالكية" د والشاقية؟" 4 ومذعب الحنايلة. 


ومن الأدلة على ذلك : 


فيجوز قطع الصلاة لذلك؛ قياساً على قطعها لإنقاذ المسلم. 


000 


020 


رةه 


0 


الدليل الثاني: ما قرره جمع من العلماء أن المسلمين إذا أعطوا الكفار 


الحنفية يقررون أن الصلاة تقطع ولو كانت فرضاً باستغاثئة شخص ملهوف لمهم أصابه كمن 
وقع في ماء» ومثله خوف تردي أعمى في بئر إذا غلب على ظنه سقوطه» ولم يقيدوا ذلك 
بكونه مسلماًء مما يفيد أنه لا فرق بين المسلم والكافر المعصوم في هذا. والله أعلم. 

ينظر: حاشية الطحطاوي /١‏ الالاء حاشية ابن عابدين 575/7. 

المالكية يقررون أن الكلام يجب في الصلاة لإنقاذ أعمى ونحوه ولا يقيدون ذلك بكون 
الأعمى مسلماًء فالظاهر أنه لا فرق عندهم بين المسلم والكافر المعصوم في هذاء والله أعلم. 
ينظر: مختصر خليل ص٠‏ 5» مواهب الجليل7/ 0777 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/451.‏ 
الشافعية يطلقون فى هذه المسألة فلا يقيدون كون المندّر مسلماً بل يقولون لو أشرف إنسان 
على الهلاك. 00 

فظاهر هذا دخول الكافر المعصوم, والله أعلم. 

ينظر: المجموع 917/5» روضة الطالبين »1١54/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة /١‏ 
89؛ مغني المحتاج1١/41.‏ 

ينظر: الفروع ؟/ 756» كشاف القناع 7/ 831. 


ا ات اه 1ج 
25-98 لا كان 550 
الذمة فيجب عليهم حمايتهم ممن أراد بهم الأذى حتى لو جاء أهل الحرب 
وقصدوهمء وجب على المسلمين الدفاع عنهم بالسلاحء وحكي الإجماع 
على ذلك» بل حتى لو وصل الأمر إلى الموت لأجل ذلك”"2»: فقطع 
الصلاة لأجل إنقاذ من حاله كذلك أولىء ويمكن تدارك الصلاة بإعادتها". 

الدليل الثالث: أن هذا يدخل في باب الإحسان الذي أمر الله به في 
قوله جل شأنه: إن ل مر بِالْعَدُلٍ وَالْإحْسَن» [التحل: ]5١‏ وقال: «وكييا 
إن الله بحب لْمْحَسِنِينَ [البَقَرّة: 01148 وفيه استمالة لقلب الكافر؛ لعله يهتدي 
إلى الإسلام» وهذا مقصد حث الشرع عليه» وليس ذلك من المحبة والمودة 
المنهي عنها”". والله أعلم. 
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.577 7/7” ينظر: الفروق‎ )١( 
.5506 /7 ينظر: الفروع‎ )0( 
.8/ 7/575 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )9( 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
0720 1 > 


الطلب الرابع 
استقبال الكافر في الصلاة 


اختلف العلماء في حكم استقبال الكافر في الصلاة على قولين""': 


القول الأول: أن استقبال الكافر في الصلاة مباح» وهو ظاهر مذهب 
اليف" والقاقفة”. 


4. 


القول الثاني : أن استقيال الكافر في الصلاة مكروه» وهو مذهب 
المالكة ©" والسدايلة”, 


ه الأدلة: 
- دليل القول الأول: (أن استقبال الكافر في الصلاة مباح) 


يمكن أن يستدل لهذا القول بعدم ورود الدليل على كراهة استقبال 
الكافر بالصلاة» والكراهة لا تثبت إلا بدليل. 


)١(‏ هذه المسألة لها علاقة بمسألة حكم أبدان الكفار من حيث النجاسة» وقد سبق بحثها. 

(0) لم أقف على نص لهم في كراهة ذلك» بل قد نص جماعة منهم على أنه لا بأس بالصلاة إلى 
ظهر قاعد يتحدث. 
وهذا شامل للمسلم والكافر ينظر: الهداية .54/١‏ البناية 7/ 404» فتح القدير »475/١‏ 
ملتقى الأبحر .١٠١ /١‏ 

9 لم أقف على نص لهم في كراهة ذلك» ولو كان مكروهاً لذكروا ذلك» كما ذكره فقهاء 
المالكية والحنابلة. 

(5) ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/‏ 7945» جواهر الإكليل١/١5.‏ 

(5) ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ؟/ 487», الفروع 70757/7» شرح منتهى الإرادات١/‏ 2475 
كشاف القناع5057/7. 


0 0 7 21 
0 0 ا فا حم جم 
- أدلة القول الثاني: (أن استقبال الكافر في الصلاة مكروه) 


الدليل الأول: أن جهة المصلي جهة رحمة» فيكره أن يكون فيها 
نجاسة» والكافر نجس فيكره اسقباله فى الضلةة7". 


2:١ 


يناقش: بعدم التسليم بنجاسة أبدان الكفار”". 

الدليل الثانى: أن من الفقهاء من يقول بنجاسة الكفار»ء فيكره 
استقبالهم» خروها من الشف 

يناقش: بأن التعليل بالخلاف على وجه الإطلاق ليس بسديد؛ لأن 
الخلاف وصف حادثء. وإنما العبرة بالأدلة التى يستند لها الخلاف» فإن 
كانت قوية اتجه الخروج من الخلاف» لا لوجود الخلاف بل لوجود أدلة 
تؤيد هذا القول وتقويه. 

وأيضاً: فإن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل» ولم يتحقق هذا 
فى هذه المسألة. 


- الترجيح : 
الراجح هو إباحة استقبال الكافر في الصلاة» ولا فرق في ذلك بين 


المسلم والكافر من هذه الحيثية ؛ لعدم ورود الدليل الصحيح في المنع من 
استقبالهم في الصلاة» ولأن أبدانهم طاهرة”". 


)١(‏ ينظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام 447/7» شرح منتهى الإرادات١/‏ 4754» كشاف القناع؟/ 
7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/‏ 89454. 

(؟) سبق بحث مسألة حكم طهارة أبدان الكفارء وبيان أن الراجح أن أبدانهم طاهرة» ينظر: ص 
1 

() ينظر: شرح العمدة ؟/ 4485. 

(5) محل المسألة فيما إذا لم يكن استقباله مشغلاً. أما مع وجود الإشغال فلا فرق في ذلك بين 
المسلم والكافرء وكذلك إذا أشعر هذا بشيء من التعظيم» والله أعلم. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
٠١١ 24 : 2‏ > 


الطلب الذامس 
الصالاة خلف الكافر 


اتفق العلماء على عدم صحة الصلاة خلف الكافر المعلن كفره المعلوم 


بحاله'''؛ لأن الكافر ليس من المسلمين» وقد قال كَكلِةْ:(إذا صليتم فأقيموا 
0 5 5 4 ا 0 

صفوفكمء ثم ليؤمكم أحدكم) » وا ختلفوا في صحتها خلف من لم يعلم 
كفره ثم تبين ذلك على خمسة أقوال: 


القول الأول: أن الصلاة خلف الكافر لا ا وهذا هو ظاهر 


بذكي الحفة" '':. ومتعب المالض:"" والسافية 5 والساريلة”. 
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20 


00 
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ينظر: المحلى 57/5 المسألة »4١١‏ القوانين الفقهية ص096. الفروع 257/7, التاج والإكليل 


.4/١ 

رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم 405. ينظر: المحلى 5/ "اه 
المسألة .4١١‏ 

ينظر: بدائع الصنائع١/197»‏ جاء في حاشية ابن عابدين في شروط الإمامة الصغرى /١‏ 
6: صحة صلاة إمامه فلو تبين فسادها فسقا من الإمام...لم تصح صلاة المقتدي؛ لعدم 
صحة البناء. وينظر في تقرير أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صحة وفساداً: الاختيار /١‏ 
8 الهداية مع شرحها البناية 55/8/7. 

ينظر: الكافي 27١١/١‏ الذخيرة 2778/7 القوانين الفقهية ص500. مختصر خليل والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي١/5148»‏ مواهب الجليل والتاج والإكليل 24١7/7‏ منح الجليل /١‏ 
16" جاء في حاشية الدسوقي ١/ماه:‏ والحاصل أن من صلى خلف إمام يظنه مسلماً فظهر 
أنه كافر فقيل: يغيذ مطلقاً ولو كان وتلايقاً وطالت مدة صلاته إفاماً بالناس» وقيل: لا يعيد 
مأمومه ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه» وقيل: إن كان آمناً واستمر على إسلامه بحيث طالت مدة 
صلاته إماماً بالناس فالصلاة التى صليت خلفه صحيحة ولا إعادة للمشقة). 

ينظر: المهذب والمجموع 5/ 44؟: 55 7» البيان ؟/ 48: روضة الطالبين /١‏ 2784 كنز الراغيين 
وحاشيتا قليوبي وعميرة 1١‏ ” 25" أسنى المطالب ”/ "27 نهاية المحتاج 31/7 37". 
ينظر: المغني ”/ 7"ء المقنع والشرح الكبير والإنصاف 758/5. كشاف القناع //191. 


د كج ادا حم | لا سي ' 

58 25 لانن 55 

القول الثانى: أن الصلاة خلف المخفى لكفره صحيحة بخلاف من 
ظهرت عليه غلانات الكفر فلا تضخ .وهو وجه عند الشتاقعية”' + .وقول عليد 
الضابل”. 

القول الثالث: أن الصلاة خلف من لم يُعلم بكفره صحيحة» وهو قول 
بعض الشافعية”": وقول عند الحنابلة”*'» وبه قال أبو ثور”*'. وهو ظاهر 
قول ابن حزم''". 

القول الرابع: أن الصلاة خلف الكافر إن كانت جهرية فيعيدء وإن 
كانك :سرية قلا يعيل”"”. 

القول:الخامس* أن الكافر إن كان مما واسثمر على إسلامه يحيث 
طالت مدة صلاته إماماً بالناس» فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة”". 

و الأدلة: 

أدلة القول الأول: 
قال ابن المنذر في الأوسط 4 : وحكي هذا القول عن الأوزاعي. 


)١(‏ ينظر: المهذب والمجموع 754/8. 555» البيان ؟7/ 746. روضة الطالبين 2754/١‏ كنز 
الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 57/١‏ 07544 أسنى المطالب 77/7. نهاية المحتاج ؟/ 


ل 
(؟) ينظر: الفروع 077/7 الإنصاف 58/54".وبنحو هذا التفصيل قال ابن عثيمين في الشرح 
الممتع 5/ .57١‏ 


(9) عزاه النووي إلى المزني. ينظر: المجموع 550/0. 

(4) ينظر: المبدع 58/7» الإنصاف 5587/4. 

(0) ينظر: الأوسط 167/5. 
- أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» أحد الأئمة فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً» 
صاحب الشافعية» ثقة» توفي سنة 75٠‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 21/7/١7‏ تقريب التهذيب 
4/١‏ الأعلام ١/لا".‏ 

(5) ينظر: المحلى 5/5, المسألة رقم .5١7‏ وهو ظاهر اختيار ابن سعدي في إرشاد ذوي 
البصائر ص57. 

(0) ينظر: حاشية الدسوقى .0187/١‏ 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي .018/١‏ 
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027/2 

الدليل الأول: حديث جابر ذه أن النبي كَلةِ قال: (لا يوم فاجر 

1 العادة أن الكافر لا يُحسن الصلاة. فإذا لم ينتبه المسلم كان 
و 


يي 8 
١37‏ ا 


وجه الاستدلال: أن الحديث عام» فيشمل إمامة الكافر ا 

نوقش من وجهين : 

الوحه الأوق: أن السديثف ضع 

الوتجه الفاتى 2 أن المراد بالحديت الفاسق. لا الكاف 00 

الدليل الثاني: أن الكافر ليس من أهل الصلاة» فلا تصح الصلاة 
يي" ". 

الدليل الثالث: أن الكافر لا تجوز إمامته بحال» فلا تصح الصلاة 
خلفه كاليراة 

الدليل الرابع: القياس» وبيانه: أن الصلاة خلف الامو المتظاهر 
بالكفر لا تصحء فكذلك خلف من أسر إذا تبين أمره؛ لأن كلا منهما ليس 
من أهل المت 


.١١8١ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب في فرض الجمعة» رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان 460/7". 

(9) ينظر: كشاف القناع191//7. 

(4) ضعف إسناده البيهقي وابن تيمية وابن رجب وابن حجر والبوصيري» وضعفه ابن باز 
والألباني» لأن في إسناده علي بن زيد ابن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وفيهما ضعف. 
ينظر: سنن البيهقي ”/ :4٠‏ مجموع الفتاوى 208/5 فتح الباري لابن رجب 190/5غ» 
مصباح الزجاجة في زوائد سئن ابن ماجه حديث رقم .1١8١‏ حاشية ابن باز على بلوغ المرام 
رقم "97" وإرواء الغليل "/ .5٠‏ رقم 041. 

(6) ينظر: شرح السندي على سئن ابن ماجه 5/7. 

(5) ينظر: المهذب مع المجموع 755/0 المغني ”/ "81. 

(0) ينظر: البيان ”/ 596. (4) ينظر: المهذب مع المجموع 0/ 5544. 


5 4< 2 50 لأ > 3 ا 
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ات 

الدليل الخامس: أن الصلاة خلف المجنون لا تصح؛ لبطلان صلاته. 
فكذلك الكافر” 

الدليل م أن الوضوء والصلاة مما يفتقر إلى النية» وهي لا 
تصح من الكافر”" 

الدليل السابع: أن الكفر لا يخفى غالباً» فالجاهل به مفرط"". 

يناقش : بعدم التسليم» وذلك أن المسر بكفره إذا لم يكن عليه علامات 

ظاهرة تدل على كفره قد تخفى حاله» فمن لم يعلم به لا يعد مفرطاً . 

أفلة القول الثاني : 

الدليل الأول: (أنه - أي المأموم - قد ترك الاستدلال عليه بالعلم 
الظاهرء فكان مفرطاً)©. 

نوقش: بأن المأموم لا يلزمه البحث عن حال إمامه””) 

أجيب : أن ترك العمل بالأمور الظاهرة ينسب صاحبها إلى التقصيرء 
فتلزمه الإعادة'"'» بخلاف من لم تظهر عليه علامات الكفرء فإنه ليس 
مقصرا فلا يعيد. 

الدليل الثاني: أن العادة جرت أن الكافر لا يحسن أن يصلي كصلاة 
المسلمين» فإذا لم يتنبه المسلم لذلك كان مفرطاًء فلزمته الإعادة”” . 

يناقش: بأن هذا غير مسلم على إطلاقهء فقد يكون من الكفار من 
يحسن الصلاة» بل ربما أتقنها في الظاهر أحسن من كثير من المسلمين . 


.58/7 ينظر: المغني 9/ 70*. (0) ينظر: المبدع‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(5) البيان 7/ 96". وينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة /١‏ 94 #44 نهاية المحتاج 
ا 


(5) ينظر: المحلى 5/ 257 حاشيتا قليوبي وعميرة 2757/١‏ 45". 
(5) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ."55/١‏ (9) ينظر: البيان ؟/ 940". 
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الاليل الثالث: أن مع صلى خلف جدب صخة خلاته. فكذلك مخ 
صلى خلف المستتر بكفره؛ لعدم التفريط”"". 

نوقش: بوجود الفرقء» فإن الكافر غ غير أهل للصلاة بحالٍ بخللاف 
الحو 

يعترض عليه: بأن المقصد أنه لم يحصل منه تفريط» فلا يطالب بالإعادة. 

أدلة القول الثالث : 

الدليل الأول: أن من ائتم بمن لا يعلم حدثه صحة صلاته فكذلك من 

5 إوره 

لا يعلم كفره ٠.‏ 

نوقش : أن المحدث ب مايه يشخرط أن لا يعلم حدث نفسه» والكافر يعلم 
عل ا 

الدليل الثاني: أنه غير مفرط في الائتمام به فيعذر بذلك» ولا تلزمه 
إعادة الصلاة*' . 

دليل القول الرابع: لم أقف على دليل لهم» ولعل مستندهم أن الإمام 
يتحمل علن المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية» فإذا تبين كفره تبين عد 
صحة التحمل» فلزمته الإعادة. 

دليل القول الخامس: أن فى المطالبة بالإعادة فى هذه الصورة مشقة 
ظاهرة». والبشفة مرفوعة فن هذه الشريعة الست . 

: الترجيح‎ ٠ 

أرجح الأقوال صحة الصلاة خلف من لم تظهر عليه علامات الكفر 
وكان مسرًاً بكفره. ولم يطعن في ديانته؛ لقوة أدلته في الجملة. 


.37/7 ينظر: البيان 7/ 596. (؟) ينظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
ينظر: المغني ؟/ 777. (5) المرجع السابق.‎ )9( 
.018/١ ينظر: المهذب مع المجموع 55/0؟. (5) ينظر: حاشية الدسوقي‎ )0( 


ءا ساوسلا عه ١ك‏ < ]عا ١‏ م 
كك 
1 سد ابد وس سس سحي ) دي 7 و 2/2 


24 م حم مه 


الطللب الساا سن 
تضناقنة لاط 7 


ذهب الحنابلة إلى أن من لم يقف معه إلا كافر فإنه يعتبر فذاً - وصلاة 


الفذ (المنفرد خلف الصف وحله) لا تصح -» إذ لا عبرة بمصافة الكافر»؛ 


00 


مذهب الجمهور - الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد - أن صلاة المنفرد 
خلف الصف صحيحة خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة فإنهم لا يصححون صلاة المنفرد 
خلف الصف وحده. فعلى هذا لا ترد المسألة عند جمهور العلماء» وقول الحنابلة فيه قوة؛ 
لحديث وابصة بن معبد َيه أن النبي مَلِةٍ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد 
الصلاة) رواه أبو داود رقم (587) وسكت عنهء والترمذي رقم (70) وقال: حديث حسن» 
وابن ماجه رقم 2)٠١١5(‏ وحسنه الإمام أحمد وقال بثبوته هو وإسحاق وابن حزم» وصححه 
ابن حبان 5177/6 وابن القيم والألباني» وحسن إسناده ابن باز كما في مجموع الفتاوى له 
5 يينظر: المحلى 795/7, المغني ”/ 55» إعلام الموقعين ص2487 تنقيح التحقيق 
لابن عبد الهادي 497//7» ولحديث علي بن شيبان ذه قال: رأى رسول الله كل رجلاً فرداً 
يصلي خلف الصف فوقف عليه النبي كَل حين انصرف قال: (استقبل صلاتك» لا صلاة للذي 
خلف الصف) رواه أحمد 77/4 وابن ماجه رقم )٠١١1(‏ وغيرهم» وحسنه الإمام أحمدء 
وصححه ابن حبان 0/ »0٠‏ وحسن إسناده النووي في الخلاصة ١18/7‏ وصححه ابن القيم 
في إعلام الموقعين ص485» والألباني. وقال ابن عبد الهادي: إسناده قوي. وقال 
البوصيري: إسناد صحيح رجاله ثقات.اه ينظر: تنقيح التحقيق 449/7» الإرواء؟/ 77 رقم 
(051). إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان انفراده لعذرء وهو قول بعض الحنابلة واختيار شيخ 
الإسلام وجماعة؛ لعموم الأدلة الدالة على سقوط الواجب عند العجز كقوله تعالى : انوا لَه 
ما أسْتَطعَت» [التَعَابُن: 16]. 

ينظر: المبسوط »197/١‏ مختصر اختلاف العلماء ,775/١‏ الكافى لابن عبد البر 27١7/١‏ 
مخسر ليل م645 الغرح الكبين وحاقية الدسوقي1/ 681+ يدائم العدائم 414/89 البيّان 
للعمراني 247١/7‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة /١‏ 204 المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 577/5 وذكر في الإنصاف أن هذه المسألة من مفردات الحنابلة. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


27/2 
لأن صلاته لا تصحء فوجوده وعدمه واحد"'"'. وهذا هو الراجح في 
المسألة. وهذا مقيد بمن علم كفره. أو كانت عليه عالامات ظاهرة على 

كفره» والله أعلم. 


يي 8 
/اه 1١‏ ا 


22 


.570 / كشاف القناع‎ 47٠/5 ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
جاء في الإنصاف: إذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذاً بلا خلاف أعلمه.‎ - 


ل را ا ل 
1 7 سكسسس )زاب 7 


١‏ 2 جم جم 


الاطلية السابع 


قبول قول الطبيب الكافر في ترك 
بعض أفعال الصلاة لمصلحة المريض 


اختلف العلماء في اعتماد قول الطبيب الكافر في ترك بعض أفعال 


الصلاة على قولين : 


القول الأول: أنه لا يشترط لترك عمل من أعمال الصلاة كون الطبيب 


الميقين كوف ضارا عسلماء عل يقبل فول الكافر إذا كان ثقة أميدا عارفاً 


بفنه » وهو مذهب الا 7 وهو وجه عند الشافعة 


00 


00 


ةم 


فقد صرح جملة من فقهائهم بأنه إذا أخبره طبيب عارف بالطب بأن قال له: إن صليت من قيام 

حصل لك الإغماء أو الدوخة» بأنه يسقط عنه القيام. ولم يقيدوا ذلك بكونه مسلما أو مقبول 

الرواية ينظر: حاشية الدسوقي١/١1١4»‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي .01/4/١‏ 

وينظر: مواهب الجليل١/ »591٠‏ جواهر الإكليل 2787/١‏ فقد ذكروا أنه يرخص لمن خاف 

مرضاً إن توضاً أن يتيمم وقرروا أن الخوف إنما يعلم بأمور وذكروا منها: خبر عارف بالطب. 

ولم يقيدوه بكونه مسلماً. 

فأكثر فقهاء المالكية يطلقون الحكم في الطبيب الحاذق إلا أن النفراوي ذكر في الفواكه 

الدواني١/‏ 774 في مسألة التيمم إذا خاف المرض: أنه يقبل خبر الطيب الحاذق ولو كان كافراً 

مع عدم المسلم إلا أن يكون الكافر أعرف. 

وغيره لم يذكر هذا القيدء وأيضاً قد قرروا هذا المعنى في فطر المريض في الصوم إذا كان 

يخاف الضرر. 

ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ١/١‏ فقد قرر فيها أنه يعتمد قول الكافر في خوف المرض عند 

الوضوء إن اعتقد صدقه. وينظر: خبايا الزوايا ص١1‏ فقد صرح بكونه وجهاً للشافعية. 

وجاء في مغني المحتاج١/‏ في مسألة ترك القيام للصلاة : لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء: 

ار ترك القيام على الأصح.اه ويحتمل أن قوله ثقة يتضمن 
شتراط الإسلام ويحتمل أن يراد به مطلق الأمانة ولو لم يكن مسلماً. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
3 : 2 55 2 


القول الثاتى : أنه يشترط لثرك عمل من أعمال الصلاة كون الطبيب 


الميقي يكرله ضارا ملما هذا حلعه الحننية" و وطابين تو ل يعض 
المالكية""؟؛: ومذعب الشافيية"". والحنايلة. 


00 


00 


إورة 


0 


- والقول بقبول قول الطبيب الكافر فى مثل هذه الحال ظاهر اختيار جماعة من المعاصرين 
به القبغ محيد ركيد رضأ كنا فى التعاويل له ١‏ #ةفيل قال + ذا وسعك طيية عسل :قير 
موثوق به وطبيب غير مسلم موثوق به بتكرار التجربة يرجح الاعتماد على الثاني» لأن المسألة 
ليست عبادة فيكون الترجيح فيها بالدين. وينظر 7/7 .461١‏ 

وهو ظاهر اختيار ابن باز فقد قرر أنه يجوز للمسلم أن يفطر بإخبار طبيب أمين حاذق ولم يذكر شرط كونه 
مسلماً. ينظر: الفتاوى 545/١6‏ وأيضاً : الفتاوى المعلقة بالطب وأحكام المرضى .177/١‏ 
وظاهر فتوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز فإنها لم تقيد ذلك بكون الطبيب مسلماً بل كونه ثقة 
مأموناً خبيرا " في طبه. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2147/٠١‏ الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام 
المرضى .١717//١‏ 

واختاره أيضا ابن عثيمين. ينظر الشرح الممتع 2759/5 .087/٠١١‏ 

ينظر: فتح القدير؟/7077. البحر الرائق 497”/7» حاشية الطحطاوي ص58860.» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين؟/ .5١٠5‏ 

تخريجاً على قول طائفة منهم باشتراط عدالة الطبيب الذي يقبل قوله في الفطر في رمضان 
ينظر: جواهر الإكليل١/ 27١5‏ فقد ذكر في مسألة الفطر في الصيام أن يفطر إذا خاف المرض 
أي تحقق أو ظن لتجربة نفسه أو إخبار عدل عارف بالطب. اه والكافر ليس بعدل فيدل على 
اشتراط الإسلام. 

جاء في الأم 45/١‏ في مسألة سؤال الخبير بالقبلة (ولا يسعه أن يقبل دلالة مشرك وإن رأى أنه 
قد صدقه. لأنه ليس في موضع أمانة على القبلة. 

وقد قرر النووي في روضة الطالبين 4١/١‏ في باب التيمم: اشتراط كون الطبيب الذي يخبر بكون 
الوضوء قد يسبب الضرر أن يكون مسلما. وقرر في تحفة المحتاج ”/ 187 ونهاية المحتاج ؟/ 
8 جواز الاعتماد على قول الطبيب الكافر ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها. وجاء 
في مغني المحتاج ١199/١‏ : إنما يتيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك -أي المرض ونحوه- 
وبكوه مخوفا فيما تقدم طبيب مقبول الرواية.اه فهذا يدل على اشتراط الإسلام. 

وينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة »١17/١‏ أسنى المطالب .736/١‏ 

وقال التووق فى المجمرغ ©/ 2907 وانفقرا -أي الشافعية-: على أنه لا يعتمد الكافر. أي في 
كون المرض مرخصاً للتيمم. وقد تعقبه في حكاية الاتفاق الزركشي في خبايا الزوايا ص7". 
قرر الحنابلة في كتاب الصيام أن المريض إذا خاف ضرراً بزيادة مرضه أو طوله بقول مسلم ثقة 
أنه يسن له الفطر. ينظر: شرح منتهى الإرادات 7/ ,76٠‏ كشاف القناع 771/80. ويقاس عليه 
هذه المسألة. 
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0 الادلة: 


- أدلة القول الأول: (أنه لا يشترط لترك عمل من أعمال الصلاة كون 
الطبيب المخبر بكوتة شاراً مسلماً» بل يقبل قَوَل الكافر إذا كان ثقة أميناً 
عارفاً بفنه) 


يمكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة الدالة على جواز علاج المسلم 
عند الكافر في الجملة وسيأتي بيانها في موضعها المخصص من هذا 
البحث”"'» وهذه الأدلة التي تدل على جواز العلاج عند الكافر مع ما فيه 
من ائثتمان الكافر على أمور عظيمة» وتمكينه من جسد المسلم» وتناول 
الدواء الذي يصفه مع احتمال كونه داءء تدل بالأولى على أنه إذا صدق 
بذلك» فكذلك يصدق بأن هذا العمل يضر بالمسلم» فإن المسلم يتركه وإن 
كان من أفعال الصلاة الواجبة”''. وهذا بالشرط العام في استطباب الكافر 
بأن يعرف عننه الصدق والآمانة: 


ومن الأدلة: أن هذه الأشياء التي يذكرها الكافر للمسلم بكون فعلها 
يضر بالمسلم هي من أمور صنعة الطبيب» وقد يحافظ الكافر على صنعته 
وسمعده» قاذ يكول الأ ما كان حقا فى اعقاو 


ومن الأدلة أيضاً: أن كون الكافر يخبر بأن هذه الأفعال تضر بالمسلم 
فعليه تركها لن يفيده الكذب فيها شيئاً لا ديناً ولا دنياً» فيغلب على الظن 
صدقه؛ لعدم حصول الفائدة له من كذبهء بل لو عكس الأمر بأنه يخشى أن 


)١(‏ ولم أذكرها في هذا الموضع؛ لأن أصل بحث المسألة عند العلماء في استطباب المسلم عند 
الكافر فكان الإحالة على ما يغلب على الظن وجوده وإن كان متأخراً أولى من ذكرها هناء 
والله الموفق.ينظر: بحث المسألة في ص55١.‏ 

(؟) ينظر: خبايا الزوايا ص”7". 

() ينظر: الشرح الممتع 578/5. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
يقول إنيا ل"تضر لما كان يعيدا علن أصل هع ذكر أنه لا يضدق؟ أنه ل 
يؤتمن أن يلحق الضرر بالمسلم» والله أعلم. 

ومن الأدلة أيضاً: أنه قد يشق على المسلم أن يأخذ بقول طبيب مسلم 
ثقة في كل ما يعتريه من المرض خاصة مع قلة الأطباء الثقات العارفين من 
المسلمين فى بعض التخصصاتء مما يقوي القول بجواز الأخذ بقول الكافر 
فى مثل هذه الحاللات. 

دآدلة القول الغاتى: (أنه يشعرط لعرك ضمل :من أعحال الصاؤة كون 
الطبي الى كولم غدار ا مسلنا) 

يمكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة المانعة من علاج المسلم عند 
الكافر. 

المناقشة: سيأتى مناقشة أدلة هذا القول على التفصيل فى موضعها. 

ويمكن أن يستدل لهذا القول: بأن الله أوجب هذه الأفعال فى 
الصلاة» فلا يجوز أن تترك إلا بيقين أنها تلحق الضرر بالمسلم» والكافر لا 
يصدق بمثل هذاء والله أعلم. 

يناقش : بأن الكافر إذا كان ثقة أميئاً عارفاً وماهراً فى صنعته فلا مانع 
من تصديقهء خاصة أنه لا ينتفع بمنع المسلم من مثل هذه الأعمالء والله 
أعلم. 

© الترجيح : 

الراجح هو جواز ترك بعض الأفعال اللازمة في الصلاة اعتماداً على 
قول الطبيب الكافر الأمين العارف بفنه أن فعلها يضر بالمسلم؛ لقوة أدلة 
هذا القول» والأحوط للمسلم أن يسأل طبيباً مسلماً آخرء خروجاً من 
الخلاف» والله أعلم. 


بي ميحج 
8 اكلا 2 
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الطلب الئامن 
خروع أهل الذفة مع المسلمين تصباذة الاستيهاء”" 


اختلف العلماء في حكم خروج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء 
على قولين : 

القول الأول: أن أهل الذمة لا يمنعون من الخروج للاستسقاء مع 
المسلمينء لكن لا يكونون مع المسلمين في موضع واحد.ء وهذا هو مذهب 
المالكية”''» والشافعية"”"», والحنابلة”*'» وروي هذا عن مكحول والزهري 


4 


فابح القبارك وإسحات””. 


(1) المراد بالمسألة خروجهم مع المسلمين في يوم واحدء وهذا هو المقصود بالمعية. 

(0) ينظر: تهذيب مسائل المدونة 21١5/١‏ التفريع 2484/١‏ الذخيرة 2475/7 القوانين الفقهية 
ص ١/ء‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/544.‏ 

() ينظر: المهذب والمجموع »٠١5 2٠٠١/5‏ روضة الطالبين 2787/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا 
قليوبى وعميرة١/ .5/١‏ 

(؛) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 418/0 كشاف القناع 445/7. 

(5) ذكر ذلك عنهم ابن المنذر في الأوسط ."55/١‏ 
- مكحول: هو مكحول بن أبي مسلم بن شهراب بن شاذلء أبو عبد الله الهذلي بالولاء» فقيه 
الشام في عصرهء من حفاظ الحديثء أصله من فارس» طاف كثيراً من البلدان في طلب 
الحديث» ثم استقر في دمشق وتوفي فيها سنة ١١7‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 21668 
تهذيب التهذيب 158/5١»ء‏ الأعلام /1/ 1854. 
- الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» من قريش., أبو بكرء أول من دون 
الحديث وأحد كبار الحفاظ والفقهاع. تابعي من أهل المدينة» توفي سنة ١785‏ ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 6/ 8لا تهذيب التهذيب 2545/7 الأعلام الا 
- ابن المبارك: هو عبد الله بن واضحء أبو عبد الرحمن الحنظلي التركي المروزي» مولى بني 
حنظلة» عالم جواد مجاهدء جمعت فيه خصال الخير»ء توفي سنة ١8١‏ ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 2727/87/4 تقريب التهذيب١/5187.‏ 


7م الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 5008 
القول الثاني: أن أهل الذمة لا يخرجون مع المسلمين للاستسقاء ولا 
يأذن لهم في ذلك» وهو مذهب الحنفية"''» وقول في مذهب المالكية'"'. 


50 
ووجه عند الشافعية 0 


ه الأدلة: 


- دليل القول الأول: (أن أهل الذمة لا يمنعون من الخروج للاستسقاء 
مع المسلمين. 


1 5 7 ا ٍِ 5 5 5 )ع2( 
انهم خرجوا يطلبون رزق الله فلا يمنعون من ذلك 8 


- أدلة القول الثاني: (أن أهل الذمة لا يخرجون مع المسلمين 
للاستسقاء. ..) 


الدليل الأول: أن عمر ويب نهى عن ذلك0©, 

يناقش: بأنهم لم يذكروا من خرجه ولم يذكروا إسناده؛ ولم أقف على 
ذلك حتى ينظر فى ثبوته وصحة الاستدلال به. 

الدليل الثاني: أن اجتماع الكفار مظنة نزول اللعنة» فلا يخرجون عند 
طلب الرحمة قال تعالى: فوا د الْكَفنَ إلا في صَللِه”". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2584/١‏ الاختيار 291/١‏ ملتقى الأبحر 2175/١‏ البحر الرائق ؟/ 
05. 

(؟) ينظر: الذخيرة؟/ 575» القوانين الفقهية ص١/.‏ 

() ينظر: روضة الطالبين١/‏ 757 حاشيتا قليوبي وعميرة .41٠/١‏ 

(4) ينظر: المهذب مع المجموع 5/ ,.٠٠١‏ الشرح الكبير 0/ .57١‏ 

(5) كذا ذكر ابن نجيم في البحر الرائق 7/ 545. وذكر الموصلي في الاختيار 91/١‏ أن ابن عمر 
نهى عن ذلكء» ولم يعزوا هذه الآثار إلى أحد ولم يذكرا ألفاظها. ولم أقف عليها فالله أعلم 
بشوتها وصحة الاستدلال بها. 
ولم يذكر هذه الآثار صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة فقد ذكر مصنفه أنه جمع الآثار 
الثابتة من قرابة مائة مصدر. 

(؟) سورة الرعدء الآية5١»‏ وسورة غافرء الآية١60.‏ 
ينظر: بدائع الصنائع /١‏ 2585 الاختيار 291/١‏ البحر الرائق 7/ 595. 


لاك 
كس ١‏ 0 2 2 م 2 حم جم 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم يؤمرون بالاعتزال عن المسلمين ولا يخالطونهم. 

الوجه الثاني: أنهم يخرجون لطلب أرزاقهم فلا يمنعون من ذلك» وقد 
يجابون إلى ذلك؛ لأن الله تكفل بأرزاق جميع العباد»ء وقد يستجاب 
دعاؤهم السعدراجا لهو 

© الترجيح : 

الراجح أن أهل الذمة لا يمنعون من الخروج للاستسقاء؛ لقوة دليل 
هذا القول» ولعدم الدليل الصحيح الصريح على منعهم. 
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0 ينظره الخرح الكرين ها اذه البح الرافق 36/8 


د 


البعبٌ الئالتٌ 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنائز 


وفيه ستة عشر فظليا: 
المطلب الأول: العيادة بين المسلم والكافرء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: عيادة المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: عيادة الكافر المسلم. 

المطلب الثاني: علاج المسلم الكافر وعكسك وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: علاج المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: علاج الكافر المسلم. 

المطلب الثالث: تلقين الكافر الشهادة عند احتضاره (عرض الإسلام 
عليه) 

المطلب الرابع: تغسيل المسلم الكافر وعكسه؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تغسيل المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: تغسيل الكافر المسلم. 

المطلب الخامس: تكفين المسلم الكافر وعكسه وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تكفين المسلم الكافر. 
المسألة الثانية: تكفين الكافر المسلم. 
المسألة القالكة» تعفين أولاد غير المسلمية. 


د 


المطلب السادس: الصلاة على الكافرء وفيه مسأئتان: 
المسألة الأولى: الصلاة على الكافر البالغ. 
المسالة الثانية: الصلاة على أطفال الكفار. 


المطلب السابع: حمل المسلم جنازة الكافر وعكسه؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حمل المسلم جنازة الكافر. 

المسألة الثانية: حمل الكافر جنازة المسلم. 

المطلب الثامن: تشييع المسلم جنازة الكافر وعكسه؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تشييع المسلم جنازة الكافر. 

المسألة الثانية: تشييع الكافر جنازة المسلم. 

المطلب التاسع: دفن المسلم الكافر وعكسه؛ وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: دفن المسلم الكافر. 

المسألة الثانية: دفن الكافر المسلم. 

المسألة الثالثة: دفن المسلم في مقابر الكفار. 

المسألة الرابعة: دفن الكافر في مقابر المسلمين. 

المسألة الخامسة: موضع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم. 
المسألة السادسة: موضع دفن أطفال الكفار. 


المطلب العاشر: تعزية المسلم الكافر بميت مسلم أو كافر وتعزيته 


المسلمَ يميت كافرء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعزية المسلم الكافر بميت كافر. 
المسألة الثانية: تعزية المسلم الكافر بميت مسلم. 
المسألة الثالثة: تعزية المسلم المسلم بميت كافر. 


د 


المطلب الحادي عشر: صنع الطعام لأهل الميت الكفار. 


المطلب الثاني عشر: الحديث عن أموات الكفارء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ذم أموات الكفار. 

المسألة الثانية: الاستغفار لأموات الكفار والدعاء لهم. 

المطلب الثالث عشر: زيارة المسلم قبر الكافر وعكسه؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: زيارة المسلم قبر الكافر. 

المسألة الثانية: زيارة الكافر قبر المسلم. 

المطلب الرابع عشر: احترام قبور الكفار» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المشي والجلوس على قبور الكفار. 

المسألة الثانية: نيش قبور الكفار. 

المطلب الخامس عشر: تشريح جثة الكافر. 

المطلب السادس عشر: نقل أعضاء المسلم إلى الكافر وعكسه؛ وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى: نقل أعضاء المسلم إلى الكافر. 
المسألة الثانية: نقل أعضاء الكافر إلى المسلم. 


2ه 
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027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
3 2 17 2 


الطلب الذر”ك 
العيادة بين المسلم والكافر 
المسألة الأولى 
عيادة المسلم الكافر 


اختلف العلماء فى حكم غيادة المسلم الكافرٌ قير الحربى على سبعة 


املد 


القول الأول: جواز عيادة الكافر غير الحربى» وإذا كان بينهما قرابة 


أو جوار أو نحوهما أو رجى إسلامه استحب ذلك» وهو مذهب 
الشافية "أ ويه قال عط 7 


00 


00 


هرم 


يلاحظ أن من الأسباب في تفرع الأقوال أن بعض العلماء نظر إلى مقتضيات وأسباب خارجية 
كالقرابة والجوار والدعوة إلى الإسلام ونحو ذلك» وقد سقت الخلاف على ذلك؛ لأن جملة 
من العلماء ساقوه على هذه الشاكلة ومنهم ابن القيم فقد ذكر أن لأحمد ثلاث روايات الجواز 
والمنع والتفصيل. ينظر: أحكام أهل الذمة ص١5١»‏ وإلا فإن الأصل أن تجرد المسألة عن 
الأمور العارضة ولكن يصعب هذا؛ لأن جملة من المذاهب تقيد وتفرق بحسب الأمور 
العارضة» ولأن هذه الأمور لا تكاد أن تنفك عن العيادة في الغالب. 

- ويلاحظ أيضاً أن كثيراً من الفقهاء ينصون على الذمي» والذي يظهر أن حكم غيره كحكمه 
ما عدا المحاربين» ويفهم هذا من تعليلاتهم. وعموم النصوص التي يستدلون بهاء بل صرح 
بعضهم بذلك. إلا أنه يفهم من كلام بعض الشافعية قصر الحكم على الذمي في الاستحباب 
عند الجوار والقرابة أما غيره فيجوزء وعلى كل فهو داخل فى الأقوال المحكية فى المسألة» 
رسي علي في أبوعهدة واله أعلم, ينظرة أسى النطاتب 2945/98 نهاية النسناع ا/10 
ينظر: المجموع 5 روضة الطالبين 2»7540/١‏ أسنى المطالب ؟/ 2756 حاشيتا قليوبي 
وعميرة 2451/8/١‏ تحفة المحتاج ”291/7 نهاية المحتاج 57 وسبق أن بعض الشافعية يرى 
جواز عيادة غير الذمي لا استحبابهاء وبعضهم يرى أن غير الذمي كالمعاهد والمستأمن يأخذ 
حكم الذمي. ينظر: المراجع السابقة. 

ينظر: مصنف عبد الرزاق 7”0/5. 


1 
000 5 ا > 0 كفن حم جم 


اكد 

القول الثاني: جواز عيادة الكافر غير الحربي» وهو مذهب الحنفية'" 
ورواية عن احير" وبه قال عكرمة”". 1 

القول الفالة؟ جراة .عياف الكاف غير العدري إذا وعدت الصاح 
الراجحة: وهو اقول عقن النالكية” "6 وروايةاعد لحر 

القول الرابع : عات عيادة الكافر غير الحربي»: وهو قول بعض 
المالكية'"'» وابن حزم" 


”/4/8 تكملة البحر الرائق‎ 24٠١/7 ينظر: بدائع الصنائع 2171//0 غمز غيون البصائر‎ )١( 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين 555/9». حاشية الطحطاوي ص0855.‎ 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف١١/405»‏ أحكام أهل الذمة ص 2١5١0‏ كشاف القناع 
امه ؟. 

(9) ينظر: مصنف عبد الرزاق 6/5". 
- عكرمة : هو عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله» كان مولى ابن عباس 5 وكياء وأصله بربري» ثقة 
ثبت عالم بالتفسير» توفي سنة ا ٠‏ ه وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أغلام التيلاء عد ه/ كك 
تقريب التهذيب 7/ 0”. 

02 ذهب إلى ذلك ابن بطال المالكي كما في شرحه للبخاري ا 

(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص184» المقنع والشرح الكبير والإنصاف١٠/‏ 
7 أحكام أهل الذمة ص٠١4١:‏ كشاف القناع17/ 10. افو اعبارهت الإعا وطر 
الاختيارات الفقهية ص 555. وابن عثيمين» وقال أيضاً: يعوده إن كان جاراً أو قريباً. ينظر 
فتاوى نور على الدرب .551//١‏ 

(5) صرح بأن فضل عيادة المريض عام للمسلم وغيره ابن عبد البر في التمهيد 5148/51. 
وأطلق الاستحباب في عيادة المريض في القوانين ن الفقهية ص 596 ومسالك الدلالة في شرح 
الرسالة ص515 فقد قال (يرغب في عيادة المرضى) ولم يفرق بين مسلم وكافرء ومما يدل 
على إطلاقهم أن القيرواني في الرسالة لما تكلم عن السلام استثنى اليهود والنصارى من 
الاستحباب ولما تكلم عن العيادة لم يستثنهم وقد ساقهم في باب واحدء وأيضاً كان قد ذكر 
كما في ص 47١‏ أن من حق المؤمن على المؤمن أن يعوده إذا مرض ثم كرر مسألة عيادة 
المريض وقال (يرغب في عيادة المرضى) فلعل قصده هنا العموم. وينظر: الكافي لابن عبد 
البر ؟/ »١١57‏ القوانين الفقهية ص7”57. إكمال المعلم للقاضي عياض 0”7//8 الذخيرة /١١‏ 
١"ء‏ الشرح الصغير للدرديرة/ 57" فلعل مذهب المالكية هو القول بالاستحباب إلا أني لا 
أجزم بذلك؛ لأن ظاهر طريقة المالكية في معاملة الكفار التحريم في كثير من المسائل 
كتعزيتهم وتغسيل أمواتهم ونحو ذلكء, والله أعلم. 

(0) ينظر: المحلىه/ »14٠‏ المسألة رقم 517. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


القول الخامس :كراعة عيادة الكافر غير التحريى .وهو اقول عدة 
الشافعية"'ووواية غم أحهز” , 


يي ميحج 
7١‏ م 


القول السادس: تحريم عيادة الكافر غير الحربي. وهو مذهب 
نا 


القول السابع: جواز عيادة الكتابي غير الحربي» أما المجوسي 
فتحرمء وهو قول للحنفية”". 
و الأدلة: 


أدلة القول الأول: (جواز عيادة الكافر غير الحربى وإذا كان بينهما 
قرابة أو جوار أو نحوهما أو رجي إسلامه استحبت): 


الدليل الأول: قوله تعالى: إلا ينملك أله عَنٍ ألَدِينَ لم يلوح في أليبنِ 
وَل عجو من ديرة: أن تبروهد وتقسِطوأ ا إِنَّ ألَّهَ يحب الْمَقَسِطِينَ4 [المُمتحئة: ه]. 


وجه الاستدلال: أن عيادة الكفار نوع بر في حقهمء ولم ننه عن 
7 
الدليل الثاني : قوله تعالى : «وكيوا إِنَّ أنه يِب الْمَحَيِينَ» (البَثَرَة: 196]. 
وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان لكل الخلقء فإن الآية عامة 
تشمل الآدميين وغيرهم. ومما يدخل في الإحسان العيادة عند المرض"". 


.١75/5 ينظر: المجموع‎ )١( 

.455/١١ 031١/5 ينظر: الإنصاف‎ )0( 

(9) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف١١555/1»‏ أحكام أهل الذمة ص١4١2‏ منتهى 
الإرادات 778/١‏ » كشاف القناع5/ 764/1711 

(5) ينظر: غمز عيون البصائر 7/ »5٠١‏ تكملة البحر الرائق 8/ 5/ا7» الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين9/ 007. 

(5) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 2/5 حاشية ابن عابدين 9/ 007. 

(50) ينظر: تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي ص ولاء» ص9١8.‏ 


اك لكاي 8/0 


الدليل الثالث: قوله تعالى: «أواعَبِدُوا الله ولا مركأ يو شيعا وَبِالْولِدَئنِ 
إغمننا ويذى. الفرق: والتلم والممكين. ولكان ذى: الفرّن. ولثار الجن 
وَألصَاحِبِ بِالْجَني وأنْنِ السَِلٍ وما ملكت أيُمنتكئ إِنَّ أَنَّهَ لا ند من كان 


وح مه رخ 


مسال فخورا» [النْسَاء: 816]. 


وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان إلى ذي القربى -وهو يشمل 
الكافر منهم-''' وإلى الجار الجنب وهو الكافر”"»؛ ومن الإحسان إليه 


فرق 


ا 


لسيلكد 


1١ 


عيادته إذا مرض 

يناقش: بعدم التسليم بأن المراد بالجار الجنب اليهودي والنصراني» 
بل الجار البعيد في السكن» أو من ليس بينه وبين جاره قرابة”). 

يجاب: بأنه لا مانع من حمل الآية على هذا المعنى كما ذكر بعض 
لمر 

الدليل الرابع : حديث أنس ذيلب :(أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي 
يه فمرض فأتاه النبي كَكِدٍ يعوده فقال له (أسلم) فأسلم)""". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلِةٍ عاد هذا اليهودي. مما يدل على عدم 
المنع من عيادة الكفار”", وقد كان يخدم النبي كَل وهذا مقتض لاستحباب 
العيادة. 


)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة ص774. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري7// 4٠١‏ زاد المسير ص١18.‏ وهذا القول مروي عن نوف الشامي البكالى 
ققد فسر الآية بأنه اليهودي والتصراني: 00 

(9) ينظر: بدائع الصنائع »١58/6‏ تيسير الكريم الرحمن ص0/اء 419. 

(5) وعليه أكثر المفسرين فقد نقل عن ابن عباس ووْيا وقتادة وغيرهما. ينظر: تفسير الطبري 24/1 
زاد المسير ص١278‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 140» تيسير الكريم الرحمن ص59١.‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 7/ 2٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/5 ."١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات...» رقم1705» وفي كتاب 
المرضى» باب عيادة المشرك» رقم /0561. 

(0) ينظر: الشرح الكبير 4407/١١‏ أحكام أهل الذمة ص١5١.‏ فتح الباري7/ 4587 تكملة البحر 
الرائق 8/ 5لا"ا» حاشية ابن عابدين 9/ 007. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 24 17 > 


027/2 
الوليل القامين : حدية سعين نزخ العسييه عن أبيو"" قال الها 
حضرت أبا طالب" الوفاة جاءه رسول الله يلِِ. ..فقال: (يا عم. قل: لا 

إله إلا اللهء كلمة أشهد لك بها عند الله)9". 


وجه الاستدلال: أن النبى كله عاد عمه أبا طالب وهو مشركء» فدل 
على جواز الغياةة للكافر أغنالة".. واسعكبابها عند وجره القراية أو قضد 
الدعوة. 


يناقش: بأنها إنما تجوز إذا كانت لدعوته إلى الإسلام» أو إذا كان ذا 
قرابة» لتحريم مودتهم. 

يجاب: بعدم التسليم بأن عيادة الكافر مما يدخل في المودة المحرمة. 

الدليل السادس: حديث أسامة بن زيد نه قال: (خرج رسول الله 
يكلهِ يعود عبدالله بن أبي””' في مرضه الذي مات فيه» فلما دخل عليه عرف 


)١(‏ هو المسيب بن حزن القرشي المخزومي» أبو سعيد» كان ممن بايع تحت الشجرة» له ولأبيه 
حزن صحبة» قال ابن حجر: ولم يتحرر لي متى مات. ينظر: الاستيعاب ص١572.»‏ الإصابة 
اليلة 

(؟) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» من قريش, والد علي ينه وعم النبي كَل وكافله 
ومربيه ومناصرهء كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم» ومن الخطباء العقلاء» نشأ النبي كَل 
في بيته» ولما أظهر الدعوة إلى الإسلام هم أقرباؤه (بنو قريش) بقتله» فحماه أبو طالب 
وصدهم عنهء فدعاه النبي كَلْةِ إلى الاسلام» فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه» 
ووعد بنصرته وحمايته» واستمر على ذلك إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين. ينظر: 
البداية والنهاية 81/9" 519» الأعلام 155/4. 

(») رواه البخاري معلقاً في كتاب المرضى» باب عيادة المشرك» ووصله في كتاب التفسيرء باب 
قوله «إِنَّكَ لا يجَرى مَنْ لَحببك وَلكنَ َه يبد من يَمَآَذُ [القّصّص: 55] رقم 4/1/1 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. ..» رقم 15. 

(5) ينظر: صحيح البخاري كتاب المرضىء» باب عيادة المشرك ص١ »١١١‏ أحكام أهل الذمة 
ص١5١.‏ 

(5) هو عبد الله بن أبي ابن سلولء يكنى أبا الحباب» وكان رأس المنافقين» وممن تولى كبر 
الإفك في عائشة وَينَاء وكان من أشراف الخزرج» وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن - 


2 1 
سم فظو 


اكد 
فيه الموث» كال: قد كدت أنهاك عن حب يهو . 


وحجه الاستدلال: أن النبي د عاد ابن أبي ابن سلول بع كونه وان 
المنافقين» وهذا دليل على جواز عيادة المنافقين وهم كفار فى الباطن». مما 
ذال على جواق عياكة الكفا 7 


نوقشس من أربعة أوجه : 


الوجه الأول: أن فى ثبوت عيادته كَلٍ لابن أبى ابن سلول نظراء إذ 
القايتك: عو قضنة تكنيفه يقميضص وسول الله كلك ذون. عيادق" 

الوجه الثاني: عدم التسليم بهذا الاستدلال» إذ الأصل فى المنافقين 
أن تجرى عليهم أحكام المسلمين؛ لأنهم ينتمون إليهم في الظاهر بخلاف 
الكفار. 

ر 


الوجه الثالث: أن النبى كَكِةّ إنما عاده لنصحه وتحذيره مما هو عليه 
كما ورد في تمام الحديث أنه قال له: (قد كنت أنهاك عن حب يهود). 


الوجه الرابع: أن النبي كَل إنما عاده تطبيباً لخاطر ابنه. 


يمكن الإجابة عن الوجه الثالث والرابع 


2 يتوجوه» ويسندوا أمرهم إليه قبل قدوم النبي يك فلما قدم النبي كله أخذته العزة فلم يخلص 
الإسلامء وأضمر النفاق حسلاً ونخيا؟ توفي في آخر حياة النبي 5ه سنة 9 ه. ينظر: 
الاستيعاب ص519» الأعلام 5/5 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجنائزء باب في العيادة» رقم 27٠94‏ وسكت عنه. 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص١4١:‏ وثبت أن النبي كَكِْةٍ عاد عبدالله بن أبي بن 

(0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص١4١.‏ 

(9) قال الألبانى: ضعيف الإسناد -أي الحديث السابق- لكن قصة القميص صحيحة. اه ينظر: 
سنن أبي داود رقم 095» السلسلة الضعيفة .711//١54‏ رقم /509, لأن في إسناده محمد 
القدر. 
والمدر 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


بأن هذه أمور باطنة لا يمكن القطع بهاء وهي قد تكون من الأسباب 


يي 8 
لاا ا 


الدليل السابع: حديث أنس نه قال: (كان رسول الله كَل إذا عاد 
رجلاً على غير الإسلام لم يجلس عنده قال: (كيف أنت يا يهودي ؟ كيف 
أنت يا نصراني ؟) بدينه اللي هو عليو” 7 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على أن النبى كَل وقعت منه 
العيادة للكفارء بل تكرر ذلك كما يفهم من فونه دكار ولو كان حراماً لم 
يفعله» ولم يذكر في الحديث أنه كان يدعوهم إلى الإسلام» مما يدل على 
إطلاق الجواز. 


من كآء 8 : 3 
توفش : بأن الحديث فقت” 1 


الدليل الثامن: حديث أبى هريرة ونه أن النبى كَلةِ قال: (إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق)"". 


وجه الاستدلال: أن عيادة الكافر من مكارم الأخلاق”. 


.44١/١١ رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 

(؟) فى إسناده محمد بن سعيد الأنصاري قال عنه النسائى: لا أدري ما هو. ينظر: تهذيب الكمال 
؟/ #الك قال عنه في التقريب 1117/4/9 شيخ ١‏ ْ 
وفي إسناده أيضاً سعيد بن ميسرة القيسي أبو عمران البكري» ضعيف منكر الحديث يروي عن 
أن المتاكير. كما قال أبى عاك ينظ الجرح والعديل 4/ 388, 

(9) هذا اللفظ رواه البيهقى ١9١/١١‏ وغيره» وجاء عنده وعند أحمد فى المسند 8١/7‏ وغيرهما 
بلقظاء (صالم الآخلاق) رقالخنه محتشنالنسده 2818/1 هذا إسعاد قوق »ريال را 
الصحيح غير محمد بن عجلان» فقد روى له مسلم متابعة. وهو قوي الحديث. اه وصححه 
الألباني ينظر: السلسلة الصحيحة 0/١‏ رقم 50. ورواه مالك في الموطأ بلاغاً بلفظ (حسن 
الأخلاق) وقال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة ؤَليِده وغيره 
عن النبي كَلِهِ. ثم ذكر جملة منها. ينظر: التمهيد 57/77. 

(4) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 4لالاء كشاف القناع /708//1. 
وإذا تأمل متأمل في هذا الحديث الذي فيه أن النبي يك جاء بإتمام مكارم الأخلاق مع الآية - 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الدليل التاسع: أن في عيادة الكافر قد تتحقق مصلحة وهي تأليف قلبه 
عل 80 

- ومما يستدذل به على استحباب العيادة عند وجود القرابة أو الجوار 
الأحاديث الدالة على استحباب الإحسان إلى الجار والقريب وهي عامة 
تشمل المسلم والكافر وفي بعضها التنصيص على الكافر"". 

أدلة القول الثاني : (جواز عيادة الكافر غير الحربي) 

استدل لهذا القول بأدلة القول الأولء. إلا أنهم حملوها على الجواز. 

يناقض : بان: طاضر الأذله الامرببالإحسان والصلة وترفيب: الغزاب على 
ذلكء. وكل ذلك يشعر باستحباب العيادة خاصة عند وجود المصلحة 
الراجحة» والرابطة التي توجب حقوقاً. 

- أدلة القول الثالث: (جواز عيادة الكافر غير الحربي إذا وجدت 

المصلحة الراجحة) 


7 


26 2م 


- الأولى من أدلة هذا القول التي فيها عدم النهي عن بر الكفار غير المحاربين وقرن بينهما مع 
حديث النواس بن سمعان نه وفيه أن النبي مَل قال ( البر حسن الخلق ) [رواه مسلم في 
كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» رقم 1001] ظهر له عدم النهي عن عيادة الكافر؛ 
لأننا لم ننه عن برهم» والبر حسن الخلق ومنه عيادة الكافر. والله أعلم. 

.770 ينظر: بدائع الصنائع 178/6» مجموع الفتاوى4 ؟/‎ )١( 
وهذا أمر له أثر كبير وقد لا تنفك العيادة منه إذ الإنسان قد يدعو بفعله وإن لم يقصد الدعوة أو‎ 
.١178/6 يستحضر النية» وهذا أمر مشاهد معلوم» والله أعلم. ينظر: بدائع الصنائع‎ 

020 وهي كثيرة جداً يطول ذكرها. ومن الآدلة التي فيها النص على الإحسان للكافر قوله تعالى : 
«وَإن هدك عل ل مد بى ما يس لَك يد. عل هلا مهما وصَلبهْمَا في لديا منزوقاً أت 
سَيِل مَن أناب إل شد إل ميقم يفك ما كُسْرٌ َمَلْنَ» [لقمّان: »]١5‏ ومنها: حديث 
أسماء وَْيْنَا قالت: قدمت علي أمي» وهي مشركة. في عهد قريش إذ عاهدهم» فاستفتيت 
رسول الله كله فقلت: يارسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة - وفي بعض طرق مسلم 
(راغبة أو راهبة) أفأصل أمي ؟ قال (نعم صلي أمك). رواه البخاري في كتاب الهبة 
وفضلها..» باب الهدية للمشركين» رقم .757١‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة 
والنفقة على الأقربين» رقم .٠6٠١*‏ وقال النووي في شرحه ص0٠55:‏ فيه جواز صلة القريب 
المشرك. وينظر: فتح الباري0/ 008. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ج0272 

استدل على المنع عند عدم المصلحة؛ لأن في عيادتهم تعظيماً لهم 
كالبالاء الذي قد نهيدا هن" قبديى غنياء وكذلك فإن الزيارة تورث 
المودة والموالاة المنهي عنهاء أما عند وجود المصلحة فيجوز؛ لما نقل عنه 
يِل من عيادة الكفار عند وجود المصلحة الراجحة”". 

ويمكن أن يقال حاصل هذا الدليل في أمور ثلاثة : 

الأمر الأول: أن في عيادة الكفار تعظيماً لهم كالسلام الذي نهينا 
عنه» فينهى عن العيادة. 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن الاستدلال بالمنع من العيادة قياساً على المنع من 
السلام محل نظر؛ وذلك لأن من أسباب المنع من السلام ما يتضمنه هذا 
اللفظ من المعاني الجليلة من الدعاء والبشارة ونحو ذلك”". 

الوجه الثاني: أن عموم الأدلة المتقدمة الدالة على الجواز أقوى من 
هذا القياس: 

الأمر الثاني: أن عيادة الكفار تورث الموالاة لهم وتوقع في المودة 
المنهي عنها. 

نوقش: بأن البر والصلة والإحسان إلى الكافر لا يستلزم الوقوع في 
المودة المنهي عنها””'» ولو كانت العيادة من الموالاة وسبباً لغبات المودة 
المنهي عنها لما وقعت من النبي كَلِل. 


أي ميحج 
17 7 


)١(‏ مسألة السلام مسألة مستقلة وسيأتي بحثها -إن شاء الله- في موضعها من الخطة المرسومة. 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 78٠١/9‏ الشرح الكبير »5055/١١‏ المبدع418/5» 
كشاف القناع/750/./1. 

() قال ابن القيم لما ساق كلاماً حسناً عن تفسير هذه التحية وفضائلها : فحقيق بتحية هذا شأنها 
أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام» وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام. ينظر: أحكام 
أهل الذمة ص178١.‏ 

(5) ينظر: فتح الباري 5/ 005. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


0 الثالث: أن ما وقع من النبي كَل من العيادة إنما كان للمصلحة 
الراجحة أو لأداء حق من الحقوق. 

يناقش : بأن قصر الجواز علئ المصلحة أو أداء حق من الحقوق فيه 
نظر؛ لما ورد من الأدلة العامة الآمرة بالإحسان ويدخل في ذلك الكفارء 
ولم يرد في الباب ما يدل على تحريم برهم بل ورد ما يدل على الجواز كما 
تقدمء وقصر ما وقع من النبي مَك على المصلحة ومنع العيادة عند عدمها 
محل نظر؛ وذلك أن جملة من الأدلة لا تعضده.ء والله أعلم. 

- ويمكن أن يستدل لهذا القول بحديث أبي هريرة ونه أن النبي كلل 
قال: (حق المسلم على المسلم ست) قيل: وما هن يا رسول الله ؟ قال: 
(إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا 
عطس فحمد الله فسمته» وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه)0". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن عيادة المريض من الحقوق 
بين المسلمين؛ لا ا سان سو 

يناقش : امه بالنهي. 

أدلة القول الرابع : (استحبابت عيادة الكافر غ غير الحربي) 

استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة باستحباب عيادة المريض» 
فبيى شاملة للكاة 9 


هب 
١ 1178 :282- 2‏ 


000 رواه مسلم في كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم 5». وبلحوه 
للبخاري في كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم .114٠‏ 

(؟) ينظر: التمهيد 4518/77 أسنى المطالب75577/75», والأدلة العامة الدالة على فضل العيادة 
كثيرة يطول ذكرها. 
منها حديث البراء ينه قال: (أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض . ..) رواه البخاري في كتاب 
الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز رقم 21719 ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب. ..» رقم 5157. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 


يناقش: بما ورد في بعض النصوص من أن العيادة من حق المسلم 
على المسلم وقد جاء في بعض الروايات تقييد الفضل بالمسلو”"' » فيقيد 


ب 1 
171 7 


يمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه إنما يقيد فيما ورد الفضل فيه مقيداً 
بالمسلم. أما ما ورد مطلقاً كأصل العيادة فيبقى على إطلاقه. والله أعلهم”". 

- ومكة أن سعدل أيضا لهذا الول نقوله عله (عودوا المريض» 
واتبعوا الجنائز؛ تذكركم الآخرة )"". 


ومنها: حديث أبي موسى ونه أن النبي يَِةِ قال: (أطعموا الجائع؛ وعودوا المريض وفكوا 
العاني) رواه البخاري في كتاب المرضى» باب وجوب عيادة المريض» رقم 0119. 
ومنها ما رواه مسلم في كتاب البر والصلة. باب فضل عيادة المريض» رقم 55318 (عائد 
المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع) وفي لفظ: (من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى 
يرجع) 2 
ومنها ما ذكره مالك في الموطأ بلاغا (إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة. ..) قال ابن عبد 
البو هذا حديث محفوظ عن النبي كَل ثم أورد جملة من ألفاظه منها ما رواه أحمد في مسنده 
(؟157/7١ط‏ الرسالة) ولفظه: (من عاد مريضاً لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس ) ثم قال: 
وفى فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة. ينظر: الموطأ والتمهيد 5١5/77‏ فما 
بعدها 

)١(‏ جاء في البخاري في كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائزء رقم 2174٠‏ ومسلم في كتاب 
السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم »5١57‏ أن النبي كَل قال (حق 
المسلم على المسلم خمس - وذكر منها عيادة المريض). 
وجاء في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم 755058 أن النبي 
كلِ قال (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع). 
وجاء عند الترمذي في كتاب الجنائزء باب في عيادة المريضء» رقم 954 أن النبي كَلةٍ قال: 
(ما من مسلم يعود مسلماً...وكان له خريف في الجنة) وصححه الألباني. 

(؟) مثل حديث (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع). وقد تقدم 
فما لم يرد فيه تقييد يبقى على إطلاقه. ونظير هذا عقوبة المسبل فلا يقيد ذلك بمن فعله على 
وجه الكبر فإن له عقوبة خاصة» وأما النهي فورد مطلقاً» والله أعلم. 

(9) رواه أحمد */5” (ط الرسالة /١١/‏ الالاء وصحح إسناده محققو المسند)» وابن أبي شيبة ؟/ 
5 والبيهقي / 11/9 وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص87. 


5 < 2 50 لأ > 3 ا 
دك ١‏ 0 2 لفن حو جنم 


وجه الاستدلال: أن عيادة المريض تتضمن تذكر الآخرة وهذا لا 
يختص بالمسلمء و ا لعي 1 
بالصحة» وتذكر ا ونحو ذلك 5ت تتحقق بعيادة 0 أو الكافر. 
المضلحة الراجحة. 
أدلة القول الخامس : (كراهة عيادة الكافر غ غير الحربي) 
يستدل لهذا القول بأدلة التحريم إلا أنها محمولة على الكراهة"". 
يناقش: بما تقدم ذكره عند سياق الأدلة. 
أدلة القول السادس: (تحريم عيادة الكافر غ غير الحربي) 
تقدم ذكر أدلة تحريم عيادة الكاف ”© 
يناقش: بما تقدم ذكره عند سياق الأدلة. 
- دليل القول السابع: (جواز عيادة الكتابي غير الحربي أما المجوسي 
ا على التفريق بين الكتابي بالمجرسي أن اود أبعد عن 
5 0 
غباائق . 


يناقش من وجهين: 
الوجه الأول؟ يآنه كيت فى الآدلة عيادقه عله لعمه وكات مشركاء 
فكذلك تجوز عيادة المجوسء بل إن المشركين شر من المجوس”*'. فحكم 


)١(‏ سبق ذكر أدلة التحريم في سياق أدلة القول الثالث وهو جواز العيادة للمصلحة الراجحة. 
(؟) سبق ذكر أدلة التحريم في سياق أدلة القول الثالث وهو جواز العيادة للمصلحة الراجحة. 
(9؟) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 2/5 حاشية ابن عابدين 9/ 607. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المشركون شر من المجوس. ينظر: مجموع الفتاوى ”5/7 .٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


02/20 211 
المجوس أخف فقد جعلهم بعض العلماء ممن لهم شبهة كتاب» ولما تقدم 
من عموم الآدلة. 


واستدلوا على جواز عيادة الكتابي : أن ذلك جائز بالإجماع"”". 


يناقش: بأنه إن كان مراد إجماع الأمة» فهذا غير صحيح فإن الخلاف 
في المسألة معروف كما تقدمء وإن كان المراد إجماع علماء الحنفية» فهو 


© الترجيح : 

القول بأن عيادة المسلم الكافر جائزة على وجه الإطلاق» ومستحبة إذا 
وجدت المصلحة الراجحة كدعوته إلى الإسلام أو لأداء حق قرابة أو جوار 
قول وجيه؛ لقوة أدلة هذا القول في مجموعهاء وفي القول باستحباب 
العباء» طلقا خرة عاض ة عنس امعكنان أن ذلك 55 التأليف على 
الإسلام وإن لم يدعو إليه صراحة. فكلا القولين له وجاهة وبينهما تقارب 
شديد»ء والله أعلم. 


- أما عيادة الكافر الحربي: فلم أقف على كلام صريح عند عامة 
الفقهاء. إلا أن الظاهر من كلام الفقهاء المنع من عيادته» فأما من منع من 
عيادة الذمى فمنعه عيادة الحربى أولى». وأما من رخص بعيادة الذمى أو 
امتيخيهاه ناهر تتميضه عل لاني اه الخري يخالقه فى اليكية لما 
تقرر من الحث على محاربتهم وإغاظتهم والإغلاظ علبي والعيادة 
تخالف هذا إذ فيها مواساة» فتمنع» هذا هو الأصل في حكم عيادتهم» وقد 
يعتري هذا الأصل الاستثناء عند وجود مصلحة راجحة ظاهرة يقدرها أهل 


العلم» والله أعلم. 


.665/9 ينظر: الدر المختار‎ )١( 


226264 تخ _ ...و 
المسألة الثانية 
عيادة الكافر المسلم 
لم أقف على أقوال صريحة للفقهاء في هذه المسألة إلا ما نقله بعض 
العلماء إلى أنهم -أي الكفار- "إن أتونا فلا بأس بحسن تلقيهم؛ لقول الله 
عز وجل: #إوَفُونُوا لتايس خُسَكا» [البَقَرّة: *] دخل فيه الكافر والمؤمن» 
ولقوله كْةِ: ( إذا أتاكم كريم قوم -أو كريمة قوم- فأكرموه)'''”", 
وقواعد الشريعة» وأسس التعامل تؤيد هذا إلا أن يكون قصدهم عند العيادة 
الشماتة ونحو ذلك فالأظهر أنهم يمنعون”"» والله أعلم. 


د 
اويل 


17 
لذ 


22 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الأدبء باب (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)» رقم 17لا من حديث 
ابن عمر وَوْيّاء وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة» وكذا أشار إلى 
ضعف إسناده الذهبى فى المهذب فى اختصار السنن الكبير 5/ 71/0" فقد قال: سعيد وأه. 
وحسنه الألباني شواعده. ا 
وليس عند ابن ماجه (أو كريمة قوم). ينظر: سئن ابن ماجه .77١7‏ السلسلة الصحيحة رقم 
١56‏ . 

(؟) التمهيد لابن عبد البر 519/7557. 

(*) وقد جاء في صحيح البخاري [رقم 5148] ومسلم [رقم ]أن النبي كَلِةٍ كان يستعيذ من 
شماتة الأعداء. 
قال النووي في شرحه لمسلم ص :١1546‏ شماتة الأعداء: هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه. اه 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


بي ميحج 
2571 


الطلب الما 
علاج المسلم الكافر وعكسه 


المسألة الأولى 
عالاج المسلم الكافر 

إن مهنة الطب مهنة جليلة عظيمة» تهدف إلى تخفيف أعباء المرضى» 
والسعي في علاجهمء والمساهمة في بقائهم. وحفظ صحتهم » وهذا المعنى 
عام لا يختص بمسلم دون كافر» فللطبيب المسلم أن يقوم بعلاج الكافر» وقد 
صرح بذلك بعض الفقهاء'''. وهذا أمر تشهد له قواعد الشريعة العامة 
وأضولهاء وتؤيدة الأدلة الكثيرة الذالة على البحث على الإحسان إلى الخلق: 

امنها: قوله تعالنى: ولا تكد لله ألَّهُ عن الِينَ لم بِمَيلوَحٌ في ألِدْنِ وَل 
9 0 و ا أ و و 0 َقَسِطُوأ الهم إن لبد بحب يحب الْمتَيطِين * [الممتحتة : 8]. 

وه لاد لذال: أننا ' نيدهن الير بالكفار غير المحاريية هما يدل 
على جواز ذلك» ومن البر بهم علاج مرضاهم. 

ومنها: قوله تعالى: 8«#يِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كنا عل بن إِسْرويل أنه مَن 
0 بَعَثرتقِين أو مَسَادٍ ف وا اي 
َحَيَاهَا مَحَكَأَسَ ليا الدّاسّ جييعاً وَلَقَدَ جََتْهُمْ ُُلنًا ليت 
مرا مير 3 5ت ى فى الأرض لَمُسَرِفوَ »* [المائدة: 9"97]. 

ومنها: قوله تعالى: «وواعَبدُوا اللَهَ ولا مشَركوا بو شيعا وَبِالْوِدْن إحَسدنًا 
ويذِق- القرق والتلمّ. والسكين ولشخار. ذئ. القرن: والمار.. الجحنب: والصاحب 


)١(‏ ينظر: التفريع 7/ 257١‏ فقد ذكر أنه لا بأس بأن يرقي المسلم الذمي بكتاب الله ويك وأسمائه. 
والرقية نوع من العلاج فإذا جازت فجواز غيرها من الأدوية الحسية أولى. والله أعلم. 


1 
0-8 لوحن 2 2 وسمعو و كفن حم جم 


بالكنلي وان الشبيل وما تلك مق 2 3 ذوة تن كاه دا 
فخورا»ه [النْسَاء: 985]. 

ومنها : قوله تعالى: ظوَلحْيئوَاً إِنَّ أنه يب الْمَحيين 4 [البَثرَة: 160]. 

ومنها: حديث أسامة بن زيد ؤَلِيِْه وفيه أن النبي كَكِةٍ قال: (إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء"'' وفي لفظ: (ولا يرحم الله من عباده إلا 
الوسما)””. 

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو '#هها أن النبي كَِةٍ قال: (الراحمون 
يرحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء) ". 

ومنها: حديث امي هريرة وَيِكِكه قال: سمعت أبا القاسم الصادق كَل 
يقول: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)”*'. 

ومنها: حديث أبى هريرة 5ه أن رسول الله كِلِةٍ قال: (فى كل كبد 
7ن ْ ْ 

ووجه الاستدلال من الأدلة المتقدمة : 

أن فيها الحض على الإحسان والرحمة بجميع الخلق وترتيب الثواب 
على ذلك ومما يدخل في عمومها الكافر”''» ومن الإحسان والرحمة علاج 
المريض والسعي في تخفيف آلامه. 

- ومما يدل على ذلك: حديث أبي سعيد الخدري ؤَيكِنْه قال: (انطلق 
نفر من أصحاب النبي يك في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. فَلْدِعْ سيد ذلك الحي» فسعوا له 


.0١ص تقدم تخريجه ص١ 0. (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه ص١‏ 0. (5) تقدم تخريجه ص07. 

(0) تقدم تخريجه ص07. 

© ينظر: أحكام أهل الذمة ص 0774 فتح الباري؟١/‏ 257 الفتاوى المتعلقة الطب وأحكام المرضى 
90١‏ الموسوعة الطبية الفقهية ص4 590» نفح الطيب في آداب وأحكام الطبيب ص4. 


ل ال لا ده للد 
بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا 
لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهمء فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا 
ار رساك تيم تعر تيل عل عر يدك من ني فقال 
بعضهه” : نعم والله إني لآرتي؛ ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء 
فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الغتم؛ 
فانطلق يتفل عليه ويقرأ: #«الْحَمد ينه رب المتلويرت 4# [القَاتَحَة : ؟] فكأنما 
نشط من عقال”"“» فانطلق يمشي وما به قَلَبَة"". قال: فأوفوهم جُعلّهم 
الذي صالحوهم عليه.» فقال بعضهم : اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا 
حتى نأتى النبى يله فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول 
الك عله مدكروا كه قالن + (وما يدريلك أنينا ركية)ا كم قال: قد أسهيء 
اقسمواء واضربوا لي معكم سهمااً فضحك النبي ه)”". 

وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث أن المريقن كان كاقرا» وقد رقاء 
أبو سعيد فيه - والرقية نوع من العلاج- وأقره النبي كَكِةٍ على ذلك». 
وصوب فعلهم» ولو كان محرماًء لما أقره النبي كَل على ذلك» ولنبههم إلى 
أنهم لم يصيبوا في علاج الكافر» ولما أكل من الجعل الذي أخذوه. 


- ومن الأدلة أيضاً: أن في علاج الكافر دعوة له للإسلام وتأليفاً 
لقلبه» وذلك بإظهار محاسن الإسلام له مما قد يكون سبباً في إسلامه. 


ع 7-8 
82 ددا - 


)١(‏ هو أبو سعيد ذَييِنه كما في بعض الروايات. ينظر: فتح الباري718/0. 

(؟) أي: حل من رباط. ينظر: النهاية ص917. 

() أي: ألم وعلة. ينظر: النهاية ص757. 

(5) رواه البخاري في كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» 
ركم 905 وني كناب الطيم ياب الرقي بتائعة الكعاي» رق 0/84 وسبام فى كنات 
السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم .770١‏ 

(5) ونظير هذه المسألة ما جزم به جمع من الفقهاء باستحباب عيادة الكافر وزيارته إذا كان المقصد 
منها دعوته للإسلام» وعلاجه من باب أولى, إذ أثر العلاج على نفس المريض أعظم من أثر 
الزيارة» والله أعلم. 


ل ان 
المسألة الثانية 
علاج الكافر المسلم 


اختلف العلماء في حكم علاج المسلم عند الكافر على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز علاج المسلم عند الطبيب الكافر إذا كان ثقةء 


اك 


وهو ظاهر مذهب الع اا وظاهر مذهب اكيب ومذهب 


ون ار 5 8 
العائية”* أ ورواية عن أحمد 


2 


القول الثاني: كراهة علاج المسلم عند الطبيب الكافر لغير الضرورة» 


وفى قول عنق الحفية!* .ولعي العنار و" . 


القول الثالشث: تحريم علاج المسلم عند الكافرء وهو قول بعض 


الجالقة "عيرترك ضيه لايل" 


00 
020 


إورة 
06 


00 


002 


0200 
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ينظر: البحر الرائق 7/ “497» حاشية الطحطاوي ص 2580 حاشية ابن عابدين1/ 505. 

ينظر: مواهب الجليل »44٠/١‏ حاشية الدسوقي .41١١/١‏ لم أقف على كلام صريح لهمء 
لكنّ جمعاً من فقهائهم ذكروا أنه يقبل قول الطبيب العارف في ترك بعض أركان الصلاة ولم 
يقيدوا ذلك بكونه مسلماً» فيمكن أن يستفاد من هذا جواز الاستطباب عند الكافر والله أعلم. 
ينظر: تحفة المحتاج "/ 2187 نهاية المحتاج 7/ 774» مغني المحتاج؟1/ 01. 

ينظر: مجموع الفتاوى »١١5/4‏ الآداب الشرعية ص١55»‏ الاختيارات الفقهية ص 510» 
المستدرك على مجموع الفتاوى7/١5١.‏ واختار هذا ابن تيمية وابن عثيمين ينظر: مجموع 
الفتاوى4/ »١١5‏ الشرح الممتع .07/٠١‏ 

وذكر بعض الحنابلة جواز العلاج عند الكافر إذا لم يجد غيره. ينظر : الفروع 8/ 21817 المبدع 9/1. 
ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ 555. والعبارة ليست صريحة لا بالكراهة ولا 
بالتحريم» فإنه لما ذكر عن بعض فقهائهم جواز ذلك قال في الدر المختار: وفيه كلام» لأن 
عندهم -أي الكفار في دينهم- نصح المسلم كفر فأين -قال ابن عابدين أي فكيف يتطبب بهم 
وهو استفهام بمعنى النفي - يتطبب بهم. 

ينظر: الآداب الشرعية ص١04»:‏ كشاف القناع 77/4/17 شرح منتهى الإرادات ؟/ الاء غذاء 
الألباب 95 الروض المربع وحاشية ابن قاسم ”/ .٠١‏ 

ينظر: المدخل لابن الحاج ١١١- 1١17/4‏ فقد ذكر أن من القبائح والشنائع ما يرتكبه بعض 
الناس من المعالجة عند الطبيب الكافرء وذكر أنه يتعين ترك استعمال أهل الأديان الباطلة. 
ينظر: الفروع 1ت المبدع اا ة. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات بر جه 


027/2 
و الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (جواز علاج المسلم عند الطبيب الكافر إذا كان 


0 َك لما نقق عو كيم كلق يأننة قالوا لمن 2ه 
ف المي سيل وَيَفولُوت عَلَ ألو الكذِب وَهُمْ يُعلمورت 4 [آل عِمرّان: 8/8 

وجه الاستدلال: أن الآية بينت أن من أهل الكتاب من هو صادق 
أمين يقبل خبره» ويؤتمن على المال وغيره» فاستطباب الكافر والعلاج عنده 
من قبول خبره فيما يعلمون من أمر الدنياء وائتمان لهم على ذلك» وهو 
جائزء إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة”"". 


الدليل الثاني : ا ل ف أبس وقاص 23 ل 
مرضه : (إنك رجل مفؤوه”" انث الجارت ين كيد 8 ثقيف فإنه رجل 
يا 

وحجه الاستدلال: أن النبي وَكةِ أمر سعد بن أبي وقاص أن ياي 
الحارف السخط هه ركان قافرا ه ولو كاق ذلك مكروها ار مكرما لما أمره 


بذلك النبي 6و7”. 


() ينظر: مجموع الفتاوى 5/ .١١5‏ 

(0) الفؤؤد: الذي أصيب فؤاده بوجع. ينظر: النهاية ص589. 

(6») الحارث بن كلدة الثقفي» طبيب العرب. وأخباره في الطب كثيرة» مات في أول الإسلام ولم 
يصح إسلامه. ينظر: الاستيعاب ص174. الإصابة 888/5. 

(5) رواه أبو داود في كتاب الطبء باب في تمرة العجوة» رقم 01810 من حديث سعد ضلإئه» 


وسكت عنه. 
وقال شعيب الارناؤط: إسناده جيد» رجاله ثقات. ينظر: شرح السئئة للبغوي لقث طَّ 
المكتب الإسلاسي. 


(5) ينظر: الاستيعاب ص170١.,‏ الآداب الشرعية ص١55»‏ الإصابة 7/7 588. 


3 0 لل م 
2 ا 2 20 الا جم جه 


توقفى : يان الحديك صيغيك”. 

الدليل. الثالك: لياس فكما أن النبي كَلِةِ عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع' '"“. فكذلك يجوز معاملتهم بالطب والعلاج 
عندهم»ء إذ هما جميعاً من أمور الدنيا التي لا تعلق لها بمسائل الدين”". 


نوقش: بتقييد هذا بالضرورة» وعدم وجود أاحد من المسلمين يقوم 
: 2 
بذلك ‏ 2. 


يمكن أن يجاب: بعدم التسليم بذلك. 


الدليل الرابع: القياس» فكما أن النبي كَللِ استأجر هو وأبو بكر رجلاً 
قبا وباو كان كاف اد د جرة» وائتمئاه : 
فاقيا خريعادوكان حاف ل" لما أزاذا | وأتقينا أنة 
ودوابهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث نا فكذلك يجوز العلاج عند 
الكافر وائتمانه على ذلك”'' بجامع أن كلاً منهما من المواضع التي يسهل 
فيها إيصال الضرر على النفس. 


)١(‏ مجاهد بن جبر الراوي عن سعد لم يدركه ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة» وقد ذكره 
ابن تيمية بصيغة التضعيف (روي)» وأشار إلى انقطاعه ابن القطان وضعفه الألباني.ينظر: 
الآداب الشرعية ص047»: سنن أبي داود رقم 78170 تحفة التحصيل ص598» بيان الوهم 
والإيهام ؟//551. 24008 عون المعبود شرح الحديث رقم 41/0". 

(؟) قصة معاملة النبي كَل لأهل خيبر رواها البخاري في مواضع منها رقم 27178 ومسلم رقم 
.١٠ 6١‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى 5/ .١١5‏ 

(5) وعلى هذا المعنى بوب البخاري.ينظر: صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار 
المشركين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» رقم 2555717 فتح الباري 0/ .7٠8٠١‏ 

(5) الخريت: الماهر بالهداية» والمراد هداية الطريق. ينظر: صحيح البخاري» حديث رقم 
5» مجموع الفتاوى .١١5/5‏ 

(5) هذا ثابت في صحيح البخاري وقد روى هذا الحديث في مواضع منها: كتاب الإجارة» باب 
استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» رقم 7777. 

0 ينظر : مجموع الفتاوى 5/ .١١5‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 

نوقش: بأن هذا إنما يكون عند الضرورة أو إذا لم يوجد من يقوم بهذا 
الآفر.هخ المسليية 

يمكن أن يجاب: بعدم التسليم بذلك. 

الدليل الخامس : أن خزاعة كانت عيبة"'' نصح رسول الله يله -وفي 
بعضن الروايات. عسلمها ومشركها لا يخفوة علية شها كان بمكة"" ح. ركان 


قل “مهنا بل على جواو القماق الكافر وقيرل:“تمحه وإرقناذه 
إذا كان ثقة» ومن ذلك افع ا 


الدليل السادس» أن هن الكفان من يكو ناضحا العسامية فل بوتاميرا 
لهم كما وقع ذلك لأبي طالب عم النبي يِه فقد كان ينصر النبي َل 
ويذب عنه مع شركه» مما يدل على أن من الكفار من يؤمن قوله في عمله. 
ويظهر نصحه ولو كان مخالفا لنا في الدين» ومن ذلك استطبابه وطلب 
اللا 8 1 


الدليل السابع: القياس» فكما أنه يجوز للمسلم أن يودع ماله عند 
الكافر» ويعامله + فكذلك يجوز له استطباب الكاة 0 


يي ميحج 
لحيل 7 


)١(‏ وعلى هذا المعنى بوب البخاري ينظر: صحيح البخاريء كتاب الإجارة» باب استئجار 
المشركين عنند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» رقم 255517 فتح الباري 0/ .5٠8١‏ 

(0) العيبة: بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة» ما توضع فيه الثياب لحفظهاء أي أنهم 
موضع النصح له والأمانة على سره. ينظر: فتح الباري 8/ 580. 

(0) ذكرهاابن حجر في الفتح 586/6: وقال وزادابن إسحاق في روايته (...مسلمها 
ومشركها..). وذكر هذا أيضاً شيخ الإسلام أن مسلمها وكافرها كانوا عيبة نصح إلا أنه لم 
يشر إلى الرواية. ينظر: مجموع الفتاوى5/5١١.‏ 

(4) الحديث أصله في البخاري كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» رقم 71/77. 

للد ينظر: مجموع الفتاوى 11 

() ينظر: مجموع الفتاوى 5/ 115. 

90) ينظر: الآداب الشرعية ص57 0. 


مك81 _...... 
الدليل الثامن: أن الانتفاع بآثار الكفار في أمور الدنيا مما ليس له 
تعلق في الدين جائزء ومن ذلك استطبابهم والعلاج عندهم» كما يجوز 
السكنى في ديارهم» ولبس تابه 
- أدلة القول الثاني: (كراهة علاج المسلم عند الطبيب الكافر لغير 
الضرورة) 


2216١ 


3 5 5 52 > 001 00 أ[ 2 007 م 5-5 

الدليل الآول: قوله تعالى: ومن أهلٍ ألْكِتّب من إن تَأْمَنَه يقَنطار يُوَووء 

ددس سردم 1 سس 0 2 5 ع ع د عر 0 م 0 م 
إِلَيَكَ وَمِنْهُم من إن تَأْمَنَهُ بديئارٍ لا يِوَدْود إِلِيَكَ إلا ما دمت عَلِمَهِ كَايِمَا دَلِكَ يأنهم قَالَواْ ليس 


رح سر 


با فى الاين يبيل وَيُولوْ عل اله الْكَذِب وَهْمْ يعَلَمُوك 4 آل عِمرّان: 00]. 

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن في أهل الكتاب 
الخائق والأميق». والمؤمترة لأ مميورة ذلك نيس اجات حدعي 0 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بعدم إمكانية التمييزء فإن ذلك ممكن 
وذلك بقرائن تظهر من حال الكافر. 


الوجه الثاني: ما تقدم ذكره من أدلة القول الأول التي فيها أن النبي 
كله ربما اتتمن بعض الكفار وهى أظهر فى الدلالة من هذه الآية. 

الذليل انثا > قوله تمالى + 32 اث 222 ل تتجذنا بطالة شن 
دوي لا يلوك حَبَالَا وَدُوأ ما عَيِمّ هد بدت الْنْضَ مِنْ أَفورهِهِمَ وَمَا مُخْرْ 
صَدُورَهمٌ كي هد بين ل لبت إن كم كَفَلُونَ4 [آل عِمرّان: 118]. 

وجه الاستدلال: أن الكافر لا يؤمن على المسلم لما انطوى في قلبه 
من كراهة المسلمين ومحاولة إيقاع الضرر بهمء فلا يؤمن من خيانة فى 


3 


(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 0//ا/١.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 5-0085 


ل 
العمليات الجراحية أو إعطائه أدوية تؤدي إلى هلاكه أو أدوية محرمة”© فإن 
كل عذاوة ترجى زوالها إلا غعداوة الديهة. 


يناقش من خمسة أوجه: 


الوجه الأول: أن الآية ليست صريحة بالنهي عن العلاج عندهم بل 
هي في النهي عن اتخاذهم بطانة يطلعون على أسرار المسلمين. 

الوجه الثاني: أن من الكفار من يكون أميناً ناصحاً فليس جميع الكفار 
قد انسلخوا من الأمانة بالكلية كما قال تعالى في وصفهمٍ وين أَمْلٍ الكِتَبٍ 
ره وَمِنْهُم مَّنّ إن تَأْمَنَهُ دِيَارٍ لا ودود إِليَّكَ لم 
نت عَيِتَد فيس وَلِكَ بتكم كلأ ل عَلِْنَا ى الح سبل وَيَتونوت عل لله 
1 كَذِبٌ وهم د سس يَعَلَمَورَ # [آل عهران: ه/ا] فيمكن الاحتراز باختيار الثقة الناصح 
الأمين الذي لا يخون فى عمله. 


الوجه الثالث: أن كثيراً من الكفار عندهم حرص كبير على السمعة 
الحسنة لتحصيل المكاسب المادية» وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالصدق في 
العمل والسعي في إنجاح عملهم وإثبات جدارتهم وإتقانهم. 

أجيب: بأن الكفار قد يستعملون النصح في وصفهم ولا يغشون بعض 
النان بشيء إذا كاتوا ممن لا غنطر لهم في الدين ولا علم وهذا من 
الغشء. لأنهم لو لم ينصحوا لما حصلت لهم الشهرة بالمعرفة بالطب 
ولتعطل عليهم معاشهم» فيستعملون ذلك مع هذا الصنف» لتمشية معاشهمء 
ويستعملون لم 0 

الوجه الرابع: أن كون الكافر يبغض المسلم لا يلزم منه أن يوصل 
الأذى إليه عند علاجهةء فقد يمتعة موائع عديدة كالرحمة العامة التي طبع 


.١٠١9/5 ينظر: كشاف القناع 17/ 71/4. (0) ينظر: المدخل لابن الحاج‎ )١( 
.١1١9/5 المدخل لابن الحاج‎ )9( 


710 
595086 كا 
عليها الخلق أو القوانين التي يلزم بها الأطباء أو غير ذلك. 
الوجه الخامس: بالنسبة للأدوية يمكن للمسلم عند شكه أن يسأل عن 
مقرذاثها: 
الدليل الثالث: قوله تعالى : 8وَدا صَرَْمُ في الأرّضٍ َس عَلتَمْرْ جاح أن 


را 9 لصَلَرةٍ إِنْ خف أن ِنَم ألَنَ 0 3 لْكَفرِيَ 5 2 ع ميا 6 


الماع 2301 


ا 


وجه الاستدلال: أن القرآن صرح بأن الكافرين أعداء لناء والغالب 
فى العدو أن تحمله العداوة على الإضرار بمن يعاديه.» خاصة إذا كانت 
العداوة فى القردى قن يقني لمعيردة بايضياك ‏ لاشيرا ربو إشاعه رمن تاف 
ولق أفق امن الا كد وموقد». ذا الماكن من بالق .مما يخدى بيه عدد. علا 
المسلم عنده أن يوقع به الضرر”"'. فينهى عن ذلك. 

يناقش: يمكن أن يناقش بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول. 


الدليل الرابع : حديث أبي هريرة وله أن النبي كَلةِ: (ما خلا يهودي 
بمسلم إلا حدث نفسه على قتله)” ". 


وجه الاستدلال: بأن المريض المسلم إذا عالجه الكافر فإنه يتمكن من 
إيصال الضرر إليه بطرق كثيرة» وربما قتله» إذ إن الكافر لا يتحرز عن هذاء 
مما ينبني عليه كراهة تمكين المسلم الكافرٌ من علاجه”“'. 


)١(‏ يمكن الاستدلال على ذلك بكل آية فيها ذكر عداوة الكفار ومكرهم. 

(؟) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص١8".‏ 

(8) ,رواه التغخطبية لي تاريخ بعداد 1811/8 راين حتان في المجروحيق #/179 من 
حديث أبي هريرة ذه » وعزاه إلى ابن مردويه -بعد أن ساق إسناده- ابن كثير في تفسيره /١‏ 
5 وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (4498) وعزاه إلى الأعرابي في معجمه وابن 
مردويه في تفسيره. 

(4) أورد هذا الحديث مستدلاً به ابن عابدين في حاشيته / 504. 


20 لقصل الأول امنقام علاكة لس بالعاهر في الفيلنات 

نوقش من وجوه: 

الوجه الأول أن الحديق شيف 

الوجه الثاني: يمكن تخصيصه باليهودي دون غيره كما في نص 
التحديف لما عل من شدة بغضهم وعداوتهمء ولأن كفر اليهود كشو عناد 
وجحود ومباهتة للحق». وغمط للناس». وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا 
كثيراً من الأنبياء» وهموا بقفل الرسول 6و1”. 

الوجه الثالث: أن الحديث ذكر أن اليهودي يحدث نفسه بذلكء». ولا 
يلزم منه أن يقوم بذلك؛ لخشيته من الإقدام على هذاء أو لأنه يرغب في 
دينع السمعة «المكاسب الدنيوية: 

ويناقش أيضاً : بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول. 

الدليل الخامس: قوله كَل (ما صحب مسلم يهودياً ولا عامله إلا 
غشه)7". 

وجه الاستدلال: بأن المريض المسلم إذا عالجه الكافر فإنه يتمكن من 
إيصال الضرر إليه بطرق كثيرة» وأن يغشه ولا ينصح له في أمر علاجه. إذ 
أن الكافر لا يتحرز عن هذاء مما ينبني عليه كراهة تمكين المسلم الكافرَ من 
علاجه. 


بي مجع 
1١317‏ 7 


نوقش من وجوه: 
الوجه الأول: بأن الحديث لا يعرف مصدره» ولم يعزه من ذكره إلى 
مصدر حتى يوقف على سنده لينظر في ثبوته. 


(9)' قال الخطييه بعد أن أوزده: عذا حديك فرين جندا سوذكر أله روئ موصولاً ومرسلات»: 
وكذلك قال ابن كثير بعد إيراده» وضعفه بعد إيراده الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 
(5579)» وفى إسناده يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمى» قال ابن معين: ليس بشىء. ينظر: 
تخريع اجافيث الكشاف للزيلس 418/1 1 ا 

(؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .١١97/7‏ 

(9) ذكره السفاريني في غذاء الألباب ا" 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


ويناقش أيضاً : بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول والثاني. 


ب 0 
2 لا 2 


الدليل السادس : أن القاعدة عند الكفار في دينهم أن من نصح منهم 
مسلماً فقد خرج عن دينهء فإذا كان هذا أصل دينهم فكيف يسكن إلى قولهم 
أو يرجع إلى وصفهم”"'". 

يمكن أن يناقش بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول. 

وأيضاً فإنه يحتاج إلى التحقق لصدق ما نقل من كونهم إذا لم يغشوا 
مسلما فقد خرجوا عن دينهم. 

الدليل السابع : أن الكافر ليس محلا للثقة فإنه قد يخون المسلم عند 
علاجه» ولا يقوم بالنصح للمسلم» فقد يدس عليه من الأدوية ما يفسد بدنه 
أو يكون مفعوله يظهر جلياً ونافعاً في أول الأمر إلا أن عاقبته وخيمة» ومن 
كان بهذه الصفة يتعين أن لا يركن إليه ولا يسكن إلى وصفهء إذ كل صنعة 
إذا أخطأ صاحبها فيها قد يمكن تلافيها إلا هذا فإن الخطأ فيه إتلاف 
لوي 7 

يمكن أن يناقش : بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول. 

- أدلة القول الثالث: (تحريم علاج المسلم عند الطبيب الكافر) 


يستدل لهذا القول بما تقدم من أدلة القول الثاني إلا أنها تحمل على 
التحريم» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين”/ .5٠5‏ وذكر ابن الحاج في المدخل ٠١7/5‏ أن هذه 
القاعدة عندهم وأورد أثراً عن ابن عمر وكا أنه رافق يهودياً فلما عزم على مفارقته قال له: أنتم 
تقولون أنكم لا تباشرون مسلما في شيء إلا غششتموه فيه فإن لم تفعلوا فقد خرجتم عن 
دينكم » وأنت رافقتني في هذا الطريق فأين غشك. فقال له اليهودي: أما رأيتني أرجع تارة عن 
يمينك وتارة عن يسارك. قال: بلى. قال: ما وجدت شيئاً أغشك به إلا أني أتابع ظلك وأطأ 
بقدمي على موضع رأسك منه خيفة أن أخرج عن ديني. اه ولم يذكر من خرجه. 

(؟) ينظر: المدخل .1١9- ٠١/5‏ غذاء الألباب2177/7 حاشية ابن قاسم؟/ .٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
3 : 2 11 2 


ا 
تاقفن هذه الآولة يما سيق إتراده علييا عنك.ذكرها: 
- ومن أدلة هذا القول -التحريم-: قوله تعالى: #إولا تُلقُوا يديم إل 
للك 4 [البَقرّة: 150]ء وقوله: ولا نَنَدُلوَا أنفسَكُم إِنّ لله كن بكم رَحِيمًا » 
[َالنّسَاء: 59]. 
وعدم نصحه للمسلمين فإنه قد خاطر بنفسه ويخشى عليه أن يدخل في عموم 
5 8 220 
النهي الوارد في الآيتين”' 
يمكن أن يناقش : بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول من أدلة من 
قال بالكراهة. 
- ومن أدلة هذا القول: أن في العلاج عندهم إعانة لهم على كفرهم 
هرهم 
بما يعطيه لهم . 
يناقش: بأنهم إنما يعطون مقابل ما بذلوه من عمل» وهذا من جنس 
معاملتهم بالبيع ونحوه. 
- ومن أدلته أيضاً: أن في علاج المسلم عند الكفار ذلة للمسله””". 
يمكن أن يناقش: يعدم التسليم بذلك. فإن هذا من قبيل الإجارة لا 
الولاية» والله أعلم. 
- ومن أدلته أيضاً: أن في علاج المسلم عند الكفار تعظيماً لهم ورفعاً 
لشأنهم لا سيما إذا كان المريض الذي يعالجونه ممن لهم شأن في الإسلام» 
فربما أدى هذا إلى تسلطهم على المسلمين والترفع عليهم» والشارع قد أمر 
٠.‏ 000 0 0 ؟ (5) 


.١١١ ينظر: المدخل لابن الحاج5/‎ )7( ٠.٠١9 ينظر: المدخل لابن الحاج4/‎ )١( 
.١1١١ /4 ينظر: المدخل لابن الحاج‎ )4( .٠١١ /4 ينظر: المدخل لابن الحاج‎ )5( 


١‏ لبطسالا أ شرع ا خم 
22 9 ال 3 


حم جنم 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن هذا الأمر ليس على إطلاقه. فقد يقع وقد لا يقعء 
ويمكن أن يتحرز منه بمنع تسلطهم على المسلمين. 

الوجه الثاني : أن الحاجة مقدمة على هذا الأمرء فإذا وجدت الحاجة 
إلى استطبابهم لإنقاذ الأنفس والبدن من العطب فهي مقدمة على هذا الأمر 
والله أعلم. 

© الترجيح : 

الراجح أنه يجوز للمسلم أن يستطب كافراً بالعلاج عنده إذا كان ثقة 
أميناً عند الحاجة مع أمن مكره”''»: أما إذا وجد الطبيب المسلم المماثئل أو 
المقارب له في العلم والمعرفة فيكره استطباب الكافر؛ لما فيه من العدول 
عن المسلم إلى الكافر الذي ربما أوقع الضرر بالمسلم»ء أو لم يخلص له 
النصحء وأيضاً فقد يقع في قلب المسلم شيء من الذل» وفي قلب الكافر 
شيء من العظمة والترفع على المسلمين» والله أعلم. 


22 


)١(‏ وهوما اختاره ابن عثيمين في الشرح الممتع5/ 27178 وهو الذي تجتمع به الأدلة والأسلم 
عاقبة» فالحكم مقيد بالحاجة لا الضرورة» ولعل مما يدخل في الحاجة كون الكافر أعلم 


بالطب من المسلم» والله أعلم. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
3 2 1017 2 


الطلب الثالتٌ 


تلقين الكافر الشهادة عند احتضاره (عرض الإسلام عليه) 


لم يصرح كثير من العلماء بمسألة تلقين الكافر الشهادة''' إلا أن جمعاً 


من العلماء قد نصوا على ذلك فقد نص بعض فقهاء الحنفية على أن الكافر 
يلقن الشهادتين» وظاهر السياق أنه على سبيل الاستحباب”". 


وذهب بعض الشافعية إلى أنه يلقن الشهادتين وأنه إن رجى إسلامه 


كان ذلك واجباً وإلا فيكون مندوبا””". 


00 


فم 


ورم 


ولم أقف على دليل لهم يدل على هذا التفريق. 


ذكر الفقهاء استحباب تلقين المحتضر الشهادة إلا أن ظاهر سياقهم هو في الميت المسلمء 
والله أعلم. 

ينظر في الحنفية: بدائع الصنائع 599/١‏ الهداية وفتح القدير والعناية 2٠١5/١‏ 8١٠ء‏ 
الاختيار »١١9/١‏ البحر الرائق ”599/7», ملتقى الأبحر .١68/١‏ 

وينظر في المالكية: بداية المجتهد ص184١»‏ المفهم »197/١‏ الذخيرة ”/ 2446 القوانين 
الفقهية ص 90"ء الفواكه الدواني »477/١‏ مسالك الدلالة ص6١١.‏ 

وينظر في الشافعية: الحاوي الكبير ”/5» العزيز ؟/ 9" المهذب والمجموع ”/ 
0١‏ 2©. روضة الطالبين /١‏ 0750 منهاج الطالبين وكنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 
. 

وينظر في الحنابلة: المغني 2777/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 5/ 21١42١17‏ شرح 
منتهى الإرادات /١‏ الاء كشاف القناع 4/ 7". 

وذكر ابن باز أنه يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. ينظر: مجموع فتاوى 
ابن باز "17/ 55. 

بعض فقهاء الحنفية لما تكلم عن صيغة تلقين المسلم» ذكر أن الكافر يلقن الشهادتين -شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - إذ أنه لا يصير مسلماً إلا بهماء وهذا يدل على 
شرعية ذلك واستحبابه كما ذكروا في استحباب التلقين للمسلم. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي ص069. 

ينظر: أسنى المطالب 2558/7 نهاية المحتاج 1//7 27١‏ مغني المحتاج 8/7. 


0 0 7 21 
00 0 ل ظٍا حم جم 
والأظين أنه يبحب تلقيخ الكافر الشهادة» ويعاكن الاستحباب إن 


وأحاديث الباب لا تقوى على ذلك» ولأن الرجاء الذي يظنه الملقّن قد لا 


يتحقق» والله أعلم. 

ومن الأدلة على استحباب تلقين الكافر: 

الدليل الأول: حديث أنس نه أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي كلل 
فمرض فأتاه النبي يكيدِ يعوده» فقال له: (أسلم) فأسلم)"". 

وجه الاستدلال: أن النبي َكِْةِ دعا هذا اليهودي للإسلام مما يدل على 


شرعية لق 


ب 0 
:2 


الذليل الثاتى : حديث سغيد بق المسيب غن أبية قال (لما حضرت 
أيا طالب الوفاة جاءه رسول الله ص فقال: أي عم قل : لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله)”". 


وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على شرعية تلقين الكافر 
الشهادة» ويدل أيضاً أنه لا يلزم أن يلقن الشهادتين» خلافاً لما ذكره بعض 
الفقهاء» بل يكتفى بالشهادة لله بالوحدانية. 


الدليل الثالث: حديث أنس ينه أن النبي كَل دخل على رجل من بني 
النجار يعودهء فقال له رسول الله تَكِةِ: (يا خالء قل : لا إله إلا الله) فقال: 
أوَ خال أناء أو عم؟ فقال النبي كَِةِ: (لا. بل خال)». فقال له: (قل: لا 


(0) ينظر: سئن النسائي الكبرى 4/8 فقد بوب عليه بقوله: باب عرض الإسلام على المشرك. 
وينظر: نهاية المحتاج 2701/7 مغني المحتاج 7 مجموع فتاوى ابن باز 295/١1‏ أحكام 
الجنائز للألباني ص١7.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


27/2 
إله إلا هو). قال: خير لي ؟ قال: (نعم)”". 

وجه الاستدلال: الحديث قد يستدل به على شرعية تلقين الكافر 
الشهادة» ويدل أيضاً أنه لا يلزم أن يلقن الشهادتين» خلافاً لما ذكره بعض 
الفقهاء. بل يكتفى بالشهادة لله بالوحدانية. 

الدليل الرابع: حديث سهل بن سعد وه" أن النبي كَل قال لعلي 
ونه لما أعطاه الراية في غزوة خيبر: (على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم. فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واجداً خير لك من حمر النعم)"". 

وجه الاستدلال: أن النبي كلِةٍ أمر علياً بدعوتهم للإسلام» وهذا أمر 
عام لم يخصص بحالة دون أخرى. 


وأيضاً: فيه إشارة إلى فضل من هدى الله على يديه رجلاً فأخرجه من 


أي ميحج 
جيل 7 


)١(‏ رواه أحمد / ١57‏ (ط الرسالة١18/17١)‏ وقال الألباني ومحققو السند: إسناده صحيح على 
شوط فسلم: 
ينظر: أحكام الجنائز ص 27١‏ مسند الإمام أحمد ط الرسالة .18/7١‏ 
سياق الحديث قد يدل على أنه كان كافراً؛ لمراجعته النبى كَةِ فى قوله الشهادة وسؤاله هل 
هذا من لخي آم لاه توالا هنك آنا المينلم ال" عرد قن كونه من الخين خاي إذا كان الأمر 
بذلك رسول الله كلِةِ إلا أن مما يضعف القول بكونه كان كافراً ما جاء فى بعض الروايات أنه 
من الأنصار كما فى المسند »"١/755‏ والغالب فى هذا الإطلاق أنه كون السلميث: إلا أنه 
يحتمل أنه أطلق عليه ذلك؛ لأنه أسلم» وعلى كل حال فليست المسألة متوقفة على هذا 
الدليل» والله تعالى أعلم. 

(؟) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعديء من مشاهير الصحابة وقينء كان 
اسمه حزناً فسماه النبى يل سهلاء وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وين سنة 9١‏ ه. 
ينظرة الاعمعات هى 11+ الآضيابة ا عفر 1 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي يَلِِ الناس إلى الإسلام» رقم 59547» 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ذنه» رقم .15٠5‏ 
ينظر: المبسوط7/ 50» بدائع الصنائع 707/١‏ المجموع ,.١144/5‏ كنز الراغبين وحاشيتا 
قليوبي وعميرة ١//ا01.‏ 


اس نت امج اناجم | لاي أي : 
5-058 لكام 55 
الكفر إلى الإسلام» والهداية إلى الإسلام تتحقق ولو كانت في قرب 
الموت» وهذا دليل على شرعية تلقين الكافر الشهادة» والله أعلم. 

- والظاهر والله أعلم عدم لزوم تلقين الكافر الشهادتين بل يكفي 
الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله؛ لما تقدم في حديث تلقين النبي ملل 
لعمه في طالب» وكذلك للرجل من بني النجار» والله أعلم. 
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الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


حم وم ا 1 
الطلب ارابع 
تغسيل المسلم الكافر وعكسه 
المسألة الأولى 
تغسيل المسلم الكافر 
الكافر إذا توفي فإما أن يكون له من يقوم بغسله من الكفارء أو لا 
يكون: 


فإن كان له أحد من الكفار يقوم بذلك خلي بينه وبينهم؛ ليصنعوا به 
ما يصنعوا بموتاهمء وهم أحق بهء ويدل على ذلك قوله تعالى: «ْإوَالِنَ 
كَفَروأ بَعَصُّهُمٌ أوَليَآهُ بَعْضٍ » [الأنقال: /]. 

- وإن لم يكن له أحد من الكفار يقوم بذلك: 
السلفين) سوا كان ذنيا أو قير ذنن # لأله لين عن أعل العيادةه ولا بعد 
أهل التطيير"'» ولآن الغسل وجب كرامة وتعظيماً 4 وليس الكافر مق أهل 


استحقاق الكرامة والتعظيم”". 
- واختلفوا في جواز ذلك على قولين: 
القول الآأدلة جواز تغسيل تغسيل المسلم الكافرّء» وهو مذهب الحنفية - 


.١59/5 ينظر: المجموع‎ )١( 
.550 /7 نهاية المحتاج‎ .707 /١ (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 


و 468 طلاخ _.يو.. 


كد ا مح 
10 


في كل ذي رحم محرم منه-"'» والشافعية'"'» وهو رواية عن أحمد -إذا 
كان ذا قرابة أو زوجة أو أم ولد-”"» وبه قال ابن عباس و#”'' وأبو 
: (8ه6) 
دورااء 


القول الثاني: تحريم تغسيل المسلم الكافرّء وهو مذهب المالكية"''. 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء 4185/١‏ المبسوط8/ 50., بدائع الصنائع 2707/١‏ البحر 
الرائق 7/ 5" حاشية ابن عابدين "/ 175. 
ذكر في المبسوط١/‏ 55 و بدائع الصنائع١/ "١7‏ وفتح القدير ١18/7‏ وغيرها: أن هذا في كل 
ذي رحم محرم منهء إذا لم يقم به أحد من أهل دينهء فكأن الجواز مقيد بهذاء إلا أنهم ذكروا 
جملة من الأدلة يفهم من بعضها أن التقييد ليس بلازم كقولهم؛ لأن الغسل سنة الموتى» وفي 
الدر المختار / 1785 : فلو له قريب -أي الكافر من الكفار- 
فالأولى تركه لهم- فكأن هذا يدل على الجواز ولو كان له قريب» والمسألة فيها احتمال» وإن 
كان لزوم القيد ظاهر كلام كثير منهم. والله أعلم. وقيده أيضاً بعضهم بغير الحربي. ينظر: 
حاشية ابن عابدين"/ 175. 
تنبيه: ذكر غير واحد من الفقهاء أن الكافر إذا غسل لا يغسل كتغسيل المسلم بل يغسل كما 
تغسل النجاسات بإفاضة الماء عليه. ينظر: المبسوط 50/7., البحر الرائق 0775/7 المبدع 
7 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 19/7» المهذب والمجموع 144-158/5ء كنز الراغبين وحاشيتا 
قليوبي وعميرة »005/١‏ نهاية المحتاج 7/ 7140» مغني المحتاج 8/7". ولم يقيدوا ذلك 
بكونه قريباً بل صرحوا بجواز تغسيل غير القريب. 

(6) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 5/ 455 الفروع/ 787., المبدع7/ 778. 
والخلاف في هذه المسألة مقيد عندهم بكون الكافر ذا قرابة أو زوجة أو أم ولد. ينظر: 
الإنصاف 060/5. 

(5) سيأتي تخريجه في سياق الأدلة. 

(0) ينظر: الأوسط 7/0؟55". 

(5) ينظر: تهذيب مسائل المدونة١/‏ 2.177 الإشراف ”55/7. الكافى١/‏ 27587 بداية المجتهد 
ص .19١0‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/لالا5.‏ 5481. إلا أن صيلة دن لتاقي يقولون 
بعدم الجواز بناء على أن غسل الميت للتعبد لا للنظافة فإن كان للنظافة جاز. ينظر: حاشية 
الدسوقي١/١54»‏ جواهر الإكليل١/ 2١70‏ وهذا مبني على الخلاف عندهم في تغسيل الميت 
هل هو للتعبد أو للنظافة كما ذكر غير واحد منهم. ينظر: بداية المجتهد ص 214١0‏ وينظر 
أيضاً: القبس لابن العربي7/ 50. والذي يظهر أن مذهبهم المنع؛ لأن المتون الفقهية عندهم» 
وأكثر كتبهم تقرر ذلك» وهو المنقول عن الإمام مالك. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
الال وقق ول 0 عي 


لى ‏ ة 
117 


- سبب الخلاف: هل غسل الكافر من باب العبادة» أو من باب 
النظافة ؟ 


فإن كان عبادة لم يجز غسل الكافرء وإن كانت نظافة جاز غسله”“. 


الميث الكا ف , 


بالملمدة: 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (جواز تغسيل المسلم الكافرً) 

الدليل الأول: حديث علي بن أبي طالب َه قال: (لما مات أبو 
طالب أتيت رسول الله كَكِةِ فقلت: يا رسول الله مات الشيخ الضال» فقال 
رسول الله كَل : اذهب فاغسله وكفنه فقلت: يا رسول الله أنا. فقال: ومن 


)١(‏ ينظر: المغني 2555/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 55/6» الفروع”/ 2747 منتهى 
الإرادات١/7١٠»‏ كشاف القناع .١167/4‏ 

(؟) ينظر: مصنف عبد الرزاق 59/5. 

(9) ينظر: مصنف عبد الرزاق 57/5. 
- هو معمر بن راشد بن أبى عمرو الازدي الحدانى بالولاء» أبو عروة» فقيه» حافظ للحديث» 
متقن» ثقة» من أهل البصرة. ولد واشتهر فيهاء وسكن اليمن» وأراد العودة إلى بلده فكره أهل 
صنعاء أن يفارقهم» فقال لهم رجل : قيدوه. فزوجوهء فأقام. وهو عند مؤرخي رجال الحديث: 
أول من صنف باليمن» توفي سنة 65١ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء /ا/ 0» تقريب التهذيب 217١/7‏ الأعلام 1/ 71/7. 

(4) ينظر: بداية المجتهد ص 2140 وينظر أيضا : القبس لابن العربي 507/1. 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط 7777/60: ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها. 
وينظر: 515/68". 


#7 ا امسر <١‏ )0خ )| م 
|. 0 0 ا 0 
2 لس دك وس هعاس سرط) ري 7 رس 


2: 


»0 جم جم 


فانطلقت ففعلت» قال فلما أتيته قال: اذهب فاغتسل غسل الجنابة)”". 


وجه الاستدلال: أمره كَِةِ لعلي بأن يغسل والده وهو كافرء دليل على 


نوقش من وجهين : 
الوجة الأول: يأن الروايات الى فيها ذكر الغسل لا تخلو من 


2 


أجيب بجوابين : 

الجواب الأول: بأنه لو سُلّم عدم صحة الروايات التي ذكر فيها أنه 
غسلهء فيستدل على أنه غسله بطريق الالتزام الشرعي بناء على ما عرف من 
أنه لم يشرع الغسل إلا من غسل الميث دون دقنه وتكفيئها*؟ 

الجواب الثاني: بأن الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع”". 


.١159ص أي ادفنه واستره. ينظر: النهاية‎ )١( 

(0) رواه البيهقي 0١‏ وقال: هذا غلط والمشهور عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي كما 
تقدم» وصالح ابن مقاتل بن صالح يروي المناكير وروي في ذلك عن الحارث عن علي من 
قوله. 
ورواه من طريق أبي إسحاق عن ناجية في 98/7 وليس فيه (اذهب فاغسله). 
وجاء عند ابن أبي شيبة / ٠“‏ من رواية الشعبي مرسلاً. ينظر: التلخيص الحبير”/ 1188. 
وسبق الكلام عن هذه الروايات في مسألة (الاغتسال من غسل الكافر) ص 686. 

9 ينظر: المبسوط؟/ 68., البيان”/ 5 7. 

(5) سبق تخريج الحديث في مسألة (الاغتسال من غسل الكافر) ص ,.٠١5‏ بل إن الحديث حتى 
بدون ذكر الغسل قد تكلم في ثبوته كما سبق بيانه. 

(0) ينظر: التلخيص الحبير 21١8/7‏ فتح القدير 178/7. 

(5) ذكرت هذه المناقشة في هذا الموضع؛ لأن ابن الهمام ذكرها لما بين ضعف حديث علي ذه 
وإن كان هذا الإيراد يتأتى في كل حديث على هذه الشاكلة» وكذلك الإجابة عنه. ينظر: فتح 
القدير 7/7 19. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 

اعترض عليه : بعدم التسليم بذلك» بل لا يثبت في الحديث الضعيف 
حك" 

الوجه الثاني: أن الحديث منسوخ؛ لأن القصة كانت في أول 

زهرة 
الإسلام ". 

يجاب: بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال» إذ لم يقم دليل صحيح 
صريح بالنهي عن غسل الكافرء حتى يصار إلى النسخ. 

الدليل الثاني: قوله بَكِةٍ (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً 
وألحدوا له وقالوا : هذه سنة آدم فى 7لا 

وجه الاستدلال: أن الغسل سنة الموتى من بني آدم» لا فرق في ذلك 

20) 
نوقش من ثلاثة أوجه : 
الوجه الآول: أن الحديف له مخلو من ضعف”. 


ى . ١‏ ع 
كين 1 


() ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» للدكتور: عبد الكريم الخضير» ففيه بحث حسن 
للمسألة. 

(0) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي578/7» تخريج عبد الرزاق المهدي لكتاب فتح 
القدير١17"/8/1١.‏ 

إفرة رواه الحاكم في المستدرك ؟/ ”87 وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. ولم يتعقبه 
الذهبي. 
وجاء بلفظ : (يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم) رواه عبدالله بن الإمام أحمد ينظر: المسند ه/ 
5 (ط الرسالة ه/177), والحاكم 400/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه.اه 
وصحح الحديث الألباني كما في الضعيفة تحت رقم 7/1/7. 

(5:) ينظر: المبسوط؟/ 06. 

)0( مدار الحديث على عتي بن ضمرة السعدي» وقد تفرد به» ومثله يضعف جمع من العلماء فيما 
تفرد به وأيضاً قد اختلف في رفع الحديث ووقفه. ينظر: مسند الإمام أحمد ط الرسالة 0/ 
فقد أطالوا الكلام في طرق الحديث. 


7 4 2 50 لأ > : ا 
عم قكففشفهة_ممو. 


سيف 
الوجه الثانى: بأن الغسل من باب العبادات والكافر ليس من أهلها. 
يجاب: بأن ظاهر الحديث يدل على أن هذا الأمر من سنة آدم في 
ولده فهو يشمل المسلم والكافر. 


الوجه الثالث: يمكن أن يحمل على أن المراد صفة الغسل بأن تكون 
وترأء أو بأنه مخصوص بما ذكر من الأدلة في منع غسل الكافر. 

الدليل الثالث: أن رجلاً سأل ابن عباس و#ا: إن أبى مات نصرانياً ؟ 
فقال: اغسلهء وكفنهء وحنطهء ثم ادفنه”"". ْ ْ 

الدليل الرابع: أن هذا من بر القريب بقريبه 0 بحقه الذي أمر الله 
به في قوله: «إوءَاتٍ ذا الْقرَقَ حَمَّهء وَالِْسَكنَ وَأبْنَ السبِلٍ ولا بذْرَ بَذِرَا» 
لامكو 8ه ويفا كد ذلك في حق الوالد فإن اسل ماهوو بيورة ولد كان 
0 وين بَهَداكَ ع أن ره بى مان لك يو عل قلا 
شونا سما ى. الذنا مررقا واتخ ,ميل كن لل يل 3 ل تمق 
َييتُكُم يما كم مون الفعاف: 16]» ومن الأحسات إليه والبر به وحسن 


- أما تعليله بالوقف فيمكن أن يقال لو ثبت هذا فإن له حكم المرفوع» ويبقى مسألة تعليله بالتفرد 
وهذا منهج كثير من أئمة الحديث يعلون الحديث إذا تفرد به راو ومثله لا يحتمل التفرد. ينظر 
في ذلك: شرح علل الترمذي لابن رجب 2405/١‏ الخبر الثابت قواعد ثبوته ص7١‏ فقد نقل 
جملة من كلام الأئمة في هذه المسألة. 
وقد ضعف الحديث النووي في الخلاصة ؟/ 917. 

)00( يواه سيا بن متصرر في سين 19/0/78 [تحتيق ال ميك وجح إتاددا نوق طريقه البييتي 
الفياضة وسكله صحيح» و سا و الا ين توفي أبو 
رجل» وكان يهودياًء فلم يتبعه ابنه. فذكر لابن عباس وِكن » فقال: وما عليه لو غسله 
واتبعه. ..). ينظر: ما صح من آثار الصحابة 7/ 0/7. 
تنبيه : لم يذكر الغسل في بعض روايات الأثر كما في رواية ابن أبي شيبة ”/ “ا وغيرهاء 
وجاء عند ابن المنذر في الأوسط 37/0 إلا أنه بلفظ (يقوم عليه» ويتبعه» ويدفنه) وقد يدخل 
في القيام عليه تغسيله والله أعلم. 
وينظر: المبسوط ”/ 50., بدائع الصنائع .517/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 


صحبته وأداء حقه القيام سيل" 


رح 
7 7 


يناقش: بأن إحسان الصحبة والبر إنما هو فى حال الحياة» أما بعد 
وفاته على الكفر فقد انقطعت العلائق ويمكن أن يستأنس بهذا المعنى بقوله 
تعالى + ع رصَاعِيَهَمًا فى آلذيا مدوم 4 [لفماده 804 وإذا ماك الانسان فقد قامت 
قيامته» والأصل في القيد أن يكون له معنى”". 

الدليل الخامس: أن المقصود بالغسل النظافة» وتنظيف الكافر 
00 
جار 5 

يناقش: بعدم التسليم بذلك» بل جانب التعبد فيه أغلب» ومما يدل 
على ذلك أن المسلم لو كان نظيفاً غاية النظافة لوجب غسله. 

أجيب: بأن غسل الميت تعبد ونظافة» فهو يجمع الأمرين معاً كإزالة 
التجاية 2 

الدليل السادس : عدم قيام الدليل الصحيح الصريح في النهي”". 

- أدلة القول الثاني: (تحريم تغسيل المسلم الكافرً) 

الذلبن الأول قوله حباتي: 939 ان هذا له توا عَمًا عي آله 
عَلَيْهِمْ هد يسُوا بن الْأحْرَةَ كنا يس الْكْفَارُ من أي الُْورٍ © [المُمتحئة: 1]. 

وجه الاستدلال: أن تغسيل الميت الكافر من توليه» وقد نهينا عن 
0 60650 
ذلك" '. 


.١717//1١ الاختيار‎ »١194 / ينظر: المبسوط ”/50, الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير١/ 58١‏ ما يقرر هذا المعنى فقد قال: ولا يغسل 
مسلم أبا كافراً أي لا يجوز له ذلك أي لزوال حرمة أبويه بموته.اه 

(9) ينظر: بداية المجتهد ص .١195٠‏ 

(5) ينظر: القبس 7/ *40. 

(5) ينظر: نهاية المحتاج /١‏ 556. 

(0) ينظر: المبدع 6 كشاف القناع 7/5 . 


5 1 2 الما" > : ا 
/ 0 2 2 2 سد ف جم جه 


م 

الدليل الثاني: أن غسل الكافر تعظيم لهء وهذا لا يجوز"". 

يمكن أن تناقش هذه الأدلة: بأنه لا يسلم بأن تغسيل الكافر من التولي 
والتعظيم المنهى عنه. 

الدليل الثالث: أنه كما ينهى عن الصلاة عليهم وهي أعظم ما يفعل 
بالميت وأنفعه. فما دونها كالغسل من باب أولى”'"». فإن الغسل تابع 
للصلاة» فلما لم يصل عليه ؛ لعدم الولاية بين المسلم والكافر» فيجب أن 
م 

يناقش: أن الصلاة إنما منعت لصريح الآية» ولإجماع العلماء على 
ذلك» ولما تتضمنه من الدعاء للكافر الذي قد نهي عنهء بخلاف الغسل. 

الدليل الرابع: أن غسل الميت تطهير له» والكافر نجس ليس من أهل 
العطويو ه- وليه لذ موقيو 

بناقش: بأن غسله يكو من باب النظافة» وكما أن الولد يبر أباه 
الكافر وربما أزال عنه الوسخ والنجاسة» فكذلك غسله بعد موته. ولأن 

الدليل الخامسن: أن غسل" الميثك من ياه العباداث» والكافر ليس من 
ينا 

نوقش: بأن غسل الميت تعبد ونظافة» فهو يجمع الأمرين معاً كإزالة 
النجاسة» فإذا اخل أحدهما بقى: ال2. 3 . 


.١1557/5 ينظر: الإشراف 5/ 50» الفروع "/ 2787 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروع / “27817 كشاف القناع »١157/85‏ الشرح الممتع .717١/8‏ 
(") ينظر: الإشراف 50/7. 

(5) ينظر: الفروع / “27817 كشاف القناع »١157/85‏ الشرح الممتع .717١/8‏ 
(0) ينظر: بداية المجتهد ص .١9١٠‏ 

(5) ينظر: القبس /ا/٠4.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
الدليل السادس: أن غسل الميت حكم من أحكام الإسلام» فلا حظ 
1 نك 
فيه لمن لو يكن ملي" 
يناقش من وجهين : 
الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك؛ لما روي أن ذلك من سنة بني آدم. 
الوجه الثاني : لو سُلَّم ذلك فالخاص بالمسلمين هو وجوب الكُسل. 
الدليل السابع: أن من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية» فلا يصح 
أن عطير ظاعره”, 
يناقش : بعدم التسليم بذلك». وتغسيله من باب النظافة» ولأن ذلك سنة 
بني آدم في موتاهم. 


كج و0 م مح 
1 27 


© الترجيح : 

في كلا القولين قوة» وتقدم أنه ليس في المسألة سنة ثابتة» إلا أن 
مجموع أدلة القائلين بالجواز أظهر خاصة الأثر المروي عن ابن عباس واء 
يقوم بذلك». والأحوط هو عدم تغسيل الكافر مطلقاً؛ خروجاً من الخلاف». 
والله أعلم. 

المسألة الثانية 
تغسيل الكافر المسلم 

اختلف العلماء في حكم تغسيل الكافر المسلمَ على قولين: 

القول الأول: تحريم تمكين الكافر من عسل المسلمء وهو ظاهر 
)١(‏ ينظر: السيل الجرار ص/7١7.‏ 
(0) ينظر: الشرح الممتع .717١/6‏ 


قد 
2 


ل 21 للا ف 
0-2 ما "فب لمعب سير" سبركيا انه 2 


كد 020 


1٠١ 


مذهب ال املكف وقول في مذهب الشاذ ا ومذهب 
الحنايلة”*. 


00 


00 


ورم 
0 


ص١ 21١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين”؟/ 175. على أن عبارة جماعة منهم ليست صريحة 
بالتحريم إلا ما جاء عن الطحطاوي أن المسلمين يأثمون إن تركوا المسلم ولم يتولوا تجهيز 
وما ذكره صاحب الدر المختار ”/ ١74‏ فقد قال: ليس للكافر غسل قريبه المسلم.اه 


إلا أنهم استثنوا صورتين: الأولى: تغسيل الذمية لزوجها المسلم. ينظر: حاشية ابن عابدين 


ا 

الثانية: إذا لم يكن إلا نسوة وكان الميت مسلماً فيجوز للكافر تغسيلهء أو لم يوجد إلا رجال 
وكانت الميتة امرأة فيجوز للمرأة الكافرة تغسيلها. ينظر: المبسوط 2١5١/١١‏ حاشية 
الطحطاوي ص١01.‏ حاشية ابن عابدين5/ 175. قالوا: لأن نظر الجنس إلى الجنس لا 
يختلف بالموافقة في الدين والمخالفة إلا أن الكافر لا يعرف سنة غسل الموتى فيُعَلّم وتغسيله 
هنا للضرورة. 

وقد يفهم من كلام بعضهم الكراهة فقد جاء في البناية شرح الهداية / :١95‏ ويستحب أن 
يكون الغاسل أقرب البادن لعي اد لم يكن : أو كان ولا يعلم الغسل» يغسله أهل الأمانة 
والورع ولو كان الغاسل جنباً أو حائضاً أو كافراً جاز لكن يكره.اه لكن قد يقال: الكراهة 
خاصة بعدم وجود الأهل للتغسيل » ومع وجوده يحرم. والله أعلم. 

ينظر: الذخيرة؟/ 407». مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي١1/١548»‏ مواهب 
الجليل8/7/اء جواهر الإكليل١/‏ 156. 

إلا أنهم استثنوا صورتين: الأولى: ما ذكره القرافي في الذخيرة؟/ 557: قال مالك: ولا 
يغسل المسلم زوجته النصرانية ولا تغسله هي إلا بحضرة المسلمين. فكأن هذا يدل على أنه 
يستثني هذه الصورة. 

الثانية: إذا لم يكن إلا نسوة وكان الميت مسلماً فيجوز للكافر تغسيله؛ أو لم يوجد إلا رجال 
وكانت الميتة امرأة فيجوز للمرأة الكافرة تغسيلها. قالوا: لأن نظر الجنس إلى الجنس لا 
يختلف بالموافقة في الدين والمخالفة إلا أن الكافر لا يعرف سنة غسل الموتى فيعلم» وتغسيله 
هنا للضرورة. 

وذهب بعض المالكية إلى عدم جواز ذلك. 

وذهب بعضهم إلى أنه يحتاط بالتيمم بعد غسله. ينظر: المراجع السابقة» مناهج التحصيل /١‏ 
57 » الشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/549.‏ 

ينظر: المجموع »١15/5‏ نهاية المحتاج7/ .7١١‏ مغني المحتاج؟7/ .١١‏ 

ينظر : أحكام أهل الملل ص 25١98‏ المغني / 478» الفروع "/ 7176 منتهى الإرادات ارحللى 
كشاف القناع 5/ 4ه . ولم يسين الحنابلة شيئاً . ينظر: المغني /٠‏ 450» الشرح الكبير 5/ /ا4. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
القول الثاني: كراهة تمكين الكافر من عسل المسلم» وهو مذهب 


الشا ع ووجه عند التضسابلة”", 


بي ميحج 
ريلف - 


« سبب الخلاف: من أسباب الخلاف: اختلافهم في غسل الميت هل 
هو عبادة تفتقر إلى نية» أو لا تفتقر إليهاء وهل المقصود منه التنظيف أو هو 
عبادة يشترط توفر شروطها” ". 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (تحريم تمكين الكافر من عسل المسلم) 

الدليل الأول: حديث ابن مسعود ذَيكِنِه قال: (إن الله وك ابتعث نبيه 
ِدٍ لإدخال رجل إلى الجنة فدخل الكنيسة» فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ 
عليهم التوراة» فلما أتوا على صفة النبي كَلِْةٍ أمسكواء وفي ناحيتها رجل 
مريض فقال النبي كَكْةِ: ما لكم أمسكتم. قال المريض: إنهم أتوا على صفة 
نبي فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على 
صفة النبى كَلةِ وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله 
رانك وسرل الله ثم ماتء فقال النبي كَل لأصحابه: لوا أخاكم )”“. 


وجه الاستدلال: أن النبي كل لم يُمَكُن الكفار من جنازة المسلم بل 


- إلا أن جماعة من الحنابلة ذكروا مسألة نيابة الكافر للمسلم في التغسيل» فقد جاء في كشاف 
القناع 4/ 04: (وإن حضره - أي الميت- مسلم عاقل ولو مميزاً ونوى غسله وأمر كافراً 
غسله المسلم» وقدم في . الفروع " الصحة وجزم بمعناه في المنتهى) اه باختصار. وينظر: 
الفروع / 2716 منتهى الإرادات .1١5/١‏ 

)662 ينظر: الحاوي الكبير ارلا المهذب والمجموع كرحمة لوقل 6 روضة الطالبين /١‏ 
4 تهاية المحتاج #/ +301 مقي المستاج 11/8, 

(19 ينظر؟ المبدع 7/5 
٠9١ 158/5‏ 104ء نهاية المحتاج؟/ .7١١‏ 

2 رواة أحمد 5ة. 


02 سس | لسلا أ امن‎ ١ 
. 0 9 2 الشورة‎ 
م كان‎ 


وظر 1١١‏ كي : اك 

أمر المسلمين بأن يتولوا أمره» مما يدل على عدم تولي الكافر تغسيل 
2000 

المسلم . 


معي بح يعي ع ا (8) 


يحاب: يعدم التسليم ذلك 


يمكن أن يناقش أيضاً: بأنه ليس صريحاً بتحريم تولي الكافر تغسيل 
المسلم. 

الدليل الثاني: أن غسل الميت شرع كرامة له» وليس من الكرامة أن 
يقولى ذلك الكاف”, 


.1794/7 فتح القدير‎ 2٠0 /١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(2؟) ضعّف الحديث لعلتين: 
الأولى: الانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وبين أبيه» فإنه لم يسمع منه. 
وأجيب عن هذا: بأن جمعاً من الأئمة يصححون رواية أبي عبيدة عن أبيه منهم ابن المديني 
ويعقوب بن شيبة» وإن كان ظاهرها الانقطاع؛ لأنه أخذ حديث والده من الثقات. ينظر شرح 
علل الترمذي .198/١‏ 
الثانية : أن في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 477/8 : 
فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.اه 
أجيب عن هذه العلة بما ذكره محققو المسند ط الرسالة /1/ 554: بأن حماد بن سلمة -الراوي 
عنه- سمع منه قبل اختلاطه. وينظر : الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة ص70" 
فقد نقل عن جمع الأئمة إثبات أن سماع حماد بن سلمة من عطاء قبل اختلاطه. 
اعترض على هذا بما ذكره الألباني في الإرواء 170/8 : بأن حماداً وإن كان سمع من عطاء 
قبل الاختلاط إلا أنه سمع منه بعد الاختلاط أيضاًء فلا يحتج بروايته إلا إذا علم أن هذا مما 
سمع قبل الاختلاط. 
وقد ضعف الحديث الألبانى فى الإرواء 8/ »١75‏ وقال محققو المسند 55/1: إسناده 
ضعيف ؛ لانقطاعه. لاا 

»6 فقد روى البيهقي في دلائل النبوة 5/ "لا ما يشهد له وحاصله (أن النبي كلِةٍ عاد غلاماً يهودياً 
كان يخدمهء فدعاه فأسلم فقال النبي يَِةِ: (لوا أخاكم). وصحح إسناده ابن تيمية في الجواب 
الصحيح 0/ 19. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ."1/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
الدليل الثالث: أن غسل الميت موضع أمانة» والكافر ليس من أهلهاء 
فلا يُمكّن من غسل الميت المسلم؛ لأنه قد يخون فلا يغسله. أو لا يؤديه 


على وفق الطريقة الشرعية» أو يفشي لعدر اه مما قد يسوء المسلم وأهله. أو 
20200 


أي ميحج 
مسكضلف 2 


يؤذيه بأعخ: أذ يحدثه فى جسده 


الدليل الرابع: أن الغسل عبادة» والكافر ليس من أهلهاء فلا يصح 
اه للفسل , 

نوقش: بعدم التسليم بأن غسل الميت عبادة بل القصد منه التنظيف"". 

أجيب : بأنه يشتمل على العبادة والتنظيف. 

الدليل الخامس: أن الكافر نجسء ولا يطهّر غسله المسلو”". 

الدليل السادس: أن النية واجبة في الغسل» وهي لا تصح من كافر 
فا تكن دي ل 

نوقش: بعدم التسليم بوجوب النية""". 


يعترض: بل هي واجبة» إذ الغسل يجمع الأمرين التعبد» وقصد 
التنظيف. 


الدليل السابع: أن غسل الميت المسلم فرض كفاية على المسلمين» 
٠ 3 5‏ 5 0 50 روى”3غع2 
ولو تركوه لاثمواء فعليهم القيام بذلك بانفسهم ". 
)١(‏ ينظر: الذخيرة 7/ 5407» جواهر الإكليل١/ .١156‏ 


- علماً أن جملة من هذه المعاني قد تنتفي إذا كان ذلك بحضرة مسلمء لكن يبقى مسألة إفشاء 
سره وما أشبه ذلك. 


(0) ينظر: المغني ”/ 550. 

زفرة ينظر: المهذب كرودهوكل“ البيان لت نهاية المحتاج 11/1 

(48 ينظرة المقي 2535# 

() ينظر: الشرح الكبير 5/ /ا4. 

(1) ينظر: المهذب والمجموع 8/ .١05‏ 191ء البيان "/ 250 نهاية المحتاج ؟/ .5١١‏ 


ا 


يكم 

يمكن أن يناقش: بأن فرض الكفاية المراد به القيام بفعل هذا الأمر 
دون الناظر إلى فاعله مسلماً كان أو كافراً -هذا إذا لم يكن الأمر من أمور 
القرب التي يشترط فيها الإسلام- وغسل الميت المسلم يتحقق بفعل الكافر 
والمسلم سواء بسواءء وعليه فيسقط الطلب ويرتفع الإثم بقيام الكافر بتغسيل 
المسلم» والله أعلم. 

يجاب: بأن غسل الميت عبادة فلا يجزي فعلها من الكافر. 

- أدلة القول الثاني: (كراهة تمكين الكافر من عسل المسلم) 

الدليل الأول أن المقصوه من غسل الميت النظافة» وهى غير متوقفة 
على النية» فصح للكافر تغسيل المسلم"”". 

يناقش : بعدم التسليم بذلك» بل غسل الميت عبادة ونظافة فهو يجمع 
الأمرين 07 فلابد من تحقق شرط العبادة. 

وأيضاً فقد ورد من الأدلة ما يدل على عدم تمكين الكافر من تغسيل 
المسلمء ولأن الغسل موضع أمانة» والكافر ليس أهلاً لها. 

يناقش: بما تقدم من أدلة القول الأول. فإن مجموعها يدل على 
المنع. 

- وإنما ذهب الشافعية إلى كراهة ذلك مع الجواز؛ لأن الأصل أن 
المسلم يليه أهل دينه”". 

© الترجيح : 

الراجح تحريم تمكين الكافر من غسل المسلم؛ لقوة أدلة هذا القول 


.177/7 ينظر: نهاية المحتاج7/١١7. (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


يي عحجع 
لك لا ا 


الطلب الذاسن 
تكفين المسلم الكافر وعكسه 


المسألة الأولى 
تكفين المسلم الكافر 
« تحرير محل النزاع: 
- اتفق الفقهاء على أن الحربي لا يجب تكفينه”©؛ لأن النبي كله أمر 


يوم بدر بإلقاء صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء بدر””"'. ولأنه لا 
ريه 220 


ب واععلتوا فى سك لكتين العضلم الكائر اللدى ومن كي حكية 
كالمعاهد على أربعة أقوال: 


القول الأول: يجوز للمسلم أن يكفن الكافرء وهو مذهب الحنفية”*', 


2000 نقله النووي في المجموع .١154/5‏ 
وظاهر كلام الفقهاء عدم جواز تكفين الحربي» أما المالكية والحنابلة يرون المنع أصالة» أما 
الحنفية فقد صرحوا باستثناء الحربي» وأما الشافعية فسبق أن النووي نقل الإجماع على عدم 
الوجوب. والله أعلم. 
ينظر: المراجع الآتية في كل مذهب. 

(0) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم 27915 ومسلم في كتاب الجنة» 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» رقم 5874» واللفظ للبخاري. 
قال النووي في شرح مسلم ص59١١:‏ القليب والطوي بمعنى» وهي البئر المطوية بالحجارة. 
وينظر : النهاية ص١/61.‏ 

() ينظر: نهاية المحتاج 2547/7 مغني المحتاج58/17. 

(4) ينظر: الهداية وفتح القدير 2177/7 البحر الرائق 775/7» حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص١٠5.‏ 
إلا أنه مقيد عند هم بمن لا ولي له من الكفار. 


0ك 
|. 0 0 ا 0 
2 لس دك وس ١‏ هسسس ا سرط) ري 7 وس 


5 جع 

2:2 حم جم 
ععن الا 07 3 أو أن 

ووجه فعية. + وؤرؤاية. عن »ء وروي عن ابن عمرء وابن 
07 ادرة 

عباس وو . 


القول الثاني: يجب على المسلم تكفين الكافر الذمي ومثله المعاهد 
والمؤمّن - إذا لم يكن له مال -: وهو مذهب الشافعية”*'» وقول عند 
ا 


-إذا لم يكن له مال-ء وهو وجه عند الشافعية"". 


الوالو", والح “ريه قال قل 


تنبيه: يكفن الكافر عند من قال بذلك لكن من غير مراعاة سنة التكفين» كما ذكر ذلك غير 
واحد من الفقهاء. 
ينظر: مثلاً حاشية الطحطاوي ص١0١35.‏ الفروع 7/ 584. 

."8/7 ينظر: المهذب والمجموع 5/ 701» مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: الفروع7/ 787 الإنصاف5/ 05. 
والخلاف في هذه المسألة مقيد عندهم بكون الكافر ذا قرابة أو زوجة أو أم ولد. ينظر: 
الإنصاف 00/5. 

() ينظر: أحكام أهل الملل للخلال ص5١5»‏ أحكام أهل الذمة ص 2١147‏ وأثر ابن عباس تقدم 
ص157. 

(4) ينظر: المجموع54/5١؛‏ روضة الطالبين١/708؛‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة /١‏ 
* » نهاية المحتاج 2555777 مغني المحتاج 5//". 

(5) ينظر: الفروع ”/ ."١69‏ 

(5) ينظر: المجموع .١59/5‏ 

(0) ينظر: الذخيرة 7//ا/ا4» ويدل على ذلك كلامهم في مسائل الغسل واتباع الجنازة والدفن 
فإنهم يمنعون من ذلك كله. ينظر: تهذيب مسائل المدونة١/‏ 1717» مختصر خليل والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي١/١548.‏ جواهر الإكليل .١70 /١‏ إلا أن بعض فقهائهم يقولون إن لم يجد 
من يكفنه كفن فى شىء. ينظر: الذخيرة؟/ /الا5. 

(8) ينظر: الفروع787/7. الإنصاف5/ 254 منتهى الإرادات١/07٠,‏ كشاف القناع4/ 163. 

(9) ينظر: مصنف عبدالرزاق 9/5”. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (يجوز للمسلم أن يكفن الكافر)""' . 
الدليل الأول: حديث على بن أبى طالب يليه قال: (لما مات أبو 
طالب . . .قال رسول الله كل : اذهب فاغسله وكفنه”". 
وجه الاستدلال: أمره َك لعلي ويا أن يكفن والده وهو كافر» دليل 
على جوازه. 


الدليل الثانى: أن النبى يَلةَ أتى عبد الله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه 
1 [فه 


بي ميحج 
مسكفلفق - 


فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه 


وجه الاستدلال: أن عبد الله بن أبي معلوم النفاق» فهو في حكم 
الكفارء وقد ألبسه النبي كه قميصه كالكفن له. فدل ذلك على جواز تكفين 
فر . 


يناقش: بأنه كفنه إجراء لأحكام الإسلام عليه» أو أنه فعله تطييباً 
لخاطر ابنه» والله أعلم. 


الدليل الثالك: أن رجلا سأل ابخ عباس .6ة إن أبى مات تضرانيا ؟ 


سمه 


)١(‏ مما ينبه إليه أن كثيراً من الفقهاء يذكرون ما يتعلق بالميت من التغسيل والتكفين والدفن فى 
سياق واد إما بالمتع أي بالجوا» ثم يوردوت الأدلة إيراداً واحداً» ليشمل جميع ما تقدم من 
المسائل» وقد تقدم ذكر الأدلة في مسألة تغسيل المسلم الكافرء لذا سأذكر أبرز الأدلة في 
المسائل القادمة على وجه الاختصار تجافياً للتكرار» وإن كان هناك بعض الأدلة التى تختص 
بمسألة من المسائل ذكرتها مع الإشارة إلى مرجعها. 1 

(؟) تقدم تخريجهء وبيان الحكم عليه في ص؛ .5١‏ 

(») رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص. ... رقم 2177١‏ وفي لفظ له أيضاً 
أن ابن عبدالله بن أبي قال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه... رقم 21559 ومسلم في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء [لم يُذكر له باب]» رقم "/ا/ا7. 

(5) أورد هذا الحديث عبد الرزاق فى مصنفه فى باب غسل الكافر وتكفينه 25٠/5‏ فكأنه يرى أنه 
يستدل به على جواز ذلكء والله أعلم. وينظر: البيان ©/ 8 


ل 
2 1 0 ا عل جم جم 
فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ا 
الدليل الرابع: أن ابن عمر بها سئل عن رجل ماتت أمه وهي 
ضرانية؟ 


قال: أحصسية ولايتهاء وكفنهاء» ولا تقم على وا 


فرق 


هب 
118:28 : 2 


نوقش: بأن إسناده ضعيف 
الدليل الخامس: أن هذا من بر القريب يقريبه ولم ثنه عن ذلك 

الدليل السادس: عدم قيام الدليل الصحيح الصريح في النهي عن ذلك. 
- أدلة القول الثاني: (يجب على المسلم تكفين الكافر الذمي- إذا لم 


يكخ له هال -) 

الدليل الأول: أن تكفين الذمى ونحوه من الوفاء بذمته وهذا 
واجياة 

نوقش : : بأن الذمة قد انه نتهت بالموت» فل" حي التي 1 


الدليل الثاني : أنه كما يجب إطعامه وكسوته في حياته» فكذلك يكفن 
000 


0020 تقدم تخريجه ص5 .7١‏ 

(؟) ينظر: أحكام أهل الملل ص9١1.‏ 

قر4 في إسناده علي بن زيد» ولعله ابن جدعان». وهو ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب؟/ 
:2 وأيضاً في إسناده يوسف بن مهران لم يرو عنه إلا ابن جدعان» وهو لين الحديث كما 
قال ابن حجر في التقريب 7/ 8947. 

(4) سبق ذكر هذا الدليل بطوله ص17١‏ مع ما يرد عليه من المناقشة. 

(5) ينظر: روضة الطالبين١/‏ 25098 نهاية المحتاج 7/7 757. 

(5) ينظر: المجموع ».١1594/5‏ نهاية المحتاج .517/١‏ 

(0) ينظر: المجموع .١59/5‏ روضة الطالبين 2.08/١‏ الفروع ”/ ."١16‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
يناقش: بعدم التسليم بالقياس للاختلاف بين حال الحياة وحال الوفاة. 
- أدلة القول الثالث: (يستحب للمسلم تكفين الذمي -إذا لم يكن له 

مال-) 
لم أقف على أدلة لهذا القول» ولعل أدلته هي أدلة القول بالوجوب 

إلا أنهم حملوها على الاستحباب. 
- أدلة القول الرابع: (يحرم على المسلم تكفين الكافر) 
الدلبل. الأول قرله تدالى :432 لذن عامقا ل كارا وما نودت آله 

عَلَيّهِمَ ‏ [المُمتَحئّة: 1]. 
وجه الاستدلال: أن تكفيخ الميت الكافر من ثولية» وقد نهينا عن 

ذلك. 
الدليل الثاني: أن تكفين الكافر تعظيم لهء وهذا لا يجوز. 
تناقش هذه الأدلة : بعدم التسليم بذلك. 
الدليل الثالث: أنه كما ينهى عن الصلاة عليهم وهي أعظم ما يفعل 

بالميت وأنفعه» فما دونها كالتكفين من باب أولى”". 
يناقش: أن الصلاة إنما منعت لصريح الآية» ولإجماع العلماء على 

ذلك» ولما تتضمنه من الدعاء للكافر الذي قد نهي عنهء بخلاف الغسل. 
الدليل الرابع : كين الميت حكم من أحكام الإسلام» فلا حظ 

فيه لمن لم يكن مسلم]”". 
يناقش من وجهين : 
الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك. 
الوجه الثاني: لو سلّم ذلك فالخاص بالمسلمين هو وجوب التكفين. 


أي مجع 
2 519 - 


.717٠١ /0 الشرح الممتع‎ »١157/4 ينظر: الفروع / 27587 كشاف القناع‎ )١( 
.7١7/ص ينظر: السيل الجرار‎ )0( 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


ه١‎ 24 


يناقش: بأنه قياس مع الفارق فإن الذمي له ذمة بخلاف غير معصوم 
الدم. 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح هو القول بجواز تكفين المسلم الكافر؛ لقوة أدلة هذا القول 
فى مجموعياء ومتاقشة أدلة الأفوال الأخرى. 

المسألة الثانية 
تكفين الكافر المسلمم 

مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لو قام بتكفين 
المسلم كافر؛ لسقط الطلب وأجزأء إذ لا يلزم كون فاعل التكفين من أهل 
القربة» ولا يشترط فيه النية”'". 

إلا أنهم اختلفوا في حكم ترك المسلمين الكافر يتولى تكفين المسلم 
على قولين: 

القول الأول: يكره على المسلمين جعل الكافر يتولى تكفين المسلمء 
وهو ظاهر مذهب كل من ا" 7-- 21111 


)١‏ ينظر: الفروع”/ 0751 فقد نقل أن هذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
ولم أقف على كلام لأحد فقهاء المذاهب يلزم بإعادة التكفين إذا لم يكفنه مسلم. 

(؟) عبارات الحنفية ليست صريحة في المسألة» فإنها تحتمل الكراهة وتحتمل التحريم» ففي 
المبسوط ”00/7 قال: ينبغي أن لا يمكن أي الأب الكافر من تجهيز ابنه» وكذلك ذكر ذلك 
في بدائع الصنائع١/‏ 0 و فتح القدير؟/ 14. إلا أن الطحطاوي في حاشية مراقي الفلاح 
ص١ ٠0‏ ذكر أن تجهيز المسلم فرض كفاية على المسلمين فلو تركوه للكافر أثموا. اه وهذا 
يدل على أنهم يأثمون بذلك مما يدل على أن المسألة للتحريم» ومع ذلك فالمسألة فيها 
احتمال» وظاهر عبارات أكثرهم أنها للكراهة لعدم جزمهم بالنهي -ومما يؤيد هذا أن طائفة 
منهم صرحوا بكراهة دفن الكافر المسلم ينظر: بدائع الصنائع 2١19/١‏ فتح القدير؟// 219 - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ل 111 2 


والقاقية" "اسابل 


بل يلزمهم القيام به»ء وهو قول بعض الحنفية"”'» ومذهب المالكية”". 


ه الأدلة: 


- آدلة القول الأول: (يكره على المسلمين جعل الكافر يتولى تكفين 
المسلم). 
الدليل الأول: أن تكفين المسلم شرع كرامة له» وليس من الكرامة أن 


- البحر الرائق؟/ ه"» حاشية ابن عابدين"7/ 2١75‏ وهو من أفراد تجهيز الميت والتكفين أقرب 
للدفن من التغسيل فلعل حكمهما واحدء وعليه فالذي يظهر أن قول الطحطاوي يعتبر قولاً في 
المذهب. والله أعلم. 

)١(‏ لأن مناط الكراهة عندهمء أن الأصل أن المسلم يليه أهل دينه» كما ذكر ذلك الماوردي في 
الحاوي الكبير”/7١.‏ وأيضاً تخريجاً على قولهم بكراهة ترك المسلمين الكافر يتولى تغسيل 
المسلم. ينظر: المهذب والمجموع .١6١ .١58/5‏ 125. روضة الطالبين١//741»‏ نهاية 
المحتاج 7/ ,7١١‏ مغني المحتاج .١١/7‏ 

(0) لم أقف على نص صريح لهم في حكم المسألة التكليفي وهم ينصون على أنه لا يختص فاعل 
تكفين الميت المسلم وحمله ودفنه بكونه من أهل القربة؛ لعدم اشتراط النية» والطلب يسقط 
بفعل الكافر لهذه الأعمال. 
إلا أن أظهر ما يقال في حكم المسألة عندهم الكراهة؛ لأن في تولي الكافر تكفين المسلم 
مخالفة لما نصوا عليه في الترتيب بكون الأولى وصيه العدل. ..- ومن المعلوم أن العدالة لا 
تتحقق في الكافرء وأيضاً استحبابهم كون المغسّل ثقة أميناً وهذا لا يتحقق في الكافرء ولأن 
الأصل أن يتولى المسلم أهل دينه لا يسلم لأعدائه» فلعل مجموع ما تقدم يؤخذ منه الكراهة» 
والله أعلم. 
ينظر: منتهى الإرادات .٠١57/١‏ 9١1ء‏ شرح منتهى الإرادات 177/7. كشاف القناع 204/5 
55 

(9) ينظر: البحر الرائق 7720/7 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١١5»‏ حاشية ابن 
عابدين "/ 175. 

(4) ينظر مختصر خليل وشروحه عند قوله (ولا يترك مسلم لوليه الكافر) منها الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي١/ »58١‏ جواهر الإكليل١/‏ 21704 وغيرها. 


1 


يتولى الكافر تكفي: 60 
الدليل الثاني: أن الأصل أن المسلم يليه أهل دينه» فيكره أن يتولى 


ره غيرهه”". 

ا ل 
وتكقينه كوله غدل ايكاء وملا هبي متحقق في الكافرء وعليه فيكره أن 
يتولى تكفين المسلم كافر”" 


- أدلة القول الثاني: (يحرم على المسلمين جعل الكافر يتولى تكفين 
الغدلب) 

الدليل الأول: حديث ابن مسعود نه في قصة اليهودي الذي أسلم 
ثم توفي» وفيه قول النبي كله لأصحابه: لوا أخاكم )'". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلةِ لم يمكن الكفار من جنازة المسلم بل 
أمر المسلمين بأن يتولوا أمرهء مما يدل على عدم تولي الكافر تكفين 
العسل 7 

نوقش من وجهين : 

الريغد الأول آنه فيب 


يجاب: بعدم التسليم ذلك . 
الوجه الثاني: بأنه ليس صريحاً بالتحريم» فيمكن أن يحمل على 


الكراهة. 

.107/7 (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ .805/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(6) ينظر: منتهى الإرادات 1١5 .1١77/١‏ شرح منتهى الإرادات 177/7. كشاف القناع 04/4» 
5 


(5) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ 0 فتح القدير 14/7. 
)0 تقدم الكلام عليه ص؟7١5؟.‏ 03722 تقدم الكلام عليه ص؟١7.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

الدليل الثاني: أن تكفين الميت موضع أمانة» والكافر ليس من أهلهاء 
فلا يمكن من تكفين الميت المسلم؛ لأنه قد لا يؤديه أصلاً أو لا يؤديه 
على وفق الطريقة الشرعية الصحيحة؛ء أو يفشى أسراره وما وجده أثناء 
التكفين مما قد يسوء المسلم وأهلهء أو يؤذيه بأى أذن يحدثه في جسده'"". 

يناقش: بأن هذه أمور لا يجزم بهاء ويمكن أن تتلافى إذا كان ذلك 
بحضرة مسلم. 

الدليل الثالث: أن تكفين الميت المسلم فرض كفاية على المسلمين» 
ولو تركوه لأثمواء فعليهم القيام بذلك بأنفسهه"". 

يناقش: بأن فرض الكفاية المراد به القيام بفعل هذا الأمر دون النظر 
إلى فاعله مسلماً كان أو كافراً -هذا إذا لم يكن الأمر من أمور القرب التي 
يشترط فيها الإسلام-» وتكفين الميت المسلم يتحقق بفعل الكافر والمسلم 
سواء بسواءء وعليه فيسقط الطلب ويرتفع الإثم بقيام الكافر بتكفين المسلمء 
إذ لا يشترط في من قام بالتكفين كونه من أهل الإسلام» والله أعلم. 

3 الترجيح : 

في كلا القولين قوة» والجزم بالتحريم فيه صعوبة» فالذي يظهر أنه 
يكره أن يكل المسلمون أمر تكفين موتاهم إلى الكفار كراهة شديدة؛ لما 
تقدم من الأدلة» إلا أن القول بالتحريم يقوى إذا خشي من الكافر أن يعتدي 
على المسلمء أو أن يلحق به أذى وما أشبه ذلك» ومن القبيح أن يترك 
المسلم أخاه المسلم يتولاه كافر عدو له» وربما ألحق به بعض الضررء 
وربما أخل بالطريقة الشرعية في تكفينه» وربما أفشى سرهء وهذا فيه إخلال 
بحق من حقوق المسلم على إخوانه» والله أعلم. 


بي ميحج 
سوريف - 


.١158 /١ليلكإلا ينظر: الذخيرة ”/ 507: جواهر‎ )١( 
علماً أن جملة من هذه المعاني قد تنتفي إذا كان ذلك بحضرة مسلمء لكن يبقى مسألة إفشاء‎ - 
سره وما أشبه ذلك.‎ 

(0) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١١5.‏ 


لك ذا 
جع 000 ا وا جم جم 
المسألة الثالثة 
تكفين أولاد غير المسلمين 
أطفال الكفار لهم حكم أبائهم» و مما يدل على ذلك قول النبي كَل 
لما سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم. 
90-6 47 
قال: (هم منهم) . 
ع. ؟ . 5 1 7 زفق 
وجه الاستدلال: أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهه”''. 
فما قيل في حكم تكفين الكفارء فكذلك في أولادهمء والله أعلم"". 


717724 


2 
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)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» رقم 
65 ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتل النساء والصبيان. .. » رقم .١750‏ 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (المنهاج) ص١75١١»‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .004/١‏ 

[(فرة تنبيه: إذا سبي الطفل وأصبح في ملك سيده» وانتقل عن والديه» فلم يكن تحت رعايتهما 
ونظرهماء أو لم يعرفاء أو كانا قد توفياء فإنه يكون له حكم المسلمين كما نبه على ذلك غير 
واحد من الفقهاء على تفصيل مطول عند جماعة منهم» واختلاف في بعض الشروط والقيود. 


الفصل الآول: احكام عللاقة المسلم بالكافر في العيادات 1 +5 
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الطلب السلا سن 
الصلاة على الكافر 


المسألة الأولى 
الصلاة على الكافر البالغ 


أجمع العلماء على تحريم الصلاة على الكافر البالغ"'". 
و الأدلة: 


ا 


الدليل الأول: قوله تعالى: ولا ضَلِْ عل أحل مَنْيُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل 
ل 3 يم كُفروأ 1" ورسوله- وَمَاأ وهم سِفُوتَ #4 [التوة: 6 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن الصلاة على المنافقين؛ 
لكفرهم بالله ورسولهء فكذلك الكفار”". 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «إمًا 6ت لني وال 1016 كه كنا 
00 ل دي 2 و1 م اه وي عير آ 5# 2 5 | 5 11 
للْركِنَ ملز ئها أإلي قف عن بَِحَدِ ما ين ل أَبَنمْ سحب للْحِبر » 
[التوبة: .]1١‏ 


وجه الاسعدلال: أن الآية دل على التهى عن الاستغفار للمشركين» 
المراد بذلك النهي عن الصلاة عليهه”". 


.١6١ ينظر: المبسوط؟/ 455 المجموع؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري١١/ 251١‏ الجامع لأحكام القرآن١977/1.‏ 

() ينظر: تفسير الطبري7١/194١»‏ وقد ذكر عن طائفة من السلف أنها نزلت في شأن أبي طالب عم 
النبي كَكِِ؛ِ لآن النبي كله أراد أن يستغفر له بعد موته» فنهاه الله عن ذلك. وينظر: الجامع 
لأحكام القرآن١1/‏ 59947577 


ب مقا قلكا1__.مميو.. 


ب مجع 
111 


الذلبل. الغالثك: قوله تعالى > عقن لَه لا ينف أن يشرك يعد ويتفر ما درن 
دَلِكَ لِمَن 4 النّسَاء: 44]. 
وجه الاستدلال: أن المقصود من الصلاة الدعاء للميت بالمغفرة» 


والشرزك محال أن يدف 7 
المسألة الثانية 
الصلاة على أطفال الكفار 
سبق في المسألة السابقة بيان إجماع العلماء على تحريم الصلاة على 
الكافر البالغ» وحكم أطفال الكفار كحكم أبائهم في الدنياء فلا يصلى 
ا مرق 
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.6١0 5 /١ةريمعو حاشيتا قليوبى‎ »١171/١ ينظر: الاختيار‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسطه/555» الكافى لابن عبد الير 0١‏ 9 الذخيرة 559/7»: حاشيتا قليوبى 
وعميرة 4505/١‏ فتاوى اللجنة الدائمة 4/4 40. 
تنبيه: إذا سبي الطفل وأصبح في ملك سيدهء وانتقل عن والديه» فلم يكن تحت رعايتهما 
ونظرهماء أو لم يعرفا أو كانا قد توفياء فإنه يكون له حكم المسلمين كما نبه على ذلك غير 
واحد من الفقهاء على تفصيل مطول عند جماعة منهم واختلاف في بعض الشروط والقيود. 
ينظر المراجع السابقة. 
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أي مجع 
مستكققفق - 


ااطذيت السابع 
حمل المسلم جنازة الكافر وعكسه 


المسألة الأولى 
حمل المسلم جنازة الكافر 


الذي يظهر أن حكم هذه المسألة كحكم تغسيل الميت وتكفينه» فإن 
كثيراً من الفقهاء يذكرون جملة تدل على جواز كل ما يتعلق بالميت في 
تجهيزه أو منعه. أو يذكرون أحكام ما يتعلق بتجهيز الميت على وجه 
التفصيل في جملة واحدة فيقولون يجوز غسله وتكفينه ودفنه”"', أو يحرم 
غسلة وتكنينه وويه'"". .ولا يفرقون لسالة شيل الحنانةة وحمل السجبازة 
يقع بين هذه الأفعال فيظهر أن حكم ذلك مثل حكمهاء وقد سبق بيان 
اختلافهم في مسألة تغسيل الميت والأدلة على ذلك» وهي في الجملة تنطبق 
على هذه المسألة” "» فيكتفى بما تقدم 


ص١55»‏ المجموع5/ 707» كنز الراغبين 4/١‏ 00» نهاية المحتاج 7/ 5140. 

(؟) ينظر: مختصر خليل وشروحه فقد ذكر أنه (لا يغسل مسلماً أبا كافراً ولا يدخله في قبره) ينظر: 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/١58»‏ جواهر الإكليل١/‏ 150» المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف5/ 404 منتهى الإردات ,٠١17/١‏ كشاف القناع4/ .١165‏ 
بالجواز أو المنع؛ وتكاد المذاهب أن تكون مستقرة على أحد الحكمين» فطلباً للاختصارء 
وتحاشياً عن التكرارء لم أورد الأدلة والمناقشات» ولأن المسألة لم ينص عليها نصاً صريحاً» 
ولأن الجزم بهذا محل تأمل إذ يمكن تخريجها على مسألة تشييع الجنازة؛ إذ هي أقرب 
المسائل إليها ولعل هذا هو الأقرب». بل قد يقال: إن التشييع يتضمن حمل الجنازة» والله 
أعلم. 


(*) وإن كان في جملة من الأدلة المتقدمة عدم انطباق على هذه المسألة إلا أنه قد يؤخذ ذلك - 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


أو يقال: إن حكم حمل المسلم جنازة الكافر كحكم تشبيع جنازته بل 
هو أشد فالأقوال التي في مسألة التشييع هي نفسها في مسألة الحمل”"'"'. 
فالمسألة تحتمل الأمرين» وعند كثير من الفقهاء غالباً ما يطرد الحكم في 
هذه المسائل إما بالجواز أو بالمنع» والله أعلم. 
المسألة الثانية 
حمل الكافر جنازة المسلم 
القول في هذه المسألة كما تقدم في مسألة حمل المسلم جنازة الكافر» 
فإن عامة الفقهاء لم ينصوا عليهاء وسبق بيان مسالك الفقهاء في مسألة 
تكفين الكافر المسلم» فيمكن تخريج حكم هذه المسألة على ما تقدم ذكره 
من أقوال الفقهاء فى مسألة التكفين. 
أو يقال: إن حكم حمل الكافر جنازة المسلم كحكم تشييع الكافر 
جدازة المعشلء'"". يل كلا .يقال كما سيق: إن التشبيع يعتضمق الحمل ؟ 
فالمسألة تحتمل الأمرين»: وعند كثير من الفقهاء غالباً ما يطرد الحكم في 
هذه المسائل» ولعل إلحاق هذه المسألة بمسألة التشييع أقربء والله أعلم. 


ب 0 
111 
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- بدلالة القياس الأولوي بالنسبة للقائلين بالجواز فإنه إذا جاز التغسيل» فالحمل من باب أولى. 
أما أدلة القول الثاني (المنع من تغسيل الكافر) فالأدلة الثلاثة الأولى هي التي يصلح 
الاستدلال بها على هذه المسألة. والله أعلم. 

)١(‏ سيأتي -إن شاء الله- بيان خلاف الفقهاء في هذه المسألة مع ذكر الأدلة والترجيح. 

(؟) سيأتي -إن شاء الله - بيان حكمها قريباً في مسألة مستقلة. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 0" 


الطلب الثاسن 
تشييع المسلم جنازة الكافر وعكسه 
المسألة الأولى 
تييع المسلم: جتازة العاف 1 
اختلف العلماء في حكم تشييع المسلم جنازة الكافر على قولين: 


القول الأول: جواز تث تشييع المسلم جنازة قريبه الكافرء» وهو مذهب 


2020 5 فرق حك 
الحنفية '» والشافعية ا 0 » وروي عن عمر وابن عمر 


وابن 


000 


00 


إورة 


0 


اللي 


5 الل .)2 
عباس وغيرهم من الصحابة وين وعطاء وقتادة 5 


القول الثاني : : تحريم تشييع تشييع المسلم جنازة الكافرء وهو مذهب 


المراد بالتشييع اتباع الجنازة والخروج معهاء يقال: شيعت رمضان بست من شوال: أتبعته 
بها. وشيعت الضيف: خرجت معه عند رحيله إكراماً له. ينظر: المصباح المنير ص .77١‏ 

ينظر: مختصر اختلاف العلماء /١‏ 185» بدائع الصنائع١/51.‏ 

وقيد بعض علماء الحنفية اتباع الجنازة بأنه يكون من بعيد ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص١١‏ 1 

ينظر: البيان7/ 97» المجموع5/ ١16١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة١/‏ 2.019 نهاية 
المحتاج7/ 237717 مغني المحتاج ؟/ /01. وألحق جماعة منهم بالقريب الزوج والجار والصديق 
ينظر: أحكام أهل الملل ص8١5»‏ أحكام أهل الذمة ص57١»‏ المبدع؟7/ 7705, الإنصاف”/ 
4 ويلحق بالقريب عندهم الزوجة وأم الولد. 

- قتادة : هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري» مفسر حافظ ضرير أكمه»كان مع 
علمه بالحديث رأساً بالعربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسبء توفي سنة ١١8‏ ه.ينظر: 
تهذيب التهذيب ”7 478., الأعلام5/ 189. 


ل 
.7 فط عط وس ساس سصي) عي 0 2 س/ 


27 : جم جم 
امالك" > والهايل” , 

و الأدلة :0" 

- أدلة القول الأول: (جواز تشييع المسلم جنازة قريبه الكافر) 


الدليل الأول: حديث على ذَيه فى غسل والده أبى طالب وتكفينه 


:04 
وده : 


الدليل الثاني: قوله كل (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً 
وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم فى سا 


الدليل الثالث: أن رجلاً سأل ابن عباس وِيّها: إن أبي مات نصرانياً ؟ 
فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه”"". 


الدليل الرابع: أن ابن عمر و'"هْيا سئل عن رجل ماتت أمه وهي 
نصرانية ؟ 
قال: أحسن ولايتهاء وكفنهاء ولا تقم على قبرها””". 


)١(‏ ينظر: تهذيب مسائل المدونة١/‏ 2177 الذخيرة؟/ /ا/ا4. 

(؟) ينظر: المبدع550/7» الإنصاف04/5». منتهى الإرادات١//1١٠:‏ كشاف القناع07/4١.‏ 
وبهذا القول قال ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. ينظر: مجموع الفتاوى 750/75» الشرح 
الممتع7١/‏ 2377 الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن باز ص 2185 وبه أفتت اللجنة الدائمة 
١9‏ . وفي فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين 541//١‏ ذكر أن اتباع جنازة الكافر إن لم 
يكن فيها شيء محرم ينظر في ذلك إلى المصلحة. وفي 5907/١‏ ذكر أنها لا تشيع جنازة الكافر 
ولا تحضر إلا بضرورة كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم . 
ظاهر كلام طائفة من الحنابلة أنهم لا يعدون من مشى أمام الجنازة متبعا لها لذا فإنهم رخصوا 
له في ذلك. 

(*'»6 سبق إيراد جملة من الأدلة مما يتعلق بهذه المسألة في مسألة (تغسيل المسلم الكافر) (وتكفين 
المسلم الكافر) فما تقدم منها سأورده على وجه الاختصارء وما كان من الأدلة لم يسبق إيراده 
أورده مبينا مصدره. والله الموفق. 

(5) تقدم تخريجه ص .7١17‏ (5) تقدم تخريجه ص .7١9‏ 

69 تقدم تخريجه ص5 .7١‏ (©6 تقدم تخريجه ص8١5.‏ 
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وجه الاستدلال مما تقدم: أن التغسيل والدفن غالباً يتضمن حمل 
الجنازة وتشييعها؛ لأن ذلك يقع في أثناء هذه الأعمال ووسطهاء والله 
أعلم. 

الدليل الخامس: أن هذا من بر القريب بقريبه» والوفاء بحقه الذي أمر 
الله به. 

الدليل السادس: عدم قيام الدليل الصحيح الصريح في النهي. 

دومخ أذلة جواز الشيي:. <الغى :لم سيق ذكرها في التسائل 
السابقة-: 

قوله تعالى: «وكيوا إِنَّ أنَّهَ يِب الْمَحَسِِينَ» [البَقَرّة: 198]. 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان لكل الخلقء فإن الآية عامة 
تشمل الآدميين وغيرهمء ومن ذلك الإحسان تشييع الجنازة”''» فيدل على 
جواز تشييع جنازة الكافر» ما لم يكن فيه تولٍ له فإن ذلك منهي عنه. 

ومنها: قول النبي كَل لثابت بن قيس بن شماس ويه" لما ذكر له أن 
أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها: (اركب دابتك وسر 
انائياء خاللك ]4 كيف أمامهاء لم تكن معها)". 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلِْةٍ أذن له في اتباع جنازة أمه النصرانية» 
ولو كان بخراما لمتعه. 


أي مجع 
سخراضف 0 


ا 1 د . (5 
نوفش : بأن الحديث بيت" . 


)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن صهلاء ص815. 

(؟) هو ثابت بن قيس بن شماس بن ظهير بن مالك بن امرئ القيس الخزرجيء أبو محمدء وكان 
خطيب الأنصار»ء ويقال له: خطيب رسول الله كله شهد أحدا فما بعدهاء وقتل يوم اليمامة 
شهيداً في خلافة أبي بكر ذللكه. 
ينظر : الاستيعاب ص1750١,‏ الإصابة 605/7. 

(9) رواه الدارقطنى 7/7 57"9. 

(5) قال الدارقطنى بعد إيراده: هذا لا يثبت» وأبو معشر -أحد الرواة- ضعيف. 


5 527 اما ئ2-_ِ-2-دذ5ِ0 
| 0 ا 0 
75 ب و سك مس ةل و- 


27 متك حم جم 
ومنها : ما رواه مكحول قال: (تبع النبي ككل جنازة أبي طالب...7)0". 


وجه الاستدلال: أن النبي وَل تببع جنازة عمه أبي طالب مع كونه 
مشر كا فدل على جواز ذلك». ولو كان حعراها لما فعله. 

ليو ال اكه 2 50 

نوقش: بآن الحديث ضعيف ‏ . 


ومنها: عموم قوله كد : (عودوا المريمض واتبعوا الجنائز تذكركم 
4 فرق 
الآخرة ) . 


وجه الاستدلال: أن الحكمة المعلقة على الأمر تتحقق مع أي جنازة 
حتى جنازة الكافر. 


ما 2 20 5 
ومنها + آثان رويت عن عمر*؟ وابن عمر”*" وابخ عباس 9 ' وغيرهم من 
الصحابة وييرء فقد روى الشعبي أن أم الحارث بن أبي ربيعة”" ماتت 
وكانت نصرانية» فشيعها أصحاب النبي 00 


."8/5 رواه عبدالرزاق‎ )١( 

(0) فإن مكحول لم يدرك النبي وله فالحديث مرسل. ينظر: تهذيب الكمال »275١57/7‏ تقريب 
التهذيب ؟778/7. 

(9) تقدم تخريجه ص178. 

(4) رواه ابن أبي شيبة / 7 والخلال في أحكام أهل الملل ص8١5.‏ واحتج به الإمام أحمد. 
ينظر: أحكام أهل الملل ص18١75.»‏ أحكام أهل الذمة ص57١»‏ وحسنه زكريا الباكستاني في ما 
صح من آثار الصحابة 7/ 0/57. 

(60) رواه عبدالرزاق 5//ا7. واد بن أبي شيبة ”/ “الا وحسنه زكريا الباكستاني في ما صح من 0 
الصحابة /١‏ 087. 

(5) رواه ابن أبي شيبة؟/ “اا والخلال في أحكام أهل الملل ص١77»‏ وصححه زكريا الباكستاني 
في ما صح من آثار الصحابة؟/ 0/57. 

0 لم أقف على ترجمة لهاء والحارث هو الحارث بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي. ينظر: 
الإصابة ؟/ 017". 

(6) رواه عبدالرزاق 2757/5 واب بن أبي شيبة ”7/ 7ا» وصححه زكريا الباكستاني في ما صح من 0 
الصحابة /١‏ 0/87. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 

وجه الاستدلال: أن هذه الآثار تدل على جواز اتباع المسلم جنازة 
الكافرء ولو كان ذلك حراماً ممنوعاً؛ لما رخص به الصحابة وك الذين هم 
أتقى وأبر هذه الأمة» وأعلم بما هو من قبيل الموالاة للكفار مما ليس كذلك. 

ومنها: أن اتباع الجنازة لأجل أهلها فقطء لا لأجل الميت الكافر؛ 
إعيان إليهم لتألفهم. أو مكافاأة أو غير 0ن وهذا من مقاصد اتباع 
الجنازة فهي تجمع الحقين حق الميت وحق الحي من أهله. فإذا تخلف حق 
الميت لموته على الكفرء فينظر فى حق الحي فإن كان مسلماً فحقه باق» 
وإن كان كافراً فتتبع جنازة قريبه تأليفاً له وما أشبه ذلك من المقاصد التي لم 
ينه عنها الشارع. 

- أدلة القول الثاني: (تحريم تشييع جنازة الكافر) 

الدلبل الأول قوله تعالى + كام الذن ئها ل خترلوا حوما مد الل 
عَلَيّهِمَ * [المُمتَحئّة: *1]. 

وجه الاستدلال: أن تشييع الميت الكافر من توليه» وقد نهينا عن ذلك. 

الدليل الثاني: أن تشييع الميت الكافر تعظيم لهء وهذا لا يجوز”". 

يمكن أن تناقش هذه الأدلة: بعدم التسليم بذلك» ومما يدل على ذلك 
ما نقل عن الصحابة ين من تشييع جنازة بعض موتى الكفار وإذنهم بتولي 
يطلق المنع . 

الدليل الثالث: أنه كما ينهى عن الصلاة عليهم وهي أعظم ما يفعل 
بالميت وأنفعهء فما دونها كالتشييع من باب أولى”". 


أي ميحج 
ونيف 7 


1 ينظرع الأخياراك النقبية س1 
(90) ينظر: الفروع */ 28 كشاف القناع 5/5 . 
(6) ينظر: الفروع #/ 787 كشاف القناع 2195/4 الشرح الممتع 8/ .817/١‏ 


ا 
كد م" 2 2 2 سد ف حم همه 


يم 

يناقش: أن الصلاة إنما منعت لصريح الآية» ولإجماع العلماء على 
ذلك. ولما تتضمنه من الدعاء للكافر الذي قد نهي عنه.ء بخلاف التشيبع. 

- ومن أدلة القول الثاني ( التحريم) -التي لم يسبق ذكرها في المسائل 
السابقة-: 

أن الكافر إذا مات فقد وجبت له النارء ولهذا لا يصلى عليه» وليس 
ثمّ مصلحة تتحقق من اتباعه كتأليفه للإسلام”"". 
جنازة الكافرء ومما يدل على عدم المنع ما تقدم من أدلة الجوازء وكون 
والاستغفار. 

وأيضاًة .فإن لأهل الجدازة عينا كبا أن للميت خحقاء فإذا سقط 
أحدهما بقي الآخر كما تقدم بيان ذلك» ويمكن أن يستدل على هذا بتشبيع 
الصحابة وين جنازة أم الحارث. 

وأيقا :قاذ مضنتغة الداليك وان ل مضق المي للخيف قذل حدق 
في من هو على دينه إذا ظهر لهم حسن الإسلام. 

- ويمكن أن يستدل على المنع بحديث أبي هريرة ذه أن النبي كلل 
قال: (حق المسلم على المسلم ست) قيل: وما هن يا رسول الله ؟ قال: 
(إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا 
عطس فحمد الله فسمتهء وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن اتباع الميت من الحقوق بين 
المسلمين» مما قد يفيد بعدم جواز بذله لغير المسلمين. 


.779 /7 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية5‎ )١( 


الفصل الآول: احكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات ا ميحج 


ل 

بناقش: بأنه ليس صريحاً بالنهي. 

© الترجيح : 

الراجح جواز ت* تشييع المسلم جنازة قريبه وكل من له به صلة من 
الكفار؛ لقوة أدلة هذا الدرل ل تمجموشهاء برقل رتل إلى الانعيابي: إن 
كاذ الباعها قباماً بحق. رمه العسلم كنا تقل عن الصحاية ينه لذ أن 
الأولى لمن تبعها أن يمشي أمامها أو بعيداً عنها كما ورد عن عمر وابنه 
وغيرهم من الصحابة ّن»ء وهذا مقيد بعدم ظهور التعظيم للكافر والله أعلم. 

المسألة الثانية 
تشييع الكافر جنازة المسلم 

لم أقف على كلام صريح للفقهاء في هذه المسألة إلا ما نقله بعض 
نقياء البالكية من ال لا ياس يذ" وعو كاه مدهب ساكر النقهاء عيد 
النظر في كلامهم وتعليلاتهم في المسائل المتعلقة بهذا الباب» إذ إنه لا 
دليل على منع الكافر من حضور جنازة المسلم» ولن يقوم بشيء من الأمور 
التي يجب على المسلمين القيام بهاء وربما يناقش بذلك ويلين قلبه» ولكن 
إن قامت القرينة بأنه يريد الشماثة بالمسلم فيمنع؛ والله أعلم. 


22 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل/8/» والذي يظهر -بعد بحث جملة من مسائل هذا الباب- أن فقهاء 
المالكية من أشد الناس فى هذا الباب» فإذا أجازوه فغيرهم أولى بالقول بالجوازء والله أعلم. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الطلب التامع 
دفن المسلم الكافر وعكسه 


المسألة الأولى 
دفن المسلم الكافر 
تحرير محل النزاع: 
الكافر الذي يموت لا يخلو إما أن يوجد من يدفنه من الكفار أو لا 
يوجد: 
فإن لم يوجد من يدفنه من أهل دينه : 
وكا الكائر ذيا""" فقن افق النقيام على 1ن المسلمية يخرلين 
دفنه”'+ وقاء يذمنهء ولأن فى تركةه يدون دفخ مثلة». وقد تهى النبى عله عن 
البكلة" ولأه فد عضرو ا ويتاذي الثاين بر اقيض" ْ 
أما إن كان الكافر حربياً فقد اختلف الفقهاء في لزوم دفنه على 
المسلمين : 


)١(‏ جاء في حاشية قليوبي 505/١‏ : ومثله -أي الذمي- المعاهد والمؤمّن. 

زههة ينظر: مختصر اختللاف العلماء١/ »١85‏ بدائع الصنائع١/‏ ”23 حاشية الطحطاوي ص١‏ ١ك‏ 
الهداية وفتح القدير7/ /ا21 418 تهذيب مسائل المدونة١/‏ 177» الكافي١/‏ 2747 مختصر 
خليل والشرح الكبير وساقية الدسوقي 548/١‏ سواعر الإكليل 138/1 المخترع/ 144 
كت الراغبين وحاشينا قليوبي وعميرة١/‏ 2088© ثهاية المحتاج 0111/8 المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف”/ 205 6» ©2©6., كشاف القناع 5/ .١85‏ 

إهرة رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. رقم 
15مه. 
وأيضاً رواه مسلم وقد تقدم تخريجه ص50. 

(4) ينظرة المحلى6/ 4118 المتجموع؟/ 344+ الدخيرة؟/49/5+ كدو الراغيين وسافيتا قلبوبي 
وعميرة١/‏ 005» كشاف القناع 7/5 165. 


الفصل الآول: احكام عللاقة المسلم بالكافر في العيادات 50-5 ضع 


ا 


القول الأول: يجب على المسلمين دفن الكافر الحربي إذا لم يوجد 
من يدفئه» وهو ظاهر مذهب الع ومذهب الها لكب ووجه 
عند الشافعية”. ومذهب الحنابلة”*'» وهو قول ابن حزه'”) 


القول الثاني : أن المسلمين لا يلزمهم دفن الكافر الحربي إذا لم يوجد 
من يدفنه» بل لهم أن يتركوه» وهو قول فى مذهب ابا ومذهب 
000 
الشافعية 


ه الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (يجب على المسلمين دفن الكافر الحربي إذا لم 


يوجد من يدفنه) 


الذليل الآول: أن عن تعية ال على "الإساة عسلما كان أن كافرا عد 
قبره بعد موته كما قال جل شأنه في تعداد جملة من نعمه: 22 أماله. فأره 6 


عسل 13 


5565 
١ عن‎ 


"07/١ ينظر: مختصر اختلاف العلماء١/ 1485» حاشية الطحطاوي ص١١5» بدائع الصنائع‎ )١( 
.178 الهداية وفتح القدير؟//171.‎ 

(0) ينظر: تهذيب مسائل المدونة١/‏ 177., الكافي١/‏ 27817 مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى١/‏ 2587 جواهر الإكليل١/‏ 1564. 

6" -يظر» المجموع :119+ كثن الراقيق وتانيعا البو وير | :80 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف54/5» 50, كشاف القناع19657/5١.‏ 

(0) ينظر: المحلى0/ .١79‏ 

() ينظر: حاشية الدسوقي١/‏ 587. 

(0») ينظر: المجموع154/5١»‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة١/‏ 45605 نهاية المحتاج١/‏ 
2 

(8) ينظر: المحلى179/0. والحديث تقدم تخريجه ص 770. 


5 4< 2 اا" > 3 ا 
كد 7 2 2 2 سد ف حم جم 


م 

الدليل الثالث: أن النبي كَلَةٍ أمر يوم بدر بإلقاء صناديد قريش» فقذفوا 
في طوي من أطواء بدر”''» وهذا يدل على أنهم لا يتركون بلا دفن”". 

الدليل الرابع : قوله يَلِِ لعلي بن أبي طالب أنه لما توفي والده 
(اذعب فوان أباك). 

يناقش : بعدم التسليم بكون أبي طالب من المحاربين. 

الدليل الخامس : أن النبى يَلكةِ أمر بأن تحفر لبنى قريظة خنادق لما 
قتلهم , وأن يلقرا فيها©؟. 202 ْ 

الدليل السادس: أن المسلمين قد يتضررون بوجوده على هذه الحالة» 
ويتآذوة من راقتضة:» .وقد يكرن وجوه سه من أسبات انقشان الأهراف 0 

نوقش: بأنه يمكن إرسال الكلاب على الجنازة لتأكلهاء أو التخلص 
منها بأي طريقة"'". 

- دليل القول الثاني: (أن المسلمين لا يلزمهم دفن الكافر الحربي إذا 
لم يوجد من يدفنه) 

أن الكافر الحربي ليس له ذمة ولا حرمة» فلا يلزم المسلمون بدفنه”". 

يناقش: بأنهم إنما يدفن لما تقدم من أدلة القول الأول» وكونه لا ذمة 
له ولا حرمة لا يلزم منه ترك دفنه. 


.5١9ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) ينظر: المحلى 2159/6 كشاف القناع1657/84. 

(6) الحديث تقدم تخريجه في ص١١١.‏ وينظر: المحلى0/ :»17١‏ كشاف القناع .١167/5‏ 

(5) ينظر: المحلى5/ 112١‏ فقد قال: صح أن رسول الله كلةٍ أمر إذ قتل بني قريظة بأن تحفر خنادق 
ويلقوا فيها. 

(0) ينظر: المجموع159/5١.‏ الذخيرة؟/2»4175 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة١/‏ 20500 
كشاف القناع 7/5 165. 

(5) ينظر: نهاية المحتاج 0 

(0) ينظر: نهاية المحتاج 57/7 7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
و نك تيه" 


الترجبح 
الراجح أن المسلمين يجب عليهم أن يتولوا دفن الكافر إذا لم يوجد 


مخ يذفته ولو كان حريياً؛ لقرة آدلة هذا القول. 


فالذي يظهر من 00 الفقهاء اتفاقهم أن الأولى أنه يدفع إلى دينه 
ليتولوا نه وهم أحق به''" ويدل على ذلك قوله تعالى «وَآلَِنَ كرو بَعْصهُمْ 
أَوَليَآه + بَعَضٍ 46 [الأنقّال: 09]. 


ولكن هل يجوز للمسلمين تولي ذلك» في المسألة قولان: 
القول الأول: جواز تولي المسلمين دفن الكافر ولو وجد من يدفنه. 


: 0 0 000 5 9 
وهو مذهب الشافعية '» ورواية عن أحمد ؛ وبه قال ابن عباس ها 


ا ء (6 
رابو دور 

القول الثانى: تحريم تولى المسلمين دفن الكافر إذا وجد من يدفنهء 
وهو مذهب الف ب 2 


)١(‏ صرح بهذا جماعة» ويفهم من كلام طائفة منهم في المسألة السابقة. ينظر: حاشية الطحطاوي 
ص 2.58١‏ بدائع الصنائع١/*٠".‏ الهداية وفتح القدير؟/17: 18 تهذيب مسائل 
المدونة١/‏ 117» مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/‏ 547» جواهر الإكليل١/‏ 
606*» المجموع59/6١.‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة١/‏ 2005 نهاية المحتاج؟/ 
5 المقنع والشرح الكبير والإنصاف5/ 55. 00. 56., كشاف القناع ١957/4‏ . 
ينظر: المبسوط١/‏ 0560., بدائع الصنائع١/‏ 2707 المجموع159/5., كنز الراغبين وحاشيتا 
قليوبي وعميرة١011//1.‏ 

(5) ينظر: المجموع59/5١.‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير 5/ 05» الإنصاف5/ 05. 

(5) تقدم تخريج الأثر في مسألة ص5١7.‏ (0) ينظر: الأوسطه/57". 

(5) بعضهم يطلق الجواز منهم صاحب الهداية إلا أن كثيراً منهم يذكرون أن ذلك -أي الجواز - 
يقيد بعدم وجود قريب كافر. ينظر: حاشية الطحطاوي ص١١1»‏ بدائع الصنائع١/‏ 230 
الهداية وفتح القدير؟//71١.‏ 


7 4 2-8 50 لأ > : ا 
عم لكظفاكظة._ميو. 


م كد 
والعالكية ".و الجوا بلي 


ه الأدلة0 20 


- أدلة القول الأول: (جواز تولي المسلمين دفن الكافر ولو وجد من 


يدفنه) 


طالب. .قال ا الله ع 0 فاغسله 0 وجلله - وفى لفظ - 


1 ف | 0 
اذهب فواره 5 


وجه الاستدلال: أمره كَلِةٍ لعلي بأن يدفن والده وهو كافر» دليل على 
جوازه. 


الدليل الثاني: قوله ككةِ: (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً 
وألحدوا له وقالوا : هذه سنة آدم فى ولد 


وجه الاستدلال: أن الدفن سنة الموتى من بني آدمء لا فرق في ذلك 
بين مسلم وكافر. 

الدليل الثالث: أن رجلاً سأل ابن عباس و#ها: إن أبى مات تصرانياً ؟ 
فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه'' ْ ْ 


)١(‏ ينظر: تهذيب مسائل المدونة١/‏ 177» الكافي١/‏ 2787 مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى١/‏ 787. جواهر الإكليل١/‏ 156. 

(7) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف5/ 54. 50, كشاف القناع197/4١.‏ 

(9) سبق إيراد عامة الأدلة مع بيان تخريجها وما يرد عليها من الاعتراضات ومراجعها في مسألة 
تغسيل المسلم الكافر ص508١»‏ ومسألة تكفين المسلم الكافر »١59‏ لذا سأوردها هنا على 
وجه الاختصار. 

اللي تقدم تخريجه ص .5١90‏ 000 تقدم تخريجه ص١ .5١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
نظف : 4 27 


ا 


الدليل الرابع : أن هذا من بر القريب بقريبه والوفاء بحقه الذي أمر الله 


ي4. 
أدلة القول الثاني : (تحريم تولي المسلمين دفن الكافر إذا وجد من 
يدفنه) 


2 
-« 


الدليل الأول قوله تعالى؟ كام الدث +1801 ل نتواوا حزما حب 
عَلَيّهِمَ * [المُمتَحئّة: 1]. 

وجه الاستدلال: أن دفن الميت الكافر من توليه» وقد نهينا عن ذلك. 

الدليل الثاني: أن دفن الميت الكافر تعظيم له» وهذا لا يجوز. 

يمكن أن تناقش هذه الأدلة: بعدم التسليم بذلك. 

الدليل الثالث: أنه كما ينهى عن الصلاة عليهم وهي أعظم ما يفعل 
بالعيتك وأنفعه فم دونها كالدقى هن باك اولي 

يناقش: أن الصلاة إنما منعت لصريح الآية» ولإجماع العلماء على 
ذلك. ولما تتضمنه من الدعاء للكافر الذي قد نهى عنهء بخلاف الدفن. 

- ومن الأدلة التي استدل بها على المنع من دفن الكافر - التي لم 

يسبق ذكرها في المسائل السابقة - قوله تعالى: «إولا صل ع8 أَحَدٍ مَنْيُم مَاتَ 

4 و ولا فم 15 قرو !ممصم رو 1" ورسوله. وَمَاوَأ وهم فسِفُوَ # [التوبة: 85]. 

وجه الاستدلال: أن الله نهى المؤمنين أن يتولوا دفن المنافقين لكفرهم 
بالله ورسوله”""» فكذلك الكفارء لاشتراكهم في الكفر. 

يناقش: بعدم التسليم بأن المراد بقوله تعالى: ولا كم عل بوه 
)١(‏ ينظر: الفروع ”/ 7817» كشاف القناع 2197/5 الشرح الممتع .77١/0‏ 
(0) ينظر: تفسير الطبري 2.51١ /١١‏ تفسير البغوي ص 2451/95 زاد المسير ص044. 


7 4 2 50 لأ > : ا 
5 ركنن 220 


[القوبّة: 44] النهى عن تولى دفن الكافرء بل المراد التهى عن الوقوف على 
قبره للدعاء له» فالآية ليست صريحة في النهي عن تولي المسلمين الدفن”". 
© الترجيح : 
الراجح هو جواز دفن المسلم الكافر» ولو وجد كافر يقوم بدفئه ؟ لقوة 
أدلة هذا القول إلا أن الأولى أن يدفع إلى أهل دينه؛ لأنهم أولى به 


2:11 


المسأثة الثانية 
دفن الكافر المسلم 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لو قام بدفن 
المسلم كافرٌ؛ لسقط الطلب وأجزاً. إذ لا يلزم أن يكون من يقوم بالدفن من 
أهل القربة» ولا يشترط فيه النية". 
إلا أن العلماء اختلفوا في حكم جعل المسلمين الكافر يتولى دفن 
المسلم على قولين: 
والقول في هذه المسألة كالقول في مسألة تكفين الكافر المسلم من 
حيث الأقوال والاستدلال» فلا حاجة للإطالة بالإعادة» ويكتفى بما تقدم, 
والله أعلم. 
- إلا أن من الأدلة على الكراهة -التي لم يسبق ذكرها- أن الموضع 


)١(‏ لأن الرسول ذكَلِةٍ كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبيت. فظاهر الآية أن النهي 
متجه إلى الوقوف على القبر للدعاء للميت الكافر. ينظر: زاد المسير ص544» الجامع لأحكام 
القرآن١١/2”3777‏ الفروع7/١47»,‏ كشاف القناع4/ 2757 تفسير السعدي ص77". 

(؟) ينظر: الفروع 757/7. فقد نقل الإجماع على أن دفن المسلم فرض كفاية» وأنه لا يختص 
كون فاعله من أهل القربة» فلهذا يسقط بكافر وغيره» ثم أشار إلى أن هذا هو مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة. 
ولم أقف على كلام لأحد فقهاء المذاهب يلزم بإعادة الدفن إذا لم يدفنه مسلم. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ج20 نمه 1 7 
الذي ينؤزل فيه الكافر ينزل فيه السخط واللعنة. فيئزه قبر المسلم من 
60 
ذلك . 


- ومن الأدلة على التحريم -التي لم يسبق ذكرها- أنه لا يؤمن الكافر 
على المسلم فقد لا يدفنه أو يدفنه في مقابر الكفارء أو يستقبل به قبلتهه”". 

يناقش: أن هذه أمور لا يجزم بهاء ويمكن أن تتلافى إذا كان ذلك 
بحضرة مسلم. 

المسألة الثالثة 
دفن المسلم في مقابر الكفار 

لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار وقد صرح بهذا أكثر الفقهاء”". 
وهو مقتضى كلام من لم يصرح منهه”*' ولم أقف على خلاف في هذا”'. 
والله أعلم. 

و الأدلة: 


الدليل الآول: حديث بشير بن معبد (ابن الخصاصية) ول" قال: بينما 


.١156 /١ليلكإلا ينظر: المبسوط؟ /60. (؟) ينظر: جواهر‎ )١( 

() ينظر: المبسوط ,.199/٠١‏ جواهر الإكليل١/ ,»١50‏ المهذب والمجموع 2784/5 25868 
البيان ”/ 48. روضة الطالبين١/‏ “7 الفروع”/ 0795 الاختيارات الفقهية ص٠5١»‏ كشاف 
القناع5/ 2155 المحلىه/ /ا6١.‏ 

(4) فإن هذا يفهم من مسائل متعددة كمسألة دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم -وستأتي-» 
ومسألة دفن المسلمين إذا اختلطوا بكفارء ومسألة عدم تمكين الكافر من توليه المسلم خشية 
أن يدفنه فى مقابر الكفار وغيرها. 
عظرة الميسيوط #ارهوء الذو المنقفار ونحافنية ابن عايدين #/ عق عراش الأكليل اموه 
روضة الطالبين »59/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 104/5. 

(0) ينظر: المحلى5/ /161» وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 8/ "401 : أن الإجماع العملي على 
إفراد المسلمين بمقابر والكفار بمقابر. 

() هو بشير بن معبد بن السدوسىء ويعرف ببشير ابن الخصاصية» والخصاصية جدته ذكر ذلك 
ابن حجر خلافاً لأين خيك الير الذي ذكر أنها أمه. قال قتادة: هاجر من بكر بن وائل أربعة - 


21 

1" 2 531 ال ظ ا حم جم 
أنا أماشي رسول الله كل مر بقبور المشركين» فقال: (لقد سبق هؤلاء خيراً 
كثيراً) ثلاتاء فى مو يقبو المسلمين قال ؛'(لقد أدرك هو لالم خيراً كفيرا). ...0 


وجه الاسعدلال: أن الحديف يدل على التفريق ببخ قبوو العسلميق 
0 5 كن ايه : 200 
وقبور المشركين» وأن هذا هو العمل الجاري في عهد النبوة”'". 


الدليل الثاني: أن عمل المسلمين منذ عهد الرسول كَلِةِ والخلفاء 
الراشديق. ومن بعده بير على إقراد يتابن المسليين عن ناير الكاقرين: 
وعدم دفن مسلم مع مشركء فكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر 
المسلميز :عن مقاب الكاف ري 

الدليل الثالث: أن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها 
العذاب» وفي دفن المسلم مع الكفار تعريض له بالتأذي بعذابهم» فلا يدفن 
المسلم في سقاين المشركيد”* ., 

الدليل الرابع : كما أن تمييز الكفار عن المسلمين باللباس حال الحياة 
مطلوب شرعاًء فكذلك تمييزهم عن المسلمين بعد الوفاة بل هذا آكد””. 


0 رجالء. وذكر منهم بشير» وكان اسيه زخما فغيره النبي يك وسماه بشيراً. ينظر: الاستيعاب 
ص72١1.»‏ الإصابة ؟/ 0854. 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجنائز» باب المشي في النعل بين القبور» رقم 2171١‏ وسكت عنه» 
والنسائي في كتاب الجنائز»ء باب كراهة المشي بين القبور في النعال السبتية» رقم 25١44‏ 
وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر»ء رقم 21958 
وأحمدة/ 85 (ط الرسالة 5/ 0787 وقال المحققون: إسناده صحيح). 
وقال الإمام أحمد إسناده جيد. وصحح إسناده الذهبي» وحسن إسناده النووي» وحسنه 
الألباني. ينظر: سنن أبي داود رقم (737120)» المغني7/ 25١14‏ المجموع5/ 2777 المهذب في 
اختصار السئن الكبير 5371/7 .١‏ 

(؟) ينظر: المحلىه//61١‏ المسألة رقم 2087 فتاوى اللجنة الدائمة 8/ "401. 

() ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 407. 

(5) ينظر: المغني ”/ 0154. وهذا تعليله في منع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم» ومن باب 
أولى في المسلم. وينظر: الاختيارات الفقهية ص٠5١»‏ أحكام أهل الذمة ص١40.‏ 

(5) ينظر: الاختيارات الفقهية ص .١5٠‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ج0272 


يي عحججع 
11 ا 


المسألة الرابعة 
دفن الكافر في مقابر المسلمين 
التقوال "أ وهر متضى كلد من لم يصترح يد "ول انك على لات 
في هذا”", والله أعلم. 
و الأدلة: 

أماشي رمد الله يله مر يقنيوو المشركين» فتمقال: اموه حيرا 
كثيراً) كلاثا »كم مر يقيور المسلمين ختال (لتب آدرك هؤلاء خيرا 
كثيراً) . 


وجه الانيدلال: أن الحديث بدل على الشريق بيبخ قيؤر المسلفين 
0 
وقبور المشركين 


الدليل الثانى: أن عمل المسلمين منذ عهد الرسول ككِةٍ والخلفاء 


)١(‏ ينظر: » المهذب والمجموع5/ 2785 2785 روضة الطالبين١/‏ ”9/7”, الفروع”7/ 27945 كشاف 
القناع5/ 177 9/ 751ء المحلىة/ /ا5١.‏ 
وينظر أيضاً : أحكام أهل الذمة ص5١4.‏ 

(؟) فإن هذا يفهم من مسائل متعددة كمسألة دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم» ومسألة دفن 
المسلمين إذا اختلطوا بكفار وغيرها. 
ينظر: المبسوط .194/٠١ .50 /١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين”/ 2١5:95‏ مختصر 
خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/‏ /ا/58151» جواهر الإكليل١/‏ 4174 روضة الطالبين 
0١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف5/ 104. 

() ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2461/8 فقد ذكروا بأن الإجماع العملي على إفراد المسلمين 
بمقابر والكفار بمقابر. 

2 تقدم تخريجه ص13 7. 

(5) ينظر: المحلىه//1ا9١‏ المسألة رقم 2087 فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 401. 


كاذ _ ...و .... 
وعدم دفن كافر مع مسلمء فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر الكفار 
غرو مقان المسدلوي كر 

الذليل الكالث: أن من شروط عسمر وك على أهل الذمة أن لا 
يجاوروا المسلمين بموتاهمء مما يدل على منعهم من دفن موتاهم مع 
السلميق .وعدم تمكيديم من ذلك" . 

الدليل الرابع: أن مقابر المسلمين فيها الرحمة»ء ومقابر الكفار فيها 
العذابه.وقن دفن الكافر ببق المسلمين: ضرى عليهنه””. 

الدليل الخامس: كما أن تمييز الكقار عن المسلمين باللباس حال 


الحياة مطلوب شرعاًء فكذلك تمييزهم عن المسلمين بعد الوفاة بل هذا 
20 
ارا 


ب 0 
1112 2 


المسألة الخامسة 
وضع دقن الدراة العاشرة عامل يظفل ورين ا 


اختلف العلماء في موضع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن منفردة» 


.407 /8 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(0) ينظر: أحكام أهل الذمة ص5١4.‏ 

(9) ينظر: المغني / 015. وهذا تعليله في منع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم» فإذا منعت 
المرأة الكافرة مع كونها حامل بطفل مسلمء فأولى بالمنع الكافر أو الكافرة الخاليان من هذا 
الوصف. وينظر: الاختيارات الفقهية ص ».١5٠‏ أحكام أهل الذمة ص١40.‏ 

(4) ينظر: الاختيارات الفقهية ص .١5٠‏ 

(0) محل المسألة فيما إذا نفخ فيه الروح» أما إذا لم ينفخ فيه الروح فإنها تدفن في مقابر الكفار. 
ينظر: المحلى 6/ /ا6١.‏ حاشية ابن عابدين”/ 45. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 14 + 


١ .‏ 00 ' أ ا ان : ء 
مزهي العتنفننة :مزهت الكناف :0377 ابة ع٠‏ أحمد 
وهو : : ومذهب : ورواية عن هي 


المرويي”: وروي عن واثلة بن الأسقع”*". 


القول الثاني: أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن في مقابر 


الكفار» وذهب إليه بعض الي وهو مذهب الاي ووجه عند 
وا م( /) 5 و 20 
الشافعية » ونسب إلى علي وابن مسعود 00 » وهو مروي عن عطاء 


25 0 
والزهري”*' والأوزاعي 


00 
00 
إورة 


0 


00 
000 


0200 


0 
05) 


20) 


القول الثالث: أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن في مقابر 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى7477/75: والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه» وإن كانت أمه 
كافرة باتفاق العلماء. 

- ويكون ظهر المرأة إلى القبلة -عند الدفن- على جانبها الأيسرء ليكون وجه الجنين إلى القبلة 
على جانبه الأيمن؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرها. وقد ذكر ذلك كثير من الفقهاء. ينظر: الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين"/ 45» الذخيرة؟7/ 81/4 » روضة الطالبين١/‏ 2359 المغنى 5/7 01. 
يظرة المسزظ 4549156 الس الحشار وسافية اين عابديه 2 1 

ينظر: البيان7/ 98» المجموع؟/ 2.786 روضة الطالبين١/‏ 2759 نهاية المحتاج7/ 765. 

ينظر: المغني "/ 015» المقنع والشرح الكبير والإنصاف5/ 754» الفروع7/ 0796 المبدع؟/ 
00 

- واختاره شيخ الإسلام كما في الفتاوى 4؟/ 796. 

رواه عبد الرزاق 2057/8/7 والبيهقي . 

- واثلة: هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليثء» أبو الأسقع». أسلم قبل تبوك 
وشهدهاء وشهد فتح حمص ودمشق وغيرهاء وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة وكين » 
قيل توفى سنة 47 وقيل: 86 ه. ينظر: الاستيعاب ص54لاء الإصابة .":0/١1١‏ 

ينظرء المموظة ارؤةزء لسن التخمار وساعية اين عاد #/لنة, 

ينظر: الذخيرة41/4/7» مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي١1/ 2548١‏ مواهب 
الجليل”/ /ال. 

ينظر: الحاوي الكبير”/ 57: المجموع5/ 780. روضة الطالبين١/559.‏ 

- واختاره ابن المنذر كما فى الأوسطه/ .6١6‏ 

حكاه عنهما السرخسي في العسريل» ار قية إن ولم أقف عليهما. 

رواه عنهما عبد الرزاق / 578,. 217177/5 وينظر: الأوسطه/ .01١5‏ 


.0١5 ينظر: الأوسطه/‎ )05١( 


5 0 1 
رع يه م 
26 


م ا 


المسلمينة روفو قول 2 العفقية"؟ ووجه عمد الشافعية""'"» ورواية عق 
1 شرف 250 
جيل » وروي عن عمر ينه 


ه الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن منفردة) 


الدليل الأول: أن واثلة بن الأسقع دنه دفن امرأة من النصارى ماتت 
وهي حبلى من مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين» 
5 ره 
ذلك '. 


.55 /7” ينظر: المبسوط١١/194» الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) ينظر: الحاوي الكبير/ 57» المجموع708/5»: روضة الطالبين١1/‏ 559. 

(0) ينظر: الإنصاف5/ 7554, المبدع780/7. 
- وجاء عن بعض العلماء كمكحول وإسحاق بن راهويه وبعض الشافعية وبعض الحنابلة: أنها 
تدفن في طرف مقابر المسلمين» وظاهر كلام بعضهم كابن المنذر في الأوسط5/ 015 جعله 
قولاً مستقلاً. وبعضهم جعله تابعاً لهذا القول كالعمراني في البيان 248/7 أما ابن حزم فقد 
ذكر أنها تدفن في طرف مقبرة المسلمين وأثناء الاستدلال يقرر أنه لا يجوز أن يدفن -أي 
الطفل في بطنها- في مقابر المشركين» ولا يجوز أن تدفن هي في مقابر المسلمين بل تدفن في 
ناحية» فظاهر كلامه أنه يرى أن جعلها في الطرف لا يعد من مقبرة المسلمين» والأمر 

محتمل» والله أعلم. 

(5) رواه عبدالرزاق ”/078: 5/١17ء‏ وابن أبي شيبة 8/7"» وابن المنذر في الأوسطه/ 25١5‏ 
والبيهقى 5/ 594» والدارقطنى 597/7. 

(0) رواه عبد الرزاق /2618 والبيهقي 054/4. 
قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى أن واثلة باللفظ الموجود في المتن. 
أما ابن أبي شيبة فقال: حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة 
بلفظ (قال واثلة: تدفن في مقبرة ليس مقبرة اليهود والنصارى) وهذا اللفظ دلالته على المقصود 
غير صريحة. 
وقد رواه البيهقي 09/54 من طريق جعفر بن عون. .. بنفس لفظ عبد الرزاق. 
واحتج به الإمام أحمد. ينظر الأوسطه/5١0.كشاف‏ القناع5/ 77. ولم يضعفه النووي في 
المجموع لما أورده 5 بخلاف أثر عمر فقد ضعفه. 
- ونسب هذا أيضاً إلى عقبة بن عامر ونه ذكر ذلك السرخسي في المبسوط؟/ 08. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


07/2 


نوقش من وجهين: 


أي مجع 
مسخرحق - 


الوجه الأول: بأن فى إسناده مقالة7. 

الوجه الثانى: أنه نقل عن غيره من الصحابة ين خلاف قوله. 

الدليل الثاني: أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم إن دفنت في 
مقبرة المسلمين تأذوا بعذابهاء وإن دفنت في مقبرة الكفار تأذى الولد 
بعذابهاء فتدفن وحدها”", 

نوقش : بأن الولد على كل حال يتأذى بعذابها. 

أجيب: بأن هذا محل ضرورة» وهو أخف من عذاب المجموع 

الدليل الثالث: أن دفن الميث منفرداً جائزء ودفئه بين من يباينه فى 
الدين منهي عنه.» فتدفن الكافرة الحامل بمسلم منفردة؛ لعلا يوقع في 

2 
ال 

الدليل الرابع: أنه اجتمع مسلم وكافرء ولا يدفن الكافر مع 
المسلحين» ولا المسلو مع الكفانء فلم يبق إلا أن تدقن شروو" , 

الدليل الخامس: أن الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن منفردة» 


فرق 


)00( قال ابن المنذر في الأوسط5/ :5١6‏ سليمان بن موسى -الراوي عن واثلة- لم يلقه. 
وذكر في تهذيب الكمال في ترجمته أنه روى عن واثلة ينظر: 0705/7 لكن لما ذكر المزي 
ترجمة واثلة ذكر /557/1: أن سليمان بن موسى روى عن واثلة من رواية ضعيفة. وينظر: تحفة 
التحصيل ص١7١.‏ 

(؟) ينظر: المغني / 015» أحكام أهل الذمة ص55١.‏ 


(9) ينظر: شرح الزركشي؟7/ 5"50. 

(5) ينظر: الفروع”/ 398 المبدع7/ .78٠١‏ 
(0) ينظر: مجموع الفتاوى: 7/ 75946. 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة ص47١.‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


- أدلة القول الثاني: (أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن في 
مقاير الكقان) 

الدليل الأول: أن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها""". 

نوقش: بأنه وإن كان جزءاً منها إلا أنه يخالفها في الحكمء فهو بعد 
نفخ الروح فيه إنسان حي غير أمهء وهو ابن مسلم فله حكم الإسلام» فلا 
يجوز أن يدفن في مقابر الكفار'"". ْ 

0 راض 

اعتبار لها في الشرع”". 

الدليل الغالث: أن المرأة الكافرة (لى قتلت. .. دينها ذية أهل الكقات 
ولم يكن لما في بطنها حكم» وهي في حياتها تدخل الكنائس» وأهل دينها 
يلونها إذا ماتت ويحملونها هم» وقياس ذلك أن يكونوا أولى بدفنها”'". 

يناقش: بأن الطفل الذي في بطنها بعد نفخ الروح فيه له حكم 
المسلمين» وهو إنسان حي غير أمه. فلا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار. 

- أدلة القول الثالث: (أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن في 

الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب َيه دفن امرأة من أهل الكتاب 


٠١ 24‏ هق 


.45 ينظر: المبسوط؟/ 60». حاشية ابن عابدين؟/‎ )١( 
.١6ا//ه ينظر: المحلى‎ )0( 
لا خلاف أن الجنين فى بطن أمه حى بعد الأربعة أشهر.‎ : 57٠١ جاء فى الذخيرة؟7/‎ 
ْ ْ . 410/٠ رةه ينظر: الذخيرة؟/‎ 
.ه١ة/هطسوألا‎ ):( 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
خبان مق سدلم اف «مقتبرة المسلمين”. 
نوقش من وجهين : 
الوه الآأول يان إستافه لي 
الوجه الثاني: أنه نقل عن غيره من الصحابة ووب خلاف قوله. 
الدليل الثاني: أنها تنزل منزلة الصندوق للطفل المسلم» فيكون دفنها 
فى تابن المسلمين””. 
نوقش: بأن هذا يؤدي إلى دفن كافر مع المسلمين» وهو منهي عنه 
الدليل الثالث: أنها تدفن في مقابر المسلمين ترجيحاً لجانب الولد””. 
يناقش: بأن الأولى دفنها منفردة؛ لأن دفنها منفردة جائز بلا نزاع» 
بخلاف دفنها مع المسلمين. 
© الترجيح : 
الراجح أن تدفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم منفردة؛ لقوة أدلة 
القول في مجموعهاء ولأنه الأحوط. 


يي سح 
ل ا ا 


2 


هذ 


)١(‏ رواه عبدالرزاق 7/79 2078 وابن أبي شيبة */ى”. وابن المنذر في الأوسطه/ 25١4‏ والبيهقي 
5. 
ورواه الدارقطني 5 بنحوه من طريق سفيان عن عمرو بن دينار أن امرأة نصرانية ماتت 
وفي بطنها ولد مسلم فأمر عمر َك بدفنها مع المسلمين من أجل ولدها. 

(0) قال ابن المنذر في الأوسط5/ :0١6‏ حديث عمر منقطع» لأنه عن شيخ مجهول من أهل الشام 
لم يسمء 
وقال العمراني في البيان 98/7: لا يصح عنه. وضعف إسناده النووي في المجموع؟/ 71805. 
أما الطريق الذي في الدارقطني ففيه انقطاع بين عمرو دينار وعمر فإنه لم يسمع منه. ينظر: 
تهذيب الكمال »5٠087/0‏ تقريب التهذيب١/‏ هلا» تحفة التحصيل ص1/8"”. 

(9) ينظر: المجموع5/ 27058 روضة الطالبين١559/1.‏ 

(5:) ينظر: البيان "7/7 98. 

(0) ينظر: المبسوط؟/ 50. أحكام أهل الذمة ص55١».‏ حاشية ابن عابدين؟/ 414. 


ل 
5 كن مه 


المسألة السادسة 
موضع دفن أطفال الكفار 

أطفال الكفار لهم حكم آبائهم فيدفنون في مقابر الكفارء ولا يدفنون 
في مقابر المسلمين» ومما يدل على ذلك قول النبي كك لما سئل عن أهل 
الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهمء. قال: (هم 
. 2 

وجه الاستدلال: أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم''"', 
مما يدل على أنهم يدفئنون مع أبائهم ولا يدفئنون مع المسلمين» وحكي 
الإجماع على أن الولد الكافر له حكم أبويه ما لم يلحقه سبي" ". 


22 


)١(‏ تقدم تخريجه ص1760. 

(0) ينظر: التمهيد 197/8 144. شرح صحيح مسلم للنووي (المنهاج) ص١7١21.‏ حاشيتا 
قليوبى وعميرة١/ .0١05‏ 

(*) ينظر: التمهيد 195/4. 
تنبيه: إذا سبي الطفل وأصبح في ملك سيده» وانتقل عن والديه» فلم يكن تحت رعايتهما 
ونظرهماء أو لم يعرفا أو كانا قد توفياء فإنه يكون له حكم المسلمين كما نبه على ذلك غير 
واحد من الفقهاء على تفصيل مطول عند جماعة منهم واختلاف في بعض الشروط والقيود. 
ينظر: الجامع لأحكام أهل الملل ص 77. 77. المحلى 6/0 التمهيد .١95/8‏ 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 24 101 + 


الطلب العائر 


تعزية المسلم الكافر بميت مسلم أو كافر وتعزيته المسلم 


بميت كافر 
المسألة الأولى 
تعزية المسلم الكافر يميت كافر 
والكلام في هذه المسألة في فرعين: 
الفرع الأول: حكم تعزية المسلم الكافرٌ بميت كافر. 
اختلف العلماء في حكم تعزية المسلم الكافرٌ - غير الحربي - بميت 


كافر على أربعة أقوال: 


القول الأول: جواز تعزية المسلم الكافر بميت كافرء وهو مذهب 


الحدنية""» والقداقيية حر حي اثاوحى اإننافيه "4 ووواية عي 
ا وبه قال ابن جريج والفوريي, 


00 
020 


إورة 


0 


ينظر : تكملة البحر الرائق 8/ 1/5”» الفتاوى الهندية١//51١»‏ غمز عيون البصائر .5٠١/7‏ 
ظاهر ما في المهذب والمجموع 5/ ١٠ء‏ 11لا والبيان */ ١١8‏ إطلاق الجواز. 

وأما في روضة الطالبين١/‏ 77/5 وكنز الراغبين 017/١‏ فقد ذكروا جواز تعزية الذمي بقريبه الذمي. 
وأما الرملي في نهاية المحتاج 7/ 76١‏ فقد قيد ذلك بكون الكافر محترماًء وبين أن حكم ذلك 
الجواز ما لم يرج إسلامه فيكون مندوباً» أما غير المحترم فلا يعزى» وهل هذا للكراهة أو 
التحريم ؟ قولان للشافعية قيل بالكراهة وهو ظاهر اختيار القليوبي والرملي. ذكر ذلك في مسألة 
تعزية الكافر بميت مسلمء ولما تكلم عن مسألة تعزية الكافر بالكافر قال كما مرت الإشارة 
إليه. وينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة »4517/١‏ مغني المحتاج00/7. 

ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 5/ 2375-1154 الفروع١٠/54”ء‏ وبه قال ابن باز 
ينظر فتاوى نور على الدرب .79٠/١‏ 

ينظر: مصنف عبد الرزاق 5/ 57. 
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2 27 ل كان ع 
القول الثاني : جواة تعدية المسلم الكافر بميت كافر لمصلحة راجحة 

كرجاء إسلامه» وهو رواية عن ا 


المالكية خبامهناء الجان قد رخصواء فى تعر" والحنانل7. 


6 


القول الرابع: كراهة تعزية المسلم الكافر بميت كافرء وهو رواية عن 
د20 
و الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (جواز تعزية المسلم الكافر بميت كافر) 


-ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الوليد. ثقة فاضل» فقيه الحرم 
المكي» كان إمام أهل الحجاز في عصرهء وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. 
رومي الاصلء» من موالي قريش. مكي المولد والوفاة» توفي سنة ١6١‏ ه. ينظر: تقريب 
التهذيب »5875/١‏ الأعلام 4/ 156. 
- الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» المجتهدء ثقة حافظ 
فقيهء عابد إمام حبجةء توفي سنة ١5١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2779/1 تقريب التهذيب 
ك0 

.45١ص الاختيارات الفقهية‎ 75/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: المراجع السابقة» وبهذا صدرت فتوى اللجنة‎ 
.7717//4 الدائمة 77/ 47. وهو قول ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ 
وقال ابن عثيمين: الراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حرام وإلا‎ 
781/17 فينظر في المصلحة. ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين 707/117. وفي موضع آخر‎ 
قال: نعزيهم إذا كانوا يعزوننا؛ لما فيه من العدل والإنصاف.‎ 

(0) ينظر: الكافي7/ .١1١7*‏ جاء في البيان والتحصيل7/ :7١7‏ وروي عن مالك -كَرنهِ- أن للرجل 
أذ يدرى جاره العاف بسرت أنه الكاقر» لتسام الجان. ايها تقل عن ميعتوق» وفن عقن 
المواضع نسب لسحنون القول بالجواز بإطلاق وقد ذكر الحطاب أن ما نسب إليه بإطلاق جاء 
فى النوادر بزيادة: يعزى الذمى فى وليه إن كان له جوار. ينظر: مواهب الجليل؟7/١4.‏ 

() ينظر: الفروع١٠/‏ 74 الإنصاف5/ 5/ااء كشاف القناع4/ 184. 
وقد يفهم هذا من بعض فتاوى ابن باز فقد قال: التعزية سنة ... إذا كان الميت مسلماً» أما 
إذا كان الميت كافراً فلا يدعى له وإنما يعزى أقاربه المسلمون. اه فحصر التعزية بأقاربه 
المسلمين. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز /١1‏ 885. 

(5) ينظر: الإنصاف 7757/5. 


ل 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 2-0085 
هه 


الدليل الأول: حديث ابن مسعود ويب أن النبي د قال: رمن عزى 


مضاباً قله مفل أجره)7. 


وجه الاستدلال: أن الحديث عام فهو يشمل الكافر. 
يناقش من وجهين : 
الرجه الأول أن الحديف عن 


الوجه الثانى: أن الحديث علق الثواب بمثل ثواب المصاب» والكافر 


الإسلام» فدل على أن المراد تعزية المسلم. 


00 


00 


إورة 


الدليل الثاني: حديث أبي برزة وَيئه' " قال: قال رسول الله كَلِّ: (من 


رواه الترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً» رقم “ا/ا١٠2‏ وابن 
ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً» رقم ٠”‏ 15 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم» وروى 
بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفاً ولم يرفعه» ويقال: أكثر ما ابتلي علي بن 
عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. 

وقال البيهقي في السئن الكبرى 04/5 : تفرد به علي بن عاصم وهو أحد ما أنكر عليه» وقد 
روي أيضاً عن غيره. 

وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .4٠8/7‏ 04:: أن في إسناده علي بن عاصم وهو 
عندهم ضعيف»ء كان يكثر غلطه. وقال النووي في المجموع 5" والأذكار ص”7067 
والخلاصة 1١51/7‏ : رواه الترمذي بإسناد ضعيف. وذكر ابن رجب في شرح العلل ٠785/7‏ 
أن هذا الحديث مما أنكر عليه. وقال ابن حجر فى التلخيص”"/ 1707 : المشهور أنه من رواية 
مان برح عاسب ولق عع سروه الع اق لكر ااا عن البراديه ريق قبكتهاة. ركدنت:الألباتي 
كما فى الإرواء 7/7 718. 

أبو برزة» مشهور بكنيته» واختلف في اسمه واسم أبيه وصحح ابن عبد البر أن اسمه نضلة 
بن عبيد» الأسلمي» وكان إسلامه فديناً وشهد فتح خيبر وفتح مكة وحنيناً : نزل البصرة» 
وله بها دار» ومات بالبصرة سنة ١5ه‏ وقيل: غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ص هل/الاء الإصابة 
55/1" 


ءا سما وس حدم ١١‏ اناا | “37 م 

|. 0 0 ا 0 

لس دك وس ساس سصي) عي 0 2 س/ 
ور 


3 )20 ء. 200 
عزى ثكلى' كسي بردا في الجنة) ‏ . 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام في كل ثكلى فيشمل المسلمة 
والكافرة» مما قد يستفاد منه جواز تعزية الكافر. 


اك 


2 0 


٠. 1 5 5‏ (5 
توفش : بأن الحديث ففيت” ١‏ 


الدليل الثالث: أن تعزية الكافر جائزة قياساً على عيادته”؟'؛ بجامع 
اشعراكيما فى البر والاحبنان؟. 

يناقش: بأن مسألة عيادة الكافر مختلف فيهاء فلا يسلم القياس 

فت 
عليها . 

الدليل الرابع: أن هذا من البر بالكافر ولم ننه عنهء» خاصة إذا كان ذا 
حق كقرابة أو جوار. 

الدليل الخامس: أنه قد يكون في تعزية الكافر سعي في تصبيره ونهي 
عن تجزعهء. وهذا مطلوب شرعاء وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن 
اكه 600 

الدليل السادس : أن تعزية الكافر تتضمن الدعوة إلى الإسلام بإظهار 
محاسنه» وما فيه من مكارم الأخلاق» مما قد يكون سبباً في دخوله 
للإسلام. 


.١7؟70ص الثكل: فقد الولدء وامرأة ثاكل وثكلى. ينظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الجنائزء باب آخر في فضل التعزيةء رقم 5/ا١1.‏ 

() في إسناده منية بنت عبيد قال في التقريب 570/7: لا يعرف حالها. قال الترمذي في جامعه 
1ف عا عدي عرييورلس إبنناةة بالقري. .وقيعة» التووى الألبائي. يقظرة خلوافية 
الأحكام ٠١ 41//١‏ » الإرواء 118/7. 

(5) سبق سياق الأدلة على جواز العيادة في مسألة عيادة المسلم الكافر. 

(5) ينظر: المغني7/ 25857 أحكام أهل الذمة ص55١.‏ 166. 

(5) ينظر: المستصفى ؟7/ ه"اء روضة الناظر 2559/5 إرشاد الفحول 6577/7. 

90) ينظر: الأذكار ص5 70. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات ة 
6 


ا 

- دليل القول الثاني: (جواز تعزية المسلم الكافر بميت كافر لمصلحة 
واعين) 

القياس على عيادة الكاف )١(‏ 

يناقش: بأن مسألة عيادة الكافر مختلف فيها فلا يسلم القياس 

قف 
عليها”''. 

- أدلة القول الثالث: (تحريم تعزية المسلم الكافر بميت كافر) 

الدليل الأول: أن في تعزية الكافر تعظيماً له» وهذا منهي عنه في 

00 

الشرع : 

يناقش: بعدم التسليم بذلك» ولو سلم ذلك فيقال: إن تضمنت التعزية 
التعظيم فتمنع. 

الدليل الثاني: أن تعزية الكافر محرمة قياسأ على السلام بجامع التودد 
ل 

نوقش: بأن الاستدلال بالمنع من التعزية قياساً على المنع من السلام 
محل نظرء وذلك لأن من أسباب المنع من السلام ما يتضمنه هذا اللفظ من 
المعاني الجليلة من الدعاء والبشارة ونحو ذلك» وهذا غير موجود في 
لوو يا 

- آدلة القول الرابع: (كراهة تعزية المسلم الكافر بميت كافر) 


.156 2.١55ص ينظر: المغني7/ 587» أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(0) ينظر: المستصفى 78/7 روضة الناظر 2559/7 إرشاد الفحول 8557/17. 
(9) ينظر: كشاف القناع4/ 785. 

(4) ينظر: المغني 485//1» الشرح الكبير"/ 510. 


)2 قال ابن القيم لما ساق كلاماً حسناً عن تفسير هذه التحية وفضائلها : فحقيق بتحية هذا شأنها 
أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام» وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام. ينظر: أحكام 
أهل الذمة ص178١.‏ 


5 4< 2-8 اا" > 3 ا 
كد ا" 2 2 2 سد ف حم جم 


ام 
لم أقف على دليل لهم ولعل أدلتهم هي أدلة التحريم إلا أنهم حملوها 
على الكراهة. 


© الترجيح : 

في كل من القول الأول والثاني قوة» ويمكن أن يقال: بجواز التعزية 
ما لم تتضمن تعظيماً للكافر”". أما إذا تحققت المصلحة الراجحة فالقول 
الأمور الأخرىء والله أعلم. 

الفرع الثاني: صيغة تعزية المسلم الكافرٌ بميت كافر: 

ليس للتعزية صيغة محددة كما ذكر غير واحد من الفقهاء فالأمر فيها 

5 4 1 1 . © إدرةم 1 

واسع على قدر منطق الرجل وما يحضره في ذلك من القول'' إلا أنه عند 
تعزية الكافر يمنع من الاستغفار للميت إن كان كافراً والدعاء للحي الكافر 
بالأجر. ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح”". 


ومن الصيغ التي ذكرها كثير من الفقهاء في تعزية المسلم الكافرٌَ بميت 
كاقر قوله: اخلفه الل طليف ولا تقس عددك" أ ومها: لآ بصبيك: إلا 


عاك ونحو ذللك: 


."١ 5/7 وأشار إلى قريب من هذا القول ابن عثيمين. ينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم 575/7. الأذكار ص555» المغني ”/ 5865» مواهب الجليل58/7؟2 حاشية 
الدسوقى .554/١‏ 

(9) ينظر: الفروع / »5٠80‏ الاختيارات الفقهية ص 211 الإنصاف 5/ 718» نهاية المحتاج ؟/ 
4 » فتاوى نور على الدرب لابن باز .7591١ 7/١‏ 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية١//1517»‏ نهاية المحتاج ؟/ 23555 المقنع والشرح الكبير والإنصاف ”/ 
متكفق 
قال في نهاية المحتاج: لأن ذلك ينفعنا في الدنيا بتكثير الجزية» وفي الآخرة بالفداء من النار. 
اه فإن تخلفت الأولى بكونه من غير أهل الجزية بقيت الثانية. وقال بعضهم: لا يلزم من كثرة 
عددهم بقاؤهم على الكفر. 

6 أحكام أهل الذمة ص55١.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


27/2 
ومنها: أ دلت الله عليك يرا مئه وأصلحك ورزقك ولذاً 00 


ب ميحج 
لل 1 


ومنها: أعطاك الله في مصيبتك أفضل ما أعطى أحداً من أهل 
00 
دينك . 


ومنها: لله السلطان والعظمة»ء عش يا ابن آدم ما عشتء لا بد من 
الو 


- أما تعزية الكافر الحربي: فلم أقف على نص صريح عند أكثر 
الفقهاءء وظاهر كلامهم في مسألة تعزية الكافر هو الكافر الذمي ومن في 
حكمه. ومما يدل على ذلك ما نقل عنهم في صيعغة التعزية من الدعاء له 
بعدم نقص ولده وما أشبه ذلك؛ لتكثر الجزية» فهذا يدل أن مرادهم الذمي, 
وعليه فيقال: من منع تعزية الذمى فالحربى أولى» أما من أجاز ذلك» 
صريح» لكن هل منع تعزيته على التحريم أو الكراهة» الأمر محتمل» 
وخلاصة المسألة أن فيها قولين: 


القول الأول: تحريم تعزية الكافر الحربي. وهو ظاهر قول 
الجييد 15 


القول الثانى: كراهة تعزية الكافر الحربىء وهو مذهب الشافعية. 


)١(‏ تكملة البحر الرائق 1/5/8ا". 

(؟) ينظر: المبدع 7817/7» مواهب الجليل .4١/7”‏ 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق 57/5. 

(4) ينظر في الشافعية: نهاية المحتاج 7/ 555» وبالنسبة للمذاهب الأخرى فالظاهر أنه يخرج على 
أقوالهم التحريم بناء على القواعد العامة من الأمر بالإغلاظ على الحربيين» وأيضاً نصهم على 
الجواز بالنسبة للذمي قد يفيد أن الحربي بخلافه» والله أعلم. ينظر المراجع في أول المسألة 
ص 25607١‏ 707 

(0) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2017/١‏ نهاية المحتاج 770/7. 


ا 
اك لكاي ااي 


© الأدلة: لم أقف على أدلة لهذه الأقوال صريحة» ولعل الأظهر في 
هذا التحريم؛ لأن أدلة الشرع وقواعده تفيد الإغلاظ على الكفار الحربيين 
بشتى الطرق» وتحث على إغاظتهم» والتضييق عليهم» والتعزية تخالف 
ذلك» فتمنع» والله أعلم. 


١ 


المسألة الثانية 
تعزية المسلم الكافر يميت مسلم 


والكلام في هذه المسألة في فرعين: 


الفرع الأول: حكم تعزية المسلم الكافرٌ بميت مسلم. 
على أربعة أقوال: 


السدتية "+ الشائعية - وفعي اذ يرحى الاي "1 ووواية عه 


أحمد” . 


.5٠١ ينظر: تكملة البحر الرائق8/ 91/5» الفتاوى الهندية١//51١» غمز عيون البصائر”/‎ )١( 

(0) ظاهر ما في المهذب والمجموع 5/ 0١5 ."٠١‏ والبيان8/7١١‏ إطلاق الجواز. 
وأما في روضة الطالبين١/‏ 15 ومنهاج الطالبين وشرحه كنز الراغبين فقد ذكر جواز تعزية 
الذمي بقريبه الذمي. 
وأما الرملي في نهاية المحتاج ؟/ 7٠١‏ فقد قيد ذلك بكون الكافر محترماًء وبين أن حكم ذلك 
الجواز ما لم يرج إسلامه فيكون مندوباً» أما غير المحترم من مرتد وحربي فلا يعزى» وهل 
هذا للكراهة أو التحريم ؟ قولان للشافعية قيل بالكراهة وهو ظاهر اختيار الرملي. وينظر: مغني 
المحتاج؟/ .6١‏ 
فلعل المستقر في مذهبهم هو التفصيل الذي أشار إليه الرملي» والله أعلم. 

(9) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف5/ 7375-51/5. الفروع١١/95".‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


كرجاء إسلامه» وهو واه عن حيزي 


المالكية -باستثناء الجار فقد رخصوا في تعزيته-”". والحنابلة”". 


2 


أي مجع 
متخرائف - 


586 

- الكلام على أدلة هذه المسألة في الجملة كالكلام في المسألة 
السابقة» فيكتفى بما تقدم. 

إلا أن من أدلة القول بالجواز فى هذه المسألة أن من مقاصد التعزية 
الدعوة للميت. وهذا مشروع في لق ٠‏ لمي المسل**. 

يناقش : بأنه يمكن أن يدعى له بدون تعزية الكافر. 

ها الفرع الثاني : صيغة التعزية : 

نوق أله لب لي الععدية من نيك سيقها آم تخدد» .وقد دق التقبا 
جملة من صيغ التخوية منها: أحسع الله عواءك وعفر لميفك" + وأبفحب 


.815/١٠١عورفلا ينظر:‎ )١( 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: المرجع السابق» وبهذا صدرت فتوى اللجنة‎ 
.97 /75 الدائمة‎ 

(؟) ينظر: الكافي17/7١1.‏ وسبق أنه نقل عن مالك وسحنون جواز تعزية الكافر إذا كان جاراً 
بموت وليه» وجواز ذلك إذا كان الميت مسلماً من باب أولى» إن لم يكن يدخل في عبارتهم. 

() ينظر: الفروع 74/١١‏ الإنصاف7157/5ء كشاف القناع4/ 784. 
وقد يفهم هذا من بعض فتاوى ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز “11/ 880. 

(5) ينظر: الإنصاف70/57/5. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل7/١١7,‏ الإنصاف775/5. 

(1) ينظر: الفتاوى الهندية 4171/١‏ المهذب والمجموع؟/ .*9١‏ 11" المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف5/ 775. 


2 | 7 21 
0 0 ل ظٍا حم جنم 
بعضهم تقديم قول: : غفر الله 0 حصن عزاءك. فيقدم الدعاء للميت 

السليه لآن الفسلم اولى انقزري 7 


أما الكافر الحربي» فالكلام في تعزية الكافر الحربي بميته المسلم 
في الجملة كالكلام في المسألة السابقة» فيكتفى بما تقدم»ء والله أعلم. 


قد 
2 1171 0 2 


المسألة الثالثة 
تعزية المسلم المسلم بميت كافر 
والكلام في هذه المسألة في فرعين: 
الفرع الأول حكم تعزية المسلم المسلمٌ بميت كافر: 
اختلف العلماء في حكم تعزية المسلم المسلمَ بميت كافر على قولين: 
القول د جواز تعزية المسلم المسلمٌ بميت كافرء» وهو مذهب 
الحنية"؟. بووعفى الفالقة"".. ومتعي الشافنية' "+ والحنابل” . 


المالك"" .وقول عدن الحتارلة”, 


.584/7 ينظر: نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية١/‏ 217 وينظر أيضاً : تكملة البحر الرائق8/ 71/5 إلا أنه ليس صريحاً 
فى هذه المسألة فيحتمل أنه خاص بتعزية الكافر بالكافر لقوله فى سياق الدعاء للمعرّى 
(وأصلحك الله) أي بالإسلام كما يستفاد من كلام طائفة من فقهائهم. ' 

© ينظر: البيان والتتحصيل ”/ »71١‏ الذخيرة7/ .48١‏ مواهب الجليل/ 5٠‏ ؛ حاشية الدسوقى١/‏ 555. 

44 ,ينظرة الحيلاب والمجدرع ةغلل 811 البياة 1185 روضية الطالين ١/1/1‏ نهاية 
المحتاج7/ 509. 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف؟/ 2715 منتهى الإرادات١/2118‏ كشاف القناع4/ 
05. 
وقد يفهم هذا من بعض فتاوى ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز "11/ ."8٠‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل »71١١/7‏ الذخيرة؟/١54»‏ مواهب الجليل :4٠/“‏ حاشية 
الدسوقى١/‏ 555. 

00 ينظر: الإنصاف5/ 5174. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (جواز تعزية المسلم المسلمٌ بميت كافر) 

الدليل الأول: حديث عمرو بن حزم ذه''' أن النبي كك قال: (ما 
من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم 
القيامة)”"'. 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام» فيشمل من عزى المؤمن بوفاة 
كافر»ء بل إن مصيبة المؤمن بوفاة قريبه الكافر ربما تكون أشد؛ لفقده»ء 
ولموته على الكفر. 

بناقشى: يآن العديف لا يكلو إستاده من مقال”". 


الدليل الثانى : حديث ابن مسعود ويف أن النبى د قال: رمن عزى 
مصاباً فله مثل أجره)). 


بي مجع 
مدكوريف 7 


وجه الاستدلال: أن الحديث عام فيشمل من عزى مسلماً بكافر. 


)١(‏ عمرو بن حزم بن لوذان الخزرجي النجاريء أبو الضحاكء أول مشاهده الخندق» استعمله 
النبي يَلِةٍ على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن» 
ويأخذ صدقاتهم» وكتب له كتابا في الفرائض والسنن والصدقات والديات» توفي بعد سنة 
خمسين. ينظر: الاستيعاب ص555. الإصابة /ا//309. 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباًء رقم .150١‏ 
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال قيس أبو عمارة» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي 
في الكاشف: ثقة: قال الببشاري : فيه نظر. اى.وقل.سسين إسناده التووي .في الاذكان صن 184 
وسكت عنه الحافظ في التخليص”/ 1765» وحسنه الألباني أخيراً. ينظر: سئن ابن ماجه رقم 
١‏ , السلسلة الصحيحة ١/8/ا”؟.‏ 

(6) والحديث لا يخلو من كلام في ثبوته» فإن في إسناده قيساًء قال عنه في تقريب 1717/7: فيه 
لين.اه وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ”/ 187: انفرد به ابن ماجهء وفيه إرسال» ثم 
أشار إلى كلام الأئمة في قيس» وقد ضعف الحديث الألباني في الإرواء 7177/7» والسلسلة 
الضعيفة ؟/ لالا رقم .5١١‏ إلا أنه تراجع وحسنه كما تقدم. 

2 تقدم تخريجه ص 5054. 


لاك 
كس ع" 0 2 2 م 2 حم جم 


يناقش + أن الحديث ‏ ضعيف: 

الدليل الثالث: حديث أبى برزة ويه قال: قال رسول الله كَل : (من 
4 + كةو 40ظ 
عزى ثكلى كسي بردا في الجنة) '. 


وجه الاستدلال: أن الحديث عام في كل ثكلى فيشمل من عزى 
مسلمة بكافر. 


توقشى: يأن الحديتك فيعيف: 


الدليل الرابع: أن التعزية تجمع أموراً متعددة منها تهوين المصيبة» 
والحث على التزام الصبرء والدعاء بأن يعوض الله المصاب خيراء والدعاء 
تللشت». فإذا تخلف أحذد هله الأمور وهو الدعاء للميت؟ لكوته كاقراء 
فتبقى المقاصد الأخرى للتعزية؛ الدالة على شرعيتها”". 


الدليل اللشاهى: إذا كان قد كفل هم مالك الترعيص بعدرية الجاز 
5 5 04 سه اس ع و6 عام سو 8 عرض عر قو 8 وس اح ع ل ا اضر 
قوله تعالى : ##أإِنَ الذِبِن ءَامَنُوأْ وهَاجروأ وَجَلهَدَوا بِأْمُولِهِمْ وَأنفسيمٌ في سَبِيلٍ 
0000 رمك د سام 6 2ب لولم 2 دس و لخ اسع ره خج رمي م2 سوه ملي 5 مم ”0 
لَه وَالَدِبنَ -اووأ وَصَرَأْ وليك بَعْسُهُم وَل بَعْضٍ وَالنِنَ اموأ وَلَمْ ماجرُوأ ما لكر من 
000 7 5 1 0 د هد ع وسو 22 راس 20 م كل مم مع 
ولليتيم مْن شَْءٍ حَقَّ مماجزوا وَإِنِ أسْنصَرُوكُمَ في ألدِينِ مَلِِكُْمْ النَصْرٌ إلا عل قوم 
قد 
6 0-6 ميق وَأسَّهُ يِمَا نَحَمَلُونَ بَصِيرٌ * [الأنقال: .]0١‏ 


.1900 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ويمكن أن يستدل على شرعية تعزية المسلم بقريبه الكافر بجميع الأحاديث المطلقة الدالة‎ - 
على فضل التعزية.‎ 

(؟) ينظر: البيان والتحصيل؟7/١١57.‏ 

(9) ينظر: البيان والتحصل .»7١١/”‏ مواهب الجليل .5١/‏ وهذا الدليل خاص فى مناقشة من 
قال بجواز تعزية الجار الكافر. ْ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
. 0 2 


ا 

وجه الاستدلال: قوله: #ما لَك من ولتم من شَىَءِ حَقٌ جروا # 
[الأنقال: ”7] فمنعهم من الميراث» وقد أسلموا حتى يهاجروا يريد أن المسلم 
إذا كان لا يعزى بالمسلم القريب لترك الهجرة فما الظن بالكافر وهو بعيد 

أبعد وأسحق)”") 
وهو ابعد واسحق) . 

نوقش من وجهين : 

الؤجه الأول :أن الآية فرعيو 

الوجه الثانى: أن الاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى ليس بظاهرء 
ولا شك أن المسلم يحزن لوفاة أبيه وقريبه» وربما يكون حزنه بوفاته على 
الكفن أشذ وأعظم, فيعزى بذلك». ويذكر بالرضا بالقضاء والقدرء وهذا من 
مصالح العو 

© الترجيح : 

الراجح هو جواز تعزية المسلم المسلمٌّ بميت كافر؛ لقوة أدلة هذا القول» 
ولأن التعزية لها مقاصد عظيمة متعددة فإذا تخلف أحدها بقي الآخر. 

الفرع الثاني: صيغة التعزية : 

سبق أن صيغة التعزية مبنية على التوسع وليس هناك لفظ لازم فيها. 

ومنها: أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف غليك وجبر منضبيبتك » أو 
لز ل 


.5/8١/7ةريخذلا‎ »75١١/7؟ليصحتلاو وينظر: البيان‎ .5٠ مواهب الجليل؟/‎ )١( 

(9) ينظر: مواهب الجليل7/١4.‏ 

(9) ينظر: البيان والتحصيل »7١١/7‏ مواهب الجليل »5١/7”‏ وذكر ابن رشد أن ما ذهب إليه 
مالك ليمن 'زبيزة: 

(4) ينظر: الفتاوى الهندية1١/717١»‏ نهاية المحتاج7/ 2509 المقنع والشرح الكبير والإنصاف/ 
سكف 


000000000 
| اا 0 حو مه 


للطللب لألاي عر 
صنع الطعام لأهل الميت الكفار 


لم أقف على كلام صريح للفقهاء في حكم صنع الطعام لأهل الميت 
الكفارء ولعل أقرب ما تخرج عليه المسألة حكم تعزية الكافر» وقد تقدم 

أو يقال: إن صنع الطعام لأهل الميت نوع من البر والإحسان كما ذكر 
ذلك غير واحد من العلماء» ولم ننه عن البر بالكفار غير المحاربين كما قال 
تعالى :طلا يتملك لَلَهُ عن اين لم بيو في لين وَل روم ين دير أن 
روه وَتْفسِطوأ 3 إِنَّ أَلَهَ بحب الْمَقَسِطِنَ» [المُمتحئّة: 4] وعليه فلا بأس بصنع 
الطعام لأهل الميت إذا كانوا كفاراً غير محاربين» بل حث الشارع إلى 
الاحسان حت :للكافر كما قال تسالى لواف ةا 1 5ل قتا بد متهن 
لون إِحْسَنًا وَيذى الْفُرْيقَ وَالْسَد وَالمسكن وَلَارٍ ذى ألْصُرْىَ وَأَارٍ 
الخ لقعي بالكنلي وق التبيل وها متكة اتكتة يذ اله ل يك من 


> [المْسَاء: +م2308. 


0 يي 


حان تالا فحورا 


ويمكن أن تلخص أدلة جواز صنع الطعام لأهل الميت الكفار بالأدلة 


الدليل الأول: أن هذا من البر”" ولم ننه عن البر بالكفار. 


-- تنبيه: لم أقف على كلام صريح للفقهاء في تعزية الكافر المسلمّء والذي يظهر أن المسلم يقبل 
من الكافر تعزيته ولا يمتنع من استقباله إذا قدم؛ لعدم الدليل على المنع» ما لم تتضمن 
الشماتة كما سبق في مسألة العيادة» وهو قول ابن عثيمين فقد قال: لا حرج أن نقبل منهم 
التعزية» وندعو لهم بالهداية» والله أعلم. ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين /١11‏ 017". 

.787 (5؟) ينظر: نهاية المحتاج1/‎ <١ ينظر: أحكام أهل الذمة ص774.‎ )١( 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
الدليل الثاني : أن العلة التي أنيط بها الأمر بصنع الطعام لأهل الميت 
متوفرة في المسلم والكافر وهي الشغل بما أصابهم. 
الدليل الثالث: أن هذا من صنع أهل الخير من قبلنا”'". 
الدليل الرابع: أن كثيراً من الفقهاء يطلقون الحكم بأنه ينبغي للأقارب 


والجيران صنع الطعام لمن حلت عليهم المضيبة (أهل الميث) ولا يسشون 


بي مجع 
0ه * 


الدليل الخامس+ أن فى الاحسان إلى الكافر غير التحارب تاألينا له 
وربما كان سبباً لإسلامه. 


الدليل السادس: أن هذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم» والمسلم 
مطالب بالتحلي بها""". 

الدليل السابع: القياس على مسألة عيادة المريض الكافر ونحوها من 
المسائل التي تقدم تقرير جوازهاء بجامع أنها من البر والإحسان للكافر 
الذي لم ننه عنه. 
عن ذلك. 

أما الحربي: فالأصل كما تقدم مراراً الإغلاظ عليه وإغاظته 
والتضييق عليه» وفى عمل هذه الأعمال معه مخالفة لهذا الأصلء إلا أن 
يترجح ترك هذا الأصل لمعنى كأن يرجى إسلامه أو كف شره وما أشبه 
ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ أي صنع الطعام لأهل الميت» ولم يقيد بكونه للمسلمين أو الكفار» فإن كان ظاهر كلامهم 
أنهم يتكلمون عن أحكام المسلمين» فيقال بذلك بالنسبة للكفار غير المحاربين. ينظر: 
(9) ينظر: زاد المعاد١/6:9.‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الطلب الما لثاني عسر 
الحديث عن أموات الكفار 


المسألة الأولى 
كم أسوات او 1 


والرفق وحسن المعاشرة كما تقدم”"'»: ومما يدخل في ذلك النهي عن سب 
الوص ورا ما ري الم اوشرا الي (لا 
تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)” '". وفي بعض الألفاظ : (فتؤذوا 
الأحياء)”*': وظاهر هذه الأحاديث العموم فهي تشمل المسلم والكافر”” ويدل 


على 


ذلك اللفظ الأخير الذي تضمن بيان شيء من العلة في النهى وهو ما فى 


00 


00 
ورم 


0 


00 
002 


قال ابن عثيمين: السب: هو ذكر العيب فإن كان فى مقابلة الشخص فهو سبء وإن كان فى 
غيبته فهو غيبة. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 8/ 105.. 1 
ينظر: التمهيد من هذه الرسالة ص40» 45. 

رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما ينهى عن سب الأموات» رقم ١197‏ من حديث 
رواه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» رقم 1987. من 
حديث المغيرة بن شعبة ضليله وقال: اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث» فروى يعضهم 
مثل رواية الحفري» وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: متم برخلا يتحدة 
عند المغيرة ة بن شعبة عن النبي كَكةٍ نحوه.اه وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص1 ٠‏ دك ف 


إسناده اختالاف. وقال النووي في الخلالاصة "0 : إسناده حسن أل صحيح. وصححه 


الألباني» وصحح إسناده ابن باز أيضاً في حاشيته على بلوغ المرام ص١/1".‏ 
ينظر ‏ سبل البداام 544/8 
ينظر: التمهيد من هذه الرسالة كققة . 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

هذا وقد يفهم من كلام طائفة من العلماء جواز سب أموات الكفار ما 

لم يكن في ذلك إيذاء لأحد من المسلمين كقرابتهم وقالوا: إن اللام في 
الحديث عهدية» ولأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهه”". 


يي ميحج 
14 27 


ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بأن سب الكفار قربة إلى الله» بل إنما 
يكون قربة إذا تضمن مصلحة دينية. 

الوجه الثاني: عدم التسليم بأن (ال) عهدية» بل الأظهر في الحديث 
أنه عامء ومما يؤيد هذا قوله كَكِةِ: (فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) وهذا 
يشعل المسلم والكاف””., 

ويتلخص من هذه المسألة ما يلي : 

يحرم سب الميت الكافر إذا كان من أهل الأمان والعهد. 

يحرم سب الكافر الحربي إذا كان يتأذى بسبه بعض المسلمين أو بعض 
أهل الأمان والعهدء ويدل على ما سبق ما يلي : 

أولاً: أن ظاهر اللفظ العموم» ومما يؤيد هذا قوله تَلةِ:(فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا) وهذا يشمل المسلم والكافر"". 

قاقيا + أله كل جا أيفاً فى يبان العلة (فنوذوا الأحياء) وإبذاء الحى 
الكافر إذا كان من أهل الأمان والذمة محرم. ْ 

ثالثاً: أن الشرع نهى عن الفحش في القولء. فقد قال النبي كلِِ: (إن 
الله لا يحب الفحش والتفحش)0). 


)١(‏ ينظر: فتح الباري ريفنات 
(0) ينظر: المحلى 5/ »١77‏ فتح الباري "/ 317”. 
(9») ينظر: المحلى 5/ 107» فتح الباري 7/ 777. 
(5) تقدم تخريجه ص 259 45. 


ا 
كلكا ا اة 


رابعا : 3 التعرض لسب الكثار دون معبلحة ذرة مم إفناعة الرقت 


خاهيا : أنه قل يحدث العداوة والبغضاء , بين الناس 7 
للتحذير منهم والتنفير عنهم. » ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذم 
فرغوق: وأبا لهب تحذيراً هن كثرهما وذمً أيضا الكفار في آيات كثيرة”". 
ويؤيد هذا أيكا إجماع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة 
الصاو ا 
أما الحربي الذي لا يتأذى بسبه أحد من المسلمين أو أهل الأمان 
ل ل ل ل ا ل ل 
ار ا م فنزلت ا 526 
ومنها: القاعدة العامة المطردة وهى إباحة دم الكافر الحربى» ويلحق 
إلا أن الأولى أن يتنزه المسلم عن فاحش القول كما قال النبي كَلِلٍ 
لعائشة ويا لما شددت فى الرد على البهود: (مه.يا عاقشةء فإن الله لا 


() ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام 6//ا16. 

(؟) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام 109/0. 

(9) ينظر: المحلى .١7/77/80‏ 

(5) ينظر: المحلى7/ ١١77‏ فتح الباري "/ 277375 فتح ذي الجلال والإكرام 108/0. 
(0) الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب ذكر شرار الموتى» رقم .١7895‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

يحب الفحش والتفحش"' ولقوله كلِةِ: (ما من شيء أثقل في ميزان 

3 5 50 كك 1 5 ٠.‏ زهة 

وما روي عنه يَلكِةٍ أنه قال: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
بديء 


أي ميحج 
متشرلفف - 


المسألة الثانية 
الاستغفار لأموات الكفار واتدعاء لهم 


أجمع العلماء على تحريم الدعاء للكافر المج 550 
ه الأدلة: 
الدليل الأول: قوله تعالى: «إولا ضَلٍ ع أحد يَنْيُمِ مَاتَ أبدا ولا نكم ع 

قرو إِنْهُمَ كفروأ بِأَلَّهِ ورَسْوله- وَمَانواْ وهم مَْسِفو» [التوية: 84]. 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن الصلاة على المنافقين؛ لما 
تتضمنه الصلاة من الدعاء لهم بالمغفرة» وعلل ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسولف هنا يدل على أث العاف لأ ودقى له بالم 0 

الدليل الثاني : قوله تعالى: #إما كنت لِلتّيّ وَالْدِي ءامنا أن يَسْحَمْفِرُوأ 
لمتْركِيَ وذ كلها أفل فيْقَ من بَعْدِ ما بين لم أَنم أسَحنبث للْحِبِر » 
[الثوبة: *137]. 


وجه الاستدلال: أن الآية تدل على النهي عن الاستغفار للمشركين 
5 7 0 5 ملك 5 ع 6000 
ولو كانوا أولي قربى فالا بعدون من باب أولى» والنهي للتحريم'''. 


.50 تقدم تخريجه ص 50. (؟) تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.7 57” /5 ينظر: كشاف القناع‎ )09( 


(5) ينظر: تفسير الطبري7١/75.»‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١‏ 27982777 تفسير السعدي 
ص 577١‏ 


2 ل ا اج 1 خب م 
|. 3 0 ا 0 
2 لس دك وس ١‏ سس )يه 7 و 


27 2 حم جنم 
الدليل العالك: قوله ثعالى :غيإنٌ أل لا يتف أن يشرك يي ويثفر. ما دون 


ع 


دَلِكَ لِمَن يَمَاهُ ومن دُشَركٌ أله فَفَدِ أفترئة إِثْما عَظِيمًا؛ (النْسَاء: 44]. 
وجه الاستدلال: أن من أعظم مقاصد الدعاء للميت أن يغفر له 
ويتجاوز عنه ) والشوك محال أن ار 


لدم 2 8 7 ا و ب د 60 - 

3 
6 كي > 7" ممه ]و ا ويك سه يمسم احير إل لس ل م2 6 
مَوَعِدَةَ وعدهآ إِيَاهُ فلمًا بين له: أَنَّهُه عَدَوٌ يْلَهِ تثرأ ينه إنَّ إترهيم لاوم 


حلي # [القوبة: .]١14‏ 

وجه الاستدلال: في سبب نزول الآية فإنها نزلت في أقوام كانوا 
يستغفرون للمشركين» اقتداء بما جاء عن إبراهيم -عليه الصلاة السلام- 
فنزلت هذه الآية الكاشفة عن حال إبراهيم مع أبيه من أنه لما تبين له أنه 
من أصحاب الجحيم ترك ذلك» فليس للمسلمين أن يستغفروا للمشركين 
أخذاً بما جاء عن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-”". 


يرع ل ل سد 


الذليل 'الخامبين * قوله تعالى: .اند 6ت 51 أو حسنة 4 هيد 


202111 و دده ل أس عوداس مه 027 ساي مديرو و 
وألذبن معده إذ قالوا لقوميم إِنَا برءاواً كم وَمِمًا تَعبدوت مِن دون 


5 
0 


0 
كا‎ 
29 
7 
ها‎ 
١ 
1١ 


00 و رسك صلم ريو دمجرو مسي 226 ل شرج يوه مي سح شير ىح 2د 2 و 
يننا ويك العداوة والبِعَضَاء أبدا حق نميا يله وَحَدَهه إلا قو إِبَرْهِمَ لأبيه 
5 02 9 وض 


ا 02 00 0 و زد 


5 


لْمَصِيرٌ * [المُمتَحئّة: 4]. 


وجه الاستدلال: أن الله جل شأنه ذكر أن لنا في إبراهيم كَلةٍ والذين 
معه أسوة حسنة في هذه الأمور التي ذكرها من مباينة الكفار ومعاداتهم, 


الظنا 
اال 


من 
- 
7 
5 
9 1 
لس 
35 
١‏ 
25 
3١‏ 
1 
3 
١‏ 
ا 
1 


> ع ساح سر بره 


وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه © لَأستَمْْرَنَ كه [المُمتَحئة: 4] فإنه لا 


5 


4 ينظر: المهذب مع المجموع كمهت حاشيتا قليؤبى وعميرة١/‏ 20:54 تفسير السعدي 
ص 077 ال 


(؟) نقلت آثار وأخبار كثيرة في بيان معنى الآية وحاصل الاستدلال على هذه المسألة ما تقدم ذكره. 
ينظر: تفسير الطبري١١/‏ 275 زاد المسير ص508» الجامع لأحكام القرآن .500/٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
أسوة لنا فيه في ذلك؛ لأن ذلك كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه» مما يدل على عدم خراق الاسععفار لل 7 
الدليل السادس: حديث أبى هريرة ونه قال: (زار النبى كَل قبر أمهء 
الكورت”. 
وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على النهي عن الاستغفار 
1 4 


أي مجع 
تذقرفف 0 


22 


.0557/77 ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.941/5 رواه مسلم في كتاب الجنائزء باب استئذان النبي مَل ربه ويك في زيارة قبر أمهء رقم‎ )0( 


د 
ليق 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


17 
يذ 


الطلب الثاللثُ عش 
زيارة المسلم قبر الكافر وعكسه 
المسألة الأولى 
زيارة المسلم قبر الكافر 
اختلف العلماء في حكم زيارة المسلم قبور الكفار على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز زيارة قبور الكفار -ما لم يكن فيها تعظيم أو 


إكرام للمزور-» وهو مذهب الحنفية”''» وظاهر مذهب المالكية”''» وقول 


كدرو 


بعض الشافعية”"» والحنابلة”*'» وقول ابن حزم””". 


000 
00 


ورم 


0 
00 


القول الثانى : استحباب زيارة قبور الكفار إذا كانت للاعتبار وقصد 


ينظر: المبسوط 5؟/١٠.‏ 

ينظر: إكمال المعلم 557/7. ولم أقف على قول صريح لفقهاء المالكية في هذه المسألة أي 
التنصيص على حكم زيارة قبر الكافرء ولكن يمكن أن يؤخذ حكم المسألة من جهة إطلاقهم 
جواز زيارة القبور. ينظر: المفهم 777/١‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ 
١٠لا”,‏ جواهر الإكليل .١158/١‏ 

ينظر: المجموع؟/ »15١‏ نهاية المحتاج١/‏ //71» مغني المحتاج717/7» تحفة المحتاج مع 
حواشيه -حاشية الشرواني والعبادي -. وقد أطلق الجواز النووي والرملي والشربيني كما في 
المراجع السابقة» إلا أن الرملي والشربيني أثناء كلامهما عن اتباع جنازة الكافر تعرضا لمسألة 
زيارة قبر الكافر وقيدا الجواز بكونه قريبا مع كراهة ذلك» وعلى هذا القيد تكون زيارة قبر 
الكافر غير القريب محرمة» وهو مفهوم هذا القول» وذكروا أن هذا قياساً على مسألة اتباع 
جنازته. ينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة١/019»‏ تحفة المحتاج مع حواشيه /١‏ 
: نهاية المحتاج 771//7». مغني المحتاج؟١/‏ /01. 

ينظر: الفروع 417/7» الإنصاف 7717/5., منتهى الإرادات »1١94/١‏ كشاف القناع 547/4. 
ينظر: المحلى ١5/80‏ قال: لا بأس بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك. 

وبهذا قال ابن باز وابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 2598/١7‏ مجموع فتاوى ابن 
عثيمين 87/11 بقيد أن تكون الزياردة للاتعاظ لا للتعظيم. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
: 0 كف 2 


ا 
تذكر الموت» .وهو قول عقن الشنافعية”., 


القول الثالث: تحريم زيارة قبور الكفارء وهو ظاهر مذهب 
العا 


و الأدلة: 
- آدلة القول الأول: (جواز زيارة قبور الكفار) 


الدليل الأول: حديث أبي هريرة ونه قال: (زار النبي كله قبر أمه. 
فبكى وأبكى من حولهء فقال: (استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن 
لى. واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لىء. فزوروا القبورء فإنها تذكر 
الوك 000 ْ 

الدليل الثاني: حديث بريدة وه قال: (كنا مع سول الله يله فريباً 
من ألف راكب فنزل بنا وصلى بنا ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه 
تذرفان فقام إليه عمر دنه ففداه بالأم والأب يقول: مالك يا رسول الله 
كل ؟ قال: (إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت 
عيناي رحمة لهاء واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي» وإني كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء وليزدكم زيارتها خيراً)”*). 


وجه الاستدلال من الحديثين: فيهما أن النبى كَِللَةِ زار قبر أمه بعد أن 


)١(‏ ينظر: تحفة المحتاج مع حواشيه ؟/ 23356١‏ إلا أنهم قالوا: لكن لا يشرع قصد قبر بعينه. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »١19/5‏ المجموع »١6١/5‏ مغني المحتاج ؟1//ا0» تحفة المحتاج مع 
حواشيه 7/ .7٠١‏ 

(9) تقدم تخريجه ص7177. 

(5) اوواة أحمند ههه" لاه" 69" والبيهقي 178/5. والحاكم 5460/١‏ رقم91١‏ وغيرهم 
واللفظ للحاكمء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ولم يتعقبه 
الذهبي. وقال الألباني في الإرواء”/ 5؟77: إسناده صحيح على شرط مسلم» وصححه محققو 
المسند 7/78 .١57‏ 


ا ا 
لفن 
2 
أذ لهء هما ندل على هزاق زيار قير الكت 0 
وأيضاً يستدل بعموم قوله يلةِ: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فؤوروعا) قإنه قد أذن بعد النهى إذنا غاما وهو شامل .لقبور العسلمين 
والكفار. 
وأيقبا يبدل على الجوازر بالحكينة البفرقة غلن 0 00 تذكر 
الموت والموعظة والذكرى - وهي شاملة لزيارة قبر المسلم وا د 
الدليل الثالث: حديث أنس ين مالك كله ضيلنء أن النبي كَكِةِ مر بامرأة عند 
قبر وهي تبكي فقال: (اتقي الله واصبري)” 0 
وجه الاستدلال: أن النبي كَلِِ لم يستفصل عن القبر الذي كانت عنده 
المرأة هل هو قبر مسلم أو كافرء مما يدل على عمومه”". 
توق وان لن عاد فى حفن الرواياك أه كان ضما لباه مما ندل 
غلي آله لم يكن كافر””, 
دليل القول الثانى: (استحياب زيارة فبور الكفار إذا كانت 
للاعتبار. ..) 


قد 
751 1 2 


ا 


أن من مقاصد زيارة القبور الاعتبار وتذكر الموث» وهذا يستوي فيه 


() ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص577. 

(؟) ينظر: إكمال المعلم7/ 407» وذكر هذا المعنى القرطبي في المفهم؟/ 77 في مسألة زيارة 
النساء للقبور. 

() رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري» رقم 21١597‏ وفي 
باب زيارة القبورء رقم ١587‏ واللفظ له. ومسلم في كتاب الجنائزء باب في الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم 475. 

(4) بينظر: فتح الباري "/ 46غ. 

(5) كما في رواية عند مسلم رقم (97571) وقد قال ابن حجر في الفتح “/ 540 عن هذا الاستدلال: 
فيه نظر لا يخفى. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
جميع القبور 0 


يناققن : يأنه يمكن الاستغناء عن زيارة قبور الكفار -التي قد توهم 
تعظيمهم- بزيارة قبور المسلمين إذ في ذلك تحقيق لهذه المصلحة وتزيد 
على قبور الكفار بالسلام على أهلها والدعاء والاستغفار لهم» وكل هذا 
يدخل في الزيارة المستحبة التي قد لا تتحقق في زيارة قبور الكفار. 

- أدلة القول الثالث: (تحريم زيارة قبور الكفار) 

الدليل الأول: قوله تعالى: ولا ضَلٍْ عل أحل مَنْيُم مَاتَ أبذا ولا نتم عل 
يرود إِنَيُمَ كُفَروأ بألَهِ وَرَسْولِه وَمَانأْ وَهُمّْ مَسِفُو > [القرية: 44(" . 

وجه الاستدلال: أن الزيارة تقتضي الوقوف على القبر» وقد نهي عن 
الوقوف على قبر الكافر»ء مما يدل على التحريم ". 

نوقش: بعدم التسليم بهذا الاستدلال إذ المراد بالوقوف على القبر في 
الآية هو القيام من أجل الدعاء للكفار والاستغفار لهم» وهذا هو المنهي 
عنهء أما الزيارة فلم ينه عنها”". 

الدليل الثاني: أن زيارة قبر الكافر فيها تعظيم لهء وتعظيم الكافر منهي 
0 

يناقش : بعدم التسليم» ولو كان فيها تعظيم منهي عنه لما أذن للنبي 
وه ويقال أيضأ إذا اقترن بزيارة الزائر ما يدل على التعظيم فينهى من فعل 
ذلك. أما النهي المطلق مع وجود الدليل الظاهر في هذه المسألة فهو 
مركو 


بي مجع 
7 7 


)١(‏ ينظر: تحفة المحتاج مع حواشيه؟/ 2370١‏ إلا أنهم قالوا: لكن لا يشرع قصد قبر بعينه. 
(؟) سورة التوبة» الآية 85. 

)© ينظر: الحاوي الكبير7/ 19. 

(5) ينظر: زاد المسير ص 2554 الفروع”7/ .41١7‏ 

(5) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة١/0194.‏ 


د كج ادا حم | لا سي ' 
59-08 كا كاف 55 
« الترجيح 

الراجح جواز زيارة قبور الكمار؛ لقوة أدلة هذا القول» ويقوئ القول 
الثاني أي القول بالندب إذا لم يتمكن الإنسان من زيارة قبور المسلمين كأن 
لا يكون في بلده مقبرة للمسلمين ففي هذه الحالة يتجه القول الثاني» نظرأ 
للعلة التي علل بها في استحباب زيارة القبورء أما مع وجود قبور المسلمين 
فلا ينبغي العدول عنها إلى قبور الكفار؛ لأن في زيارة قبور المسلمين 
تحصيل لمقصد التذكر مع مقاصد أخرى جاءت النصوص بتقريرها والحث 
عليها من السلام على أهل القبور من المسلمين والدعاء لهم» والله أعلم. 

د اقنيية : زيارة قبر الكافر ليست كزيارة قبر المسلم فلا يدعى له ولا 
يسلم عليه؛ لأنه إذا منع من ابتداء السلام عليه حال الحياة فكذلك بعد 
الوفاة» هذا وقد ذكر بعض فقهاء الحنابلة أن من زار قبر كافر فإنه يبشره 
بالنار لما ورد (أن أعرابيا جاء إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله إن أبي 
كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: في النار. قال: فكأنه وجد من 
ذلك. فقال يا رسول الله فأين أبوك ؟ قال رسول الله كَلهِ: حيثما مررت بقبر 
مشرك فبشره بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: لقد كلفني رسول الله 
يِه تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار)!"”". 


المسألة الثانية 
زيارة الكافر قبر المسلم 


نص فقهاء الحنابلة أن الكافر لا يمنع من زيارة قبر قريبه المسلم""؛ 


)2000 رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة قبور المشركين» رقم .١61/7‏ 
وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه الألباني. اننطو السلسلة الصحيحة رقم 
الحديث8١.‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى/ا7/ »١76‏ نهاية المحتاج ”/ 2371/8 كشاف القناع 5/ ”83 7. 

(9) ينظر: الاختيارات الفقهية ص 2١7١0‏ الفروع ل المبدع ؟/ 85 : منتهى الإرادات /١‏ 
9ك كشاف القناع ا 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
لعدم وجود ما يدل على اك ولأن المسلم المقبور لن يتضرر بزيارته» 
بل زيارة الكافر قبر قريبه المسلم قد تتضمن المصلحة من تأثره وتذكره 
واعتباره مما قد يكون سبباً في تركه دينه والدخول إلى دين الإسلام» والله 


أعلم. 


يي سخ 
01 7 


22 


 -‏ لم أقف على كلام لفقهاء المذاهب الأخرى في هذه المسألة إلا أن الظاهر أنهم لا يمنعون من 
ذلك؛ لعدم وجود النهي» ولأن زيارة الكافر قبر المسلم» ليس فيها تحمل شيءٍ مما يجب على 
المسلمين» وليس فيها إلحاق ضرر بالمسلم الميت أو الحي» وهم -أي من ذهب إلى التحريم 
فى جملة من المسائل - عندما عللوا النهى المتقدمة لا يظهر وجود شىء من العلل التى سبقت 
في هذه المسألة» والله أعلم. 1 1 

.75414 /5 ينظر: كشاف القناع‎ )١( 


١‏ سس | رسلا أ )لاا م 
22 9 ال 0ط 
١ 3 27١ 2‏ م لفن 


2 


اك 


11 


الطلب ارايع عر 
احترام قبور الكفار 


المسألة الأولى 
المشي والجلوس على قبور الكفار 


الجلوس على القبور إما أن يكون لقضاء الحاجة -التخلي عليها - أو 
لغير قضاء الحاجةء وعليه فالكلام فين هذه المسألة فى فرعين: 


** الفرع الأول: حكم الجلوس على القبر لغير قضاء الحاجة : 


اختلف العلماء في حكم الجلوس على القبر لغير قضاء الحاجة”'' على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تحريم الجلوس على القبرء وهو قول بعض 


هابء «(59؟) 1 ره 1 2 
1 5 ٌ 20 
مسعود وابن عمر وأبي هريرهة 2 وسعيك بن جبير 0 


)١(‏ أطلق كثير من العلماء الكلام في هذه المسألة وربما يكون كلامهم مقيداً بقبر المسلم؛ لظاهر 
سياق جماعة منهم» والحاصل أن يقال: إما أن يكون كلامهم عاما لكل قبر فعلى هذا يدخل 
قبر الكافر وقد نص على هذا جماعة من فقهاء الشافعية ينظر: نهاية المحتاج 2701/7 مغني 
المحتاج 258/7 فقد علقا القبر بكونه محترماً ثم ذكرا أن القبر غير المحترم كقبر الحربي فلا 
كراهة فيه» وإما أن يكون خاصاً بالمسلم فيقال: يلحق في حكمه أيضاً قبر الكافر إذا كان غير 
مباح الدم (غير حربي)» والله أعلم. 
- ويلحق بالجلوس المشي عليهاء إلا أن جمعاً من الفقهاء قالوا بجواز المشي على القبر 
ليصل إلى من يزوره للحاجة» والله أعلم. ينظر: أسنى المطالب 2757/7 الإنصاف 775/5. 

(0) ينظر: المهذب والمجموع 2770/5 571١‏ شرح صحيح مسلم للنووي (المنهاج) ص18١1.‏ 

(9) ينظر: الفروع 518/7» الإنصاف 775/5. 

(5) ينظر: المحلى .١59/4‏ 

(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2777/7 المحلى 5/ 2.١159‏ فتح الباري 089/7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات يرم سه 


027/2 


القول الثاني : 0 البعلوين علن القيرة. وهو مدقتب اياي 
والخا ”7 والحنابلة0© » وبه قال إبراهيم النخعي والليث وداود'*) 


القول. الثالك: حعواز الجلوس على القدىء وهو قول مين الس 
: 060 5 5 0 


- - ابن جبير: هو سعيد بن جبير الأسديء بالولاء» الكوفي» أبو عبد الله» تابعي» وكان 
من أعلم التابعين» وهو حبشي الاصلء أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وقي» ثم 
كان ابن عباس ينهء إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونهء قال: أتسألونني وفيكم ابن أم 
دهماء؟ يعني سعيداء قتل سنة 40 هه قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً 
وما على وجه الارض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. ينظر: سير أعلام النبلاء ١/84‏ 7لاء 
الأعلام 7/ 947. 

)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء »408/١‏ بدائع الصنائع 2375/١‏ الاختيار 2177/١‏ فتح 
القدير »١15٠١ /١‏ ملتقى الأبحر /١‏ 2170. حاشية ابن عابدين ”/ .١680‏ 

(؟) ينظر: البيان / 2178 المجموع ”© روضة الطالبين /١‏ الالاء أسنى المطالب 7/5 ”27 
مغني المحتاج . 

(©) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 777/5, الفروع 418/7» منتهى الإرادات 21١5/١‏ 
كشاف القناع .5١4/5‏ 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء »5٠08/١‏ المجموع .97١/5‏ 
-الليق: : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . أبو الحارث» ولد سنة 95اه» إمام أهل 
مصر في عصره حديثاً وفقها » ثقة ثبت ) كان من الكرماء الأجواد, قال الشافعي: الليث أفقه 
من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به توفي سنة ١176‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 23175 
تقريب التهذيب 1557/7ء الأعلام 158/0. 
- داود: هو داود بن على بن خلف الأصبهانى» أبو سليمان» الملقب بالظاهري» أحد الائمة 
المجتهدين في الإسلامء تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب 
الم وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس» وكان داود أول من جهر بهذا القول. مولده 

فى الكوفةء وسكن بغداد» وانتهت ت إليه رياسة العلم فيها. وله تصانيف» توفي في بغداد سنة 

7 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ /ا9ء الأعلام ؟/ 7707. 

(0») نسب الطحاوي في شرح معاني الآثار 017/١‏ هذا القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
بن الحسن. والمشهور في مذهبهم الكراهة وهو الذي نقله غير واحد من فقهائهم عن إمام 
المذهب. وينظر: حاشية ابن عابدين ”/ .١860‏ 

(5) ينظر: الموطأ وشرح الزرقاني عليه .1١١/7‏ التمهيد لا/ 2096 المنتقى 5194/7» الذخيرة ؟/ 
535. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


ب 0 
ا 


3 


هريرة وو 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (تحريم الجلوس على القبر) 

الدليل الأول: حديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كل : (لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن 
يجلس على قبر) "' 

الدليل الثاتي: حديت أبى مرقد الشدوى يك" قال سمعك رسول 
لله يكل يقول: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها )2©9. 

الدليل الثالث: حدث جابر ذه قال: (نهى رسول الله كه أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)”. 
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الدليل الرابع : حديث عمرو بن حزم الأنصاري قال: (رآني رسول الله 
كه وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر)"". 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار »510//١‏ التمهيد /17/ 20947 المنتقى 4994/7. صحيح البخاري وفتح 
الباري ”/ 0417 -20494. شرح الزرقاني على الموطأ ؟/١١٠.‏ 
- زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك من بني النجار» أنصاري خزرجي. » أبو سعيد 
وقيل غير ذلك في كنيته» أول مشاهده أحد وقيل: الخندق» كانت معه راية بني النجار يوم 
تبوك» وكتب الوحي للنبي يِه وكان من علماء الصحابة ينء تعلم كتابة اليهود بطلب من 
النبي كله بنصف شهرء توفي سنة 55 ه على قول الأكثر. 
ينظر: الاستيعاب ص787», الإصابة 5/ "ال. 

اليك رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم الاة. 

(9) هو كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي. صحابي بدري من كبار الصحابة» مشهور بكنيته» شهد 
مع رسول الله كَِةٍ المشاهد. توفى سنة ؟١ه‏ ينظر: الاستيعاب ص؛ 285 الإصابة الى 
تقريب التهذيب 7/ .١50‏ 

2 رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم لا 

وله رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم /ا. 

(5) عزاه إلى أحمد المجد ابن تيمية في المنتقى - ينظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 5/ 44, - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
وجه الاستدلال من الأحاديث المتقدمة: أن فيها النهي عن الجلوس 

على القبرء مما يدل على تحريمه"'". 
الدليل الخامس: أنه قد جاء النهي عن ذلك عن جمع من الصحابة 


هق 


نوقش: بأن المراد النهي عن الجلوس على القبر لقضاء الحاجة 
(البول. والعاتط) نوهذا العاويل"'" يذل هليه أمون: 

أولاً: ما جاء في بعض النصوص والأحاديث من التصريح بذلك منها 
حديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَكِةِ: (من جلس على قبر يبول 
عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار )647. 


بي مجع 
1 27 


ح- وابن حجر في فتح الباري ؟/ 2595 وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 5/7 :: انفرد به 
الإمام أحمد» وإسناده صحيح.اه وصحح إسناده ابن حجر في الفتح / 4090 والعيني في 
عمدة القاري 2777/8 والزرقاني شرح الموطأ .١١١/7‏ 
وقال الألباني في إرواء الغليل :7١8/7‏ لا أدري أين أخرجه أحمدء وذكر في السلسلة 
الضحييحة 1115/4 رقن 2085 أن المسثد غيه عرمء وآن لهرواية أوسم هما في المظبرع: 
وذكر أن الحديث صحيح لمتابعة عمرو بن الحارث لابن لهيعة. 
وذكر زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط محققا شرح السنة للبغوي ”/ :4٠١‏ أنهم لم يجدوه 
في المسند. 
وذكر محقق تنقيح التحقيق 5176/7 : أنه لم يقف عليه في مطبوعة المسند وأن ابن حجر ساق 
إسناده في أطراف المسند فلعله سقط منها. 
وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ بلفظ (رآني رسول الله كَلةِ على قبر» فقال: 
أنزل عن القبر» لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك) وفي إسناده ابن لهيعة» وقد قال ابن حجر في 
التقريب عنه :5١77/١‏ صدوق خلط بعد احتراق كتبه.اه وينظر: تهذيب الكمال 5/ 507. 
وسبق أن عمرو بن الحارث قد تابعه. 

.١1587/5 ينظر: المحلى‎ )١( 

(0) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 777/7» المحلى .١59/5‏ 

9) ينظر: البوظا وشريم لوقا عليه 411/1 درم عات لافار 97١‏ التمهيد /ا/ 209468 
المنتقى 5994/7. 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار »,70١‏ وضعف إسناده ابن حجر في فتح الباري ”/ 
04. 


لمك د لحرا الوا لك مر 

جع 2 انا 2 ظ ا حم جم 

ثانياً: قول زيد بن ثابت ويه : (إنما نهى رسول الله يلهِ عن الجلوس 
على القبور لحدث غائط أو بول"1) 

ثالثاً: ما جاء عن علي د أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها”". 

رابعاً : ما جاء عن ابن عمر ويا أنه كان يجلس على القبور”" 

أجيب بما يلي : 

آولا: أنه ضرق لظاهر الصوس بلول 0 

يعترض عليه : بعدم التسليم بذلك؛ لما تقدم ذكره من الأدلة على هذا 
التأويل. 

ثانياً: أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاًء بقوله كِ: ( لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 


قبر) وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود للغائط لا يكون هكذا 
البعة وما عوينا نظ أحدا سس على 'ثباءه القاط ”. 


ثالثاً: أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود. 
وما علمنا قط في اللغة (جلس فلان) بمعنى تغوط"". 
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0 


رابعاً: أن حديث عمرو بن حزم فيه يرد هذا التأويل فهو دال على 


259٠ /” وقال ابن حجر في فتح الباري‎ ,,0١ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
والعيني في عمدة القاري 7177/4: رجال إسناده ثقات.‎ 

(؟) رواه مالك في الموطأ بلاغاً (شرح الزرقاني على الموطأ )3١١/7‏ ورواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 0١‏ موصولاً. وصححه الزرقاني في شرح الموطأ .١١١/7‏ 

(0) علقه البخاري في كتاب الجنائزء باب الجريد على القبر بصيغة الجزم بقوله: (قال نافع: كان 
ابن عمر. ..)2 ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/لااه.‏ 

(5) ينظر: المحلى .١594/5‏ 

.١594/5 المحلى‎ )0( 

.١59/5 المحلى‎ )5( 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
3 0 »> 2 


027/2 
أن المراد بالجلوس القعود على الحقيقة”'". 

- أدلة القول الثاني: (كراهة الجلوس على القبر) 

يمكن أن يقال: إن لمن قال بهذا القول أحد مسلكين: 

المسلك الأول: حملوا أحاديث النهي على الكراهة. 

يناقش: بأن الأصل في النهي التحريم» ويؤيد هذا ما جاء من الوعيد 
على ذلك. 

المسلك الثانى: أن أحاديث النهى هى واردة لمن أراد قضاء الحاجة 
على 'القيون نواتما كره«الجلوس علبها لثير:قضاء الحاجة توقيراً انيت 


واتض ايا ل 

المتاقشة: سبق ذكر مناقشة هذا التاويل: 

- أدلة القول الثالث: (جواز الجلوس على القبر) 

سبق ذكر أنهم حملوا النهي على التغوط أو التبول عليهاء وأيضاً 
استدلوا بما نقل عن الصحابة وي من جلوسهم على القبر. 

المناقشة:. سبق ذكر متاققة هذا التأويل. 

© الترجيح : 

الراجح تحريم المشي على القبور والجلوس عليها؛ لقوة أدلة هذا 
القول» ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى. 

** الفرع الثاني: الجلوس على القبر لقضاء الحاجة: 

حكي الإجماع على تحريم الجلوس على القبر لقضاء الحاجة”". إلا 


9 ير ست المطالب ”/ 757 نهاية المحتاج 7/ /2701 مغني المحتاج 48/7. 
(*) نقله الرملي والشربيني. ينظر: نهاية المحتاج 7501//7» مغني المحتاج 48/7. 


رك 
00 3 ل ظٍا حم جم 
أن في حكاية الإجماع نظراًء فقد نقل الخلاف في هذه المسألة» فقد 
اختلف العلماء في الجلوس على القبر لقضاء الحاجة على قولين : 


القول الأول: تحريم الجلوس على القبر لقضاء الحاجة» وهو مذهب 
البحطة" 3 والمالكة"" و .والقافع: والبددا لي 


الحنفية؟ "+ وقول يعض الجدايلة”. 


ب 0 
حت لوي 0 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (تحريم الجلوس على القبر لقضاء الحاجة) 


سبق إيراد الأدلة الدالة على تحريم الجلوس على القبر لغير قضاء 
الحاجة» وهي تدل على تحريم الجلوس على القبر لقضاء الحاجة بل في 


- دليل القول الثاني: (كراهة الجلوس على القبر لقضاء الحاجة) 


لم أقف على دليل صريح لهمء فلعلهم حملوا أحاديث النهي على 
الكراهة. 


يناقش: بأن الأصل في النهي التحريم» ويؤيد هذا ما جاء من الوعيد 
على ذلك. 


.106 2165 /” ينظر: شرح معاني الآثار 70,» حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سبق أن المالكية حملوا الأحاديث التي فيها الوعيد على من جلس لقضاء الحاجة. ينظر: 
الموطأ وشرح الزرقاني عليه 23١١/7‏ التمهيد لا/ 24040 المنتقى 7/ 449» الذخيرة 557/7. 

(9*) ينظر: أسنى المطالب 7/ 2757 نهاية المحتاج 51//7 27 مغني المحتاج 48/7. 

(5) ينظر: الفروع 5187/7» الإنصاف 5/ 71730. 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين ”/ .١865‏ 

(0) ينظر: الفروع 5187/7» الإنصاف 5/ 7730. 


0 الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 52-0085 
٠‏ الترجيح : 


الراجح تحريم الجلوس على القبر لقضاء الحاجة؛ لقوة أدلة هذا 

القول» ومناقشة ُ ة أدلة القول الآخر. 
المسألة الثانية 
نيبش قبور الكفار 

الدليل الأول: حديث أنس ذَيقْنه وفيه: (أن النبي كَلٍِ لما قدم المدينة 
كان يصلىي حيث أدركته الصلاة» ف إنه امن بالمسيجد آذ مدن فى بالط عرد 
حوائط الأنصار»ء وكان فيه نخل وقبور المشركين» فأمر بالنخل فقطع. 
وبقبور المشركين ان 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على جواز نبش قبور الكفار 
عند وجود المصلحة. 


الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمرو وها ينا قال: «(سمعت رسول الله 
كَةْ يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا د رسول الله كَةِ: هذا 
قبر أبي رغال”" وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما خرج أصابته النقمة التي 


(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسجدء 
رقم 474: ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي يلل رقم 
0 

(؟) قال ابن عبد البر ف فى التمهيد //8/,: أبو رغال هذاء هو اللي تتشم افيه كل من سر يده 
والنذلئن ف قسعده لقيل + إنه كان من ثمودء واستحق من العقوبة مثل ما استحقت ثمود. 
فصرف الله عنه ذلك لكونه في الحرم فلما خرج منه أخذته الصيحة فماتء فَدُفِنَ هناك وقيل: 
إنه كان وججهه صالح النبي كَلةِ على صدقات الأموال فخالف أمرّه» وأساء السيرة» فوثبٍ عليه 
ثقيف» وهو قَسِيُ بن منبّوِء فقتله» وإنما فعل ذلك به لسوء سيرته في أهل الحرم. 


ا ل 
2 بر 2 5 ملسم لفن حم جم 


أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيهء وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب 
إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن)"". 
وجه الاستدلال: أنه إذا جاز نبش القبر لطلب المال فنبشها للانتفاع 
5 5 هق 


الدليل الثالث: أن الكفار الحربيين لا حرمة لهم» ولا حرج في 
إغاتقي © 1 


5 أها بالسية لقبوى + حو العروين من الاي كام الذمة فأمرها أشد 
لقوله كَية: (كسر عظم الميت ككسره حيا)”*) . وهو عام ي*” يشمل المسلم 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الإمارة والخراج والفيء» باب نبش القبور العادية يكون فيها المال» 
رقم 27088 وسكت عنهء وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١94/7‏ " في إسناده 
محمد بن إسحاق. اه وقد عنعن فى روايته وقال ابن حجر فى التقريب :١697/7‏ صدوق 
0 : : 
وقال ابن حزم في المحلى 47١/7‏ : لا يصح؛ لأنه عن يحيى بن أبي بجير وهو مجهول. 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية ١/4١:...وجاء‏ من وجه آخر متصلاً.. .وهكذا رواه أبو 
داوة من طريق محمد .بن إسحاق بد قال المزي : .هذا دي حسن عزيق قلت + اتقرد به يجير 
بن أبي بجير هذاء ولا يعرف إلا بهذا الحديث, ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية» قال 
شيخنا - لعل مراده المزي-: فيحتمل أنه وهم في رفعه» وإنما يكون من كلام عبد الله بن 
عمروء من زاملتيه. قلت: لكن في المرسل الذي قبله» وفي حديث جابر أيضاً شاهد له. اه 
كلام ابن كثير. 
وضعف الحديث الألباني وأطال في تخريجه في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2587/٠١‏ رقم 
5 ولعل ضعفه هو الأقرب. ينظر: تخريج الكشاف للزيعلي .47١/١‏ 

(؟) ينظر: عمدة القاري 774/5» وهو ظاهر في إباحة نبش قبور الكفار طلباً للمال. ينظر: التمهيد 
0/0 1 

(0) ينظر: فتح الباري 484/7» حاشية ابن عابدين 197/7» شرح منتهى الإرادات 2١49/7‏ 
كشاف القناع 7717/5. 

(5:) رواه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم.... رقم 1١الاء‏ 
وسكت عنهء وابن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن كسر عظام الميت» رقم 

3 5. وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ”57/. وفي لفظ لابن ماجه (في الإثم) رقم 
17 » وضعفه الألباني. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
والكافر”'"» إلا أن ظاهر كلام جمع من الفقهاء هو جواز نبشها للمصلحة 
الراجحة إذا كانت دارسة؛ فإن لم تكن دارسة وقامت الحاجة إلى نبشها 
فإنها تنبش وتخرج العظام ويتحرز قدر الإمكان من كسرها"". لأن حرمة 
الكفار ليست كحرمة المسلمين» بل إن الفقهاء نصوا على جواز نبش قبر 
المسلم في بعض الصور فالكافر من باب أولى» وللأدلة المتقدمة في نبش 
قبر الكافر الحربي فهي تدل بعمومها على جواز ذلك”". 


يي ميحج 
2 14 7 


وقد نقل عن بعض السلف المنع من نبش قبور المشركين وظاهر 
وحكى غن مالك كراهة ذلك -إذا كان القصد طلب المال -©), 


ومن أدلتهم على هذا قوله كَلَةِ: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 


.١165 7/7 ينظر: حاشية الطحطاوي ص7١5. حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام أهل الملل ص4١١.‏ 

(») كلام كثير من الفقهاء لم يظهر لي في هذه المسألة ظهوراً جلياًء فهم يتكلمون عن المشركين 
على وجه العموم ثم يصرح بعضهم بجواز نبش قبر الكافر الحربي طلباً للمال أو ليجعل موضع 
مقبرتهم مسجداء إلا أنه مما يجعل المرء يستروح إلى أنهم يقولون بالجواز عند المصلحة 
بالنسبة لغير الحربيين جملة من الأمور: 
أولاً: الحديث الذي هو أصل في الباب وهو حديث أنس طللله. 
ثانياً: أنهم ذكروا في جملة من الصور جواز نبش قبر المسلم كأن يكون الكفن الذي كفن به 
مغصوباً ولم يرض صاحبه وما أشبه هذه المسائل» فالكافر من باب أولى. 
الثاً: ما قرره بعض الفقهاء من أن الكافر إذا دفن في الحرم فإنه ينبشء» والله أعلم. 
ينظر: عمدة القاري 5/ 70427851 2154 التمهيد 077/4 إكمال المعلم 1/ 447» الجامع 
لأحكام القرآن 2154/٠١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي »7174/١‏ شرح الخرشي وحاشية 
العدوي 7/ 40"ء المجموع 5/ 187» فتح الباري 84/7, كشاف القناع 5/ 273717 الفروع / 
0 يفة 

(؟) ينظر: التمهيد 5//8لا2 عمدة القاري 560/5,. 
حكى ابن عبد البر في التمهيد 5/4 عن مالك أنه: يكره نبش قبور المشركين طلباً للمال ولا 
يحرمه. قال القاضي عياض في إكمال المعلم 457/7 : كرهه مالك وأجازه أصحابه. 


2:١ 


ا 2 5005 > 6 
11118 


أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما 


أصابهم 


00 


وجه الاستدلال: أنه نهى أن يدخل عليهم بيوتهم» فكيف قبورهم ؟”". 
نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: بأنه أباح دخولها على وجه البكاء”". 

الوجه الثاني: أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة؛ 


لآنها بقعة يعصى الله ويكفر بهاء وليسن كذلك المقبرة» وقد وردت السنة 
بإباحة اتهاذ الكناكس مساجل”*؟, 


ا 


الوجه الثالث: أنه قد ورد عنه كله نبش قبور الكفار لاتخاذها مسجد 


فهذا أظهر من الاستدلال بهذا الحديث. 


الوجه الرابع: أن الحديث ليس بظاهر الدلالة على المنع» ثم إن 


المصلحة هنا تقدم على المفسدة. 


ن 


00 


00 


إورة 
2 


: الترجيح‎ ٠ 
لعل الراجح أن الأصل جواز نبش قبور الحربيين للمصلحة؛ لما تقدم‎ 
الأدلة» أما غير الحربيين كأهل الذمة فإن الأصل عدم الجواز إلا إذا‎ 


رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم 217 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين» رقم .598٠‏ 

ينظر : التمهيد //57/ا2 عمدة القاري 560/5,. 

يلاحظ أن مناط المنع ليس هو تحريم إيذاء الكافر بعد موته بل لأن هذه المواضع ليست 
مواضع عبادة» لذا ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ؟/ 557: أن أصحاب مالك اختلفوا 
في علة كراهة من كرهه فقيل: مخافة نزول سخط وعذاب عليهم» لأنها مواضع العذاب 
والسخط. وقيل: مخافة أن يصادف قبر نبي أو رجل صالح فيهم. 

ينظر : التمهيد 28١/8‏ عمدة القاري 0560/5,. 

التمهيد .781١/7‏ (05) ينظر: التمهيد ؟7857/7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب م جع 
027/2 111 27 


قامت المصلحة الظاهرة وكانت قبورهم دارسة» فإن لم تكن دارسة فإنه 
يشدد فيها لكن إن قامت الحاجة فلا بأس من نبشها مع التحرز قدر الإمكان 
من كسر العظامء وإنما قيل بالمنع؛ لأن الأصل في قبور الكفار غير 
الحربيين أنها محترمة» والتعرض إلى نبشها قد يؤدي إلى كسر العظام التي 
فيهاء وقياساً على منع الجلوس على قبورهم» وأيضا فإن هذا قد يدخل في 
التعدي. وانتهاك العهد والأمان الذي قد أعطوه»ء مما قد يترتب عليه أن 
يتطاولوا على قبور المسلمين بنبشهاء والله أعلم. 


22 


ءا ساوسلا احم ١ك‏ < ]ناا ١‏ م 
00 
عه رتس ةوصا م" وسكا سس سس )دي 7 و 2/2 


28-1124 حم مه 


الطلب دامس عر 


تشريح جثة الكاف 7") 


تشريح الجثة يكون لأغراض: 
)١‏ أن يكون الغرض من التشريح التحقق من دعوى جنائية. 


؟) أن يكون الغرض من التشريح التحقق من أمراض وبائية» لتتخذ 
على ضوئه الاحتياجات الكفيلة بالوقاية منها. 


0 4 االو 5 2 00000 عرقة 
") أن يكون الغرض من التشريح غرضاً علميا تعلماً وتعليما”'". 


القول الأول: جواز تشريح جئة الكافر للتحقق من دعوى جنائية أو 
للتحقق من أمراض وبائية» وهذا اختيار طائفة من العلماء9". 


)١(‏ التشريح: هو العلم الذي يدرس تركيب أجسام المخلوقات الحية عامة من نبات أو حيوان أو 
إنسان» ويشرح جسم الإنسان عادة بعد الوفاة» إما بقصد التعليم» لمعرفة تركيب جسم 
الإنسان. وعلاقة أعضائته بعضها ببعضء. وإما لدراسة المظاهر النسيجية للعلة التى أدت إلى 
الزقاف وإما بكصة سهدرة أسباب الرقاة إن كانت عداتية أر قير نافية ينظره الدرسورفة الطية 
الفقهية ص198١.‏ 

(؟) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 7/7 87. 

(9) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ 44» ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 
الإسلامى -نقلا من كتاب فقه النوازل للجيزانى 7١87/5‏ -» فقه النوازل لبكر أبو زيد 255/7 
العرازل الطبية عفد الألبائي م184 ققه القضايا الطبية المعاصرة صى »267+ مجموع قفاوي 
ابن باز 037517//17 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين 0/ .08٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


27/2 
القول الثاني: تحريم تشريح جثة الكافر للتحقق من دعوى جنائية أو 
للتحقق من أمراض وبائية» وهذا اختيار طائفة من العلماء7". 


الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (جواز تشريح جثة الكافر للتحقق من دعوى 
جنائية أو للتحقق من أمراض وبائية) 

الدليل الأول: أن في إجازة التشريح عند الحاجة صيانة للحكم عن 
الخطأ وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه وصيانة لحق الجماعة من داء 
الاعتداء والاغتيال» وحقناً لدم المتهم من وجه'". 


الدليل الثاني: أن من المتقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
العدل إلا بإدانة المجرمين» وبراءة الأبرياء» فبهذا النوع من التشريح يمكن 


معرفة ذلك عن طريق معرفة سبب الوفاة”". 


بي ميحج 
دقلف 7 


الدليل الثالث: أن معرفة أسباب الأمراض وطرق علاجها مما يحتاجه 
وهو مرفوع في الشريعة الإسلامية» مما يدل على جواز مثل هذا النوع”". 


)١(‏ قرر الألباني عدم جواز تشريح جثة المسلم للتحقق من دعوى جنائية؛ لحرمة المؤمن» ولأنه لا 
فائدة من ذلك فإنه لا يتوصل به إلى الحكم الشرعي عند المشرحين» ولأن هذه الأشياء مجرد 
قرائن. وعليه فهل جثة الكفار مثل المسلم الظاهر من حيث النظر إلى العلة وهي عدم إقامة 
حكم الله أن حكمهما واحدء وإن كان الشيخ يقرر جواز تشريح جئة الكافر للتعليم بشرط إذنه 
أو إذن المسؤولين عنه. فعليه يقال: إما أن قوله بالمنع مطلقاً أو بالجواز بشرط الإذن» والله 
أعلم. ينظر: النوازل الطبية عند الألباني ص55١.‏ 
وينظر: فقه النوازل ”7//ا5» فقه القضايا الطبية المعاصرة ص18 0. 

(؟) ينظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد 557/7. 

(9) ينظر: النوازل الطبية عند الألباني ص177١.‏ 

(4) ينظر: النوازل الطبية عند الألباني ص177١.‏ 


ا 2 5005 > 6 
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الدليل الرابع: أن من قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين» وأن 
الضرورات تبيح المحظورات» وأنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهماء 
وذ تعار يع مقونكان ارتكيب اعقييا كنافيا لاكنهياء. وهذه القواعد 
منطبقة على مسألة التشريح» مما يدل على جوازه(". 

وأيدوا هذه القواعد بجملة من التطبيقات عند جمع من الفقهاء: 


منها: جواز شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الذي رجيت 


ب 0 
2 33> 2 


حياته. 
ومنها: جواز تقطيع الجنين لإنقاذ أمه إذا غلب على الظن هلاكها 
سسية. 


ومنها: مسألة التترس وهي ما إذا تترس الكفار بمسلمين أو ذميين أو 
أطفال أو نساء جاز رميهم. 


ومنها: رمي الكفار بما يعم به الهلاك مع أن فيهم النساء والصبيان 
الذي نهينا عن قتلهم. 
ومنها: جواز أكل المضطر لحم الآدمي إذا لم يجد غيره”". 


نوقش: بأن هذه المسائل لا تخلو من نزاعء» بل إن من يمنع مثل هذه 
الأعمال يستدل بمنعها على تحريم تشريح جثة الكافر””. 


)١(‏ ينظر: القواعد الكبرى ص87» الأشباه والنظائر للسيوطي ص5١١»‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص”الا2 أبحاث هيئة كبار العلماء ١//الاء‏ فقه النوازل 457/7», المفصل في القواعد 
الفقهية ص7”59. فقه القضايا الطبية المعاصرة ص١507.‏ النوازل الطبية عند الألبانى ص157١.‏ 

(0) ينظر: المختارات الجلية لابن سعدي ص١١35.‏ أبحاث هيئة كبار العلماء 7/ 1١‏ -2094, أحكام 
الجراحة الطبية ص7١١.‏ 

(9) ينظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة ص9١‏ 0. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات ىب 


ل 

يجاب من وجهين : 

الوجه الأول: بأن مجموع هذه المسائل يدل على هذا الأصل وإن 
قدح في بعضها. 

الوجه الثانى: أن بعض هذه المسائل حكى الاتفاق عليها كمسألة 
الكفار إذا تترسوا بمسلميق وخيفه من الكفار أن يلحقوا الضرر بالعسلمين 

الدليل الخامس: أن إيذاء الكافر بعد موته مقصود شرعاًء فلا حرج 

50 

يناقش: بعدم التسليم بذلك. 

وحاصل دليل هذا القول: أن في إجازة التشريح لهذين الغرضين - 
التحقق من دعوى جنائية والتحقق من أمراض وبائية لعلاجها- متيف 
لمصالح كثيرة فئن مجالالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض 
الوبائية» ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح 
الكثيرة والعافة المحققة بذلك7", 


000 قولة العا إن تورك ين دريك اله إكذا وإن 
3-8 35 و3 2 4 07 5 
ينغت د سَيطمًا كَرِيدَا (09 6 أخنة الله وقالت. لأحدة ين عبادك قينا 


7 مو وله ردم 6ل لي ذريوء 
مَفَرُوِضًا (9 © وَلُْسِتَم وَلَامِيَسسَهُمَ وَلأمْرَنَهُمْ صسيْكُنّ دان الْأفع ولأْميم 
نيلك تلك أ ون يتمذ ليطن وكا : من دورب الله فد يبر 


بىء سما 


حَسرَامًا مُبِيكاه [الئّمَاء: /اللحولال]. 


(1) ينظرء الإنضاف 1١‏ ةلا 
(؟) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص9١١.‏ (”") أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/85. 


ا 26 5005 > 6 
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وجه الاستدلال: أن تشريح جثة الكافر فيه نوع تغيير لخلق الله وهذا 
من اتباع أمر الشيطان» وقد نهينا في الشرع من اتباعه”"". 


الدليل الثاني : قوله تعالى : «ولقذ كرعَ نا ليد عدم وَحَلكَمْ في الي وَالْبَحْرِ 


وردفتهم يت مت اليك وَمَصلتهُمْ عل كثير يمن خَلَقَنَا تَفَضِيلًا 4 [الإسرّاء: .]07١‏ 


مكار 


ب 0 
1 


وجه الاستدلال: أن الآية تدل على 50 الله تعالى للإنسان» وهذا 
التكريم يشمل الإنسان حياً وميتاً؛ وفي التشريح إهانة لجثته» وهي محرمة 
شرعاً فيكون التشريح 0 

الدليل الثالث: حديث بريدة بن الحصيب َه قال: (كان رسول الله 
كه إذا أمر أميراً على جيش . .. قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله اغزواء ولا تغلوا.ء ولا تغدرواء ولا تمغلو ا )0 

وجه الاستدلال: أن التشريح لا شك أنه نوع من المثلة» وهي إن 

00 5 5 3000 : ؟ ) (5) 

كانت محرمه مع الاأعداء مع علم عصمة دمائهم» تمع فعصوم الدم أولى 1 

نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن التشريح في هذا العصر لا يعتبر مثله؛ لتطور الطب» 
يشاكف ها كان حلي الأول كانه بعس عل 

يجاب: بأنه وإن كان أيسر وأقل ظهوراً إلا أن فيه مشابهة للمثلة من 


جهة تقطيع بعض الجسم وما أشبه ذلك. 


)١(‏ ينظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد ؟/7". 

(؟) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص5١١»‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة ص018. 

(9©) تقدم تخريجه ص 7". وينظر: ص187 في تخريج حديث آخر في النهي عن المثلة. 

(5) ينظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد ؟/ 77» أحكام الجراحة الطبية ص5١١»‏ فقه القضايا الطبية 
المعاصرة ص9١‏ 6. 

(0) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام 0/ .08٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 

الوجه القاتى : يأن المغلة الى تنيهى عنها .ما كان على سبيل التشفى 
والانتقام» ومما دل على 50 الوضة وجهت للمجاهدين فقد ا 
في الحديث أن رسول الله يلِةٍ كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: (اغزوا ولا 


تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا...)'''. ومن شأن الغازي عند الظفر الانتقام 
هه 


ب ميحج 
1 7 


من عذدوه 


يجاب: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وورد فين 
أخناديق لخر لم تكن في الغزو. 


الوجه الثالث: أن النهي للتنزيه؛ فهو من باب المكروه لا المحرم”". 

يجاب : بأن الأصل في النهي أنه للتحريم» فلا يعدل عن الأصل بغير 
ذليل» 

الوجه الرابع: أن وجود المصلحة الكبرى يؤيد القول بالجوازء 
فالمفسدة مغمورة في جانب هذه المصلحة. فتقدم هذه القاعدة العامة التي 
امه . 2 : 2 
تستند إلى نصوص كثيرة على هذا النص ". 


الدليل الرابع: حديث أبي مرئد الغنوي فيه أن النبي كله قال: (لا 
تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)”. 


وجه الاستدلال: أن في الجلوس على القبر إهانة للميت» والتشريح 
أشد في الإهانة فيكون ممنوعاً بالأولى". 


)١(‏ تقدم تخريجه ص6550. 

(9) ينظر: فقه النوازل 7”7/7"» النوازل الطبية ص57١.‏ 
(9) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص6١١١.‏ 

(8:) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء /71//1. 

للد تقدم تخريجه ص١18.‏ 

(0) ينظر: النوازل الطبية ص/ا6١.‏ 


ل 
ل ضر 07/20 
الدليل الخامس: حديث عائشة وكيا أن النبي كَلِةٍ قال: (إن كسر عظم 
المؤمن ميتاً مثل كسر عظمه حياً)"". 
ونجة:الاسعدلال* أن فى التحديك قبدا وهو الالمؤمن) يفيه أن الكافر 


جثة الكافر”". 


ب 0 
0 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن هذا من ذكر بعض أفراد العام لما ورد في بعض 
ألفاظ الحديث (كسر عظم الميت ككسره حيا)”' دون ذكر قيد (المؤمن), 
مما يفيد منع كسر عظم الميت ولو كان كافراً. 

الوجه الثانى: أن الحديث جاء موقوفاً. 

يناقش: بأن له حكم الرفع”". 


بالكفار ف: ه000 
ر فيبهى 0 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد 08/5 (ط الرسالة )"”615/5٠‏ 755/5 (ط الرسالة )"”١7/57‏ وأطال 
محققو المسند في تخريجه وكأنهم مالوا إلى ترجيح وقفه؛ لأن الرواة الثقات رووه موقوفاًء 
فقد رواه عن عائشة جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وهؤلاء رووه موقوفاء 
وممن رواه عن عائشة عمرة وقد اختلف الرواة عنها في وقفه ورفعه ومن رواه عنها موقوفا 
أحفظ لحديثهاء وينظر أيضاً: التمهيد 8/ 5لاء مستدرك التعليل ص5 5". 

(؟) ينظر: نص كلام الألباني مفرغاً من الأشرطة كما في النوازل الطبية عند الألباني ص54١2‏ 
ص 2١66©‏ للدكتور إسماعيل مرحبا. 

(:) قال محققو المسند لما رجحوا وقف الحديث: قلنا: لكن لا يضر وقفه. فهو مما لا يدرك 
ينظر: مسند أحمد ط الرسالة .56054/5٠‏ 

(5) ينظر: النوازل الطبية ص/ا6١.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ج0272 
بالكفارء فهو أشبه ما يكون بإشارات المرور وأجهزة الحاسوب. 

ومما يفيد بذلك أن من منع استدلالاً بهذا الدليل أجاز التشريح لتعلم 
الطب إذا كانت الجثة من كافر مع تحقق الإذن(". 

الدليل السابع: أن التشريح للتحقق من الجريمة بمعرفة كيفيتها 
والتوصل إلى الجاني لا يفيد؛ لأن العمل بالنتائج لا يكون على وفق 
الشريعة الاسلامية من إثامة العد عن الجاتى على وقق ما قزرت الخريية”. 


يناقش من ثلاثة أوجه: 


بي مجع 
دذرائف 7 


الوجه الأول: أن هذا المأخذ خارج عن ذات المسألة» فلا ينبغي 
إيراده على ذات مسألة التشريح. 
الوجه الثاني: أن ثمرة التشريح في بعض البلدان تنتج التوصل إلى 


الحكم الشرعي. 

الوجه الثالث: أن ثمرة التشريح وإن لم تنتج التوصل إلى الحكم 
تنزل العقوبة بالمجرم وإن لم تكن على وفق الشريعة الإسلامية» ويتحصل 
من التشريح إقامة الدليل على براءة البريء مما يفيد عدم إدانته بما اتهم به 
وقد جاءت الشريعة وقررت السعي في تحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء 
المفابيد وتقليلياء: قم لا يدرك كل له يمرك كلذ .وجاءظ أيضا بالسث 
على التعاون على البر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان بقدر الإمكان كما 
)١(‏ قرر الألباني في فتوى له أخرى نقلها صاحب النوازل الطبية عند الألباني ص ١560‏ جواز تشريح 


جئة الكافر للتعليم. 


00 ينظر: النوازل الطبية عند الألباني ص١6١.‏ 


ا ا ا اس . 
تر 


قال تعالى : «إوَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْرْ وَاللَقوَىٌ ولا كَعَاونوأ عل الْاثوِ وَالْمُرونِ» [الماشدة: ؟]. 
الدليل الثامن: أن تشريح جثة الكافر من الاعتداء عليه» وهذا لا 


2 +. . 
2.2 


يجوزء ومن الآداب الإسلامية في المعارك مع الكافر دفن أموات الكفارء 
ولا شك أن التشريح نوع امتهان واعتداء على جثثهم» فيمنع”"". 

يناقش: أن وجود المصلحة الكبرى يؤيد القول بالجوازء فالمفسدة 
مغمورة في جانب هذه المصلحة,» فتقدم هذه القاعدة العامة التي تستند إلى 
ضوهن كثيرة على هذا الدلبل”*, 

الدليل التاسع: أن هذه الأمور من التشريح ونحوها لا تعدو أن تكون 
مجرد قرائن لا يعول عليها في الحكمء فقيمتها عند القاضي ضعيفة» فلا 
تقياك حرمة الجلة لكل هذا الا 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم 0 بهذا القول على الإطلاق» فإن القرينة إذا 
كانت قوية قطعية فهذه قد ترتقي إلى رتبة الشهادة» فإن البينة هي ما أبان 
الحق. 

الوجه الثاني : أن هذه القرائن وإن لم تكن قطعية فلا تخلو من فائدة 
قد تعضد أمراً آخر يتوصل القاضي من خلال هذه القرائن إلى معرفة الجاني 
من البريء. 

الدليل العاشر: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهى من القواعد المتقررة 
في الشريعة بأدلة كثيرة. 1 

وجه الاستدلال: أن هذه القاعدة دلت على حرمة الإضرار بالغير»ء 


00 ينظر: النوازل الطبية ص57 2١‏ ص59١2‏ ص68 .١‏ 
(؟) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء /71//1. 


(9) ينظر: النوازل الطبية ص١6١.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب شي ١‏ ل ع 
ل 7 


والتشريح فيه إضراق بالميت”". 

يناقش: بأن إلحاق صورة التشريح بالقواعد السابق ذكرها في أدلة 
القول الأول أظهر وهي ارتكاب أخف الضررين» وأن الضرورات تبيح 
المحظورات» وأنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهماء وإذا تعارضت 
مداق اركب أغقيها غاديا لكعدهما: 

الدليل الحادي عشر: قاعدة (الضرر لا يزال بالضرر)ء وهي من 
التواعد المسقررة فى الفريعة بآادلة كخيرة: 

وجه الاستدلال: أن هذه القاعدة تدل على أن مفسدة الضرر لا ينبغي 
أن تزال بمثلهاء والتشريح فيه إزالة ضرر بمثله”". 

لكان 0 اتسرح 00 ضررا بمثله بل نزيل ضررا 
المصلحة الخاصة. 

وأيضاً : يناقش بما تقدم في مناقشة الدليل السابق. 

- يمكن أن تورد مناقشات عامة على الأدلة السابقة 

أولا: بأنها ليست صريحة بالنهي عن التشريح. 

يجاب: بعدم التسليم بذلك» ولو سلّم فيكفي في الاستدلال بها أن 
تكون ظاهرة الدلالة» وأيضاً لو سلّم هذا في بعضهاء فإن مجموع هذه 
الأدلة يعقيك بعضها يعفبا: 


)١(‏ ينظر في القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص5١١.‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص“”الاء 
وينظر في الاستدلال بها: أحكام الجراحة الطبية ص7١1١»‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة 
ص١65.‏ 

(0) ينظر في القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص5١١1.‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص "7. 
وينظر في الاستدلال بها : أحكام الجراحة الطبية ص7١١.‏ 


و 21 
0-11 ا لل حم جم 
ثانياً: أن هذه الأدلة الدالة على النهي تخصص بالمسلم دون 
لام 033 
يجاب: يعدم التسليم بذلك» بل إن ظاهرها العموم. بل إن بعضها 
ثالثاً: بأن هذه المفاسد مغمورة في جانب ما يتحقق من التشريح من 
درء مفاسد عظيمة وتحقيق مصالح عظيمة أيقاء فتقدم هذه الأمور على 
مفسدة التشريح كما تقدم بيانه في سياق أدلة القول الأول. 


2 


© الترجيح : 

الراجح جواز تشريح جثة الكافر للتحقق من دعوى جنائية أو للتحقق 
من أمراض وبائية لمعرفة أسبابها وطرق علاجه» بشرط وجود الحاجة 
لذلك» فإن أمكن بالنسبة للأمراض الوبائية الاكتفاء بجثث غير المعصومين 


ع 


« أما إن كان تشريح جثة الكافر لغرض علمي تعلماً وتعليماً» فقد 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: جواز تشريح جثة الكافر لغرض التعلم والتعليم إذا كان 
غير معصوم الدمء وهو اختيار طائفة من العلماء المعاصرين”". 


.١١8ص ينظر: أحكام الجراحة الطبية‎ )١( 

(0) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ 244 ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 
الإسلامي -نقلا من كتاب فقه النوازل للجيزاني 7١8/54‏ -. مجموع فتاوى ابن باز /١7‏ 2256 
أحكام الجراحة الطبية ص؟7؟7١.‏ ص8١١.‏ النوازل الطبية عند الألباني ص47١2‏ فتح ذي 
الجلال والإكرام لابن عثيمين 05/ 8٠0‏ إلا أنه لم يجزم فقد قال: إن كان غير معصوم فربما 
نقول بالجواز. 
وقد يفهم من قرار المجمع الفقهي وكلام الشنقيطي في أحكام الجراحة الطبية الإطلاق وعدم 
تقييده بغير المعصوم, والله أعلم. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 


قال طائفة من العلماء المعاصريه7". 


ا با بع سي 
.0 7ه 


الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (جواز تشريح جثة الكافر لغرض التعلم والتعليم 
إذا كان غير معصوم الدم) 

يستدل على جواز التشريح لغرض علمي تعلماً وتعليماً بالأدلة السابقة 
الدالة على جواز التشريح للتحقق من دعوى جنائية أو لمعرفة الأمراض 
الوبائية. 

وإنما قيد بغير المعصومين لأدلة منها : 

الدليل الأول: أن الكافر المعصوم الدم يلتحق بالمسلم في عصمة دمه 
وحرمته في الجملة فيحرم الاعتداء عليه وإهانته بعد وفاته؛ لما روي مرفوعا 
(كسر عظم الميت ككسره حياً”” وهذا الأصل - أي تحريم الاعتداء 
والظلم لمعصوم الدم - دل عليه أدلة كثيرة منها: عموم قوله تعالى: «#إوَأَوَفوا 
اميد د لْعَهَدَ كان مَنَعْوْلًا # [الإسراء: 1*4 قول النبي كَكةٍ (ألا من ظلم 
معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة)”"» ويؤيد هذا الدليل العام لسائر أنواع الظلم قوله 
ك: (من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاماً)”'. وقوله يله (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في 
عهده)””. وقوله تك (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها 
حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء)""". 


)١(‏ ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص7١١»‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة ص018. 
(؟) تقدم تخريجه ص7817. (9) تقدم تخريجه ص47. 

2 تقدم تخريجه ص58. ره( تقدم تخريجه ص48. 

00 تقدم تخريجه ص58. 


2 لام يب 
عع مكف ففهة__ يو 


24 

الدليل 0 أن الضرورة منتفية بإمكان الحصول على جثث أموات 
غير معصومين"' 

أذلة القول الثاني: (تحريم تشريح جثة الكافر لغرض التعلم 
والتعليم) 

يستدل على تحريم التشريح لغرض علمي تعلماً وتعليماً بالأدلة السابقة 
على تحريم التشريح للتحقق من دعوى جنائية أو لمعرفة الأمراض الوبائية. 

وسبق مناقشتها. 

اومن الأدلة أيضاً : أنه يمكن أن يستغنى عن تشريح جثث الآدميين 
بجثث الحيوانات أو الأجسام البلاستيكية”". 

توقشن:.بآن الأجسام البلاستيكية وجفث الحيوانات حتى أقريها 
للإنسان لا يعطي فكرة صادقة عن تفاصيل الجسم البشري» وقد يزرع في 
ذهن الأطباء صورة غير صادقة تكون سبباً في ارتكاب الأخطاء”". 

« الترجيح 

الراجح جواز تشريح جثة الكافر غير المعصوم لغرض علمي تعلماً 
وتعليماًء أما المعصوم فلا يجوز؛ لقوة أدلة هذا القول. إلا أن الضرورات 
لها أحكامهاء ا الل ل 0 
بجواز استخدام جثث المعصومين من الكفار له وجاهة لكن لا يتوسع في 
ذلك» والله أعلم. 


22 


)١(‏ ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ص65. 
(0) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 7/ 28٠‏ فقه القضايا الطبية المعاصرة ص١67.‏ 
(9) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء .8١/7‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


02/200 4 ه٠1‏ 
الطلب السلاس علر 
نقل أعضاء المسلم إلى الكافر وعكسه 
المسألة الأولى 


نقل أعضاء المسلم إلى الكافر 
الكافر المئقول إليه عضو المسلم على قسمين: 
القسم الأول: أن يكون الكافر مباح الدم: 
لا يجوز نقل عضو مسلم إلى هذا الضرب من الكفار؛ لأنه لا يجوز 


الإضرار بالمسلم لإبقاء كافر مباح الدمء بل إن هذا الصنف من الكفار 
الشرع يطالب بقتاله لا إبقائه؛ فمن باب أولى أن يمنع إدخال الضرر على 
مسلم بأي وجه من الوجوه لإيصال منفعة لهذا الضرب من الكفار”"“. 


وفي هذا القسم لا يخلو المسلم المنقول منه العضو من حالين : 
الحال الأولى: أن يكون المسلم حياً”'. والعضو المنقول منه على 


نوعين : 


النوع الأول: أن يكون العضو المنقول مما يتوقف على وجوده 


الحياة» فهذا يحرم نقله مطلقاً. وقد نقل الإجماع على تحريم قتل إنسان 


000 


020 


وقد منع طائفة من العلماء نقل الدم إلى الكافر الحربي» فكذلك الأعضاء. ينظر: فتوى اللجنة 
الدائمة برئاسة ابن باز في الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ص 70١0‏ ص/1هلاء 
النوازل الطبية عند الألباني ص79. 

ومما يدخل في الحي ما يسمى (بالميت دماغياً) فالمختار أنه يعتبر له حكم الأحياءء والله 
أعلم. ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص2777 أحكام نقل أعضاء الإنسان .797/١‏ 


ا 
عم ك#قظففة._مموه. 


يود 
معصوم الدم وإتلاف عضو منه لإنقاذ آخر"'"'. ولا يخفى أن نقل مثل هذه 
الأعضاء قتل له» ولا يجوز هذا العمل حتى ولو كان هذا برضى من 
المنقول منه. 

0 ومن الأدلة على ذلك : 

الدليل الأول: قوله تعالى: مو تلقو بأيريكر ِل اللْكْوَ 4 البَقَرَة: 198]. 
هلاكهء اه بهذه الأعضاء مفض إلى الهلاك. فيحرم 00 

الدليل الثاني : قوله تعالى: ايها ليت امنأ لا مَأْكُلُوا 6ه 
نكم بالطل لك كه فت عن 1 توا 1 إِنَّ أله كَانَ 
39 تَحِيما؟ [النّسَاء: 78]. 

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة حرمت قتل الإنسان لنفسه» ويدخل 
في ذلك الإذن والتبرع بنقل الأعضاء التي يؤدي أخذها من الإنسان إلى 


00 
مويه 5 
الدليل الثالث: قوله تعالى : «#ومن يَفُثَلْ مُؤوتا متعيدا فكر ارم 


جيني خييدا يا وفك الله حَحه ولملة وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا4 [النّسَاء: *9]. 


وجه الاستدلال: الآية ظاهرة الدلالة على تحريم قتل المؤمن عمداً. 

ولا يخفى أن نقل مثل هذه الأعضاء التى تتوقف عليها الحياة قتل لهذا 
604 
الإنسان . 


21954 /5 نهاية المحتاج‎ 2.١184 /7 ينظر: المبسوط59/785» الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )١( 
253514/١ أحكام نقل أعضاء الإنسان‎ ,50 /١ فقه النوازل لبكر أبو زيد‎ 78/١7 المغني‎ 
.١5٠ أحكام الأدوية ص55" الضررورة وأثرها في العمليات الطبية الحديثة ص‎ 

(؟) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص174. 

() أحكام الجراحة الطبية ص 25554 وينظر: فقه النوازل لبكر أبو زيد 7/ 08. 

(5) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان ."5147/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
الدليل الرابع: قوله تعالى: #أوَتَمَاوَنُواً عَلَ اير التو ولا تعاونا عَلّ 


3 رص جح ل 


لات وَالْعرُونِ ‏ [المّائدة: ”]. 


رع سي 
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وجه الاستدلال: أن الطبيب الجراح إذا قام بنقل الأعضاء كان معيناً 
جسدهء وقد دلت الآية الكريمة على حرمة الإعانة على كلا الأمرين -الإثم 
والعدوان-» فلا يجوز له فعل هذه الجراحة”". 


النوع الثاني : أن يكون العضو المنقول مما لا يتوقفف على وجوده 
الحياة : 


فهذا القسم الذي يظهر أنه يحرم نقله أيضاً وذلك أنه وإن كانت الحياة 
لا تتوقف عليه إلا أن المسلم قد يلحقه الضرر بنقل مثل هذه الأعضاءء ولا 
شك أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكافرء لذا فإن المسلم لا يقاد 
بالكافر إذا قعله ولو كان الكام سعصوما» وأايضا لأ يقاف منه فيمنا ون 
القتلء فإذا كان هذا في حال جناية المسلم يمنع الكافر من القصاص 
منه'"'. فمن باب أولى المنع من أخذ أعضاته من أجل كافر. 

وأيضاً فإن نقل الأعضاء موضع خلاف بين العلماء وهناك من منع من 
ذلك ولو برضى المنقول منه العضو؛ ولو أوصى بذلك بعد موته فإنها من 
الوصية التي لا تنفذ؛ لأن جسمه ليس ملكاً له. ولأن هذا مما يدخل في 
كسر عظم الميت المنهي عنهء ولأن في هذا تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً 
لفع .ولو نوافق_الووثة فاته "لذ يلقت للقي كان الررط قد يطبعون بالمال» 
ولأ يبالوة ججصرعة السفء والووكة لأ.يرثون حسمة إثما يركوة غالة فق ”. 


)١(‏ أحكام الجراحة الطبية ص770. 
(؟) سيأتي بسط الأدلة على هذه المسائل في أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات. 
(6)9 وهو قول طائفة من العلماء منهم ابن باز وابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز /١7‏ 


لاك 
ك- ع كود 21 لمن 4 ا حم همه 


يم 

وقد يقال: إن الكافر المعصوم الدم إذا كان له حق كبير كالوالد وما 
أشبهه يجوز أن يتبرع المسلم إليه بنقل عضو لا يتأثر بنقله؛ لما تقرر في 
الشريعة من عظم حق الوالد والأمر بالإحسان إليه وهذا أمر محتمل» إلا أن 
المنع أظهر؛ لما تقدم ذكره من حرمة المسلم» وأن إلحاق الإنسان بنفسه 
الضرر بأي وجه من الوجوه مجرمة وجانب المصلحة فى هذه المسألة 
أضعف من جانب المفسدة» ولأن الإيثار فى مثل هذا محل نظر؛ لتضمنه 
حتى يظهر الجواز ظهوراً جلياً» وإذا كان الإنسان يمنع من الإيثار بماله بما 
يؤدي إلى جعله كلا على الناس مضطراً إليهم مستشرفاً وسائلاً لما في 
أيديهم”''. فكذلك الإيثار بما يُلْحِق به الضرر وقد يجعله في يوم من الأيام 
مريضأء أضف إلى ذلك أن مسألة نقل الأعضاء وإن كانث من مسلم إلى 
مسلم محل خلاف قوي بين العلماء» فنقلها إلى كافر من باب أولى» 
والحاصل أن الأظهر في هذا أن المفسدة أعظم من المصلحة»ء والله أعلم. 

آنا إث كات فقل العفو لذ وتضمع القدرر مطلنا أو كانفبه قبرر 
يسير لا يكاد يؤثر فالقول بالجواز فيمن له حق كالوالدين قول له حظ من 
العظر؟ لآن الإحسان إلى الكافر غير التحربي يتراوح بين الجواز 
والاستحباب» ويرتقى إلى الاستحباب فى أحوالء ولما تقرر أن الكافر غير 
الحربي خاصة الذمي إذا قارب الهلاك وكان في الإمكان إنقاذه أن هذا أمر 
لازم وهذه من حقوقهم على المسلمين» ولأن العلة التي تدل على المنع غير 
متحققة في مثل هذا الضربء. والله أعلم. 

ونحو هذا نقل الدم بل هو أ خف وأيسر في الغالب» فلا مانع من 
ْ [ف4 1 
لحربي” ''. 


() ينظر: مدارج السالكين ؟7/ .57١‏ (؟) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز 7/١‏ 591. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 

الحال الثانية: أن يكون المسلم ميتاً : 

فلا يخلو حال الكافر الذي سينقل إليه العضو إما أن يترتب على عدم 
نقل عضو المسلم إليه موته أو لا يترتب على عدم نقل العضو إليه موته: 

فإن كان يترتب على عدم نقل العضو إليه موته فإن من أقرب ما تتخرج 
عليه هذه المسألة مسألة أكل الذمي من لحم المسلم الميت عند الضرورة"") 
وللعلماء فئْ هذه المسألة قولان: 

القول الأول: تحريم أكل الذمي من لحم المسلم الميت عند 
الفرورة وسو ذاهر مضب الحدنية"". ومذعيت المالكية"" الا 
والسما ا 

القول الثانى: جواز أكل الذمي من لحم المسلم الميت عند الضرورة» 

و غااة) 


وهو وجه عند الشافعية 


مه 


كج و هد مح 
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)١(‏ هذا من أقرب ما تتخرج عليه المسألة وإن كان بينهما فرقاً إذ التداوي ليس بواجب عند عامة 
العلماء وإنقاذ النفس من الهلكة واجبء وأيضاً فإن الأكل من لحم الميت يغلب النجاة بفعله 
بخلاف نقل الأعضاءء وعلى كل حال وإن لم يصح التخريج فإن الأدلة المذكورة في المسألة 
تصلح للاستدلال بها على مسألة نقل الأعضاءء والله أعلم. 

(؟) ينظر: المبسوط 7/75 58. حاشية ابن عابدين 551//9. 

(6) ينظر: القوانين الفقهية ص”57١.‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 238١/١‏ 
شرح الخرشي وحاشية العدوي "/ 9/4”. جواهر الإكليل ."05/١‏ 

(4:) ينظر: روضة الطالبين ١/١0لاء‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة 2598/5 أسنى 
المطالب ”/ »47١‏ نهاية المحتاج 5/ 194. ا 

(0) ينظر: المغني 7794/17 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 757/ 507» منتهى الإرادات /١‏ 
5" كشاف القناع 0/ "109. 

(5) ينظر: روضة الطالبين 1/0١ /١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 89//4. 

0) أدرجت ضمن الأدلة بعض العبارات التي ليست لها علاقة بمسألة أكل لحم الميت المسلم» بل 
في مسألة نقل الأعضاءء لتوضيح الاستدلال على المسألة المقصودة أصالة» وإن كان أصل 
الدليل هو في مسألة أكل لحم الميت المسلمء والله الموفق. 


5 17 2 0 > : ا 
كد فلم 2 2 2 سد ف جم جم 


م 

- أدلة القول الأول: (تحريم أكل الذمي من لحم المسلم الميت عند 
الضرورة) 

الدليل الأول: حديث عائشة وكيا أن رسول الله كله قال: (كسر عظم 
العيت كين ا 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على تحريم كسر العظم فكذلك أكل 
اللحم بجامع الاعتداء في كل منهماء ويلحق بذلك نقل أعضاء الميت فإن 
هذا ضرب من التعدي عليه”". 

الوجه الأول: بأن المراد التشبيه بأصل الحرمة لا فى مقدارهاء بدليل 
اختلافهما فى الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحى بما لا يجب به 

يجاب: بأنه لو سلّم ذلك» فيقال: يكفي في المنع اشتراكهما في أصل 
التحريم. 

الوجه الثاني: أن الأكل من اللحم لا من العظمء والنهي جاء عن 

١ 40 1 

كسر العظم ". 

يناقش : بأن العلة وهى الاعتداء موجودة فى كل متهماء فكما يحرم 
كسر العظم يحرم أكل اللحم والاعتداء على الجسم بأي نوع من أنواع 
الاعتداء» وقد وصف الله الغيبة بوصف شنيع يدل على التحريم وهو أكل 
المسلم من لحم أخيه وهو ميت. 


الوجد الكالك: أن هذا الحديف مسعمول. على قير حال القوويوة, 


."97/11 تقدم تخريجه ص 7/817. (0) ينظر: المغني‎ )١( 
."97/11 ينظر: المغني 7/1 79". (5) ينظر: المغني‎ )9( 
ذكر هذا الجواب في مسألة أكل المسلم الذمي عند الضرورة.‎ 257١ / ينظر: أسنى المطالب‎ )0( 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 
يناقش: بأن حرمة المسلم ولو كان ميتاً عظيمة لا تستباح لأجل إبقاء 
الكافر. 


الدليل الثاني: أن المسلم أعظم حرمة من الكافر وأشرف وأكرم» فلا 


- أدلة القول الثاني: (جواز أكل الذمي من لحم المسلم الميت عند 
الضرورة) 

الدليل الأول: أن حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميتء وإذا كان لا 
يتمكن من حفظ مهجته إلا بالأكل من لحم الميت جاز له ذلك؛ لأن حرمته 
أعظم من حرمة الميت”" » وعليه فيجوز الانتفاع بأعضاء الميت استبقاءً 
للحي. 

نوقش: بأن هذا وإن كان صحيحاًء لكن لا يلزم منه جواز الاعتداء 
على جنازة المسلم؛ لأن حرمة المسلم ولو كان ميتاً عظيمة لا تستباح لأجل 
إبقاء كافرء لكمال شرف الإسلام”". 

الدليل. الثاتقى: أن الميتث لا يتضرر فإن جسده إلى الدمار والتحول إلى 
رفات» وليس فى أخذ شىء من أعضائه مثلة ظاهرة» خاصة إن كانت 
الأعفاع غير ظاه :0 


بي مجع 
"1١١‏ 2 


يناقش من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: بأن الحديث ظاهر الدلالة على تحريم الاعتداء على 
الميت» فالمصير إليه أولي: 


/” كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 0798/5 نهاية المحتاج‎ 7394/١ ينظر: المغني‎ )١( 
4 

(0) ينظر: أسنى المطالب ”/ .57١‏ 

(9) ينظر: قرار هيئة كبار العلماء ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء /ا/ /ا7”. 


ا 
كد لم 2 2 2 سد ف حم 2 جنم 


م 

الوجه الثاني: أن حرمة المسلم عظيمة» فلا تنتهك حرمته» لإبقاء 
كافر. 

الوجه الثالث: أن عظام الميت إلى الدمار والتحول إلى الرفات» 
وأيضاً قد لا يظهر كسرهاء ومع ذلك ورد النهي عنه. 

© الترجيح : 

الراجح تحريم أكل الذمي من لحم الميت المسلم عند الضرورة؛ لقوة 
أدلة هذا القول. 

فإذا كان يحرم ذلك» فكذلك يحرم نقل عضو المسلم الميت إلى 
الكافر» ولو كان الكافر المعصوم مضطراً؛ والله أعلم. 

- أما إن كان لا يترتب على عدم نقل العضو إليه موته أي الكافرء فهذا 
من باب أولى فيحرم نقل أعضاء المسلم إليه؛ لما تقرر سابقاً من أن حرمة 
الذمي عند الضرورة بأكل لحم المسلم إذا كان ميتاً”'"» فمن باب أولى المنع 
من أخذ عضو من أعضاء مسلم لأجل كافر مع عدم وجود الضرورة. 

المسألة الثانية 
نقل أعضاء الكافر إلى المسلم 

القسم الأول: أن يكون الكافر مباح الدم: 

من المسائل التى ليا آثر فى هذه المسألة مسآلة طيازة بذث الكافر حيا 
وميتاً» وقد سبق بيان هذه المسألة» وأن الراجح فيها أن بدن الكافر طاهرء 
وعليه يقال: إن الأظهر فى هذه المسألة جواز نقل عضو الكافر إذا كان 


9 ينظر: المغني 88/1 كدر الراغيين وحاشينا قلبوبي وعميرة +/ة#: 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
مباح الدم إلى مسلو”'' لجملة من الأدلة : 

منها: أن في هذا إنقاذاً للمسلم من الهلاك أو المرض المضر به من 
غير إلحاق ضرر بمعصوم الدم» وقد قال تعالى: #8يِنْ أَجْلٍ دَلِكَ كتَبمَا عَلّ 
لدَّسَ جَِيمًا وَمَنْ َتِيَاهَا مَحَكَأَنَا لتها آلداسَ جييهاً وَلمَدَ جَةَنْهْمْ رشنا 
بالنكن كك 1 كيرا متهم كد كلك ف الارض لَمُسَرِفو »* [السصاكدة: ؟؟]: 
ومما يدخل فى إحياء النفس المسلمة نقل الأعضاءء إذ بعض هذه الأعضاء 
يرقف طيها اليا 4ه ويعضيها وائلالمنلم يتقدها أتر كيرا 

ومنها: أن المصلحة متحققة في هذا القسم من غير مفسدة» ومن 
قواعد الشريعة أنها تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. 

ومنها: أن الشرع قد حث على التداوي ولم يعين طريقة معينة ومن 
الطرق التي توصل إليها العلم الحديث نقل الأعضاء. 

ومنها: أن هذا الموضع قد يكون في كثير من الأحوال من مواضع 
الضرورة» وقد تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات» هذا إن سلم بكون 
انتهاك حرمة الكافر الحربي أمراً محرم”". 

ومنها: أن جمعاً من العلماء قرروا أن مباح الدم يجوز قتله وأكل 
لحمه عند الضرورة وكذلك أكله إذا كان ميتاً؛ لأن قتله مباح ولا حرمة 
له" ". فيقاس عليه جواز الانتفاع بأعضائته ولو تضمن ذلك قتله. 


بي مجع 
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)١(‏ قرر جمع من العلماء أن من لا حرمة له في حياته لا حرمة له بعد وفاته. ينظر: إكمال المعلم 
17/1 . 
وقال ابن باز: يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي» أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ 
لأن أجسادهم محترمة. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 557/17. 

(0) ينظر: الضرورة وأثرها في العمليات الطبية الحديثة ص2597 فقد بسط الأدلة على أثر 
الضرورة في إباحة نقل الأعضاء. 

(0) ينظر: المغني "8/١7‏ روضة الطالبين ١/١٠لاء‏ الفروع .585/٠١‏ 


ا 26 5005 > 6 
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هذا وقد يتخرج على قول طائفة من العلماء بمنع قتل غير معصوم 
الدم وأكله عند الضرورة"'' تحريم قتله لنقل أعضائه؛ لأن الله كرم بني آدمء 
ومن تكريمه أن لا يقتل لأكل لحمهء ويلحق به قتله لنقل عضو من أعضائه. 

يناقش: بأنه لو سلّم أن هذا أمراً محرماً إلا أن الضرورة لها أثرها في 
الأحكام». فكما أبيح للمضطر أكل لحم الميتة» فكذلك يباح له أخذ أعضاء 
الكافر الحربي. 

- ومما يمكن أن يستدل به على المنع أن هذا ضرب من المثلة وقد 
نهى الشرع عنها''". 

ويناقش: بما تقدم ذكره في مسألة تشريح جثة الكافر. 

© الترجيح : 

الأظهر جواز نقل أعضاء الكافر الحربي» لإنقاذ المسلم من الهلاك 
ورفع الضرر العظيم عنه؛ لقوة أدلة هذا القول؛ ولأن قتل الكافر الحربي 
مباح» والله أعلم. 

القسم الثاني: أن يكون الكافر غير مباح الدم (معصوم الدم): 

وفي هذا القسم لا يخلو الكافر المنقول منه العضو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون الكافر حياً”” » والعضو المنقول منه على 
نوعين : 

النوع الأول: أن يكون العضو المنقول مما يتوقف على وجوده 
الحياة» فهذا يحرم نقله مطلقاء. وقد نقل الإجماع على تحريم قتل إنسان 


ب 0 
0 


.185 ينظر: المبسوط 58/75» الشرح الصغير بحاشية الصاوي ؟/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الأحاديث في ذلك في ص٠١65.‏ ص 776. 

() ومما يدخل في الحي ما يسمى (بالميت دماغياً) فالمختار أنه يعتبر له حكم الأحياءء والله 
أعلم. ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص2777 أحكام نقل أعضاء الإنسان .797/١‏ 


02/7/20 الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 05520 
معصوم الدم وإتلاف عضو منه لإنقاذ آخر"'". ولا يخفى أن نقل مثل هذه 
الأعضاء قتل له. 


وقد تقدم ذكر جملة من الأدلة على هذا الأصل في المسألة السابقة. 


- ومن أدلة تحريم ا وو الدم الكافر: لوه تعالى: 


ولا رمد شكعان ووو أن صَدُوكُْ عَنِ ألْمَسَجَدِ حرو أن ستو وَتَفَاوَوا 


ومح سا 


عََّ لبر لتقو ِ نكا عل لابو َالْمَدوان وَأنَهناأ 21 0 لله 2 الْعِقَابٍ #6 
[المَائدة: ؟]» ولا يخفى أن أل عضو من الكافر نوع من الاعتداء. 

ومنها : قوله تعالى: وفوا بَعَهَرٍ سد إِدذا عَهَدثرَ 4 [التحل: ١‏ 

والكافر المعصوم الدم أعطيناه العهد على عدم الاعتداء وحفظ دمه 
أعظم الاعتداء. 

ومنها: قول النبي #َلةِ: (من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة 

00 00 5 

وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً)”''. 

ومنها: قول النبي كله : (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)”". 

ومنها: قول النبي 5ةِ: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا 
يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء)””. 

ومنها: قول النبي تَكِةِ: (إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد)”". 

وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على حرمة الاعتداء على الكافر 
)١(‏ ينظر: المبسوط79/75, الشرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ 184. نهاية المحتاج 195/5» 

المغني 17١/8””ا,‏ أحكام نقل أعضاء الإنسان .5"54/١‏ 


الك ل رحو لسالاوا لك حر 
سد 0 ال فا حم جه 
إذا كان معصوم الدم بأي نوع من أنواع الاعتداء وهذا أصل متقرر في 
الشريعة» ولا شك أن أخذ عضو منه يؤدي إلى وفاته من أعظم الاعتداء. 


النوع الثاني : أن يكون العضو المنقول مما لا يتوقفف على وجوده 
الحياة : 


0 ب‎ 
0 ١ 1 


فالمسألة فيها قولان: 


القول الأول: تحريم ذلك» وهذا يتخرج على من منع التبرع بالأعضاء 
ومن أخذ الأعضاء من كل معصوم الده"'"". 


ومن أدلة هذا القول: ما تقدم ذكره من أدلة في سياق من منع من نقل 
أعضاء المسلم إلى الكافر”". 


القول الثاني: جواز نقل أعضاء الكافر إلى مسلم» ولكن هذا مقيد 
م 0 1 
برضاه ؛ لما تقرر من حرمة الاعتداء عليه. 


ومن الأدلة على ذلك: ما تقرر في الشرع من أن حرمة المسلم أعظم 
من حرمة الكافرء ولا شك أن في نقل العضو من الكافر وإن كان معصوماً 
ومنها: أن المصلحة المترتبة على هذا النوع أعظم من المفسدة» وقد 
تقرر في الشرع أن المصالح إذا فاقت المفاسد فهي مقدمة”*' وبيان ذلك: أن 


,3"56 - ”51” /١7 ينظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 751/١7‏ - 3"56, 

() وبهذا صدر قرار هيئة كبار العلماء بالأكثرية -أي جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو من 
أعضائه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 1/ 47. 

(5) ينظر: القواعد الكبرى »175/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص8١1.»‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص١8ىل/ا.‏ المفصل فى القواعد الفقهية ص 78١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
في إنقاذ المسلم من الهلاك ودفع ما حل به من المرض مصلحة عظيمة 
تفوق المفسدة المترتبة من أخذ العضو من كافر برضاهء إذ في ذلك نفع 
للمسلم الذي قد ينفع الأمة”'". 

الترجيح: الخلاف في المسألة قوي إلا أن القول بالجواز عند رضا 
الكافر قول قوي؛ لما فيه من تعظيم حرمة المسلم والحفاظ عليهء وأما 
حرمة الكافر فقد رضي بذلكء» فليس في ذلك شيء من الاعتداء عليه» والله 
أعلم. 


الحال الثاتية: أن يكون الكافر مبتاً : 


يي ميحج 
1107 


المسألة فيها قولان كما في النوع الثاني. 
فإن أذن الكافر بذلك قبل موته أو أذن أهله وذويه فيكاد الخلاف يتفق 
مع ما سبق في النوع الثاني» والظاهر جواز ذلك؛ لما تقدم ذكره من الأدلة. 


وأما إن لم يأذن بذلك فلا يخلو حال المسلم الذي سينقل إليه العضو 
إما أن يترتب على عدم نقل عضو المسلم إليه موته أو لا يترتب على عدم 
نقل العضو إليه موته : 


- فإن كان يترتب على عدم نقل العضو إليه موته فأقرب ما تتخرج عليه 
هذه المسالة مسألة اكل المسلم من لحم الكافر المريك المعصوم الدم عند 
الغووية "و العلماء ان عله الممالة تزلان: 


القول الأول: يحرم على المسلم أكل لحم الكافر الميت معصوم الدم 


."5/1/ ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 

(5) هذا من أقرب ما تتخرج عليه المسألة وإن كان بينهما فرقاً إذ التداوي ليس بواجب وإنقاذ 
النفس من الهلكة واجب وأيضاً فإن الأكل من لحم الميت يغلب النجاة بفعله بخلاف نقل 
الأعضاءء وعلى كل حال وإن لم يصح التخريج فإن الأدلة المذكورة في المسألة تصلح 
للاستدلال بها على مسألة نقل الأعضاءء والله أعلم. 


ا 
. حم همه 
عند الضرورة» وهو ظاهر مذهب ال ومذهب العالي 7 ووجه 
ل نا 
القول الثاني: يجوز للمسلم أكل لحم الكافر الميت معصوم الدم عند 
الضرورةة وهو قرول عقذ المالكية"”* » ومتلهب الشافية" . بوقول عند 
اللا 


ب 0 
21 


ه الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (يحرم على المسلم أكل لحم الكافر الميت 
معصوم الدم عند الضرورة) 


الدليل الأول: حديث عائشة ونا أن رسول الله كَل قال: (كسر عظم 
العييق ره و 


وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على تحريم كسر العظم فكذلك أكل 
اللحم بجامع الاعتداء في كل منهماء ويلحق بذلك نقل أعضاء الميت فإن 


.551//9 ينظر: المبسوط 5؟58/5». حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ينظر: القوانين الفقهية ص”47١»‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 278٠/7‏ 
شرح الخرشي وحاشية العدوي ”/ 7”75. الشرح الصغير وحاشية الصاوي 1854/7» جواهر 
الإكليل .5١057/١‏ 

(9) ينظر: روضة الطالبين »1/٠١/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 0798/5 نهاية المحتاج 
9/5 . 

(5) ينظر: المغني .774/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2367/7097 الفروع 2385/٠١‏ 
منتهى الإرادات 29١7/7‏ كشاف القناع 0/ "/ا١.‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 78٠0/7‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي ”/ 5/الا 
الشرح الصغير وحاشية الصاوي ؟/ 185» جواهر الإكليل ."١057/١‏ 

() ينظر: روضة الطالبين »1/١١/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 7”98/5؛ نهاية المحتاج 
5/6 . 

(0) ينظر: المغني 17/ 277594 المقنع والشرح الكبير والإنصاف ا7/ 557», الفروع ."85/١٠١‏ 

(6) تقدم تخريجه ص787. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
و اك 1 لف" 


هذا ضرب من التعدى عليه”, 

الوجه الأول: بأن المراد التشبيه بأصل الحرمة لا فى مقدارهاء بدليل 
اختلافهما فى الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحى بما لا يجب به 

يجاب: بأنه لو سلّم ذلك» فيقال: يكفي في المنع اشتراكهما في أصل 
التحريم. 

الوجه الثاني: أن الأكل من اللحم لا من العظمء والنهي جاء عن 
كبسن لفطل" . 

يناقش : بأن العلة وهى الاعتداء موجودة» فى كل مهنا فكما يحرم 
كسر العظم يحرم أكل اللحم والاعتداء على الجسم بأي نوع من أنواع 

الوجه الثالق: أن الحديث مول على قير سخالة ال 

الدليل الثاني: أن هذا قد يفضي إلى اعتداء الكفار على المسلمين 
وعلى أمواتهم إذا رأوا إقدام المسلمين على ذلك. 

- أدلة القول الثاني: ( يجوز للمسلم أكل لحم الكافر الميت معصوم 
الدم عند الضرورة) 


الدليل الأول: أن حرمة الح أعظم من حرمة الميت””'» وعليه فيجوز 
الانتفاع بأعضاء الميت استبقاء للحي. 


8 ينظ السدى الو (4) ينظر: أسنى المطالب "/ .47١‏ 


(0) ينظر: المغني /١*‏ 5*8 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 098/5 نهاية المحتاج 5/ 
5 


ا 
اك لكاي لاسي 


يناقش: بأن هذا وإن كان صحيحاً لكن لا يلزم منه جواز الاعتداء 
على جنازة معصوم الدم إذ كون الحي أعظم حرمة لا يقتضي الاعتداء على 
الميت. 


الدليل الثاني: أن في الأكل من لحم الميت» وكذلك في نقل العضو 


في مكل هذه الضورة ازتكاباً لكف الشبرويق وإيغاراً لمصلحة الحى على 
مصلحة الميت إذ الحي ينتفع بذلك وينفع الأمة"". 


2-١ 


الدليل الثالث: أن الميت لا يتضرر بالأكل من لحمه وبأخذ الأعضاء 
من جسده» فإن جحسده إلى الدمار والتحول إلى رفات» وليس 0 أل شىء 
من أعضائه مثلة ظاهرة خاصة إن كانت غير ظاهرة”". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك على إطلاقه» فإن غالب الناس لا 
يرضون بذلك. 

الوجه الثاني: أن الحديث ظاهر الدلالة على تحريم الاعتداء على 
الميت فالمصير إليه أولى. 


ل الترجيح : 

الخلاف في المسألة قوي» ولكل من القولين وجهه؛ وذلك لتعارض 
يجوز له أن يأكل ما هو محرم عليه حال الضرورة بل يجب ذلك عند طائفة 
من العلماء» فالمسألة محل توقف عندي. 


)١(‏ ينظر: قرار هيئة كبار العلماء ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء /ا/ /ا7”. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
- أما بالنسبة لنقل الأعضاء''' فالأظهر أن نقل أعضاء الكافر المعصوم 
الدم بعد موته إلى مسلم جائز إذا كان برضاه أو رضى أهله وتحققت 
الضرورة؛ لما تقدم تقريره من أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكافرء» 
ولأن في هذا إنقاذاً لمهجة مسلم أو رفعا لما وقع به من المرض من غير 
وقوع بمفسدة الاعتداء ونقض العهد. ولأن نبش قبور الكفار عند الحاجة 
جائز فكذلك نقل الأعضاءء ولأن المصلحة التي تتحقق بنقل العضو أعظم 
من المفسدة التى ترتكب. 


بي مجع 
سخرافس 0 


- آنا إن كان بشيو رضاة فالمسآلة محل تزقف: هددري "1 إذ تعارضن 
فيها الأصل العام من حرمة الاعتداء على معصوم الدمء وما تقرر من أن 
المسلم أعظم حرمة من الكافر وأن الحي أعظم حرمة من الميت» فقد 
اجتمع في هذه الصورة نوعان من التعظيم» والله أعلم بالصواب. 

- أما إن كان لا يترتب على عدم نقل العضو الموت فالظاهر عدم 
الجوازء إذ الأصل تحريم الاعتداء على معصوم الدم. 


22 


)00( قرار هيئة كبار العلماء رقم (44) قرر بالأكثرية جواز ذلك إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن 
نجاح العملية. ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء لا/ 57» النوازل الطبية عند الألبانى ص١5.‏ 
(؟) توقف في مسألة نقل الأعضاء ابن قعود وابن باز رحمها الله كما في القرار السابق. 


د 


المبعبث الرابع 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزكاة 


وفيه ثللاثة مطالب: 

المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في زكاة الفطرء وفيه 
مسأئتان: 

المسألة الأولى: حكم زكاة الفطر على الكافر الذي يتولى نفقة مسلم. 
المسألة الثانية: حكم زكاة الفطر على المسلم الذي يتولى نفقة كافر. 
المطلب الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في أهل الزكاة» وفيه اثنتا 
عشرة مسألة: 

الفسألة الأوتي: إغطاء الزكاة الققبى والمسكين الكاضر. 

الفسآلة الثانية: ذوزية القافر عاملا علن الوكاة.: 

المسألة الثالثة: استخدام الكفار في حمل الزكاة ورعايتها. 

المسألة الرابعة: إعطاء الزكاة الكافر من سهم المؤلفة قلويهم. 

المسألة الخامسة: فك الأسير المسلم عند الكفار من سهم الرقاب. 

الفسالة السادسة إغتاق الرقيق الكاضر مخ الذكاة: 

المسألة السابعة: إعطاء الزكاة الكافر المكاتب. 

المسألة الثامنة: إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لإصلاح ذات 
البين. 


د 


المسألة التاسعة: إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لأنفسهم. 

المسألة العاشرة: إعطاء الزكاة المسلم الذي اشترى نفسه من الكفار من 
سهم الغارمين لإصلاح نفوسهم. 

المسألة الحادية عشرة: إعطاء الزكاة المجاهدين في سبيل الله في قتال 
الكفار. 

المسألة الثانية عشرة: إعطاء الزكاة ابن السبيل الكافر. 

المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في صدقة التطوع؛ وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: دفع صدقة التطوع للكافر. 

المسألة الثانية: المفاضلة بين صدقة التطوع على المسلم الأجنبي والكافر 
ذي القرابة. 

العسألة الثالكة: كنول الصدقة من الكافن: 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 4 01 7ه 


العللب الذرك 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في زكاة الفطر 
المسألة الأولى 
حكم زكاة الفطر على الكافر الذي يتولى نفقة ْ )00 


اختلف العلماء فى وجوب زكاة الفطر على الكافر الذي يتولى نفقة 


مسلم على قولين”'" : 


القول الأول: أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر الذي يتولى نفقة 


4 


٠.‏ 50 50 اه د 
مسلمء وهو مذهب السيقي” 0 والسالكي” 5 ووجه ل 
ومذهب الحنال7 2 


00 


فم 


إورة 


0 
2) 


002 


أما الكافر في نفسه فلا تجب عليه وهذا محل اتفاق. ينظر: المغني5/ 2787 فتح الباري4/ .١57‏ 
- قد يلاحظ فى بحث المسألة أن الاستدلال والمناقشة قد يكون فى بعض الأحوال يتعلق 
بمبالة الحيد» لذن عزيرا من النقياء لما كلفرا حو هذه السيالة ياكزون العبد» وبعضهم يعقب 
على ذلك بقوله وكذلك كل من وجبت نفقته. 

تنبيه : نقل ابن المنذر في الإجماع ص“479 : الإجماع على أن لا صدقة على الذمي في عبده 
٠: |‏ 

0 الإشراف55/7. 

إلا أن حكاية الإجماع محل نظرء فإن الخلاف معروف -كما هو مبين- وممن تعقبه ابن حجر 
في الفتح4/ .١537‏ 

ينظر: المبسوط”/ »٠١5- ٠١١‏ بدائع الصنائع7/ 27٠‏ الهداية وفتح القدير؟/ 27597 والبناية 
*/اوة. 

ينظر: الذخيرة */ 2157 مواهب الجليل/7577. 

ينظر: الحاوي الكبير */709, المهذب والمجموع7/١15.‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي 
وعميرة؟/ 407 نهاية المحتاج 7/ 57 لا مغني المحتاج 17/8/7. 

ينظر: الشرح الكبير"/ 485 الفروع1/4١7».‏ المبدع857/7. الإنصاف7/ 47؛ كشاف 
القناعة/ 05. 


ع | سس | طوس | )زعا ا حم 
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0 5-4 : 5 لفن 


يقرا ١ ١‏ حي ١‏ مه 


القول الثانى: أن زكاة الفطر تجب على الكافر الذي يتولى نفقة 
مسلمء وهو مذهب الا ورواية عن 1 


سبب الخلاف: من أسباب الخلاف أن زكاة الفطر هل تجب على 
المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي أو على المخرج ابتداء”". 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير ”/7097: المهذب والمجموع/7/ »15١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي 
وعميرة7/ 07» نهاية المحتاج ؟/ 47 7ء مغني المحتاج .١178/7‏ 

(؟) ينظر: الشرح الكبيرا/ 84» الفروع2717/54 الإنصاف7/ 87. واستظهر في المبدع 7857/7 
الوجوب. 

() ينظر: المبسوط”#/ .٠١*‏ الحاوي الكبير /709, المهذب والمجموع0/١16.‏ كنز 
الراغبين؟/ 07» نهاية المحتاج ؟/ 2547 الإنصاف7/ 87. 
ولأهمية هذه المسألة وعلاقتها بالمسألة التى فى البحث سأذكر خلاف العلماء فيها على وجه 
متوسط. 000 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إن أمكنه عن نفسه وأولاده 
الأطفال الذي لا مال لهم. [الإجماع ص49» وينظر: المفهم؟/ ١؟]‏ 
وقال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على أن من كان مخاطباً بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته أنه 
تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذي ليسوا 
للتجارة. [اختلاف الأئمة والعلماء١/‏ ١١؟]‏ 
فيقال في تحرير محل النزاع : 
أجمعوا على أن الولي مطالب بإخراجها عن الصبيان الصغار الذي لا مال لهم. 
وعامة العلماء على أنها تجب على ولى العبد عنه -إما أصالة أو نيابة- إلا ما نقل عن داود 
الظاهري أنها تحب على :العبد بنقسه ويجيه خلى: البريك تمكينه من كنبها كنا يركنه من عئلاة 
الفرض.[شرح صحيح مسلم للنووي ص1178] وأيضاً جاء ذلك عن أبي ثور [حكاه عنه ابن 
المنذر في الإشراف55/7 إلا أنه مقيد بما إذا كان له مال. وينظر: المفهم؟/ ]١6‏ وقال ابن 
حجر في الفتح 5/ :١15٠‏ لم يقل به إلا داود وخالفه أصحابه والناس. اه بتصرف. 
وقد خالف داودً ابنُ حزم فهو يرى أنها تجب على السيد كما في المحلى؟/ .١65‏ 
قال ابن عثيمين: وهذا ضعيف - أي قول داود- لما يأتيى: 
أولاً: أنه صح الحديث في استكثناء الرقيق [لعل مراده حديث (ليس في العبد صدقة إلا صدقة 
الفطر) رواه مسلم رقم 9487.] 
ثانياً: أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجبء فلا يقال للإنسان: 
اتجر لتجب عليك الزكاة. [الشرح الممتع5/ 2١195‏ وينظر: الحاوي الكبير */ 01"] 
واختلفوا في زكاة الفطر هل تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي أو على المخرج - 
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ه الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر الذي يتولى 


نفقة مسلم) 


- (وبعبارة أخرى: هل الذي يتولى النفقة كالسيد مع العبدء متحمل في زكاة الفطر أو أصيل)» 
ثلاثة أقوال في المسألة : 
القول الأول: أن الزكاة إنما تجب على المؤدى عنه ابتداء» ثم يتحملها المؤدي» وهو مذهب 
الشافعية [إلا أنهم صرحوا أن الوجوب على المؤدى عنه غير مستقر لذا صح توجه الخطاب 
إليه]» وقول عند الحنابلة» وبه قال البخاري في صحيحه [ينظر: الفتح: 215٠/5‏ ١4١]ء»‏ 
ومن أدلتهم : 
الدليل الأول: قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام» الآية ]١764‏ ولو وجبت زكاة 
الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى. [المحلى؟/ 215١‏ 
الشرح الممتع؟/ ]١58‏ 
الدليل الثانىي: حديث ابن عمر ويا فرض رسول الله كله زكاة الفطر. ..على الحر والعبد). 
والأصل :في القرضن أله يجب على كل .واحل يعينه. 
الدليل الثالث: أن زكاة الفطر طهرة للصائم ووجوب الصوم على العبد. 
الدليل الرابع : أن صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة» والسجود يجب على المصلي لا 
على غيره. 
[ينظر: المبسوط"/ ,.٠١*‏ المحلى؟/ ]١١١‏ 
القول الثاني: أن الزكاة تجب على من يقوم بالنفقة» وهو مذهب الحنفية [ينظر: المبسوط"/ 
٠١7“‏ ]» ومذهب المالكية [جاء فى الذخيرة”7/ ١7١‏ ما حاصله: كل من وجبت نفقته بملك أو 
قرابة أو نكاح إلا الكافر والبائن الحامل فتجب عنه الذكاة. وقال في موضع آخر: وهي واجبة 
عندنا على السيد بالأصالة. فدل على أنهم يستثنون العبد. وجاء في الشرح الكبير؟/ 7؟17: 
يجب الإخراج عن كل مسلم يمونه]ء ووجه عند الشافعية» ومذهب الحنابلة [هذا ظاهر 
مذهبهم وهو ما ينصون عليه» لكن هل هو يجب ابتداء (أصالة) أم نيابة وتحملاً حكى في 
الإنصاف7/ 87 نقلاً عن الزركشي الخلاف في السيد مع العبد هل هو متحمل أو أصيل ذكر في 
ذلك قولين ولم يرجح]. 
ومن أدلتهم: الدليل الأول: حديث ابن عمر ويا (أمر رسول الله َك بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والحر والعبد ممن يمونون) [رواه الدارقطنى 51/7 ط الرسالة» والبيهقى 215١/5‏ 
وله شاهد من حديث علي ويه روي مرفوعاً نينا -المراجع اسايق لذ أن إسفاده 
ضعيف. وحسن الحديث الألباني في الإرواء بشواهده/ ]7١‏ فالوجوب على من خوطب 
بالأداء وجعله بمنزلة لقف ركه المعلرك -وغيره- على المولى» فكذلك صدقة الفطر عنه. - 


بي مجع 
و 1 


هب 
2 


لم 2 ال > 
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[ينظر: المبسوط*/ .]٠١*‏ 
نوقش : بأنه ضعيف.[قال الدارقطني: رفعه القاسم» وليس بالقوي» والصواب موقوف. وقال 
البيهقي : إسناده غير قوي وقال النووي في المجموع7/ ١4١‏ الحديث في الصحيحين إلا قوله 
(ممن تمونون) وضعف إسنادها وذكر بعض شواهدها ثم قال والحاصل أنها ليست بثابتة» ورجح 
إوماله اب هر 591 عركال ايد عبداليادي فى الستوىم ١‏ هذا إسناد لا يثبت» لجهالة بعض 
رواته. وذكر جملة من طرقه ابن حجر في الفتح4/ وضعفهاء وينظر: التلخيص ”/ ]١780‏ 
ولعل الأظهر عدم تقويته بالشواهدء ومما يؤيد هذا أن الحديث في الصحيحين دون هذه 
الزيادة. 

وأما ما ورد موقوفاً على الصحابة فيقال إن ظاهر الحديث أولى بالتقديم مما ورد عنهم. 

الدليل الثاني : حديك ابي سعيد الخاري ويه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله َك زكاة 
الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو مملوك. ..) رواه مسلم رقم 986. 

وجه الاستدلال: أن أبا سعيد وين صرح في الحديث بأنهم كانوا يخاطبون بإخراج الزكاة عن 
غيرهم.[المفهم”/ ١؟]‏ 

يناقش: أن لفظ الحديث لا يدل على | لأمر بل هو مجرد فعل منهم يمكن حمله على 
الاستحباب. [فتح الباري5/ ]١57‏ 

الدليل الثالث: أنها صدقة واجبة باعتبار ملكه» فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد 
التجارة. [ينظر: المبسوط”/ .]٠١‏ 

القول الثالث: أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تجب على السيد ابتداء» وهو وجه عند الشافعية 
(ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص578. على أن النووي ذكر في المجموع 15١/7‏ أن 
هذه طريقة بعض فقهاء المذهب في أنها عن كل من يتولى نفقته ثم ذكر أن قول جملة من 
المحققين أن الخلاف عندهم في هذه المسألة هل تجب على المؤدي أو المؤدى عنه إنما هو 
في الزوجة فقطء فأما فطرة المملوك والقريب» فتجب على المؤدي بلاخلاف» لأن المؤدى 
عند لا يفتلح الاتجاياف وعادن مشكل في مدالة القريب إلا أن آراة 4 التروب الصغير يله 
وجه)ء ومذهب المالكية [الذخيرة7/ 2.1١57‏ وبه قال ابن حزم» واختاره ابن عثيمين .ومن 
أدلتهم : 

الدليل الأول: حديث (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر) يواسم رقم 487. 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث مخصص لحديث ابن عمر وَقْيا [المحلى 5/ »١1١‏ الشرح 
الممتع9617/5١]‏ 

الدليل الثاني : أن المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب. [المجموع7/ ]16١‏ 

الدليل الثالث: أن العبد مملوك للسيد لا يملك فوجب عليه تطهيره» لأنه لا يمكن أن 
يملك.[الشرح الممتع5/ ]١65‏ 
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الفطر من رمضان. صاعا من تمر أو صاعاً من شعير. على كل حر وعبدء 
ذكر وان .من المسليية )2 


وجه الاسندلال: أن زكاة الفطر إنما فرضت على المسلمية + فلا 
تجب على الكافر لقوله في الحديثف (من السلمية)””, 


نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن لفظة (من المسلمين) تفرد بها الإمام مالك”". 
أجيب بما يلي : 

6 1 د : (4) 
أولاً: عدم التسليم بذلك فإنه لم يتفرد بها بل رواها غيره“. 


ثانياً: لو سلّم ذلك فإن مالك إمام ثبت ومثله يقبل تفرده. 


بي ميحج 
ارفس 7 


- -الترجيح: لا شك أن الأولى للمسلم أن يخرج عمن يتولى نفقتهم» وهو أمر متأكدء وعليه 
جرى عمل الصحابة يقي والسلف إلا أن في القول بوجوب ذلك وتأثيم من لم يقم به فيه 
تأمل» لعدم قيام الدليل الصحيح الصريحء والأصل براءة الذمة» إلا في العبد؛ لما تقدم من 
الأدلة الظاهرة في إيجاب ذلك على سيده.» والله أعلم. 
ينظر: مراجع هذه المسألة في المراجع المثبتة في المسألتين -أي هذه المسألة والتي تليها-. 
- وينبني على المسألة أن الذين قيل بأن الزكاة تدفع عنهم» إذا كانوا لا يجدون زكاة الفطرء 
فإذا قلنا: إنها واجبة عليه -أي من يتكفل بهم- عليه إثمء وإذا قلنا بأنها واجبة عليهم لم يأثم 
إذا لم يخرجها عنهم. [الشرح الممتع؟/ ]١58‏ 

(0) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرهء رقم 2١16٠”‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء رقم 485. 

(5) ينظر: المبسوط/ 25١7‏ الشرح الكبيرلا/ 84» فتح الباري4/ .١57‏ 

() ممن قال ذلك الترمذي وتبعه على ذلك جماعة. ينظر: سئن الترمذي» كتاب الزكاة» ما جاء 
في صدقة الفطرء رقم 775» شرح صحيح مسلم للنووي ص57578» تنقيح التحقيق؟/ 297 
التلخيص الحبير 7/ 178/8. 

(5) قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق”/ 97: وليس الأمر كما قالواء بل قد وافق مالكاً فيه 
ثقتان. 
ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص578. فتح الباري »١15١/5‏ التلخيص الحبير”/ 1784. 


ا 
اك لكاي ع 


الوجه الثاني: أن حرف (على) في الحديث بمعنى حرف (عن)”". 
يناقش: بعدم التسليم بذلك. 


الدليل الثانى: أن صدقة الفطر عبادة» والكافر ليس من أهلهاء فلا 
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١ 


الدليل الثالث: أن المطالب بإخراجها كافرء فلا تجب عليه كسائر 
اد 

الا . 

الدليل الرابع: أن زكاة المال لا تجب على الكافرء فكذلك زكاة 
اقول 5 

الدليل الخامس : أن الكافر غير مخاطب بالعموم””. 

فإن اعترض بكونه مخاطباً» فيقال هو مأمور بما قبل هذه الأوامر, 
وهو الإسلام الذي هو شرط قبول الأعمال؛ لذا فإنه من المتقرر أن الكفار 
لا يطلب منهم الزكاة ولا الصوم . 2 

أدلة القول الثانى: (أن زكاة الفطر تجب على الكافر الذي يتولى 
نفقة مسلم) 

الدليل الأول: أن العبد من أهل الفطرة» فوجب أن تؤدى عنه الفطرة» 
كما لو كان سيده مسلم0 ”)2 


)١(‏ ينظر: المبسوط”/ .٠١*‏ شرح صحيح مسلم للنووي ص578. 

(0) ينظر: المبسوط”/”١٠.5١٠.‏ بدائع الصنائع؟59/1: ٠/ء‏ البناية/ 459١‏ المهذب 
والمجموع7/ ».١15١‏ نهاية المحتاج؟1/ 747؛ الشرح الكبيرلا/ 484» وعبارة كشاف القناع 4/ 
4 أنها لا تجب لفقد شرط وجوبها وهو الإسلام. 
هذا الدليل ينبني على القول بأن المخاطب بها الذي يتولى النفقة. 
ومن قال تجب على المؤدى عنه فإنه يتحمل عنه المؤدي» والمؤدي في هذه الصورة ليس من 


أهل زكاة الفطر. 
(9) ينظر: الشرح الكبير/ا/ 85. (5) ينظر: الشرح الكبيرلا/ 84. 


(0) ينظر: الذخيرة؟/ 1717. (5) ينظر: الشرح الكبي ر/ا/ 86. 
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يناقش: بعدم التسليم بهذا القياس؛ وذلك لأن المسلم تصح منه 
العبادة. بخلااف الكافر. 


بي مجع 
متخلاضن 7 


الدليل الثاني: القياس» فكما أنه يجب عليه أن ينفق عليهء فكذلك 
يلزمه أن يخرج الفطرة عنه”"". 

يناقتش: بعدم التسليم بالقياس على النفقة» فإن إخراج زكاة الفطر 
عبادة يشترط لها النية وهي لا تصح من الكافرء بخلاف النفقة» والله أعلم. 

الدليل الثالث: أن الزكاة وجبت على المسلم ابتداء والكافر متحمل 


عنه» فوجب عليه إخراجها عنه'". 


يناقش: بأن الكافر ليس أهلاً للتحمل لأن زكاة الفطر عبادة ولا تصح 
من الكافر. 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح أن الكافر لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته؛ 
لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء ولمناقشة أدلة القول الآخرء والله أعلم. 

المسألة الثانية 
حكم زكاة الفطر على المسلم الذي يتولى نفقة كافر 

اختلف العلماء في وجوب زكاة الفطر على المسلم الذي يتولى نفقة 
كافر على قولين : 

القول الأول: أن زكاة الفطر لا تجب على المسلم الذي يتولى نفقة 
كافرء» وهو مذهب العا ا ا 200 


.١151 ينظر: نهاية المحتاج7/ 757. (0) ينظر: المهذب والمجموع7/‎ )١( 

(9) ينظر: تهذيب مسائل المدونة 217١/١‏ التفريع 2155/١‏ الذخيرة 7/7 »15١‏ القوانين الفقهية 
ص١9.»‏ مناهج التحصيل7/ 4175» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي؟177/7. جواهر الإكليل 
ا/د”_,. 
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0 هق ا ا 
والشافعية”''» والحنابلة”''. ونسب إلى علي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله 
وين وابن المسيب والحسن البصري وأبي م 

القول الثاني: أن زكاة الفطر تجب على المسلم الذي يتولى نفقة 
كافرء وهو مذهب الحنفية”*'» وقول عند المالكية”*'» ومذهب الظاهرية"', 
وروي عن ابن عباس ري”" وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وسعيد بن جبير 
والنخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وإسحاق'*. 


)١(‏ ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير ”708/7 المهذب والمجموع 14٠/7‏ 2159 كنز 
الراغبين ”/ 00 نهاية المحتاج7/ 505”. مغني المحتاج 170/5 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 89/17» الفروع 2717/5 كشاف القناع 05/0. 

(9») نسب ذلك إليهم النووي في المجموع57/17١»‏ ونسبه إلى أبي ثور أيضا ابن قدامة في المغني 
5 /.. 
وحكى ابن المنذر في الإشراف ”/ 50 في سياق قول من لا يرى وجوبها. أن جابر بن عبد الله 
وعلي ووب قالا: بأن صدقة الفطر على كل مسلم. اه ولكن هذا ليس بصريح على نفي وجوبها 
على المسلم الذي تحته رقيق كافر. 
جاء عن الحسن وابن المسيب عند عبد الرزاق”7/ 355007148 أنه لا زكاة إلا على من صلى 
وصام. 
وينظر: الإشراف”7/ 56. 
أثر عطاء رواه عبد الرزاق ”/ 5 37". 
- الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» 
أبو سعيدء تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمانه» ثقة فقيه فاضل» مشهور أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساكء توفي سنة ١٠١١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 
تقريب التهذيب 2155/١‏ الأعلام 0.30/1 

(5) المبسوط”/7١٠.‏ بدائع الصنائع”/ 21/٠‏ الهداية وفتح القدير؟/ 2597 البناية "ا/ 595. إلا أنهم 
يقولون لا تجب الزكاة في العبيد الذين هم للتجارة. 

() ينظر: مناهج التحصيل 175/7 » 

(5) ينظر: المحلى/ 155» المسألة5٠/.‏ (لا) رواه عبد الرزاق "/ 5 7". 

(4) ذكر ذلك عنهم ابن المنذر في الإشراف 57/7.» وابن قدامة في المغني 787”/5. 
- مجاهد: هو مجاهد بن جبرهء أبو الحجاج» المخزومي مولاهم» المكي, ثقة» إمام في 
التفسير وفي العلم» توفي سنة ٠١١‏ هء وقيل: غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 5149/5» 
تقريب التهذيب 77177//7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


و كه 251177 
لا سبب الخخلاف : 


من أسباب الخلاف زكاة الفطر تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها 
المؤدي أو على المخرج ابتداء”"". 

ومن الأسباب اختلافهم في ثبوت زيادة (من المسلمين)”" الواردة في 
الحديث. 

ومنها: هو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن 
العبد يكلف أو أنه مال؟ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام» ومن 
قال لمكان أنه مال لم يشترطه”". 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن زكاة الفطر لا تجب على المسلم الذي يتولى 
نفقة كافر) 


الدليل الأول: حديث ابن عمر '#ها قال: (فرض رسول الله ككلدِ زكاة 
الفطر من رمضانء صاعا من تمر أو صاعاً من شعيرء على كل حر وعبدء 
فكو وألق؛ عن الستليي 0 

وجه الاستدلال: أن قوله َه (من المسلمين) دل على أنها إنما تخرج 
عق العامة فون لاقي 


- أثر عطاء رواه ابن أبى شيبة 99/7" والدارقطنى"/ 80. إلا أنه جاء فى رواية عند ابن أبى 
فية أخرى نعيدة يكون الرقيق لين للعجارة» وهو كذلك عند عيف الرراق +1 1 
أثر عمر بن عبدالعزيز رواه ابن أبي شيبة 848//7. 
أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة5949/7. 

)١(‏ ينظر: المهذب والمجموع7/ 2195١‏ الإنصاف7/ 87» كنز الر اغبين؟/ 257 نهاية المحتاج؟/ 
رحن 

(؟) ينظر: بداية المجتهد ص5 77. 

(6» المرجع السابق. (4) تقدم تخريجه ص7"717. 

(9) ينظر: الشرح الكبيرلا/ 84» الذخيرة”/ 157ء فتح الباري5/ .١57‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن الحديث ليس فيه إسقاط زكاة الفطر عن المسلم عن 
أرقائه الكفار ولا إيجابهاء فالحديث لم يسق لهذا المعنى بل لبيان المقدارء 

: : 1 ع 3 : 00 
ولم يتعرض فيه لبيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره '. 

يجاب: بأنه لا مانع من استنباط هذا الحكم من هذا الوصف؛ لأن 
الأصل إعمال جميع ما ورد في الحديث لا إهماله» ولو لم يكن قد سيق 
الحديك لآحله: 

الوجه الثاني: بأن لفظة (من المسلمين) تفرد بها الإمام مالك”". 

أجيب بما يلي : 

أولاً: بعدم التسليم بذلك فإنه لم يتفرد بها بل رواها غيره. 

انياً: لو سلّم ذلك فإن مالك إمام ثبت ومثله يقبل تفرده. 

ثالثاً: بأن قوله يل (من المسلمين ) صفة للمخرجين لا للمخرج 


هرف 


كد 
2 0 -: 2 


عنهم 

أجيب : بأن ظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبد وكذا الصغيرء وهما 
مما يخرج عنهء فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين» ويؤيده 
ما جاء في رواية: (على كل نفس من المسلمين حر أو عبد)0”40. 


.7١ /" ينظر: المحلى5/ 155» المفهم‎ )١( 

(؟) تقدم بيان من قال بذلك وجوابه في المسألة السابقة. 

() وبهذا التأويل قال الطحاوي ينظر: المفهم للقرطبي"/ :7١‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
ص578» فتح الباري4/ .١57‏ 

(5) رواه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» رقم485. 
وفي لفظ عند عبد الرزاق / ١7‏ ورد تقييد العبد بكونه مسلماً. 
وفي لفظ عند الدارقطني في سننه 7/ 70 (عن كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد). 

(0) ينظر: المفهم للقرطبي7/ .7١‏ شرح صحيح مسلم للنووي ص578» فتح الباري4/ .١57‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 

الوجه الرابع: أن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الأخرى المطلقة 
-أي التي لم تقيد بكون العبد مسلما- لما عرف من عدم حمل المطلق على 
المقيد في الأسباب؛ لأنه لا تزاحم فيهاء فيمكن العمل بهماء فيكون كل 
من المقيد والمطلق سبباً بخلاف ورودهما في حكم واحدء وكل من قال 
بأن إفراد فرد من العام لا يوجب التخصيص يلزمه أن يقول: إن تعليق حكم 
بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب تقبيد ذلك المطلق”". 

يمكن الإجابة بما يلي : 
أنه يتولى النفقة عليه ولأن العبد محبوس عنده» ولبسن مق أعل التكليف فى 
العبادات المالية: 

انياً: لو سلّم اختلاف السبب» فإن حمل المطلق على المقيد مع 
اختلاف السبب إذا اتحد الحكم فيه قوة"". 

ثالثاً: ما تقرر في القواعد من أن إعمال الكلام أولى من إهماله. 
فإعمال الوصف المذكور وهو الإسلام والاستفادة منه في استنباط أحكام 
أولى من إهمالهء والله أعلم"". 

الدليل الثانى: حديث ابن عباس ها قال (فرض رسول الله كلةِ زكاة 
الفطر طهرة للصيام -وفي لفظ للصائم- من اللغو والرفث». وطعمة 
للمسا كيو ا" 


يي سح 
نين 0 


.797 ينظر: فتح القدير؟/‎ )١( 

(0) ينظر: روضة الناظر؟/ 2٠1١5‏ شرح مراقي السعود للشنقيطي١/‏ 27177 أصول الفقه الذي لا يسع 
المجتهد جهله ص١37.‏ 

(9) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١217‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص5١١.‏ 

(5) رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم .١5094‏ وسكت عنهء وابن ماجه في 
كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم 218717 والدارقطني7/١5‏ وقال: ليس فيهم مجروح»ء 
والحاكم١/‏ ل/ال51 وصححه. وحسن إسناده النووي في المجموع 7/ 194 وابن قدامة في المغني 
54 ؛ وسكت عنه ابن حجر في التلخيص"/ 21787 وحسنه الألباني في الإرواء 79/ 37". 


اي د كم الاي 1 امي : 
١‏ جم جم 

يستدل بالحديث من وجهين : 

الوجه الأول: أن زكاة الفطر طهرة للصائمء والكافر لم يصمء فل" 
1 60 
يزكى عنه 

يمكن أن يناقش: بأن كون من يخرج عنه من أهل الصيام ليس بلازم» 
ألا ترى أنه يخرج عن الطفل الصغير وهو ليس من أهل الصيامء كما أنها 
5 51 3 . 5 58 20220 

الوجه الثاني: أن زكاة الفطر طهرة للمخرج عنهء والكافر لا يطهره إلا 

يناقش: بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب”". 

الدليل الثالك: لو كان السيد كافراً وأسلم عيذه ولم يتزع من ينف 
فلا يجب عليه شىء من زكاة الفطرء» فكذلك المسلم لا يجب عليه زكاة فطر 
العبد الكافر؛ لأن الكافر غير مخاطب فيخرج من العموه”*) 


- أدلة القول الثاني''2: (أن زكاة الفطر تجب على المسلم الذي يتولى 
نفقة كافر) 


قد 
2 7-11 2 


)١(‏ ذهب جماعة من السلف أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صلى وصامء جاء ذلك عن 
الحسن وابن المسيب عند عبدالرزاق0718/7 70" أنه لا زكاة إلا على من وصام. وينظر: 
الفتح54/١4١.‏ 

(؟) قال ابن حجر في الفتح ١4١/54‏ -في جوابه على من لم يوجب زكاة الفطر إلا على من صام 
أخذاً من هذا الحديث فلم يوجبها على الصغير -: وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على 
الغالب» كما أنه تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاة أو من أسلم قبل غروب الشمس 

() ينظر: المهذب والمجموع7/ »١5٠‏ الذخيرة7/ »15١‏ كشاف القناعة/08. 

(5) ينظر: فتح الباري4/ .١5١‏ 

(6) الذخيرة #”/ 157. 

)00 ل ا لت ا 
يمونه» إذ العبد الكافر ممن يمونه. 


الفصل الآول: احكام علاقة المسلم بالكافر في العيادات 5-5-0-5 


ا 
الدليل الأول: حديث ابن عباس رخ ين أن النبي د قال: (أدوا عن كل 
ابلق 
حر وعبد وصغير أو كبيرء يهودي أو ران نصف صاع من بر) . 
وجه الاستدلال: أن الحديث صريح بأنه يجب أن تؤدى زكاة الفطر 
حتى عن الكافر. 


.من 500 ٠.‏ 37؟ 
بوفش : بانه عد" ا 


الدليل الثاني: حديث أبي هريرة وه أن النبي كَل قال: (ليس على 
المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر)””". 
وجه الاستدلال: أن الحديث عام لم يخصص العبد بكونه مسلم”*". 


توقفى: الو سيو اساي لاقي 

الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري و قال: كنا نخرج إذ كان 
فينا رسول الله مَةٍ زكاة الفطر عن كل صغير 5 حر أن تملوك, 0 

وجه الاستدلال: أن أبا سعيد نه صرح في الحديث بأنهم كانوا 


5 5 5 ات 5 (© 4 95 5 3 
د دك الزكاة عن غيرهم » والحديث عام لم يقيد المملوك 
000 


- إلا أنه يمكن أن يناقش: بأنه لو سلّم ذلك فإن هذا مخصص بما ورد في حديث ابن عمر بيقن 
من قوله (من المسلمين). 

.64 / رواه الدارقطني‎ )١( 

() قال الدارقطني بعد تخريجه: سلام الطويل متروك الحديث» ولم يسنده غيره. 
وقال ابن الهمام في فتح القدير؟/ 797: وهو ضعيف بل عد في الموضوعاتء من قبل سلام 
الطويل فإنه متروك مرمي بالوضعء وقد تفرد بهذه الزيادة» ولفظ (مجوسي) لا تعلم مروية. اه 
وينظر: تنقيح التحقيق"/ "917. 

(9) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم 987. 

(5) ينظر: فتح الباري5/ .١57‏ 

(5) ينظر: فتح الباري4/ .١57‏ وتقدم بيان ما يرد على هذا والإجابة عنه. 

(5) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير»ء رقم 4808. 

00 ينظر: المفهم/١5.‏ 


5 1 2 الما" > : ا 
َس 8 2 لمن ص 0 حم جم 


وي 
يناقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن لفظ الحديث لا يدل على الأمر بل هو مجرد فعل 


يمكن أن يعترضن عليه: بأنه فعل الصحابة وَوْيّ فيقتدى بهم. 

أجيب: أنه يمكن حمل هذا الفعل منهم على الاستحباب”'". 

الوجه الثاني: بأنه مخصوص بقوله كَكِةِ في الحديث الآخر (من 
العيلني 7 

الدليل الرابع: أن ابن عمر 'وْيا كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر 
وعبدء صغير وكبيرء ذكر وأنثى»؛ كافر ومسلم. حتى إن كان ليخرج عن 
مكاتنية من .غلمانة””. 

وجه الاستدلال: أن هذا فعل الصحابي الجليل ابن عمر وكا وهو 
زاوئ الحديث الذي فيه التقييد بالمسلمين ) ذل عمله هذا على أنه 5 يفهم 
التقبيد بالإسلام من الحديث» وهو أعرف بالمراد من الحديث”'". 


نوقش من وجهين : 
الوجد الآول: أن الأثر لا يخلو من مق . 


)١(‏ هذا جواب ابن حجر عما نقل عن ابن عمر '#ها من إخراجه زكاة الفطر عن عبده الكافر ينظر: 
فتح الباري4/ 147. 

(؟) ينظر: فتح الباري5/ .١47‏ وتقدم بيان ما يرد على هذا والإجابة عنه. 

(*) رواه الدارقطنى "/ 60. 
وجاء عد ابن أبي شيرة يستعاة 4 4 [ط الرسد] عن طريق الأرواعي قال لحني عن ابن 
عمر يبا أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطرء وورد أيضاً عنده بلفظ قريب من 
لفظ الدارقطي 22 1 

(4) ينظر: فتح الباري4/ .١47‏ 

(0) قال الدارقطنى بعد إيراده: عثمان -أحد الرواة- هو الوقاصىء متروك. 
وقال السافظ ابن سجر في القع 9[ 4186 لو موي كانه يقير إلى افعقة: ويحظره فيه 
التحقيق7/ 97. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
الوجه الثاني: بأنه يحمل على أنه من قبيل التطوع منه يها لا على 

سبيل أله واجب ليون ومما يؤيد هذا أنه كان يخرج عن مكاتبيه من 

غلمانه. مع أنه روي عنه عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن المكاتب"") 
الدليل الخامس: قول ابن عباس وكا : (يخرج الرجل زكاة الفطر عن 


مكاتبه وعن كل مملوك له وإن كان نوفيا أو تصراياً 0 
6 


بي ميحج 
تظللونن 7 


نوقش: بأن إسناده ضعيف 


الدليل السادس: قول 57 هريرة ويب : (كنا نخرج زكاة الفطر عن كل 
نفس نعولهاء. وإن كان نصرانياً)(*©. 


وجه الاستدلال: أنه يحكي فعل الصحابة ين مما يدل على استقرار 
هذا الأمر عندهم. 


نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن إستاده ضعيف”". 
الوجه الثانى: يمكن حمله على الاستحباب. 


الدليل السابع : أن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلمء وجبت سبب 
عبذه الكافر. كدكاة الععارة”"" فكما أنها تجهب :زكاة الرقيق الكافر إذا كان 


0 ينطو فم الباري ار 11 

(؟5) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة؟/ 25٠٠‏ وروي عنه أنه كان لا يؤدي عن المكاتب رواه عبد 
الرؤاق 9 وذكر الببهتي في السين 11/4 آنه كان يعطن عن بتي نافي وبهذا أيضا هنا 
يذل أنه كان يفعل ذلك مع عدم وجو ذلك غليه والمقصد أن حمل فعله إن ثبت على 
الاستحباب فيه قوة. 

(”) رواه عبدالرزاق5/ 575. 

(5) في إسناده رجل مجهول إذ رواه عبد الرزاق عن رجل من أسلم. 

(5) رواه عبد الرزاق 9"9/ 785". 

() في إسناده رجل مجهول إذ رواه عبد الرزاق عن رجل من أسلم. 

0 ينظر: الشرح الكبير / “47. 


ءا سسا وس حدم ١١‏ اناا | “37 م 
كز 
لس دك وس ساس سصي) عدي 2 2 س/ 


فعدا للعجارة تكذلك وكا الفط 00 


22: ١ 


ا 


نوقش: أن زكاة التجارة تجب عن القيمة. ولذلك تجب في سائر 
الحيوانات وسائر الأموال» أما زكاة الفطر فهي طهرة للبدن» ولهذا اختص 
يا الآأييرة» بخلةف ركاه العجار””. 

الدليل الثامن: أنه كما تجب عليه النفقة» فكذلك زكاة الفطر فإنها 

عو هو ا 

نوقش : بأنه وقع الاتفاق على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة 
مع أن نفقتها تلزمه”*'» مما يدل على عدم إلحاقها بها بسائر الأحكام. 

ل الترجيح : 

كلا القولين فيه قوة» إلا أن الأظهر أنه لا يلزم المسلم إخراج زكاة 
الفطر عن الكافر الذي يقوم بنفقته؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء 
ومناقشة أدلة القول الآخرء ولأن الأصل براءة الذمة» وإن أخرجها على 
سبيل الاحتياط والاستحباب واقتداء بما روي عن الصحابة ين خاصة إذا 
كان من ينفق عليه عبد فهذا أولى» والله أعلم. 
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.157 /" ينظر: الذخيرة‎ )١( 

(5) ينظر: الشرح الكبير 9/ 484 مناهج التحصيل ؟/ 2475 الذخيرة ”/ 151. 
(9) ينظر: فتح الباري .١5٠/4‏ 

(5) ينظر: الذخيرة؟/ موك فتح الباري؟/ .١5٠‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


بي سخ 
تان ا 


الطلب الثانى 
أحكام عللاقة المسلم بالكافر في أهل الزكاة 


المسألة الأولى 
إعطاء الزكاة الفقير والمسكين الكافر 


ذهب عامة العلماء إلى عدم جواز إعطاء الكافر الفقير أو المسكين من 
زكاة المال الواجبة وحُحكي على ذلك الإجماع'''» ومما يدخل في ذلك 
الفقير والمسكين الكافر. 


الأدلة: 


الدليل الآأول: حديث ابن عباس م (أن رسول الله كي لما تعحث 


)١(‏ حكى الإجماع غير واحد من العلماء ينظر: الإجماع لابن المنذر ص48» التمهيد لابن عبد 
البر 7760/75. اختلاف الأئمة والعلماء لابن هبيرة 774/١‏ -نقل اتفاق الأئمة الأربعة-. 
بدائع الصنائع؟/ 259 بداية المجتهد ص775. المغني ,.٠١5/5‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي58/4”. 59ء المجموع// ”757». القوانين الفقهية ص84. الفروع 554/4» 
المبدع 277/7 وبهذا القول قال ابن حزم. ينظر: المحلى5/ .17١‏ 
إلا أن في حكاية الإجماع نظراء فقد نقل عن طائفة من السلف والفقهاء جواز ذلك. ينظر: 
مصنف ابن أبى شيبة 25٠١/7‏ تفسير ابن جرير١١1/‏ 4515 الحاوي الكبير8/ 24/١‏ زاد المسير 
ص084. الفروع4/ 14. 
وقد نص على أن الكافر لا يعطى من الزكاة مطلقاً دون حكاية الإجماع جمع من الفقهاء من 
سائر المذاهب. 
ينظر مثلاً: تهذيب مسائل المدونة١/‏ 1580» الكافي لابن عبد البر 2771/١‏ الهداية وفتح 
القدير؟/١/71»‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة/ "0١‏ المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف7/ 787, كشاف القناع0/ .١56‏ 
- وهناك بعض المسائل وقع فيها الخلاف سيأتي بيانها إن شاء الله. 


2 اك ا 
5 رع اا 00 


معاذا"'' إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله ويكَء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض 

ع ا أخياء : 550 قف 
عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ..)7". 

ونه الاسعد لال : أن الركاة إثما توخذ من أغنياء المسلمينة وثرة على 
فقرائهم دون غيرهم؛ لأن الضمير في قوله: (أغنيائهم) راجع إلى المسلمين 
بالإجماعء فكذا الضمير في قوله: (فقرائهم )"" 

الدليل الثاني : أن الله خولنا أموال المشركين استعلاء عليهم» فلا 
يجوز أن نملكهم أموالنا استذلالا لهه”. 

الدليل الثالث: أن الزكاة مواساة تجب على المسلم» فلم تجب للكافر 
كالنفقة*. 
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المسألة الثانية 
تولية الكافر عاملاً على الزكاة 


اختلف العلماء في حكم تولية الكافر عاملا على الزكاة على ثلاثة 
أقوال : 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي» الإمام المقدّم في 
علم الحلال والحرام» شهد المشاهد كلهاء وأمره النبي كَكِةِ على اليمن» وقال ابن مسعود 
ضيِك : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله. وكانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام» ومناقبه كثيرة جداًء 
توفي سنة ١7‏ ه أو ١68‏ ه بالطاعون الذي وقع في الشام. ينظر: الإصابة 235١7/٠١‏ تقريب 
التهذيب 7/7 7757. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم 1740. ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم 19. 

() ينظر: بدائع الصنائع 7/ 59» بداية المجتهد ص775», الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2758/5 
689 الحاوي الكبير8/ ١/ا4»‏ المغني ,.٠١5/4‏ المحلى؟/ .١7١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير8/ ١لا؟2‏ (0) ينظر: المبدع 7/ 87. كشاف القناع 0/ 178. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 


القول الأول: تحريم تولية الكافر عاملاً على الزكاة» وهو مذهب 
حش" والواتكة "5 بو تفي" و ادال 


أي ميحج 
مسخويقان 7 


القول الثانى: جواز تولية الكافر عاملاً على الزكاة» وهو قول عند 
الاك كا ورواية عن اير ة , 


القول الثالث: التفصيل» فإن كانت الولاية على الزكاة عامة حرم 
ذلك» وإن كانت خاصة فإما أن يعلم أصل المال الذي تؤخذ منه» ويعرف 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 55077/7» الدر المختار وحاشية ابن عابدين7/ 2747 فقد قرر الحنفية 
اشتراط كون العاشر -وهو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجارة» وما يؤخذ من المسلم 
ربع العشر وهو الزكاة بعينها - مسلماً وقرروا أن العامل في مصرف الزكاة يعم الساعي 
والعاشر. ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين"؟/ 7585. 

(؟) ينظر: الذخيرة ”1477ء مواهب الجليل 770/7.» الشرح الكبير 7/ .٠١5‏ الشرح الصغير /١‏ 
شرح الخرشي 7/ 40175 الأكليل شرح مختصر خليل .44/١‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير 8/ 545»: روضة الطالبين١/‏ 54/85؛ .55٠‏ 

(4) ينظر: المستوعب ,60٠/*”‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف7/ 2777 المغني 2٠١/4‏ 
كشاف القناع 7/8 .١757‏ 
جاء في الفروع :"7١/5‏ وكذا -أي يشترط- إسلامه في رواية اختاره جماعة (و). اه فقد 
حكى أنه هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. 

(0) ينظر: الذخيرة 7/7 »١557‏ جواهر الإكليل .١1486 /١‏ 
جاء في مختصر خليل في ذكر من تصرف لهم الزكاة: ومفرق حر عدل عالم بحكمها. غير 
هاشمي وكافر. 
قال في جواهر الإكليل :١9460 /١‏ وغير كافر: شروط -أي ما تقدم- في إعطائه منها -أي من 
الزكاة - لا في عمله -أي ليست هذه الشروط في كونه عاملاً- فيصح عمل الرقيق والهاشمي 
والكافر عليها ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال. اه قلت: فقد حمل كلام صاحب المتن 
على أنه لا يعطى منها أما استعماله فيجوزء وينظر: منح الجليل /١‏ الالاء وقد قال ابن 
القاسم: لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما وأعطيا من غير 
الصدقة بقدر عنائهما. ينظر: مواهب الجليل7/ .7١‏ وقد ذكر في الشرح الصغير١/ :55١‏ أنه 
لا يستعمل عليها عبد ولا كافر ولا هاشمي ولا فاسق ولا جاهل بأحكامها. 
والحاصل : أن الأظهر أن مذهب المالكية هو عدم جواز استعمال الكافر» والله أعلم. 

() ينظر: المستوعب”/ »"0٠‏ المغني 23١7/54‏ الشرح الكبير والإنصاف7/ 577. الفروع4/١57.‏ 


2 1 
سم لكلظفكظ_ مو 


ير كد 
قدر زكاته ففي هذه الحالة يجوز تولية الكافر الذمي» وأما إن لم يعلم 
فيحرم» وبه قال بعض الشافعية'''. وبعض الحنابلة”"". 


ه الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (تحريم تولية الكافر عاملاً على الزكاة) 
الدليل الآول: كرنه شعالى : 38 ارت انرا ل شهدي يطالة ين 


01 


0 لتك عبالا دوا ما عَيثم قد بدت الْحْضَةُ من أفوههمْ وَمَا في 
صَدَورهم ”7 قد بين م لبت إن كم كَفَلُونَ4 [آل عِمرّان: 118]. 
20 ل 26 
للمؤمنين» ومما يدخل في ذلك توليتهم على الزكاة ". 
الدليل الثاني : قوله تعالى : ِ«أاالدِنَ يَرَيسُونَ يك إن كن لك قَنّم من أله 
كالًا اكز تك مَمَك وَإن كن لَك تيب الوأ أمَّ 0 2 ونمنعء 


5] 
1 
0 
١ 
3 
9 
3 
١ 
9 


- 


مجيو يق بر تر 2 ره عر مكو 


ع 06 لس 020 .م نوما ص 2 ع 95 أ 
مْنَ الْمَؤْمِيينَ هلله يحَكم يكم لوم الْفِيمَةٍ ون عل دفرين على 
سبيك4 [النّسَاء: .]١14١‏ 


المؤمنين سبيلاء وهو خبر بمعنى النهي» وجعل الكافر عاملاً على الزكاة 
يجبيها من المسلمين مما يدخل في الآ ان 

الدليل الثالث: قوله تعالى: يما الدنَ امنا لا تَنّجِدُوا عَدُؤَى وَعَدَقَْ أزياه 
انوك تبن يالقةة ووذ كرا يها 502 ون الح لز الول وباك أن 0 1" 
7 ؤي لويرم ب« رم مم 0070 1 


-- إن كم يئر ونان حل رانهء يا ا 03 بالتولة وأذا 
و 5-5 عدم 0 سكم فَقَدَ صل سواه التبل #4 [الشقدة: :]١‏ 


لطن 
8 
6١‏ 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين /١‏ 590» أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ؟//0717. 
(0) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص9١1١.‏ الفروع5/ 77١‏ الإنصاف777/17. 
(6) ينظر: كشاف القناع157/0. (5) ينظر: حاشية ابن عابدين؟/ 757 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ الكافرين 
أولياء» ومن اتخاذهم أولياء استعمالهم وتوليتهم على الزكاة”"". 
الدليل الرابع : أن ع 00 قال حفن ١‏ 0 - 0 إذ 


)20 
نصرانيا 


يي 6 
5 74 ا 


وجه الاستدلال: في الأثر النهي عن تولية الكافر شيئاً من الولايات» 
ومما يدخل في ذلك توليته جباية الزكاة 7 . 


الدليل الخامس : أن العمالة على الزكاة قربة» والكافر ليس من أهلهاء 
فلا يجوز أن يولى عليها”". 
الدليل السادس: أت فى 'ثولية الكاقر غاملاً على الركاة تعظيما اله 


: .6600 
وهو مدهى عبه ٠.‏ 


الدليل السابع: أن جباية الزكاة ولاية» ولا يجوز أن يولى الكافر على 

4 
المسلم''. 

الدليل الثامن: أن من شروط تولى العمالة على الزكاة الأمانة أشبه 
الشهادة. وهى غير متوفرة بالكافر» وعليه فلا يجوز تولية الكافر» لفقده هذا 
الوط 1 

يناقش: بأن الكافر قد يكون عنده أمانة يؤدي بها العمل على وجهه. 


.5395 ينظر: الحاوي الكبير//‎ )١( 

إههم تقدم تخريجه ص 67. 

فرق ينظر: الحاوي الكبير8/ 545» الفروع5/١7".‏ 

(؟) ينظر: الذخيرة 7/7 .١55‏ 

(0) ينظر: الفروق 7/ 575. حاشية ابن عابدين ”/ 57 7. 

(0) ينظر: كشاف القناع 175/0. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير// 2595 المغني5//ا 2٠١‏ الفروع5/ 27375١11‏ كشاف القناع 7/60 .١77‏ 


ا ا و ا 
ّْ ج0720 
فجواز تولية الكافر مقيد بكونه أميناً”'". 
يمكن أن يجاب عنه: بأن الزكاة أمرها عظيمء وتتعلق بعموم 
المسلمين» فلا ينبغي أن يولى على جبياتها الكفار الذين لا تؤمن خيانتهم. 
الدليل التاسع: أن جباية الزكاة تفتقر إلى العلم بمقادير الزكاة» وهي 
غالباً لا تتحقق فى الكافر. 
- أدلة القول الشانى: (جواز تولية الكافر عاملاً على الزكاة) 
الدليل الأول: قوله تعالى: ©#إإنَمَا الصَدَقَتُ إِلْمُمَرَكِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَمِِينَ 
00 سم و كيين 5 واانن مج مه 2-0 ويه صم مر عه به ٍ 
عَلهَا وَاْموَلَفةَ هلويم وف ألرِقَابِ وَالْعَرِمِينَ وف مَبيلٍ أللَهِ وَأَبنِ السََّسِل فرضَة 
يرح أله وَأَلَهُ عَليِمٌ حَككيدٌ 4 القربة: .]6١‏ 
وجه الاستدلال: أن قوله تعالى: © وَالْمَمِِينَ عَلَيبَا؛ [القوئة: 60 لفظ 
عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان”". 
يناقش: بما تقدم من أدلة القول الأول. 
الدليل الثانى: أن جباية الزكاة إجارة على عمل» فجاز أن يتولاه 
1 5 2 


يناقش: بأنها محل أمانة وهي غير متوفرة بالكافر»ء وليس كل إجارة 
يجوز أن تعقد مع الكافر. 


ب 0 
وان 0 


وأيضاً يناقش بما تقدم من أدلة القول الأول. 
الدليل الثالث: القياس» فكما يجوز أن يتولى العمالة الغنى» فكذلك 


)١(‏ ينظر: الفروع4/ 0775 فقد قال: يتوجه من جواز كونه كافراً -أي العامل- كونه فاسقاً مع 
الأمانة. 

.1٠١//5 المغنى‎ )5( 

(9) ينظر: المغني 01١1/4‏ الشرح الكبير9/ 778. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


يجوز للكافر أن يتولاهاء بجامع أنهما ممنوعان من الزكاة”"". 


نوقش: بأن الزكاة أجرة للعامل وهي لا تنافي الغنى» ولكونها قربة 
فإنها تنافي الكفرء وأيضاً وصف الأمانة في الغني المسلم يكثرء بخلاف 
الكافر فإنها وإن وجدت فإنه لا ينبغي أن يتولى مثل الزكاة التي تتعلق بعموم 
المسلمين» فافترقاء فلا يصح القياس"". 

وأيضاً يناقش بما تقدم من أدلة القول الأول. 


-دليل القول الثالث: (التفصيلء+ فإن كانت الولاية على الزكاة عامة 
حرم ذلك» وإن كانت خاصة فإما أن يعلم أصل المال الذي تؤخذ منهء 
ويعرف قدر زكاته ففى هذه الحالة يجوز تولية الكافر الذمى. وأما إن لم 


يعلم فيحرم) 


أن الزكاة إن كانت عامة لم يجز؛ لأن فيها ولاية ولا يصح ثبوتها مع 
الكفرء وإن كان في زكاة خاصة نظرء فإن كان في مال عرف مبلغ أصله 
وقدر زكاتهء جاز أن يكون المأمور بقبضه كافراً؛ لأنه تجرد عن حكم 
الولاية وتخصص بأحكام الرسالة» وإن كان في مال لم يعرف مبلغه. ولا 
قدر زكاته. لم يجز أن يكون المأمور بقبضه كافراً؛ لأنه يحتاج إلى أمين 
والكافر لا يقبل خبره» فلا يجوز أن يولى عليها”". 


بي مجع 
فقن - 


يناقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: بأنه وإن كان قدر الزكاة يعرف فإن فيه تولية للكافر ولا 
شقن عمقل هذاء. لماكيه من جحلة وليا على السلفيق: .ؤلما فية. مخ تعظيمه 
وتسليظة بأن نولي أخل امواله السلمية: 


يرد الي 111 وميك النغيره وا 
(9) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص9١١.‏ 
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الوجه الثاني: سد الذرائع فإن توليته مثل هذا الأمر ولو كان معروفاً 
مضيوطاً فإنه قد يفضي بعد مرور الأيام إلى التوسع في ذلك» وتوليته أموراً 
ا 


ا 1-8 
ليان 2 


الوجه الثالث: أن عمومات النصوص -التى سبق ذكرها- مقدمة على 
هذا التفصيل. 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح تحريم تولية الكافر العمالة على جباية الزكاة؛ لقوة أدلة هذا 
القول بمجموعهاء ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى» ولأن فى المسلمين غنية 
عن تولية الكفارء وسداً للباب مما قد يفضي إلى توليته أموراً أعظم من 
هذاء والله أعلم. 

المسألة الثالثة 
استخدام الكفار في حمل الزكاة ورعايتها 

اختلف العلماء فون حكم استخدام الكفار 58 حمل الزكاة ورعايتها 
على قولين : 

القول الأول: جواز استخدام الكفار في حمل الزكاة ورعايتهاء وهو 
ظاغر رذعب العيقية": ونذهيا الال 00 


)١(‏ لم أقف على قول صريح للحنفية في هذه المسألة» إلا أن الظاهر أن الراعي ونحوه لا يدخلون 
في سهم العامل على الزكاة» وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العامل على الزكاة يعم الساعي 
والعاشرء وذكر ابن عابدين أن الساعي هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم» 
والعاشر من نصبه الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه في المارة. 
ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين"/ 785. 
وعليه فالظاهر أن الراعي وما أشبهه لا يدخلون في سهم العامل على الزكاة الذي قرر الحنفية 
اشتراط إسلامه. 

(؟) ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي /١‏ »© وقد نص المالكية أن الراعي والحارس 
ليسوا داخلين في سهم العاملين عليها؛ لأن شأن الزكاة عدم احتياجها لراع وحارس لوجوب - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ب م جع 
027/2 1 7 


والقاقية"" "الال 


القول الثاني : تحريم استخدام الكفار في حمل الزكاة ورعايتها» وهو 
قول عند المالكية -تخريجاً على قولهم بأن من يسوق الزكاة ويرعاها يعتبر 
من العاملين علوي 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (جواز استخدام الكفار في حمل الزكاة ورعايتها) 


الدليل الأول: أن ما يأخذه حامل الزكاة وراعيها لعمله لا لعمالته؛ 
فهو من قبيل الإجارة المحضة» ولذا فيجوز استخدام الكافر في ذلك”). 


الدليل الثانى: أن هذا العمل ليس فيه ولاية على المسلمين» بخلاف 


جباية الزكاة. 


الدليل الثالث: أن هذا العمل ل" يشترط له الأمانةء إذ هو مجرد حفظ 


- تفرقتها فوراً. فإن دعت الضرورة فإن أجرتهم من بيت المال» وعليه فيقال: إن هذا لا يدخل 
في مسألة اشتراط كون العامل من المسلمين بل هو من قبيل الأعمال التي يجوز أن يولى عليها 
الكافر» والله أعلم. ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي؟7/ .٠١5‏ الشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه١/‏ 509» منح الجليل /١‏ 7/ا".جواهر الإكليل١/‏ 195. 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير 8/ 545» روضة الطالبين١/‏ /ا/ا4» نهاية المحتاج 5178/5 مغني 
المحتاج 589/5. 

(؟) ينظر: الفروع5/ 75”. الإنصاف7/ 2779 منتهى الإرادات ١159/١‏ كشاف القناع0/ 170. 
جاء فى الإنصاف 779/17: يجوز أن يكن حمال الزكاة وراعيهاء ونحوهما كافراً أو عبداً ومن 
توف القروي» يله لاق أعلبه». لآثاها يا عله آجر» لعل لا لاله اهفإن كان يميد لى 
بذعي الحنايلة فاق إشتكاك قن ذلك وإقاكان يقصد إجماع لأا نهذا محل تظر» فإد 
الخلاف منقول فيهاء فلعله لم يطلع عليه والله أعلم. 

(9) ينظر: الذخيرة ”/ ١55‏ فقد حكى أنه روي عن مالك أن من يسوقها ويرعاها داخل في سهم 
العاملين عليهاء ثم عقب على ذلك بقوله: وهو شاذ. وقد سبق تقرير أن العامل على الزكاة 
يشترط إسلامه عند المالكية» والله أعلم. 

(5) ينظر: الإنصاف7/ 779 كشاف القناع0/ 170. 
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28: ١ 


للأموال ورعاية لها""". 

_ دليل القول الثاني : (تحريم استخدام الكفار في حمل الزكاة 
ورعايتها) 

لم أقف على دليل لهذا القول» ويمكن أن يستدل له بأن ما يأخذه 
حامل الزكاة وراعيها من سهم العاملين عليهاء ولا يصح أن يولى على هذا 
العمل إلا المسلمء وعليه فلا يجوز أن يولى الكافر. 

يناقش: بعدم التسليم بذلك» وأيضاً أدلة القول الأول مقدمة على هذا 
الدليل. 

: الترجيح‎ ٠ 

ليس في المسألة أدلة صريحة إلا أن الأظهر والله أعلم جواز تولي 
الكافر أمثال هذه الأعمال؛ لقوة أدلة هذا القول. ولأن مثل هذه الأعمال 
في الأصل غير داخلة في جباية الزكاة وتفريقهاء بل هي أمور عارضة» 
والأصل في الزكاة أن توزع على الفور. 

المسألة الرابعة 
إغطاء الزكاة العاقر من سهم المؤلفة قنوي ف 

اختلف العلماء فى حكم إعطاء الكافر من الزكاة من سهم المؤلفة 

قلوبهم على ثلاثة أقوال: 


.77/8/54 ينظر: نهاية المحتاج‎ )١( 

إههرم المؤلفة قلوبهم صنفان: 
الصنف الأول: المسلمون» يرجى بإعطائهم أمور إما تقوية إيمانهم أو إسلام نظرائهم» أو 
لنصرة المسلمين» أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها. 
والصنف الثاني : كفار يرجى بإعطائهم إسلامهم أو كف شرهم. ينظر: كلام الفقهاء في بيان 
ذلك في مراجع كل مذهب عند ذكر الأقوال. 
ومحل بحث المسألة في إعطاء الكفار من هذا السهم. 


اك 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات سل 


القول الأول: جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم. وهو قول 


عند المالكية”''» وقول عند الشافعية”'' ومذهب الحنابلة"". وظاهر قول ابن 
حزم والبسييا إلى الج والرعر”. وبه قال ا عبيد القاسم بن 


00 
سلام ٠»‏ وابن جرير 


0010 


00 
إورة 


0 


00 


00 


000 


4# 


ينظر: أحكام القرآن 409/7» الجامع لأحكام الفرآن 2550/٠١‏ القوانين الفقهية ص١4»‏ 
مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4٠١5/7‏ منح الجليل /١‏ "الال جواهر 
الإكليل١/‏ 146. 
ينظر: الخلاصة ص418» الحاوي الكبير 4/ 4509 المهذب والمجموع 2750/7 757. 
ينظر: المستوعب 70١/7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف7/ 51١‏ 27737 الفروع 79/5" 
منتهى الإرادات١/59١»‏ كشاف القناع175/0١.‏ وذكر في الإنصاف أن هذا من مفردات 
الحنابلة. 
هذا ظاهر كلامه فإنه قال عن قول من قال بأن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط: هذا باطل» بل 
هم اليوم أكثر ما كانوا. ينظر: المحلى ١19/5‏ المسألة .7١9‏ إلا أنه يقرر أن الزكاة لا تعطى 
لكافرء فإن حمل على غير المؤلفة قلوبهم صح نسبة هذا إليه» وإن كان يرى عدم جواز إعطاء 
الكافر مطلقا قلا يصح نسبة القول إليه. 
ينظر: المحلى6/ ١7١‏ المسألة ./١9‏ وعنده أن المؤلفة قلوبهم: قوم لهم قوة لا يوثق 
بنصيحتهم للمسلمين فيتألفون بأن يعطوا من الصدقات. فلم يقيدهم بكونهم مسلمين. ينظر 
المحلى 5/ .١74‏ والله أعلم. 
ينظر: المغني .١175/5‏ 
وعزاه للحسن والزهري أيضاً أبو عبيد في الأموال ؟/ 140. إلا أن ابن جرير في تفسيره /١١‏ 
ااه والبيقى ف نه /0ل!: رويا عن الحسن أله قال+ أما المولقة قاريهم فليين ابوه 
ونسب هذا القول للزهري أيضاً القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن .559/٠١‏ 
ينظر: الأموال ؟/ 599. 

- أبو عبيد: مر اك لج بن ادم النوري البغدادي» من كبار العلماء بالحديث والفقه 
والأدب» له مصنفات عديدة منها : النهاية في غريب الحديث. والطهورء. والأموال» 
والإيمان» توفي سنة 775 ه. ينظر: ال 490/٠‏ الأعلام .١15/6‏ 
ينظر: تفسير الطبري .077/١١‏ 
- ابن جرير: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء المؤرخ المفسر الإمام» ولد في 
طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بهاء وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» له 
مصنفات عديدة» تدل على سعة علمه؛ وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلد أحداًء بل قلده 
بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه» توفي سنة 71١١‏ ه. 


| ا م اك 
2 ل 2 2 0 ا جم جم 
مذهب ال الال والشافية” ورواية عن و ونسب 


إلى عمر ذنه””'» وبه قال الحسن"'"'. والشعبي”". 


القول الثالة: أن الكافر يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم عنئك الحاجة» 
وهو قول عند المالكية””. 


من أسباب الخلاف: أن إعطاء المؤلفة قلوبهم هل هو خاص بالنبي 
يِلهِ أو عام له ولسائر الأمة”"". 


ومن أسباب الخلاف أيضاً : الاختلاف فى سبب إعطائة هل هو لترغيبه 


في الإسلام لإنقاذ مهجته من الخلود في النارء أو لترغيبه في الإسلام 
لإعانته لنا على الكفار”"“. 


- 2 - وبهذا القول قال ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز .517//١5‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء »771//١5‏ الأعلام 59/5. 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع؟/ 250 الهداية وفتح القدير؟/ 2556 الاختيار /١‏ 187» البحر الرائق؟/ 
9 حاشية ابن عابدين؟/ /ا4. 

(0) ينظر: الكافي١/‏ 6اثء أحكام القرآن 5 بداية المجتهد ص١77.‏ الجامع لأحكام 
الفرآن١٠/‏ 7576» الذخيرة 2155/7 القوانين الفقهية ص٠4»‏ حاشية الدسوقي؟7/ 2٠١5‏ منح 
الجليل١/‏ ”الال جواهر الإكليل١/‏ 1946. 

() ينظر: الحاوي الكبير8/ :»5٠١‏ المهذب والمجموع/ »74٠‏ 2557 روضة الطالبين ١/ل/الا4»‏ 
نهاية المحتاج4/ 5/ا". 


(4) ينظر: المستوعب7/ 2701١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف7/ 237١‏ الفروع4/٠7".‏ 
(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2310/٠١‏ تفسير ابن كثير7/ 519. 

5 ينظر: تفسير الطبري .077/١١‏ 

(0) ينظر: المغني5/ 2١75‏ الجامع لأحكام القرآن .5560/١١‏ 

(6) ينظر: الكافى١/‏ 2776 الذخيرة »١577/7‏ حاشية الدسوقى 5/7 .٠١‏ 

(4) ينظرة بذاية المجعهد ض :98, 1 

.١198 /١ليلكإلا ينظر: منح الجليل١/ “الال جواهر‎ )0١( 


الفصل الأول: أحكام علاقة | بالكافر فى العبادات 
3 اعشتاالة ناكد : 24 01 7ه 


- أدلة القول الأول: (جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم) 

الدليل الأول: قوله تعالى: 8ه إِنَّمَا اَلصَّدَقَتُ لِلْمُفَرِ وَالْمَسكين وَالْمَملِيتَ 
سكس ساتوه كه ل ورم سيو كلسي ساي م عي سمس مس جد ب سس 
يها وَالموَفق ظلويمُم وف ألرََابِ مَالْعَرِبِينَ وف سل لله أبن أَلسَيلٍ فرصَة 


5 م قد # 2 أ 7 
مّرح أله وَأَلَّهُ عَلِيِمٌ حكيم » [التوية: .]٠١‏ 


ع 


وجه الاستدلال: أن هذه الآية فى سورة التوبة» وهى من آخر ما نزل 
من القرآن”''. وهي عامة تشمل المسلم والكافرء وهي ظاهرة الدلالة على 
أن المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة”". 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: بأن حكمهم منسوخ”". 

أجيب: بعدم التسليم بذلك لما يلي : 

أولاً: أن هذه السورة من آخر ما نزلء فلا يسلم ادعاء النسخ. 

ثانياً: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

ثالثاً: أن إعطاء المؤلفة قلوبهم ثبت عن النبي تَلةِ في أخبار مشهورة, 
ولم يزل كذلك حتى ماتء والنسخ إنما يكون في حياة النبي كَل لأن 
النسخ إنما يكون بنصء» ولا يكون النص بعد موت النبي كَيْةِ وانقراض 
زمن الوحي. 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 5757/7 : هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله كَل 

كما روى البخاري -رقم 5504- عن البراء أنه قال (آخر سورة نزلت براءة) اه باختصار. 
(؟) ينظر: الشرح الكبير/ا/ 777 كشاف القناعه/ /د1. 
(9) ينظر: التفريع 2151/١‏ أحكام القرآن 504/7» الجامع لأحكام الفرآن 2757/1١‏ حاشية 


الدسوقي١/ 2٠١6‏ حاشية ابن عابدين7/ 27848 وقد وقع الخلاف في الناسخ كما سيأتي بيانه 
فى سياق أدلة القول الثانى إن شاء الله. 


ا 
اك لكاي لا 


رابعاً: أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن» وليس في القرآن نسخ ذلك ولا 


ب مجع 
ات 


: 200 
في السينة + 


اعترض عليه: بعدم ثبوت النسخ بالسنة والإجماع في هذه المسألة» 
وأما ما نقل عن الصحابة ووب فهو محمول على عدم وجود الحاجة لا على 
إسقاط حكمهم بالكلية”". 


خامساً: أنه يمكن الجمع بين ما ادعي أنه الناسخ وبين الآية» والجمع 
2 5 اكات 

الوجه الثاني: أن حكم المؤلفة قلوبهم انتهى ؛ لانتهاء علته الغائية» 

: ف 

وهي إعزاز الدين '. 

أجيب عن هذا بما يلي : 

أولاً: عدم التسليم بأن العلة مقصورة على هذاء بل العلة هي تأليف 
أعلم. 

ثانياً: أن الرسول ككلِ أعطى المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه 


)١(‏ حاصل هذه الأجوبة ذكرها ابن قدامة كما في المغني 0١75/5‏ 2158 وينظر: الأموال لأبي 
عبيك؟/ 53 

هم ينظر: روضة الناظر١/‏ 27509 كل الإحكام للآمدي ااا 75 
والناسخ ليس الإجماع بل ما يستند عليه من الدليل» فهو دليل على الناسخ وليس بنفسه هو 
الناسخ. وينظر: حاشية ابن عابدين الا . 

9) ينظر: المغنى5ة/ .١76‏ 

(0) ينظر: البحر الرائق7/ 519» فتح القدير؟/ 2770 حاشية ابن عابدين718/8/7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 0 0-3 
ار هه 


ل 


الفتوح وفشا الإسلام وعرّ أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتألف اليوم 
على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد”"". 


ثالثاً: لو سلّم أن العلة إعزاز الدين» فإن عدم وجود العلة وانتهاؤها 
لا يلزم منه عدم بقاء الحكمء فإن الحكم قد لا يحتاج في بقائه إلى بقاء 
علته كما في الاضطباع والرمل في الطواف"". 

رابعاً: أن عدم قيام الحاجة في زمن الصحابة لهذا السهم؛ لاستغناء 
الإسلام وعزته لا ررم سقوط السهم بالكلية» فإن ما شرعه الله سبحانه 
وتعالن رما + بلقا سب اليا يكون اورم واه السبب. ومن ذلك 


والغارم ونحو ذلك”". 


الدليل الثانى: أن النبى مَك ورد عنه فى أخبار مشهورة إعطاء المؤلفة 
فازبي 1 ينها حديث أي سعيد كفل قال: ( بف على للك وهو ياليمن 
بذهبة بتربتها إلى رسول الله كَل فقسمها رسول الله يَكِةِ بين أربعة 
نفر. ..فغضبت قريش» فقالوا: أتعطى صناديد نجد وتدعنا ؟ فقال رسول الله 
إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم . 0[ 


وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر الدلالة أن النبى ككة كان يعطى 
1 النا لع * زفق 1 1 
بعض الناس ليتألفهم '. 


)١(‏ تفسير ابن جرير١١1/‏ 2577 599 فإنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر 
هوازن. ينظر: تفسير ابن كثير7/ 51/4. 

(؟) ينظر: فتح القدير؟/ 7768» حاشية ابن عابدين 7188/7. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى”7”7/ 15. 

(5) ينظر: المغنى5/ .١175‏ 

(0) رواه البشار في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : م#وَإِكَ عَادٍ اه هوا [الأعرّاف : 
0 رقم 755. ومسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .١١54‏ 

(0) ينظر : مجموع الفتاوى/؟78/87/7)» كشاف القناع 0/ 178 . 


ا ل لمجم تم | لام ]| ؟ 
ا 0 
مر كد 


جم جم 
نوقش من وجهين: 

الوجه الأول : أنه منسوخ. 

يجاب بمجمل ما تقدم في الدليل الأول. 

الوججه الثاني: أنه ليس في الحديث أن هذه الذهيبة من الصدقة» ولا 


يمتنع أن يعطي النبي كلد المؤلفة قلوبهم من غير الصدقة, بل قد أعطاهم 
من غنائم 3 


أجيب: بأن الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة”". 


وإن سلّم أن هذا الحديث لم يكن من مال الصدقة فهناك أخبار كثيرة 
مشهورة تدل على أنه كان يعطيهم من مال الصدقة منها حديث أنس به ضيلنء أن 
رسول الله يلِةِ (لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه إياهء قال: فأتاه 


رجل فسأله. فأمر له بشاء بين جبلين من شاء الصدقة. فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمداً يعطي عطاء ما يخشى الفاقة)”". 


الدليل الثالث: أن إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم إما لدفع 
ضرره أو رجاء نفعهء فإذا قوي الإسلام وعدمت الحاجة لتأليف قلبه لدفع 


.١158/"5ىلحملا ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: كشاف القناع78/0١.‏ 

[فرة رواه أحمد ٠١8/7‏ (19//ا١٠‏ رقم ١١١6١‏ ط. الرسالة وقال المحققون: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين) والحديث في صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله وَل شيئاً 
قط فقال: لاء رقم 277١7‏ إلا أنه ليس فيه التصريح بأنها من شاء الصدقة. 
ومما يؤيد هذا ما رواه مسلم رقم 7١‏ أن النبي كَل أعطى صفوان مائة من النعم» ٠»‏ ثم مائة 
ثم مائة» قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله 
يكِْهِ ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلىّء فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ. وهذا 
يدل على أنه كان كافراًء إلا أنه اعترض عليه أنه أعطاه من الغنائم لا الصدقة. ينظر : التلخيص 
الحبيرة/ .5١1‏ والخلاصة أن الأخبار في هذا كثيرة فإنه وإن سلّم كون بعض العطاء لم يكن 
من الصدقة فلا يمكن ذلك في جميع الأخبار المروية في الباب» والله أعلم. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
ضرهء فبقي المقصد الآخر وهو رجاء نفعه بأن يدعى ويتألف قلبه بأن يعطى 
من .مال الوكاة ليسلم» فإن من الكفار صنف يرجع بالإحسان”''". والإمام 
يستعمل مع هذا الصنف ما يكون سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر””'» وهذا 
من أعظم المقاصد وأجلهاء وقد قال نبينا محمد يل المبعرث رحمة 
للعالمين: (إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلى منهء خشية أن يكب في النار 
على وجهه)”". وقال لما تكلم بعض الأنصار في عطائه لبعض كبار 
العرب: (إني أردت أن أجبرهم وأتألفهم)”". 

الدليل الرابع: أن المعنى الذي أعطى من أجله الرسول كَل وهو 
تأليف القلوب على الإسلام لم ينقطع بوفاة النبي كله فمتى تحقق هذا 
المعنى بذل مال الزكاة فيهء اتباعاً للنبي كو*'. والمسلمون قد تعتريهم 
أوقات يكونون في غاية الضعف» وربما احتاجوا لهذا السهم لدفع ضرر من 
يخاف ضرره؛ إبقاءً لأهل الإسلام» أو رجاء نفع من يرجى نفعه من أهل 
السحاعة وتحوها كإن كيرا هن الناش تالف يذل الحال» وريما كان سيا 
لدخوله الإسلام أو على أقل حال كف شره ومساعدة المسلمين على 
أعدائهه”"'. 

- أدلة القول الثاني: (تحريم إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم) 

الاليل الأول فوته قعالى + لاز العن بين تيل تسن 15 للؤين ويك 


يي 8 
لمك ل 


.517/١١هريسفت ومنهم من يرجع بإقامة البرهان» ومنهم من يرجع بالقهر كما ذكر القرطبي في‎ )١( 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن١١/‏ 237557 مجموع الفتاوى 78/ 140. 

() رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (لا يسألون الناس إلحافا) وكم الغنى» 
رقم 2151/8 ومسلم في كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه. ..» رقم .16١‏ 

(4) روى هذه الأخبار بألفاظ متقاربة البخاري في كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي كَل 
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره...» رقم ١55‏ 273141 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» رقم .٠١59‏ 

(0) ينظر: السيل الجرار ص ؟507. 

(5) ينظر: الأموال لأبي عبيد ؟/590. 


تت 
2 22 له" 2 


اك ااي 1 1 
. حم جم 

كفو إن عدا لطن نا أَاطَ مهم سرادثها كل مي ياف يا 
كَلْمُهْلٍ مَْوِى الك + سير شكت. الشرات وسَاءتٌ مَرتَقَقَ 4 [الكهيف: 59]. 

وجه الاستدلال: أن الآية فى سياق الوعيد لمن كفرء ولا يتألف قلب 
أحد للإسلام بدفع المال له من الزكاة بعد قوة الإسلام وظهور عزته؛ وهذه 
الآية ناسخة لحكم المؤلفة قلوبهم» وهي مستند إجماع الصحابة في عدم 
إعطاء المؤلفة قلوبهه"" 

نوقش من خمسة أوجه: 

الوجه الأول: بعدم التسليم بهذا المعنى؛ لأن سورة الكهف مكيةء 
وقد نزلت بعدها آية التوبة - وسورة التوبة سورة مدنية- التي قررت حكم 

3 00 
المؤلفة ا 


الوجه الثالث: أنه يمكن الجمع بين ما ادعي أنه الناسخ وبين الآية» 
والجمع مقدم على القول بالنسخ”"». بأن تحمل الآية على أنها للوعيد 
والتهديدء ولا تحمل بأنها مانعة من تأليف قلوب من يتألف قلبه بدفع مال 
الزكاة إليه. 


الوجه الرابع: أن الرسول كذَكْةِ أعطى المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله 
عليه الفتوح وفشا الإسلام وعرٌ أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتألف 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري .517/١١‏ مجموع الفتاوى ”/ 444 فتح القدير؟/ 776 حاشية ابن 
عابدين 7/7 7588. لمكيو سير المساياني اريدم ض القوم يطلبون من هذا 
السهم كما في تفسير الطبري١١/077.‏ وينظر: التلخيص الحبيرة/ .5١5١‏ 

زههة فإن سورة الكهف كما قال القرطبي في تفسيره191//17: مكية في قول جميع المفسرين. 
أما التوبة فإنها مدنية وهي من آخر ما نزل كما سبق بيانه. ينظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ 
ضن” 

(9) ينظر: شرح الورقات لجلال الدين المحلي ص188.» نثر الورود شرح مراقي السعود 047/7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
و نك 1 0 


اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد”"". 


الوجه الخامس: أن من ظن أن عمر نه كان يرى نسخ سهم المؤلفة 
قلوبهم بهذه الآية فهو غلط. ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم لعدم الحاجة لا لنسخه"”". 

الدليل الثاني: حديث ابن عباس وها في بعث معاذ إلى اليمن -وفيه 
فقرائهم) ". 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على نسخ حكم المؤلفة قلوبهم من 
الكفار فضمير فقرائهم للمسلمين» وهو مستند إجماع الصحابة في عدم إعطاء 
المؤلفة قلوبهه”". 

يناقش من وجوه: 

تقدم ذكر مجملها في الإجابة على الوجه الأول من مناقشة الدليل 
الآأول: 


ومن وجوه المتاقشة: أن هذا الخبر محمول على أنه قاله 58 وقت لم 
يكن محتاجاً إلى التأليف. 


ومن وجوه المناقشة: أن المراد بالحديث ترد على فقراء المسلمين فلا 
يعطى الكافر بوصف الفقر ويمكن أن يعطى بكونه من المؤلفة قلوبهم. 

ولو سلّم أخذ الحديث على إطلاقه لكان فيه نسخاً لجميع الأصناف 
الثمانية ماعدا الفقراء وهذا باطل. 


.15 /77” تفسير الطبري١١/07. () ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7"14٠ تقدم تخريجه ص‎ 

(5) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 7/ /78. 

(0) ينظر: تنقيح ال قيق لابن عبد الهادي ”/ .17١‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الدليل الثالث: أن الصحابة أجمعوا على عدم إعطاء أحد لكونه من 
المؤلفة قلوبهم» فإن أبا بكر وعمر 'ِبَا ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً”'". 
أن سهم المؤلفة قلوبهم قد نسخ”". 


١ 


نوقشس من أربعة أوجه : 


الوجه الأول: أن الرسول كله أعطى المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله 
عليه الفتوح وفشا الإسلام وعرّ أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتألف 
اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد”"». ولم يزل يعطي حتى 
توفي”؟'» وسنته كلِةِ أولى بالتقديم» ولا ينسخ ما نقل عنه بأقوال الصحابة 


20 4 


الوجه الثاني: عدم التسليم بأن الصحابة تركوا هذا السهم بالكلية» فقد 

نقل أن أبا بكر 5ه أعطى عدي بن حاتم لما أتى بصدقة قومهء وهذا 
أ 2 00 
العطاء من سهم المؤلفة قلوبهم"". 


.7١ /1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 55» الهداية وفتح القدير؟/ 556» البحر الرائق9/7١5»‏ حاشية ابن 
عابدين ”7/ /78. 
وهم يختلفون في الناسخ فطائفة يقولون هي آية سورة الكهف المتقدمة» وطائفة يقولون هو 
حديث ابن عباس في بعث معاذ وين» وطائفة لما أشكل عليهم الأمر قالوا: لا يجب علينا 
علمنا بدليل الإجماع. 

69 تفسير الطبري .077/١١‏ 

(5) ينظر: المغنى 7/5 .١176‏ 

(0) ينظر: المغنى 76/5 . 

(5) ذكره البيهقي عن الشافعي أنه قال: والذي أحفظ أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر الصديق 
أحسبه قال: بثلاث ماثئة من الإبل من صدقات قومهء فأعطاه أبو بكر وه ثلاثين 
بعيراً. . .وليس في الخبر من أين أعطاه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال 
بالأخبار أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة قلوبهم. وينظر: الشرح الكبير/ا/ 777. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
ا - سه * 


أجيب عن هذا الوجه بما يلي : 

أولا أله لسن اله إسفاة لتر ات لي 

ثانياً: أنه إنما أعطاه من سهم العاملين عليهاء لا المؤلفة قلوبهم. لأن 
1١ :‏ او ء 1 00 
هذا السهم قد سقط في زمن أبي بكر ضيه :2 

اعترض على هذا: بعدم التسليمء بل ظاهره أنه اعطاه من سهم 
المؤلفة قلوبهم. 

ثالثا: أن أبا بكر إنما أعطاه لأن النبي كد كان وعده بعطاء لم يستطع 
فى عضاته أن يعظيه لفبيق الدال قادى ذلك آمو يكز وي 

الوجه الفاقك: أن نا شرعه الك شرعا مخلقاً بسب إنما يكون مقروعا 
والسنة» ومن زعم أنه نسخ لترك الصحابة له فقد غلط فإنهم إنما تركوه لعدم 


الوجه الرابع: القياس على سائر الأصناف» فكما أن جميع الأصناف 
وإذا وجد عاد حكمه. فكذلك سهم المؤلفة قلوبهمء فترك الصحابة ل 
لإعطائهم إنما هو لعدم الحاجة» لا لسقوط سهمهه””. 


الدليل الرابع: لا يعطى المشرك ليتألف على الإسلام؛ لأن الله تعالى 


)١(‏ فإن البيهقي ذكره بلا إسنادء والشافعي قال: والذي أحفظ. ولم يذكر إسناده. وينظر: إرواء 
الغليل؟/ .331/١‏ 

(؟) سنن البيهقي والجوهر النقي عليه /ا/ .7١‏ 

(6) ينظر: الجوهر النقي على سنن البيهقي/ .7١‏ التلخيص الحبير 0/ 27514٠‏ رقم5 2180 إرواء 
الغليل؟/ ٠/ا".‏ 

(54) ينظر: مجموع الفتاوى “"/ 45. 

(6) .ينظر”: المغني5/ 2١1569‏ مجموع الفتاوى ”7”/ 15. 


7 4 2-8 50 إلا > : ا 
5 كن -220 012 


خوك المسلنين أموال المشركين لا المشركيق أموال المسالبيم» وجعل 
صدقات المسلمين مردودة غليهم”. 
يناقش: بأنه مخالف لظاهر الآية» وما نقل عن النبي عَلة. 
الدليل الخامس : أن الله تعالى أغنى الإسلام وأهله عن أن يتألف عليه 
اليوم 6ن 
نوقش من أربعة أوجه : 
الوجه الأول: أن الرسول كَكةٍ أعطى المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله 
عليه الفتوح وفشا الإسلام وعرٌ أهله. فلا حجة لمحتج بأن يقول: لا يتألف 
1 0000 5 فرق 5 5 
اليوم على الإسلام أاحد لامتناع أهله بكثرة العدد وسنلته أولى بالتقديم 
الوجه الثاني: بأن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم, وإنما يمنع 
٠‏ 3 3 ف 5 7 1 2 
عطيتهم حال الغنى عنهم فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا . 
الوجه الثالث: القياس على سائر الأصناف». فكما أن جميع الأصناف 
: 1-0 00 كك 
وإذا وجد عاد حكمه» فكذلك سهم المؤلفة قلوبهم : 


ا 2 


الوجه الرابع: أنه وإن سقط مقصد من مقاصد الإعطاء وهو كف شر 
من يعطى وضرره فقد بقى المقصد الآخر وهو رجاء منفعته » بإنقاذ مهجته 


.5319// مختصر المزني مع الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة١/‏ 705لا الحاوي الكبير 8/ :»0٠6٠١‏ حاشية ابن عابدين؟/ 
اا 0 

(9) تفسير الطبري .077/١١‏ 

(4) ينظر: المغني 0/5؟١»‏ مجموع الفتاوى 7"/ 45. 

(0) ينظر: المغني :”22 مجموع الفتاوى "1”/ 45. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 

أدلة القول الثاليث: (أن الكافر يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم عدك 
الحاجة) 

الدليل الأول: حديث أبى هريرة ذيإنه أن النبى يله قال: (بداً 
الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء)”'". 

وجه الاستدلال: أن النبي كك كان يعطي بعض الناس ليتألف قلوبهم ؛ 
لأن الإسلام كان غريباً في بدايته ولم يكن قد بلغ من القوة والعزة مبلغاًء 
كما فى الخبرء وهذه الحال ستعود كما أخبر النبى يلِلِْه فإذا عادت عاد 
حكم إعطاء المؤلفة قلوبهه”". 

الدليل الثاني: يمكن أن يستدل أيضاً بأن هذا القول مبني على الجمع 
بين ما ورد عن النبي كه من إعطاء المؤلفة قلوبهمء وما ورد عن الصحابة 
من عدم إعطائهم» والله أعلم. 

يمكن أن يناقش: بأن سنة النبي كَكِْةٍ أولى بالتقديم على غيرها. 

يمكن يعترض عليه: أن الصحابة هم أعلم بمعاني النصوص» ومجاري 
الأحداث والوقائع لحضورهم إياهاء فاتباعهم أولى. 

لي الترجيح : 

الراجح هو بقاء سهم المؤلفة قلوبهم؛ لقوة أدلة هذا القول 
بمجموعهاء وهذا من وسائل الدعوة العظيمة فإن من الكفار من يستجلب 
قلبه بالإحسان إليه» وأيضاً فإن النبي كَِ بعث هادياًء وكان من أحرص 
الناس على هداية الخلق وتألفهم ؛ ليدخلوا في الدين» فللإمام أن يعطي 
الكفار ممن يستحق هذا السهم إلا أن تقييده بالحاجة فيه قوة وهو الأولى» 
ابتعاداً عن التوسع في بذل أموال المسلمين للكفارء وجمعاً بين ما نقل عن 


أي مجع 
خقينضس 7 


.١48 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء رقم‎ )١( 
.75577/١١نآرفلا ينظر: أحكام القرآن 0/7 الجامع لأحكام‎ )0( 


ل را ا حم جم 
النبي ككِةِ وعن الصحابة ين؛ لأنهم من أعلم الناس بمجاري الأحداث» 
إلا أنه إن ظهرت مصلحة راجحة في إعطائهم ولو مع قوة الإسلام فالقول 
بجواز ذلك متجه كأن يكون من يتألف يرجى خيره ونفعه للإسلامء 
والحاصل أن يقال: يجوز أن يعطى الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم» إلا أن 
تقييده بالحاجة وعدم التوسع أولى؛ لما تقدم بيانه» والله أعله”". 


المسألة الخامسة 
فك الأسير المسلم عند الكفار من سهم الرقاب 


اختلف العلماء في حكم فداء الأسير المسلم عند الكفار من سهم 
الرقاب على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: جواز فداء الأسير المسلم من سهم الرقاب». وهو قول 
عفن المالكة"ه ونذهب لدان" 


القول الثاني : تحريم فداء الأسير المسلم من سهم الرقاب. وهو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى نفسه: من قرابة بينهما 
أو مودة ونحو ذلك؛ فضلاً أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه. ..وهذا النوع من العطاء -أي 
عطاء المؤلفة قلوبهم- وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاءء كما يفعل الملوك» 
فالأعمال بالنيات» فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله. كان من جنس عطاء النبى كَل 
وخلقانة وإن كان المقضرة العلر شي الأرضن والفيادة كاؤامن نين عطلء قرطرة) وإتنا 
يذكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي له حتى قال فيه ما قال. اه 
مجموع الفتاوى 2788/5 .59١‏ 

(0) ينظر: الكافي لابن عبد البر 271/١‏ أحكام القرآن لابن العربي؟/ »5٠١‏ الذخيرة 7/ 21517 
القوانين الفقهية ص »4٠‏ حاشية الدسوقي .1١5/7‏ 

(9) ينظر: المستوعب"/ 2705 المقنع والشرح الكبير والإنصاف27179/17 الأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 2107 منتهى الإرادات »١158/١‏ كشاف القناع 
11# 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


5 جع 
لك 1 
تذهيب الحقية""'. :والمالكية"'«والشافية؟". وهو ءرواية:ضم احير ويه 
5 لت 
قال ابن حرم . 


القول الثالث: جواز فداء الأسير المسلم نفسه دون غيره من سهم 
الرقاب»ه وهو قزل عبد امالك" . 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (جواز فداء الأسير المسلم من سهم الرقاب) 


الدليل الأول: أن فك الأسير من الأسر فك رقبة من الأسرء فهو 
كفكٌ رقبة العبد من الرق”*: فإذا كان فك رقبة المسلم عن رق المسلم من 
أموال الزكاة عبادة وجائزاء فأولى وأحرقة أن يكون ذلك في فك المسلم 


000 المراد بسهم (وفي الرقاب) عند الحنفية هم المكاتبون» فلا يدخل عندهم في هذا السهم فك 
الأسير المسلم. 
ينظر: بدائع الصنائع 7/ 240 الهداية وفتح القدير 2578/7 الاختيار /١‏ 194» البناية / »40١‏ 
البحر الرائق »57١/7‏ مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص4 ١الاء‏ حاشية ابن عابدين؟/ 
005 

(0) ينظر: الكافي لابن عبد البر١/‏ 2771 أحكام القرآن لابن العربي؟/ 25٠١‏ الذخيرة 2157/7 
القوانين الفقهية ص٠4.‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي »٠١5/7‏ جواهر 
الإكليل١/‏ 146. 

(*) المراد بسهم (وفي الرقاب) عند الشافعية هم المكاتبون» فلا يدخل عندهم في هذا السهم فك 
الأسير المسلم. ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 4507/8 المهذب والمجموع 2714/17 
65» روضة الطالبين١/1/8ا4»‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة عليه ”2599/7 نهاية 
المحتاج 4/ 0/ا". 1 

(5) ينظر: الفروع5/ 75 المبدع7/ 477», الإنصاف779/17. 

(5) المراد بسهم (وفي الرقاب) عند ابن حزم هم المكاتبون» والعتقاءء ولم يذكر أنه يفك من هذا 
السهم الأسير المسلمء فظاهر هذا أنه لا يرى دخول فك الأسير في هذا السهمء والله أعلم. 
ينظر: المحلى 5/ .١75‏ 

() ينظر: حاشية الدسوقي57/7١1.‏ 

60 ينظر: الشرح الكبير/ا/ 779. 


ل 
كس ا 0 2 2 م 2 حم جم 


عن رق الكافر وذله7". 
الدليل الثاني: أن في فك رقبة الأسير إعزازاً للدين» فهو كصرفه إلى 
0-7 زههم 

المؤلفة قلوبهه”". 
يناقش: بعدم التسليم ببقاء هذا السهم -أي المؤلفة قلوبهم - ليقاس 


0 ٠. 


عليه؛ بل هو مما انقضى وقته ونسخ. 

يجاب: بأن الراجح بقاء هذا السههم"". 

الدليل الثالث: أن ما يدفع إلى الأسير في فك رقبته يشبه ما يدفع إلى 
الغارم لفك رقبته من الدين”“. 


يناقش: لو سلم صحة القياس» فيكون فك الأسير من سهم الغارمين 
لا من سهم الرقاب. 

الدليل الرابع: أن مما يدخل في فك الرقاب لغة إطلاق الأسير”'', 
والقرآن جاء بلغة العرب». مما يدل على جواز إطلاق الأسير وفك رقبته من 
هذا السهم. 

الدليل الخامس: القياس» فكما أن من أسهم الزكاة سهم المؤلفة 
قلوبهمء وذلك بأن يدفع من الزكاة إلى الكفار من يتألف قلبه لإسلامه. فإن 
قلف الأسير أولى4 لما تقور ضقن أن المحافظة على راش _ الحال أولى مع 
الربح» وإنقاذ مهجة المسلم من الفتنة والابتلاء والاسترقاق والاستذلال من 
الأهمية بمكان» وقد لا يتحقق إلا من هذا السهمء والله أعلم. 


."١86ص وينظر: تفسير السعدي‎ 24٠١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير/ا/ 779. 

(9) تقدم في المسألة الرابعة بيان الخلاف في المسألة وأدلة الأقوال والترجيح. 

(4) ينظر: الشرح الكبير/ا/ 779. 

(0) جاء في لسان العرب7/5١78:‏ الرقبة: المملوك» وأعتق رقبة أي نسمة»ء وفك رقبة: أطلق 
أسير اء نوت الحياة باسم العضو لشرفها. اه. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
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الدليل السادس: أن الشرع جاء بالحث على فك الأسير كما في قوله 

يك: (فكوا العاني)"'' وقد لا يتحقق ذلك إلا بالمال المدفوع في الزكاة 
فإن الأسير في محنة عظيمة وفتنة فهو مهدد بالقتل ويخشى عليه الفتنة”". 


- دليل القول الثاني : (تحريم فداء الأسير المسلم من سهم الرقاب) 


لم أقف لهم على دليل صريح»ء إلا أن الظاهر أن دليلهم هو عدم 
الدليل على دخول فك رقبة الأسير فى قوله تعالى: #وَفي الرَقامبب* [البََرّة: 
7 إذ لا يفهم من الآية دخول هذا الصيف! لأن الأسارى أحرارء وفك 
الرقاب يراد به فك الأرقاء»ء والله أعلم. 


بي مجع 
م 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن اللفظ فى اللغة كما يطلق على فك الرقبة من الرق» 
تكذلك يظلق. على فلكه .رقية الأسير من الأسر: 

الوجه الثاني: لو سلّم عدم دخول الأسير في الآية» فإن ما تقدم بيانه 
من أدلة القول الأول من القياس ما يقوي القول بجواز فك الأسير من 
الزكاة. 

- دليل القول الثالث: (جواز فداء الأسير المسلم نفسه دون غيره من 

لم أقف لهذا القول على دليل صريح. 

© الترجيح : 

الراجح هو جواز فك الأسير المسلم من الأسر من سهم الرقاب من 
أموال الزكاة؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء والله أعلم. 


"١045 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 
.77١ 7/5 ينظر: الشرح الممتع‎ )0( 


0 
|. 8 0 ا 0 
لساك وس هسسس ”)ب 7 و 


21 : جم جم 


المسألة السادسة 
إعتاق الرقيق الكافر من الزكاة 
إعتاق الرقيق الكافر من الزكاة7". 
ه الأدلة: 


سبق إيراد جملة من الأدلة على عدم جواز دفع أموال الزكاة للكفار 
فى مسألة إعطاء الزكاة الفقير والمسكين الكافرء فلا حاجة لإعادتها هنا؛ 
ظلبا للختضار» :وتجفا التكران. 


)١(‏ هذا الظاهر من كلامهم. 
- أما الحنفية فالمراد بسهم (وفي الرقاب) عندهم هم المكاتبون» فلا يدخل عندهم في هذا 
السهم إعتاق الرقيق. ينظر: بدائع الصنائع؟/ 40» الهداية وفتح القدير 2558/75 الاختيار /١‏ 
18 البناية »40١/7‏ البحر الرائق »57١/7‏ مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه 
ص9 الاء حاشية ابن عابدين75877/7. 
- وأما المالكية فقد نصوا أنه لا يعتق من مال الزكاة العبد الكافر. ينظر: تهذيب مسائل 
المدونة١/‏ 168» القوانين الفقهية ص40. مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي١/‏ 
6. مواهب الجليل7/ 777» منح الجليل١/‏ "الال جواهر الإكليل١/‏ 1980. 
- وأما الشافعية فالمراد بسهم (وفي الرقاب) عندهم هم المكاتبون» فلا يدخل عندهم في هذا 
السهم إعتاق الرقيق. 
ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 8/ 557» المهذب والمجموع 745/1. 251405 روضة 
الطالبين١/51/8»‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة عليه ”/ 5949.» نهاية المحتاج 4/ 5/ا". 
- وأما الحنابلة فلم أقف على نص صريح لهم عند كلامهم على سهم (وفي الرقاب) ينظر: 
المستوعب"/ 0765 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/ ,»55٠0‏ المحرر١/‏ 2*9 الفروع4؟/ 
"ا" المبدع7/؟577» منتهى الإرادات١/59١»‏ شرح منتهى الإرادات7/ 714 كشاف 
القناع8/ 2١57‏ وغيرها. 
ويمكن أن يستند في نسبة هذا القول إليهم إلى القاعدة العامة أن الزكاة لا تدفع إلى كافر. 
ومما يستأنس به على هذا التقرير أنهم لما قرروا ما يستثنى من الكفار ممن يجوز دفع الزكاة 
لهم لم يذكروا ضمن ذلك إعتاق الرقيق الكافرء وإن كان هذا ليس بصريح إذ يقال إن المال 
يدفع لسيده لا لهء وسيأتي بيان ذلك. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
زمما يمكق أن ينفيل ند على عله السسالة: 


بي ميحج 
27 


أن الشارع قد حث على مكاتبة العبد إن علم فيه الخير كما قال 
تجالنى: رانين ينون الكتت ينا ملكت سكو َكانَوَهُمْ إِنْ عَلِمَتُم فهم ع 
وَعَاوَهُم كن مال أ الى َاكَدَكُم 6 [الشُور: نشوك وأعظم الخير الإسلامء 
وأعظم الشر الكفرء وفي إعتاق الكافر دون المسلم مخالفة لهذا المعنى 
الذي نبه إليه الشارع. 


ومنها : القياس» ٠‏ فكما أنه ب 0 


شعزاظه اقرى سحل "النظللق على البقيد أو القياس»- وينيك» النظر والمعق : 
فكذلك يقال بمسألة الزكاة باشتراط الإسلام. 


ومنها: أن من أعظم مقاصد العتق الذي تشوف إليه الشارع إطلاق 
النفوس للتفرغ إلى تحصيل مصالحها وعبادة ربهاء وهذا لا يتحقق في 
الكافر. 

ومنها: الي الب ل ل ا 
ودرء المفاسد. 

ومنها: أن حق المسلم أعظم من حق الكافرء وعتقه مقدم على عتق 
الكافر» فالعدول عن عتق المسلم إلى الكافر» تقديم للكافر على المسلمء 
الذي هو قد يكون بأمس الحاجة إلى عتقه وتحرير رقبته. 

هذه جملة من المعاني تبين عدم جواز إعتاق الكافر من أموال الزكاة» 
والمعول في ذلك على الأدلة التي تقدم إيرادها في مسألة إعطاء الزكاة الفقير 
والمسكين الكافر. 


- ويحتمل أن يكون مذهب الحئثابلة جواز إعتاق الرقيق الكافر؛ 


اك لا كان 
لإطلاقهم في مسألة إعتاق الرقيق وعدم تقييده بكونه مسلما”"". 

إلا أنني لم أقف على دليل على هذا القول إن صح نسبة ذلك إليهم» 
ويمكن أن يستدل لهم بأن المال إنما يدفع لسيده» فيجوز ذلك. 

ويناقش : بما تقدم من الأدلة» وأنه وإن كان المال يدفع إلى سيده فإن 
المنتفع في الحقيقة والأصالة هو الرقيق بعتقه. 

© الترجيح : 

إن صح وجود الخلاف في هذه المسألة فالراجح هو عدم جواز عتق 
الرقيق الكافر؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء ولأن فيه خروجأ من 
الخلاف» والله أعلم. 


27١ 


ا 


المسألة السايعة 
إعطاء الزكاة الكافر المكاتب 
الكافر المكاتب من أموال الزكاة ليكمل عنقه*"”؛ 
و الأدلة: 
سبق إيراد جملة من الأدلة على عدم جواز دفع أموال الزكاة للكفار 


)١(‏ ينظر: مراجع الحنابلة التي سبق ذكرها. 
ومما يمكن أن يستند إليه في نسبة هذا إليهم أنهم لم يذكروا من شروط الرقبة إلا كونها لا تعتق 
عليه لرحم أو تعليق. 

(0) يرجع في هذا إلى القاعدة العامة في هذا الباب التي نص عليها عامة العلماء وحكي الإجماع 
عليها» وهي عدم جواز دفع الزكاة للكافر. 
وقد نص على عدم إعطاء الزكاة للكافر المكاتب الشافعية ينظر: المجموع7/ 27559 والحنابلة» 
ينظر: الشرح الكبير والإنصاف17/ 2778 779. 
والمشهور عند المالكية أن المراد بسهم (الرقاب) هم الأرقاء» وفي مذهبهم قول آخر أن 
المكاتب يدخل في هذا السهم إلا أنهم يقررون عدم جواز دفع الزكاة لكافرء وسبق بيان 
القاعدة في هذه المسألة وذكر جملة من المراجع. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


فى مسألة إعطاء الزكاة الفقير والمسكين الكافرء فلا حاجة لإعادتها هنا؛ 
طلا للاعصارة وتتيدا للتكزان: 


بي مجع 
متظللفين 0 


فسنق أشنا ابراة بحملةاين البعاتى الفديدة لهذا كن ماله إضاق 
الرقيق الكافر .مخ الركاة. 


المسألة الثامنة 
إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين الإاصلاح ذات البين 


اختلف العلماء ف حكم إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين 
لإصلاح ذات البين» على قولين : 


القول الأول: تحريم إعطاء الكافر من سهم الغارمين لإصلاح ذات 
البيخء وهر عتعب الحقية والمالكة والشافية والحنايلة”. 


5 1 فرق 
البيرة + وهو رواية عن أاحمدل © . 


.- سبق تقرير القاعدة العامة في أن الزكاة لا تعطى لكافر - وسبق بيان المراجع لهذه القاعدة‎ )١( 
ولم أقف لاستثناء عند الحنفية والمالكية والشافعية عند كلامهم على هذا السهم» وهذا ظاهر‎ 
بأنهم يرون عدم الجوازء والله أعلم.‎ 
الاختيار‎ 237١ 07748 ينظر في الحنفية: بدائع الصنائع7/ 44» 54» الهداية وفتح القدير؟/‎ 
.٠ 66/١ 
.110/١ جواهر الإكليل‎ .٠١7/١ ينظر في المالكية: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 
// ينظر في الشافعية: مختصر المزني والحاوي الكبير 501//8: 40094 المهذب والمجموع‎ 
لول ١ه لال‎ 
أما الحنابلة فالمشهور في المذهب عدم الجواز استناداً إلى هذه القاعدة في الباب» وقد نص‎ 
-لم يستثن إلا العامل والمؤلف كما ذكر‎ ٠١5/5 على ذلك أيضا جمع منهم. ينظر: المغني‎ 
صاحب الفروع-», الفروع 54//ا. 54" الإنصاف7/ 27857 785» شرح منتهى الإرادات7/‎ 
.١158 لالالاء كشاف القناع0/‎ 

(0) ينظر: المستوعب”/ 59 الفروع 5/لالالاء 755 الإنصاف7/ 037157 784. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


ب 0 
قف 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (تحريم إعطاء الكافر من سهم الغارمين لإصلاح 
ذات البين) 

أدلة هذا القول هي الأدلة التي تقدم ذكرها في مسألة إعطاء الزكاة 
الفقير والمسكين الكافرء فلا حاجة لإعادتها؛ طلباً للاختصارء وتجنباً 
للتكران: 

أدلة القول الثانى: (جواز إعطاء الكافر من سهم الغارمين لإصلاح 
ذات البين) 

لم أقف على دليل صريح لهذا القول, إلا أنه يمكن أن يستدل لهم 
بعموم قوله تعالى في آية قسم الصدقات: «إوَالْمَرِمِينَ4 [التوبة: 0560 ولأن في 
الإصلاح أجرا علبي ولقعا متعديا : فيعان من الزكاة» والله أعلم. 

يناقش : يآن الأدلة قد دلت بآن الذكاة إنما صرف للمسلمية حكمنا سبق 
بيانها- فينبغي قصر ذلك على المسلم ولا تدفع إلى كافر ولو قام بالإصلاح» 
ويمكن أن يعان بغير الزكاة» من باب إعانته على الخير» والله أعلم. 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح عدم جواز دفع الزكاة للكافر لإصلاحه ذات البين؛ لقوة أدلة 
هذا القول» والله أعلم. 

المسألة التاسعة 
إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لأنفسهم 

حكي الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة للكافرء ومن ذلك إذا كان 

علوما ل 600 


)١(‏ ينظر: ما سبق تقريره وبيانه في المسألة الأولى من مسائل هذا المطلب (حكم إعطاء الزكاة 
الفقير والمسكين الكافر) فقد ذكر فيها من حكى الإجماع والمراجع والآدلة. 


الفصل الأول: أحكام علاقة | بالكافر فى العبادات 
3ااكظتاال ناكد : 0 7ه 


027/2 
و الأدلة: 


هي الأدلة التي تقدم ذكرها في مسألة إعطاء الزكاة الفقير والمسكين 
الكافرء فلا حاجة لإعادتها؛ طلباً للاختصارء وتجتباً للتكرار. 


المسألة العاشرة 
إعطاء الزكاة المسلم الذي اشترى نفسه من الكفار 
من سهم الغارمين لإصلاح نفوسهم 
يمكن أن تقسم هذه المسألة إلى فرعين: 
** الفرع الأول: إن كان المسلم الذي اشترى نفسه من الكفار فقيراً : 


فهذا قد نضن الحتايلة على عراز أخذه من الركاة"". وهو ظاهر 
سب الحدية”: ا 0ك 


2 ولم أقف على قول عند فقهاء المذاهب بجواز دفع الزكاة لهذا الصنف من الكفار» بل صرح 
كثير منهم بأن الزكاة إنما تدفع للغارم لنفسه إذا كان مسلماًء وممن صرح بذلك المالكية ينظر: 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .٠١7/١‏ جواهر الإكليل /١‏ 1910. 
والحنابلة ينظر: الشرح الكبير والإنصاف (/ 757 584. الفروع4/ 585". 
ولم أقف على نص لفقهاء الحنفية والشافعية في جواز دفع الزكاة لهذا الصنف من الكفارء 
ينظر في الحنفية: بدائع الصنائع؟/ 44» 594» الهداية وفتح القدير778/7: 237١‏ الاختيار 
25/1 
ينظر في الشافعية: مختصر المزني والحاوي الكبير 501//8: 45094 المهذب والمجموع 7// 
دولل ١ه”؟‏ "لااءء والله أعلم. 

2715/7 ينظر: الفروع 778/5 المبدع ؟477/7» الإنصاف7/ 27145 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.١55/0 كشاف القناع‎ 

(0) فهو يدخل في حد الغارمين الذي ذكروه إلا أنه مقيد بكون الذي عليه من الدين أكثر من المال 
الذى فى يله أو غفله أو آقل مق لكن ما وراء» لبد يتضاع» قإذا اتطبق غليه هذا البحد قائلاى 
بظير عن حدمي الحفية جواذ اسلد من الزكات إن لم ينطق يه كان عنياً لى مجر ذلك 
ينظر: بدائع الصنائع7/ 45» الهداية وفتح القدير؟/7578». الاختيار /١‏ 195» البحر الرائق /١‏ 
7 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص5١.‏ 


20 1 
سم لكلظفكظ_ مو 


ير كد 
والمالكية''"؛ والشافعية'”'» وظاهر قول ابن حزم”" 

ه الأدلة: 

الدليل الأول : قوله تعالى: ©#إِنّمَا الصَدَقَتٌ لِلْفْقَرَءِ والمسكين ولعي 
- ْمَلَو هلويم وَفي أَلرَقَابِ ا وَفِ سبِلٍ ألَّهِ وَأبَنِ لسَيلٍ فَرصَة 


ص يقد 6 لخر 


مرح أللَهِ والله م تحكبة» [الثوة: >٠‏ 

وبع ]| لاسعدلال: 0 ف وَالْعَدرٍمينَ 6 [القوية : )47]+٠‏ 

الدليل الثانى: القياس على المدين الذي أصابه الدين لحاجة كنفقة 
ونحوها فقد نص الفقهاء على جواز أخذه من الزكاة0ي وفك المسلم نفسه 
من الأسر من أعظم الحاجات فهو أولى بالجوازء فإذا لم يتمكن من فك 
نفسه إلا بأن د يكتريها بتحميل كمه شيعا عن المال». جاز أن يعطى من الركاة 
من سهم الغارمين» والله أعلم. 

٠‏ ا الثاني : إن كان المسلم الذي اشترى نفسه من الكفار غنيا 

من الزكاة إذا كان غنياً 8 3 


)١(‏ فهو يدخل في حد الغارمين الذي ذكروه» وهم الذين عليهم من الدين مثل الذي بأيديهم من 
المال» أو أكثرء وهم ممن قد أدان في واجب أو مباحء ينظر: الكافي لابن عبد البر /١‏ 
57 الذخيرة »١157/7‏ القوانين الفقهية ص٠١4.‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي7/7١٠.‏ جواهر الإكليل .١194/١‏ 

(؟) فهو يدخل في حد الغارمين الذي ذكروه» وهم الذين دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير 
معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد. ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 4/ 
7 المهذب والمجموع// .755٠١‏ 557» كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 23٠١/9‏ 
نهاية المحتاج4/ 5/ا". 

(9) فالغارمون عنده: من عليهم ديون لا تفي أموالهم ب بهاء أو من تحمل بحمالة وإن كان في ماله 
وفاء بهاء فأما من له وفاء بدينه فلا يسمى في اللغة غارماً. ينظر: المحلى 5/ 170. 

(4) ينظر: المبدع477/7. 

(5) ينظر: المراجع السابقة في كل مذهب. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
القول الأول: تحريم إعطائهء وهو ظاهر مذهب الحنفية» والمالكية» 
والشافعية''"» والمشهور من مذهب الحنابلة”'' وظاهر قول ابن حزم”". 


يي 8 
ل ا 


القول القاتى: جوان إغطاكه وعو قول فعد الشافية"*'. وكول عقد 
الحبابلة”. 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (تحريم إعطائه) 


الدليل الأول: حديث ابن عباس 'ا في بعث معاذ بن جبل ذه إلى 
اليمن وفيه (...فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
3 ف ا تلك 
فترد على فقرائهم) . 


وجه الاستدلال: أن الزكاة إنما تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على 
فقرائهم دون غيرهم؛ لأن الضمير في قوله: (أغنيائهم) راجع إلى المسلمين 
بالإجماعء فكذا الضمير في قوله: (فقرائهم)””". مما يفيد منع الغارم الغني 
1 د 1 1 
فخ أموال الزكاء"” , 


)١(‏ سبق ذكر مراجع الحنفية والمالكية والشافعية في المسألة السابقة» فإنهم قيدوه بما تقدم ذكره. 

(؟) الغارم لإصلاح نفسه مقيد على المشهور من مذهب الحنابلة بكونه عاجزاً عن وفاء دينه» وقد 
نص على ذلك بعضهم في مسألة اشتراء نفسه من الكفارء ينظر: المستوعب "/ 764» الشرح 
الكبير/ا/ 57 7» شرح منتهى الإرادات 717/7ء كشاف القناع57/0١.‏ 

(9) ينظر: المحلى 5/ 926ا١.‏ 

(5) ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 4501/8 المهذب والمجموع7/ 2.55١‏ 2,357 كنز 
الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة / 27٠٠١‏ نهاية المحتاج4/ 4/ا. 

(5) ينظر: الفروع 57/8/5. 

(5) تقدم تخريجه ص774. 

0) ينظر: المحلى6// .١7١‏ الحاوي الكبيرة/ 25/١‏ بدائع الصنائع”/ 249 بداية المجتهد 
ص75 المغني .5١7/5‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2758/4 559. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 245/7 الهداية وفتح القدير 774/7. 


2 ل ا اج انوا خب م 
|. 3 0 ا 0 
2 لس دك وس ١‏ سس سي يه 7 و 


7 حم جم 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه ورد في حديث آخر ما يدل على أن الزكاة تحل 
للغني الغارم فهو مخصص لهذا الحديث''' كما في حديث أبي سعيد 
الخدري وَيبه أن النبي كَِةٍ قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز 
في سبيل الله. أو لعامل عليهاء أو لغارم, أو لرجل اشتراها بماله. أو 
لرجل كان له جار مسكين فتُصدق على المسكين فأهداها للغني)”". 

أجيب بما يلي : 

أولاً: بأن الحديث متكلم فيهء وقد أَعِلَّ بالإرسال0. 


.5117/8 التمهيد‎ 25١7 /8 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

4 رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» رقمء دحت 
وسكت عنه» وابن ماجه في كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة» رقم 21854١‏ وأحمد ”/ 
57 (ط الرسالة 957/١1‏ وأطال المحققون فى تخريجه وذكر الخلاف فى وصله وإرساله وعزوا 
إلى ابن عديدة والكاقف و ليون :ابن عيذ الى ولعي تسعيه 1" 
قال الحاكم في مستدركه :015/١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. 
وظاهر كلام ابن حزم تصحيحه كما في المحلى 175/5. وقال النووي في المجموع :76٠0/1/‏ 
حسن أو صحيح. وقال ابن حجر في التلخيص :7١170/90‏ صححه جماعة. وصححه الألباني 
في الإرواء رقم .817٠١‏ 

(9) رواه مرسلاً أبو داود في كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» رقم 15180» 
وكذلك ممن رواه مرسلاً مالك فى الموطأ (موسوعة الموطأ 8/ )1٠١‏ وعبد الرزاق فى 
المسكات ووانا سوسا وتوفييا اك وكوتاف السقن 1ه ا بووطر معرقة البيقه 
والآثار ه//91١1.‏ 1 
وفي عزو تصحيحه لابن خزيمة نظر: فإنه قد قال في أحد رواته لما ساق إسناده عن عطية -مع 
براءني من عهدته - عن أبي سعيد. ..» وقال عن عطية أيضاً : في القلب من عطية» كأنه يشير 
إلى تمسيقه أن أله لب يقييط ادويق ينكان سم ابن خزينة 9 319ظ موسينة الريات. 
أما الحاكم فهو معروف بتساهله [ينظر: مجموع الفتاوى /١‏ 27085 575/7] بل إن عدم 
تخريج صاحبا الصحيحين لإرسال مالك كما قال الحاكم قرينة على ضعفه عندهماء وفي نسبة 
التصحيح للذهبي بمجرد سكوته نظرء إذ هذا ليس بلازم [ينظر: الإيضاح الجلي في نقد مقولة 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي» للدكتور / خالد الدريس] وقد ساق جملة من طرقه وبين - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات مم حي 


ع 
و 
وى 


بذ الذق وج وفاء لا يسمي غارها. 


ثالثاً: يمكن أن يحمل على الغارم لغيره لا لنفسهء لأن يقوم بمصلحة 


الوجه الثاني: بأنه لو الي اكيز الحديث - أي حديث ابن عباس «هها 


- على إطلاقه؛ لكان فيه نسخاً لجميع الأصناف الثمانية ماعدا الفقراءء 


8 


يجاب: بأنه إنما ذكر في الحديث الفقراء إشارة إلى أنهم أولى من 


يستحق الزكاة» وأيضاً هذا لا يتضمن النسخ إذ أن فيه ذكر بعض الأصناف 


دون بقيتهم» وقد ورد في الآية التنصيص على جميع الأصناف . 


الدليل الثاني : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص + وديا أن النبي عَلِل 


قال: (لا تحل الصدقة لغني. ..)7". 


00 


الاختلاف فيها ابن عبد البر في التمهيد 8/ .5٠١‏ 

أما البيهقي وابن عبد البر فلم أقف على كلام صريح لهما في تصحيح الخبر موصولاً. 

- فالحاصل أن الحديث مختلف فيه: وقد رواه موصولا جماعة منهم معمر والثوري في بعض 
رواياته - وقد طعن فيها إذ رواه عبد الرزاق من رواية معمر وقرن معه الثوري وقد رواه عن 
غيد الرواق جيم من الرواء اكتريهي الم يكن لي رواج اقرز الفرري مع تعير طم الأمام اتصمد 
بن حنبل» ومما يؤيد هذا أن ابن مهدي رواه عن الثوري مرسلاً وهو من أوثق أصحاب الثوري 
فقوله مقدم على من رواه عن الثوري موصولاً. 

ورواه مرسلاً مالك وابن عيينة والثوري في بعض رواياته» وقال ابن عبد البر في التمهيد // 
:١‏ هكذا رواه مالك مرسلاً وتابعه على إرساله ابن عيينة وإسماعيل بن أمية. ثم ذكر رواية 
الثوري ومعمر الموصولة. 

وممن ساق اختلاف الرواة فيه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق٠/ .17١‏ 

وقد رجح إرساله جماعة منهم أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وابن أبي حاتم» وهو قول 
قوي. ينظر: تنقيح التحقيق7/ 211١‏ المحرر لابن عبد الهادي ص2777 مستدرك التعليل على 
إرواء الغليل للدكتور / أحمد الخليل. 

رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم 21575 والترمذي 
في كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة» رقم 17» وأحمد ؟3"”84/7): وسكت - 


2 ل ا اج ا ةا ا 
|. 3 0 ا 0 
2 سيط سد فر" وس ساس ا سحي) عه 2 2 


2 حم جم 
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن الزكاة لا تحل للغني”". 
نوقش من وجوه: 
الوجه الأول: أن الحديث متكلم فيه» وقد روي موقوفاً"". 
الوجه الثاني : أن الحديث روي بلفظ آخر وهو (لا تحل المسألة 

لخن ا 


1 1 10 اه 2 
أجيب عن هذين الوجهين: بأن الحديث له شواهد متعددة ‏ . 


الوجه الثالث: أنه ورد في حديث آخر ما يدل على أن الزكاة تحل 
للغني الغارم» فهو مخصص لهذا الحديث”' كما في حديث أبي سعيد 


-- عنه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه الألباني. 
وفي عدم جواز إعطاء الصدقة للغني شواهد متعددة. منها حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار 
رواه أبو داود ينظر: سنن أبي داود رقم “2157 21616 تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي؟/ 
6© التلخيص الحبير 8/ .75١76‏ 

.714/7 الهداية وفتح القدير‎ 21905 /١ ينظر: الاختيار‎ )١( 

(؟) قال الترمذي بعد تخريجه: حديث حسنء» وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث 
بهذا الإسناد ولم يرفعه. سنن الترمذي رقم 507. 

(6) ينظر: سنن الترمذي رقم 2507 تنقيح التحقيق .١177/7‏ 

ددع وفي عدم جواز إعطاء الصدقة للغني شواهد متعددة. منها حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار 
رواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم 21777 والنسائي 
في كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب» رقم 25044 وأحمد 754/5 (ط الرسالة 9؟/ 
7) وسكت عنه أبو داود وصححه النووي في المجموع7/ 717. وقال ابن عبد الهادي في 
تنقيح التحقيق :١597/‏ حديث إسناده صحيح,» ورواته ثقات» قال الإمام أحمد: ما أجوده 
من حديث, وقال: هو أحسنها إسناداً. اه. وصححه الألباني في الإرواء رقم48175: وقال 
محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وقد قال ابن الهمام في فتح القدير 7717/7: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من 
الصحابة كلهم يرويه عن رسول الله كل ثم ذكر أن أحسن أحاديث هذا الباب حديث عبيد الله 
بن عدي بن الخيار ذللنه. 


(5) ينظر: الحاوي الكبير 8/ ».5١١‏ التمهيد 8/ 511. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
3 فيه > 


ل 
١‏ .رك 2)1١(‏ 
الخدري ويب ١‏ 5 


أجيب : بمثل ما أجيب به فى الدليل الأول. 
الدليل الثالث: أن المراد بالغارم هو المديون الذي لا يجد وفاءء 
هذا شعتاة فى الل . 


يناقش: بعدم التسليم بذلك» بل إنه يطلق على من عليه دين مطلقاً”". 


الدليل الرابع ف آذه كان غيا لا يعطى عند الركافة وهو مستغن عن 
الصعرثة على تشاع ديزي 


الدليل الخامس : أنه قل أن يخلو موسر من دين» ولو قيل بجواز أخذه 
9 1 ين 1 لحك 
من الزكاة لجعل كل موسر من أهل الزكاة لآنه من الغارمين '. 


الدليل السادين: 0 الس لا يعطى مع الغنى كما لا يعطى 
المكاتب: وابن السبيل مع الغنى”", 


- أدلة القول الثاني: (جواز إعطائه) 


ل قوله تعالى: ونا ا صَدَكَتُ إلشُقَراء 0 وَالْعاينَ 
اس ممم وف ألرَمَابِ وَالْعََرِمِينَ - كيل أله و 3 الخيل فَرِيِصَةٌ 


صم يقد 6 لخر 


مرح الله والله ل تكب ة» [الثوية: >٠‏ 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(؟) ينظر: المحلى 5/ 17/0» النهاية ص 559. البحر الرائق 7/ 577. 
وقال ابن جرير فى تفسيره /١١‏ 8070:...وأما الغارمون: فالذين استدانوا فى غير معصية الله 
ثم لم يجدوا قضاء قن عين ولا غرضن» زبالي كلنا في ذلك قال اهل التاويل. 

(0) ينظو جاء في لسان العرب :09/٠١‏ رجل غارم: عليه دين. اه ولم يقيده بكونه لا وفاء عنله. 
وينظر: مختار الصحاح ص5١4.‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 608/8. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 608/8. 

(5) ينظر: المجموع7/ 707. 


00000 
اك لكاي ا 


الآية لم تقيد الغارم بكونه فقيراً محتاجا”'". 


2:7١ 


يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه يلزم من الأخذ بهذا الإطلاق عدم تقييد كون 
المكاتب وابن السبيل فقيراً؛ لأن الآية عامة» وهذا ليس بصحيح. 

الوجه الثاني: يناقش بما تقدم ذكره في أدلة القول الأول. 

الدليل الثاني: أنه يعطى مع الغنى؛ لأنه غارم في غير معصية» فأشبه 
الغارم لذات البين”" . 

نوقش: بالفرق بينهماء فإن هذا يأخذ لحاجتهء والآخر يأخذ لأنه يدفع 
حاحة غيرةغ. ولاق فيه تثعا متعديا ومصلحهه غامة””. 

: الترجيح‎ ٠ 

الخلاف في المسألة فيه قوة» إلا أن الأظهر تحريم دفع الزكاة لمن 
اشترى نفسه من الكفار من سهم الغارمين لأنفسهم إذا كان غنياً؛ لقوة أدلة 
لمذهب اك العلماء» ولأن عنده القدرة بأن يدفعها من ماله فلا ينبغى أن 
يأخذ من الزكاة مع قدرته» والله أعلم. 


(1) ينظر: الاختيار١/‏ 184غ نهاية المحتاج4/ 5/4. 
)1 ير النيثي والسجموع مار مواق 085 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
11 


ج0272 
المسألة الحادية عشرة 
إعطاء الزكاة المجاهدين في سبيل الله في قتال الكفار 
يمكن أن تقسم هذه المسألة إلى فرعين: 
** الفرع الأول: أن يكون المجاهد في سبيل الله في قتال الكفار 


"2 


34 
0 
٠ 


أجمع العلماء على أن للمجاهد فى سبيل الله حقاً من الزكاة إذا كان 
فقيراً» وأن من أعطاه فهو مود للزكاة كما فرض لي 

ه الأدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ©##إِنَمَا أَلصَدَقتٌ إِلْمُْفَرَِ وَالْمَكنٍ وَالْمَنِمِلِيتَ 


سدس عمود كي كووى ل. سي 000 0 مي سمس مس ذه ب 2 
علا وَاْموَلَفةَ هلويم وف ألرِمَابِ وَالْعَرِمِينَ وَفِ مَبيلٍ أللَهِ وَأَبْنِ السَّسِلٍ فرصضَة 
يرح لله وَألَهُ عَلبِرٌ حَحكيرٌ 4 [التربة: .]6١‏ 

وجه الاستدلال: الآية ظاهرة الدلالة على أن من مصارف الزكاة سهم 
فى سيل الل والفراة. به المجافدون فى سبيل اللو 

الدليل الثانى: حديث أبى سعيد الخدري ونه أن النبى كَلةٍ قال: (لا 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها. أو 
لغارم, أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل كان له جار مسكين فتتصدق على 


.7517//17 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص48» الشرح الكبير/ا/ 0741 الإنصاف‎ )١( 
2194/١ ينظر في الحنفية: بدائع الصنائع ؟/ 50» الهداية وفتح القدير؟/ 778 الاختيار‎ 
.577 /” البحر الرائق‎ 
ينظن في المالكية+ الاق لابن عبد البر 95/1 مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية‎ 
.١١5/؟ىقوسدلا‎ 
نهاية المحتاجة/ /الا5.‎ 251١/8 ينظر في الشافعية : مختصر المزني والحاوي الكبير‎ 
.1517/0 ينظر في الحنابلة : المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7841/7 كشاف القناع‎ 

(؟) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص58. 


لكان 
2 
المسكين فأهداها للغنى)0". 
وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على أن من مصارف الزكاة 
الغازي فى سبيل الله. 
** الفرع الثاني: أن يكون المجاهد في سبيل الله في قتال الكفار 


قد 
81 0 2 


اك 


2 


غدا: 


إذا كان غنيا على قولين: 

القول الأول: جواز إعطاء المجاهد في سبيل الله في قتال الكفار إذا 
كان شد وهو مدعب النالكة !"كل بر الفافيد "+ والسوا نل او واو قزل 

2 

ابن حزم 

القول الثاني: تحريم إعطاء المجاهد في سبيل الله في قتال الكفار إذا 
دين 

و الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (جواز إعطاء المجاهد فى سبيل الله فى قتال 
الكفار إذا كان غنياً) 


الدليل الأول: قوله تعالى : «#إِنَمَا الصَدَقَتُ لِلفْقَرَءِ وَالْمَسكين وَالْمَِِلِيتَ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص4 /ا". 

(؟) ينظر: الكافي لابن عبد البر 7377/١‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي7/7١1.‏ 

() ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 8/ 201١‏ نهاية المحتاج؟/ لالالا. 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 741/7. كشاف القناع .١41/8‏ 

(0) فإنه لم يشترط كونه فقيراً وأورد حديث أبي سعيد َيِه ومال إلى تصحيحه. ينظر: المحلى 1/ 
5 . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ؟/ 2.405 الهداية وفتح القدير558/5» الاختيار 4154/١‏ البحر الرائق 
5 حاشية ابن عابدين 589/7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


موب سلتودكد كرورم ده مسي ساس ص سه 0 عمس ماس عه ب سسا 
عَليَا وَاْموَلَفةَ لويم وف ألرِقَابِ وَالْعَرِمِينَ وف ميل أللَهِ وَأَبْنِ السََّسِل فرضة 
يرك أله وَأَلَهُ عَليِمٌ حَكيدٌ 4 [القربة: .]6١‏ 

وجه الاستدلال: الآية ظاهرة الدلالة على أن من مصارف الزكاة سهم 
ف.سبيل الله «والمراة يه الجا عدوة فى سيل ازيل" + وهى عاية تشعل 

الدليل الثانى: حديث أبى سعيد الخدري ويه أن النبى كَلةٍ قال: (لا 
تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله؛ أو لعامل عليها. أو 
لغارم, أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على 
المسكين فأهداها للغنى)”". 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على أن الغازي فى سبيل الله 
يعطى وإن كان غنياً” ". 


بي مجع 
7 


نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: بأنه حديث متكلم فيهء وقد أعل بالإرسال”". 

الوجه الثاني : أن الحديث محمول على حال حدوث الحاجة» وسماه 
غنياً على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة» وهو أن يكون غنياً وتحدث له 
الحاجة» بأن كان له دار يسكنها ومتاع يمتهنه وثياب يلبسهاء وله مع ذلك 
فضل مائتي درهم حتى لا تحل له الصدقةء ثم يعزم على الخروج في سفر 
الغزو فيحتاج إلى اللات سفره وسلاح يستعمله ومركب يغزو عليه وخادم 
يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجاً إليه في حال إقامتهء فيجوز أن 
يعطى من الصدقات ما يستعين به فى حاجته التى تحدث له فى سفرهء وهو 
في مقامه غني بما يملكه؛ لأنه غير محتاج في حال إقامته. فيحتاج في حال 


7 4 2-8 50 إلا > : ا 
59 كا لانن 220 


سفرهء فيحمل قوله: (لا تحل الصدقة لغنى إلا لغاز فى سبيل الله) على من 
كان غنياً في حال مقامه فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره؛ لما أحدث 
السفر له من الحاجة, إلا أنه يعطى حين يعطى وهو غني”". 

يجاب: بأنه خلاف ظاهر الحديث» وأيضاً بأآن الآدلة التى ذكرعا من 
أجاز إعطاء الغني المجاهد بمجموعها تؤيد أن الحديث عام. 


م 0 


الدليل الثالث: أن من أخذ الصدقة (الزكاة) لحاجتنا إليه جاز أن 
يأخذها مع الغنى والفقر كالعامل”". 

الدليل الرابع: أن الغزو مصلحة عامة» فجاز للغازي أن يأخذ من 
الوكاة ولو كان عي 


- أدلة القول الثاني: (تحريم إعطاء المجاهد في سبيل الله في قتال 
الكفار إذا كان غنيا) 

الدليل الأول: حديث ابن عباس وها في بعث معاذ بن جبل ونه إلى 
اليمن وفيه (...فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم)”"'. 

وه الاستدلال: أن الركاة إنما توغخل من أغنياء المسلمين وثره على 
فقرائهم دون غيرهم» لأن الضمير في قوله: (أغنيائهم) راجع إلى المسلمين 
بالإجماع» فكذا الضمير في قوله: ( فقرائهم)”'. مما يفيد منع المجاهد 
الغني من أموال الزكاة”"". 


.017/4 بدائع الصنائع 45/7. (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(9) ينظر: المجموع 761//17 كشاف القناع 7/05 .١58‏ 

2 تقدم تخريجه ص ."5٠١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع59/7» بداية المجتهد ص775. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/ 
4 59”, الحاوي الكبير8/ »41/١‏ المغنى »٠١7/5‏ المحلى5/ .١7١‏ 

90 ينظ بداتم الستائع +0145 الهداية وضع القدير 38/4/19 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ج072 
نوقش من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول: أنه ورد فى حديث آخر ما يدل على أن الزكاة تحل 


للخ الخازى فيو مخصمن لينذا الحديق؟" كما فى هديك أبى سعيد 
كدري ف 1 1 
الخدري وَوُبْه . 


- ميحج 
11 - 


أجيب بما يلي : 
بأن الحديث متكلم فيهء وقد أعل بالإرسال”". 


الوجه الثانى: أن هذا - أي ذكر قيد الفقر -زيادة على النص الوارد 
في الآية» وهي ع1 الحنفية تعتبر نسخاًء ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن أو 
سنة متواترة» وذلك معدوم هنا" ". 

أجيب: بأن حديث معاذ مشهور فجازت الزيادة به على إطلاق 
الكنات 220 

الوجه الثالث: بأنه لو سلّم أخذ الحديث على إطلاقه لكان فيه نسخاً 
لجميع الأصناف الثمانية ماعدا الفقراء»ء وهذا باطل . 


يجاب: بأنه إنما ذكر في الحديث الفقراء إشارة إلى أنهم أولى من 
يستحق الزكاة» وأيضاً هذا لا يتضمن النسخ إذ أن فيه ذكر بعض الأصناف 
دون بقيتهم» وقد ورد في الآية التنصيص على جميع الأصناف . 

وقبل أيضاً في وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه قد جعل الناس على 


.51 /8 التمهيد‎ 25١7/8 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص4/ا". 

() تقدم بيان ذلك عند تخريجه ص1/4". 

(4) ينظر: أحكام القرآن »5١١/7‏ الجامع لأحكام القرآن١١/"70/9.‏ 

(5) هذا جواب ابن الهمام في عدم جواز دفع زكاة المال إلى الكافرء وهو يصلح لمسألتنا إذ 
المأخذ واحدء والحديث الذي قيد الزكاة بأنها تدفع إلى المسلمين» وإلى الفقراء واحد. ينظر: 
فتح القدير؟/ 71/7. 


1 

000 
قسميخ » قسم يؤخذ منهم ء وقسم يصرف إليهم . فلو جاز صرف الصدقة إلى 
الغني لبطلت القسمة» وهذا لا يجوز"". 


نوقش: بأنه غير مسلم'"”» بل يجوز له الأخذء ويمكن أن يلزم 
الحنفية بالعامل على الزكاةء فإنه يأخذ من الزكاة» ويدفع الزكاة. 


ب 0 
2 ككينا 0 


الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#ها أن النبي َكل 
قال: (لا تحل الصدقة لغنى...)”". 


6 


وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن الزكاة لا تحل للغني ولم 
24 
بيك . 


4 8 


نوقش بمثل ما نوقش به الحديث السابق. 
وأجيب بمثل الإجابة في الجملة. 


اث الى 


الدليل الثالث: أن مأخذ الاشتقاقات في هذه الأسماء -أي الأسماء 
الواردة في آبة الصدقات - تنبه على قيام الحاجة فالحاجة هي العلة في 
جواز الدفع» إلا في المؤلفة قلوبهمء فإن مأخذ اشتقاقه يفيد أن المناط 
التأليف». وإلا العامل فإنه يفيد أنه العمل0". 


يناقش: بعدم التسليم بأن العلة في جميع الأصناف هي الحاجة» بل 
إن من هؤلاء من يعطى لحاجته كالفقيرء ومنهم من يعطى لحاجتنا إليه 
ولنفعه كالغارم لإصلاح ذات البين والمجاهد» ومنهم من يعطى مقابل عمله 
كالعامل عليها. 


.45/7 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 8/ 017. 

(9) تقدم تخريجه ص 71/6. 

(5) ينظر: الاختيار /١‏ 2155 الهداية وفتح القدير 714/7. 
(0) ينظر: فتح القدير 7/ 7078. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


لي الترجيح : 


كان غنا + لترة آدلة هذا القول: بمجموعيا» ونم فيس-مى المضليعة العامة 


بي ميحج 
ا د 


المسألة الثانية عشرة 
إعطاء الزكاة ابن السبيل الكافر 


حكي الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة للكافرء ومن ذلك إذا كان 
ابره البميك كات 3 


الأدلة: 


هي الأدلة التي تقدم ذكرها في مسألة إعطاء الزكاة الفقير والمسكين 
الكافرء فلا حاجة لإعادتها؛ طلباً للاختصارء وتجنباً للتكرار. 


22 


)١(‏ ينظر: ما سبق تقريره وبيانه في المسألة الأولى من مسائل هذا المطلب (حكم إعطاء الزكاة 
الفقير والمسكين الكافر) فقد ذكر فيها من حكى الإجماع والمراجع والآدلة. 
ولم أقف عند فقهاء المذاهب بجواز دفع الزكاة لهذا الصنف من الكفارء بل صرح بعض 
الفقهاء بأن الزكاة إنما تدفع لابن السبيل إذا كان مسلماء وممن صرح بذلك المالكية ينظر: 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .١١8/١‏ 
ولم أقف على نص لفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في جواز دفع الزكاة لهذا الصنف من 
الكفار. 
ينظر في الحنفية: بدائع الصنائع 245/7 594» الهداية وفتح القدير0778/7 237١‏ الاختيار 
.٠ 66/١‏ 
ينظر في الشافعية: مختصر المزني والحاوي الكبير 517/8» المهذب والمجموع 2509/17 
نهاية المحتاج 717/8/5. 
ينظر في الحنابلة: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7/ 767., 587., الفروع 5515/4. 


ءا ساوسلا احم ١ك‏ < ]ناا ١‏ م 
|. 0 0 ا 0 
عه تس ةوصا م" وسكا س7 سس )دي 7 و 2/2 


ييه حم مه 


الطلب الثالتٌ 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في صدقة التطوع 


المسألة الأولى 
دفع صدقة التطوع للكافر 
© تحرير محل النزاع: 
اتفق العلماء على جواز صدقة المسلم على الكافر غير الحربي قريباً 
كاث أو غير ردي 
ه ومن الأدلة على ذلك”" : 


الدليل الأول: قوله تعالى: «الَا يهل أَلَّهُ عن الَدِينَ لم بِعَتِلُوحُ في ليبن 
و 2 سن ع أن تروش وَتفَسِطوأ ا إن ألنَّهَ يحت لْمتَيِطِنَ #4 [المُمتَحئّة: 8]. 


استدل بالآية من وجهين : 


الوجه الأول: أننا لم ننه عن البر بالكفار الذين لم يقاتلونا في الدين 
. : 5 خرى ا اه 2 


)00( قال في التمهيد 775/77: لم يختلف العلماء في صدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على 
المشرك قريباً كان أو غيره. وينظر: بدائع الصنائع 2٠١5/0‏ الهداية وفتح القدير ؟/١لاء‏ 
الحاوي الكبير */ 97" المجموع 7/ 741. المغني 5/ »1١0‏ كشاف القناع 141//0. المحلى 
49 المسألة رقم1779. 

(؟) والأدلة على هذا كثيرة جداً وسأكتفي ببعضهاء علماً أن أدلة جواز الصدقة على الكافر الحربي 
-التي ستأتي إن شاء الله- تدل على هذه المسألة أيضا. 

(9) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص9١8.‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق 7/ 577. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات كي هيرس حي 


027/2 
الوجه الثاني: أن من معاني قوله: #أوَتْسِطُوا لوم [المُمتحئة: ه] أي 
تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة”"". 


تونشنة يأث) لآزة سيره , 


والأصل عدم النسخ وعلى من قال بالنسخ الدليل”". 
الدليل الثانى : قوله تعالى : وكيوا إن لَه غيث المحييية 4 7القرة: 150]. 
وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان لكل الخلقء فإن الآية عامة 


تشمل الآدميين وغيرهم» ومن ذلك الإحسان إلى الكافر الصدقة عليه» ما لم 
يكن فيه تولٍ له فإن ذلك منهي عنه'*“. 


7 


5 5 3 5 مه « 2 ع هم 0 ا 0020 
الدليل الثالث: قوله تعالى: «#وَاَعْبدُوا الله ولا مركا يوء سينا يالوكين 
امه وَبِذِى الْفَرْيَ والمتامة وَالْمَسككينِ يٍّ لجال ذى لقره وَألْحَارٍ لْجَنْلِ 
وَأَلصَاحِبٍ بالْجَنب وَأيْنِ ن التيبيل وما متكك. انمد |3 ) أنه 3 غحث من كان 


وح م 2 


مسال فخورا» [النْسَاء: 816]. 


وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان إلى ذي القربى -وهو يشمل 
الكافر منهم- وإلى الجار الجنب وهو الكافر””“'» ومن الإحسان إليه الصدقة 


.١55/5 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) اختلف في الآية هل هي محكمة أو منسوخة. وقد ذهب إلى نسخها جماعة من المفسرين منهم 
قتادة. 
ينظر: تفسير الطبري /١7‏ "الا زاد المسيرص 21575 أحكام القرآن لابن العربي 4/ .١158‏ 

(9) قال الطبري؟7/ 01/5: لا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ. وينظر: المراجع السابقة. 

(54) ينظر: تفسير الطبري7/ 035717 تيسير الكريم الرحمن ص 0لا ص4١4.‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري7/ »٠١‏ زاد المسير ص١18.‏ وهذا القول مروي عن نوف الشامي البكالي 
فقد فسر الآية بأنه اليهودي والنصراني. 
وقال ابن سعدي في تفسيره ص :8١5‏ وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين» فلم ينهكم 
الله عنه بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم. 


ء ١‏ سسسا| سالا أ ]ا | “37 م 
00 
2 لساك وس ١‏ سس سي يه 7 و 


١‏ 7 َ جم جم 


الدليل الرابع: حديث ابن عمر «هيْيّا: (أن النبي كَِةِ أرسل إلى عمر 
بحلة...فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم)”". 


وجه الاستدلال* فى التعدية دلبل على جنوال صيلة المقرك "+ تومن 
ذلك الصدقة عليه. 


الدليل الخامس : أن رسول الله َل تصدق صدقة على أهل بيت من 
: 5 اق 
اليهود فهي تجري عليهم 1 


الدليل السادس: قول ابن عباس 'هْها كان أناس من الأنصار لهم 
أنسباء وقرابة من قريظة والنضير””“» وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم. 
ويريدونهم أن يسلمواء فنزلت ##8لَنَسَ َك هُدَهُمْ وَلَكنَّ اله يَقَدِى 
من يَكَكةُ وَمَا كُنفعُوا من حبر يِأَشِحُمْ وما شُنفون إلا نيك وَمَه أل 
وَمَا حُنِفِفُا منْ حَيْرٍ يوق إِلتَكُم وَآدَمّ لا تطَلبُوت4 [البَقَرّة: 571] وفي بعض 
الألفاظ (فرخص لهم)"". 


)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن صهلاء ص815. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب صلة الأخ المشرك» رقم »598١‏ وبنحوه مسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 7504. 

(9») شرح صحيح مسلم للنووي ص١١7١.‏ 

(4) رواه أبو عبيد في الأموال؟/2595 إلا أنه مرسل من رواية سعيد بن المسيب» وفي إسناده 
أيضاً ابن لهيعة فيه ضعف إلا أنه قد توبع كما ذكر محقق الكتاب. ينظر: تقريب التهذيب /١‏ 
65 
وذكر الألباني في تمام المنة ص84" أنه ورد بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب. 

(5) قريظة والنضيرء ويقال: بنو قريظة وبنو النضير: وهم من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. 
ينظر : البداية والنهاية "11١/8‏ 

(5) رواه أبو عبيد في الأموال؟/2597 وابن جرير في تفسيره 0/ 27١‏ والبيهقي1/١9١1.‏ وصحح 
إسناده الألباني في تمام المنة ص88" والسلسلة الصحيحة 5179/5. وينظر: تيسير الكريم 
الرحمن لابن سعدي ص49. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


و اك مهت 
أقوال : 


القول الأول: جواز إعطاء صدقة التطوع للكافر الحربي» وهو قول 
بعض الحنفية'''» وقد يفهم من قول بعض المالكية"”''. و بعض الشافعية”", 


رعو كلاعى مدهت الحتارلة مق يوا عل غراف اليية والوصية للكاف الحرين 
١‏ 2 
بجامع التبرع فيهما 0 


)١(‏ نسب هذا القول إلى الزيلعى ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين”/ »٠١‏ حاشية 
الطحطاوي ص١‏ 7ل إلا أن ابن عابدين في حاشيته ذكر أن مراده المستأمن» ثم قال: إن هذا 
لم أره في الزيلعي» وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق» ثم نقل عن 
بعض فقهائهم أنه لا بأس للمسلم أن يعطي كافراً حربياً أو ذمياً. 
والحاصل أن هذا قول لبعض الحنفية. 

(؟) هذا ظاهر كلام ابن عبد البر في التمهيد؟7/ 2770 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 4/ 
4 فقد ذكرا جواز صدقة التطوع على الكافر ولم يستثنيا الحربي واستدل القرطبي 
بإطعام الأسير.[وفي عزو هذا القول لهم نظر وتردد إذ كلامهم ليس صريحا في هذا وحمله على 
غير الحربي للأصول العامة فيه قوة» والله أعلم] 

(0») أطلق الجواز جملة من فقهاء الشافعية. ينظر: البيان”/ 407» المجموع7/ 20781 نهاية 
المحتاج5/ 797 حاشية الشرواني على تحفة المحتاجا/ 10/4. 

(4) لم أقف على كلام صريح للحنابلة في هذه المسألة» وقد أطلق في كشاف القناع141//5 جواز 
صدقة التطوع على الكافر دون تقييد ذلك بكونه غير حربي» فلعل هذا هو مذهبهم» ومما يؤيد 
هذا أن الحنابلة قرروا جواز الوصية للحربي» فيخرج عليه جواز الصدقة عليه بجامع التبرع في 
كل منهاء والله أعلم. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف7816780/17. كشاف 
القناع /٠١‏ 7780. 
- وقد ذهب الحنابلة إلى منع الوقف على الحربي فهل تلحق مسألة صدقة التطوع بالوقف. هذا 
محل تأمل ونظر إذ إن من أسباب المنع عندهم ما قرره جماعة منهم كصاحب الشرح الكبير 
بقوله: لأن أموالهم مباحة في الأصل تجوز إزالتهاء فما يتجدد لهم أولى» والوقف يجب أن 
يكون لازماًء لأنه تحبيس الأصل. اه ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف6١/‏ 23806 
المبدع 77/0 منتهى الإرادات١/‏ 507» كشاف القناع١1/١7.‏ 
إلا أن من تعليلاتهم بالمنع من الوقف على الحربي: أن إتلاف الحربي والتضييق عليه واجب» 
فلا يجوز فعل ما يكون سبباً لبقائه والتوسعة عليه. ينظر كشاف القناع١١٠/١٠.‏ وعلى هذا 
المأخذ يتجه المنع من الصدقة على الحربي» والله أعلم. 


ا 
١‏ حم همه 
الحنفية'''. والمالكية”"'». وهو قول للحنابلة - تخريجاً على قولهم بمنع 
. فيد 5 2 1 ٠‏ لك 

2 
الحرب 5_5 

القول الثالث: التفصيل» فيجوز إعطاء صدقة التطوع للكافر الحربي إذا 
كان له عهد أو ذمة أو قرابة أو كان يرجى إسلامه أو كان في أيدي 
المسلمين وإلا لم تجزء وهو مذهب الشافعية””. 

ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (جواز إعطاء صدقة التطوع للكافر الحربي) 


الدليل الآول:؟ قوله:تعالى: #ورطيترة الطمة عل خيدء يكنا ويا 


- 


ب 0 
2 دارا 2 


وَأسِيرًا 6 [الإنسّان: 8]. 


)١(‏ ينظر: الاختيار ١/1900»ء‏ البناية5/١55»‏ فتح القدير7”/ 2.71١‏ البحر الرائق474/7» الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين7/ 270١‏ حاشية الطحطاوي ص١77.‏ 

(؟) صرح بذلك الخرشي في شرحه لمختصر خليل 7/ 287 ويؤخذ هذا أيضاً من منعهم الوقف 
على الحربي لأنه إعانة له على المسلمين منح الجليل4/ 57 »جواهر الإكليل؟/ 27017 فالعلة 
متحققة في الصدقة. 
وأيضاً ما نص عليه جماعة منهم أن الحربي ليس أهلاً للهبة فهو لا يستحقها ومن شروط صحة 
الهبة عندهم أن يكون الموهوب له أهلاً لها. ينظر: الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي 
عليه 5/ .15١ .١5٠‏ 

(9) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف١/‏ 80" منتهى الإرادات١/ .5٠7‏ 
جاء في الشرح الكبير 15/ 786: لأن أموالهم مباحة في الأصل تجوز إزالتهاء فما يتجدد لهم 
أولى» والوقف يجب أن يكون لازماًء لأنه تحبيس الأصل. 

() ينظر: مصنف عبدالرزاق 7:7/5. 

(5) استظهر تقييد الجواز بهذه الأوصاف جماعة من فقهاء الشافعية كالرملي وقليوبي: ينظر: نهاية 
المحتاج 5/ 0797 حاشيتا قليوبي وعميرة7/ 9١1١‏ تحفة المحتاج7/ 179. ولعل هذا هو الذي 
استقر عليه المذهب عندهم, والله أعلم. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
وجه الاستدلال: في الآية دلالة على جواز إطعام الأسير إذ أن الله مدح 
مطعمه» مما يدل على شرعية الصدقة عليه» ومعلوم أن الأسير حربي”"". 


بي مجع 
2 1 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن الأسير أصبح بأيدي المسلمين فلم بعك نويا فكد 
من إيصال الضرر بالمسلمين. 

الوجه الثاني: أن إطعام الأسير إنما هو لإبقاء نفسه لا على سبيل 
التوسعة عليه» لينظر في المصلحة في أمره هل يقتل أو يمن عليه أو يفدى. 

الدليل الثاني : حديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ككهِ: (في 
كل كبد رطبة أجر)"". 

وجه الاستدلال: أن الحديث عام يدخل فيه الكافر الحربي”". 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأنه معارض بالأدلة الدالة على قتاله والتضييق عليه. 

الوجه الثاني: أن بين إطعام الكافرء وبين الصدقة عليه فرقاً فإنه قد 
يصرف الصدقة في أعمال تضر بالمسلمين. 

الدليل الثالثك: حديث عبد الله بن عمرو بن الفغواء الشزاعى”*' عن 
أبيه ؤله”” قال: دعاني رسول الله يل وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي 


.781/ ينظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام7/ 2791 المجموع7/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص .5١‏ 

() ينظر: المجموع7/ 784» حاشية الشرواني على تحفة المحتاج// 10/8. 

(5) هو عبدالله بن عمرو بن الفغواء - بفتح الفاء وسكون المعجمة - الخزاعي» وقال ابن حبان: 
عبد الله بن عمرو بن علقمة بن الفغواء» مستورهء من الثالثة» خرج له أبو داود. ينظر: تهذيب 
الكمال 2775/5 تقريب التهذيب .5١١/١‏ 

(5) هو عمرو بن الفغواء بن مازن الخزاعي» صحابي» أخو علقمة بن الفغواء» في إسناد حديثه 
اختلاف» خرج له أبو داود. ينظر: الاستيعاب ص/01» الإصابة 7/ 245٠‏ تقريب التهذيب 
بذكن 


1 
25 لانن 
سفيان» يقسمه في قريش بمكة بعد الفتتم)7© 

وجه الاستدلال: تصدق النبي َك على كفار مكة دون تفريق بين 
1 2220 
لحربي وغيره '. 

يناقش من وجهين : 

الوعه الأول أن الحدية فعف”. 

الوجه الثاني: أن النبي كلد أعطاهم الأمان بعد الفتح» فلا يسلم 
كونهم من الحربيين. 

الدليل الرابع: حديث ابن عمر 'هْيّا: (أن النبي كَِِ أرسل إلى عمر 
بحلة...فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم)”". 

ونجه الاستدلال :فى التحديك كليل على جواق ضلة الم 1ه ومين 
ذلاكة الفدقة عليه ولو كاق. محري 

يناقش: بأنه ليس فى الحديث ما يدل على أنه كان حربياً» ولعل ذلك 
كان فى مدة الهدنة بين المسلمين والمشركين» فلا يسلم الاستدلال. 

الدليل الخامس: أن صفية ويا زوج النبي كَكةِ قالت لأخ لها يهودي: 
أسلم ترثني» فسمع بذلك قومهء فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا ؟! فأبى أن 


ب 0 
2 3 انا 2 


ة 


/5 وسكت عنهء وأحمد‎ »585١ رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب الحذر من الناس» رقم‎ )١( 
.)١59 (ط الرسالة /ا"/‎ 8 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين ."50/١٠١‏ 

(9) قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ص!: عبد الله بن عمرو تفرد عنه عيسى بن معمر» مع 
ضعف عيسى» ورواه عن عيسى بن إسحاق بصيغة عن. اه قال الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود رقم 45؛ ضعيف. وضعف إسئاذه محققو المسئد /69/ 213 في إسئاده عبدالله بين عمرو 
بن الفغواء قال عنه في التقريب١1/١١4:‏ مستور. 

(4:) تقدم تخريجه ص7"8/8. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
سل فاوضت له باليلك". 


ب 1 
لاضن ا 


وجه الاستدلال: أن وصية صفية ونا لأخيها دليل على جواز هذا 


يناقش: بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه كان حربياً» فلا يسلم 
الاستدلال. 


الدليل السادس: أن صلة الرحم محمودة في كل دين» ومن صلة 
الرحم التصدق على الكافر ولو كان حربياً”". 


يناقش من وجهين: 


الوجه الأول: أن هذا التقرير مخالف لما استقر في الشريعة من الأمر 
بالتضييق على الكفار الحربيين -الذين يسعون في إلحاق الضرر بالمسلمين- 
وعدم التوسعة عليهم وقتلهم كما قال تعالى: #إدًا أَضَلَحَ الْأشْيرٌ رم َأَفَئلوأ 
لْمتْرِكِينَ حَيْتْ وَبَدْمُوهر وحذوهز وروم وَأَفَعْدُواْ لهم كل مَرْصَدٍ كن تَابْوأ 
00062 


سكي ل هي لس اه هه 6 سل موي مه مم مي 2 
وأقَاموأ أَلصَلْوةَ وتوا الرَكَرة مَحَلُواْ سَبِيلَهُمَ إِنَّ اللَهَ عَمُورٌ رَحِيمٌ * [التوبة: 5]. 


الوجه الثاني: أن صلة الرحم بالنسبة للكافر الحربي إنما تكون بما لا 


يفيده في تقويته والقنة فخ أزر مما'قد سب الضرر هلان المسلمية» ومخ 
القواعد أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة”". 


الدليل السابع: أن في التصدق عليهم ترغيباً لهم في الإسلام”*". 


0020 رواه عبد الرزاق 2559/١١‏ والبيهقتي 5/ 8 وينظر بنحوه في مصنف عبد الرزاق الارفرة قال 
ابن الملقن في البدر المنير 185/17: إسناده جيد. وقال آل الشيخ في التكميل ص9 :الأثر 
حسن ثابت يصلح لل احتجاج به. 

زههة ينظر: حاشية ابن عابدين؟/ 7"07. 

(9) الأشباه والنظائر للسيوطى ص86١١.‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5/0 .١١‏ 


5 < 2 50 إلا > 3 ا 
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يناقش: بما نوقش به الدليل السابق» وأيضاً فإن ترغيبهم إنما يكون 
بوفق ما جاء به الشرع أما أن يفعل ما قد يلحق بالمسلمين الضرر فلا 
أدلة القول الثاني : (تحريم إعطاء صدقة التطوع للكافر الحربي) 
الدليل الأول: قوله تعالى: ما ع 21 0 لب 000 في أدبن 
كم ين ديرم وَظْهرواً لك إِحْراسِكُمْ أن ل وَمّن 1 ولِكَ الطيِمُونَ # 
[الممتَحئّة: 4]. 
وجه الاسعدلال: فى :الآية الى عن مزالاة من كان مقاتة وهذا خو 
الحربي» ومن الموالاة الصدقة عليه» فيمنع ذلك”"'. 
الدليل الثاني: أن العلماء أجمعوا على عدم جواز دفع الصدقة إلى 
ف 1 
الحربي” '. 
يناقش: بعدم التسليم بذلك كما هو ظاهر من كلام جماعة من الأئمة. 
الدليل الثالث: أن صلة الحربي لا تكون براً شرعاًء فلا يجوز التطوع 
بدفع الصدقة إليه ولا يكون ذلك ة م 
يناقش: بأنه لا يلزم من كون الشيء لا يدخل في القربة تحريمه. 
الدليل الرابع: أن إتلاف نفس الحربي والتضييق عليه واجبء فلا 
يجوز قتعا ما يكون سببا لبقائه والتوسعة عليه" نوين ذلك الصدةة عليه 
الدليل الخامس: أن في الصدقة عليهم إعانة لهم على المسلمين» 
فيحرم ذلك”. 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق7/ 5 57. 
(؟) ينظر: البناية 7/7 »571١‏ فتح القدير؟/١77.‏ البحر الرائق 475/7 الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ”7/ 031". 
() ينظر: حاشية ابن عابدين /07. (4) ينظر: كشاف القناع١١/١5.‏ 


(5) ينظر: منح الجليل4/ 57»: جواهر الإكليل7017/17» قررا هذا المعنى في مسألة الوقف على 
الحربي» والصدقة عليه تشترك مع الوقف في هذا الأمر. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
الدليل السادس: أنه لا يجوز نفع الحربي ولا التودد معه'''. ومن 
يمكن أن يناقش : بعدم التسليم بهذا الأمر على وجه الإطلاق. 
الدليل السابع: أن الحربي كالميت في حقناء والوصية للميت 

باللة""؟ن تكزلكة: الصيدقة: 


ب ميحج 
1 7 


يناقش: بأن مسألة الوصية للحربي مختلف فيهاء فلا يسلم المخالف 
القياس عليها” ". 

الدليل الثامن: أن فى إعطاء الصدقات للحربيين عدول عن إعطائها من 
هو أحق بها من المسلمين. 

يناقش: بأن هذا لا يدل على التحريم. 

لم أقف على دليل صريح لهم إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول 


بالأدلة السابقة التى قَذَك على التحريم ويستثلى ما ذكروه لقيام المصلحة 
الراجحة» ولما تقدم أيضاً من الأدلة الظاهرة في الاستثناء كالأسير. 


: الترجيح‎ ٠ 
الراجح هو تحريم إعطاء صدقة التطوع للكافر الحربي؛ لأن قتل‎ 
الحربي الذي يقاتل المسلمين والتضييق عليه أمر مطلوب شرعاًء وفى إعطائه‎ 


(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين ."40/١٠١‏ 
(0) ينظر: المستصفى 7/ه. روضة الناظر 759/7» إرشاد الفحول 6557/7. 


لاك 
0 5< 0 2 2 م 2 حم همه 


السذقاه #توية لحاندة بوتضرة اله رادو الباطل». وإتفيال تضبوى الساية 
بذلك ظاهر إذ قد يصرفها في قتالهمء إلا إذا كان ثم مصلحة راجحة مع 
أمن المفسدة -كأن يرجى ويغلب على الظن إسلامه إن أعطي من المال - 
أو كان ااسبيوا في أيدي المسلمين فإنه يجوز أن يطعم لعدم تضرر المسلمين 
بذلك». ولينظر في أمره هل يمن عليه أو يفادى أو يقتل» وما أشبه هذه 
الأحوال يأخذ حكناء وفي هذا جمع بين الأدلة» والله أعلم. 


المسألة الثانية 
المفاضلة بين صدقة التطوع على المسلم الأجنبي والكافر ذي القرابة 


لم أقف على نص صريح للفقهاء في هذه المسألة إلا أن الظاهر من 
الأدلة تقديم المسلم؛ لأن حق الإسلام أعظم من حق القرابة» وأخوة 
الإسلام أعظم من أخوة النسبء فإن الأخوة الإسلامية تدوم حتى يوم 
القامة بخلاف أخوة النسب كما قال تعالى: «#الْأجِلَاُ يمن بَعَصْهُمْ لِبَعَضِ 
1 إل لْمَتَّيَ #6 [التعثف: 157 وهما يدل على ذلك أن الوقائع الكثيرة 
تدل على أن الرسول كك كان يتصدق على المسلمين وكذلك أصحابه» ولم 
ينقل مثل هذا في الصدقة على الكفارء وقد ورد في نصوص كثيرة الحث 
على الصدقة؛ وأنها إذا وضعت في من هو من أهل الخير والصلاح فهي 
أفضل وأكمل» وأعظم الخير الإسلام» وقد ربطت بعض الأحكام كالمكاتبة 
بوجود الخير في الرقيق الذي يريد الكتابة» مما يدل على أن 3 يقصد 
هذا المعنى كما قال تعالى : انين مون الكتبَ هنا ملكت أيَمنتكم كَكَرْوَهُمْ 
ِنْ عَلِمتَم فهم 1 وََاوهُم ين مَالِ أ لَنِىَ َكَكَكُم [الثُور: وى وفي تقديم 
الكافر ولو كان قريباً على المسلم مخالفة لهذا المعنى الذي نبه إليه الشارعء 
وأيضاً فإن المسلم يستعين بها غالباً على إقامة العبودية لله أما الكافر فقد 
يسلطها ويستخدمها في الصد عن دين الله» وكما أن الزكاة لا ينبغي أن 
تعطى لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ لأن الله فرضها معونة على طاعته 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


27/2 
لمن يحتاجها من المؤمنين كما قرره بعض العلماء'''. فصدقة التطوع شبيهة 


بهاء والله أعلم. 


بي مجع 
لضن 7 


المسألة الثالثة 
قبول الصدقة من الكافر 


ابن حزم: (وإعطاء الكافر مباح» وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى 


المسلم) كت 


ذهما يدل على هذااقضة سلهاة القاريى نكن" عبن إمللاية الما أراذ 
أن يعرف علامات نبوة محمد يللد وفيه أنه قال (. ..ذهبت إلى رسول الله 


.١54ص ينظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى 5/9 »75١‏ المسألة رقم 17179. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :094/١5‏ وقبولها - أي صدقة التطوع - من غير مسألة لا بأس 
به إلا أن التنزه عنها حسن. اه بتصرف. وكلامه عام لم يخصص كون المتصدق يدين 
بالإسلام» وإن كان قد يؤخذ من ظاهر السياق تخصيصه بالمسلمين لأنه قرر هذا بعد كلامه في 
جواز أخذ الغني من الزكاة»» والله أعلم. 
وقد ذكر جمع من فقهاء الحنابلة جواز بناء المسجد وكسوته بمال الكافر. ينظر: المبدع ؟/ 
6 كشاف القناع٠/‏ */”. أفتت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز بجواز الصلاة بمسجد تبرع 
بأرضه عمدة مدينة بفرنسا وبنى المسجد من حساب البلدية؛ لأن بناءه من قبل الجهة الحكومية 
قيام بحق من حقوق الرعية عليها فلا وجه لاعتزال هذا المسجد. فتاوى اللجنة الدائمة 0/ ٠66‏ 
(المجموعة الثانية). 
وسئل ابن عثيمين عن حكم قبول تبرع الكافر لمسلم محتاج بمال ليحج به فأجاب بأنه له أن 
يحج بهذا المال الفرض والنفل؛ لأن الحج وقعل ممن يصح منه. ينظر: فتاوى ابن عثيمين 
. 

() هو سلمان الفارسي, أبو عبد الله» يقال له: سلمان الإسلام» وسلمان الخيرء سمع بأن النبي 
يَِةِ سيبعث» فخرج في طلب ذلكء فأسر وبيع بالمدينة» فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده 
الخندق» وشهد بقية المشاهدء قيل: عاش أكثر من ثلاثمائة وخمسين سنة» قال ابن حجر: إن 
ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات» توفى سنة 77 ه وقيل بعدها. ينظر: الاستيعاب 
ضر 9 الإضابة 229/6 1 
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1 __ .و 


كه وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح». ومعك 
أصحاب لك غرباء ذوو حاجة». وهذا شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم 
أحق به من غيركم» قال فقربته إليه» فقال رسول الله كَثِةِ لأصحابه: كلوا 
وأمسك يده فلم يأكل» قال فقلت في نفسي: هذه واحدة» ثم انصرفت عنه 
فجمعت شيئاًء وتحول رسول الله كَل إلى المدينة» ثم جئت به فقلت: إني 


3 


م . . : > 
25:2 


رافك لا تأكل الصلفة»ومك حنية أكرمعاك بياء قال شاكل رسرل ايه كلد 
منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي: هاتان اثنتان» ثم 
جئت رسول الله يَلِْةِ وهو ببقيع الغرقدء قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه 
شملتان له وهو جالس في أصحابه» فسلمت عليه» ثم استدرت أنظر إلى 
ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما راني رسول الله عَِنةِ 
استدرته عرف أنى أستثبت فى شىء وصف لى»ء قال فألقى رداءه عن ظهره» 
فظرتك إلى الكاتم تعرش 000 ْ 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل قبل من سلمان الصدقة ولم يكن 
مسلماء مما يدل على جواز قبول الصدقة من الكافر. 

إلا أنه ينبغي أن يتوقى قبول ما دفعوه إذا كان يتضمن منة أو لمقصد 


مه نم 


22 


)000 رواه أحمدك ه/ 5 (ط الرسالة 9"/ ١55‏ : وقال محققو المسند: إسناده حسن» محمد بن 
إسحاق صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال 
الصحيح. اه) وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة ؟/0550. 


الملبعب الفامس 
أحكام ععلاقة المسلم بالكافر في الصيام 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: إثبات دخول شهر رمضان بخير الكفار. 


المطلب الثاني: قبول قول الطبيب الكافر في فطر المريض. 


2ه 


2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


ىح 
ا 


الطلب الذر”ك 


إثبات دخول شهر رمضان بخبر الكفار 


اتفق الفقهاء على اشتراط عدالة من يخبر بدخول شهر رمضان"'"', 
وعليه فيقال: إن خبر الكافر لا يقبل فى إثبات دخول شهر رمضان؛ لانتفاء 
العدالة» فإن هذا من الأمور الدينية التي تشترط لها العذالة». ولأن المسلمينخ 
عامتهم متوجهون إلى طلب رؤية الهلال» فلا يعتمد على خبر الكفار 
لوحدهم مع عدم وجود شهادة لأي شخص مسلم مع إقبال المسلمين على 


5 7 
مشاهدته* 0 


)١(‏ مذهب الحنفية أن السماء إذا كان بها الغيوم ونحو ذلك قبل شهادة الواحد العدل» أما إذا لم 
يكن بها علة لم يقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم» فلا يقبل خبر الواحد العدل» لأن 
التفرد بالرؤية ظاهر الغلط. ينظر: الهداية وفتح القدير؟/ 7377 الاختيار١1/‏ 1517» البحر الرائق 
410/7 حاشية ابن عابدين ”/ . 07". ويقال: وكذلك تفرد الكفار بالإخبار برؤية الهلال مع 
وجود المسلمين يفيد غلبة الظن بكذبهم أو خطأهم. والله أعلم. 
ومذهب المالكية أنه يشترط فى ثبوت رمضان بالنسبة للشهود أن يكون الشاهدان عدلين. ينظر: 
نيليب المدونة 196/١‏ اللغيرة 448/8+ القوانيق الفقهية من همخض غليل والشرخ 
الكبير وحاشية الدسوقي .١159/7‏ 
ومذهب الشافعية أنه يلزم صوم رمضان برؤية شاهد عدل على الأشهر»ء وقيل: يشترط شاهدين. 
ينظر: روضة الطالبين »491//١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 279/7 نهاية المحتاج 
بدتكمينة 
ومذهب الحنابلة أنه يلزم صوم رمضان برؤية شاهد عدل على الأشهرء وقيل: يشترط شاهدين. 
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 78/7 كشاف القناع 75087/6. 

(5) ينظر: فتح القدير 717/7. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الطلب الثاني 
قبول قول الطبيب الكافر في فطر المريض 


تقدم نظير هذه المسألة وهي مسألة (قبول قول الطبيب الكافر في ترك 
بعض أفعال الصلاة لمصلحة المريض"''» والقول في قبول قول الطبيب 
الكافر في فطر المريض كالقول في قبول قوله في ترك بعض أفعال الصلاة 
وقد تقدم أن الراجح قبول قوله إلا أن الأحوط للمسلم أن يسأل طبيباً 
لها الخوع خروجاً من الخلاف» ولا حاجة لإعادة الكلام على المسألة 
بذكر الخلاف والاستدلال والمناقشة» والله أعلم. 


22 


د 


البببٌ السارسى 
أحكام ععلاقة المسلم بالكافر في الحرم والمساجد 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: دخول الكافر حرم مكة. 
المطلب الثاني: دخول الكافر المسجد الحرام. 
المطلب الثالث: دخول الكافر حرم المدينة. 
المطلب الرابع: دخول الكافر المسجد النبوي. 
المطلب الخامس: دخول الكافر المساجد. 


المطلب السادس: طلب يناء المساجد من الكفار وقبول تبرعهم بذلك. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
: 2 7 227 


الطلب الذر”ك 
دخول الكافر حرم مكة 


اختلف العلماء في حكم دخول الكافر حرم مكة على أربعة أقوال: 


القول الأول: أن الكافر يمنع من دخول حرم مكة» وهو ظاهر مذهب 


المالكية"'"» وملسي الشاتية"'ء.والجتايلة'"" وهر قول إشحانبن 


فنك 2 . زوك 
راهويه وابن حزم » وبه قال عطاء وعمرو بن دينار : 


00 


00 


إورة 


لدع 
للك 


ينظر : أحكام القرآن لابن العربي 7/ "757 الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 2155 القوانين الفقهية ص47. 
وقد نص جمع من المالكية على أن الكافر يحرم عليه دخول أي مسجد كانء فيمنع من ذلك» 
إلا إذا دعت لذلك الضرورة. ينظر: مواهب الجليل :»474/١‏ شرح الخرشي 2175/١‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي »778/١‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2178/١‏ منح الجليل١/‏ 
4. وقد ذكر القرطبي في تفسيره :197/٠١‏ أن لفظ المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم» 
وقد نقل القرطبى فى تفسيره ١55/٠١‏ عن مالك أن الكفار لا يمنعون من التردد على جزيرة 
العرب ومنها مكة إذا كانوا مسافرين. 

ولعل هذا يحمل على أن مراده ما كان خارج الحرمء والله أعلم. 

ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 2558/7 المهذب مع تكملة المجموع 20٠5/75‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي ص”85»: كنز الراغبين »7"0١/5‏ نهاية المحتاج 175/5. إعلام 
الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص”77١.‏ 

ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف »555/٠١‏ أحكام أهل الذمة ص 175. الفروع /٠١‏ 
7" كشاف القناع /777/17. وقد نص جمع من فقهاء الحنابلة على استثناء الضرورة» والذي 
يظهر أن هذا مطرد عند سائر المذاهب حتى وإن لم ينص عليه» للقاعدة العامة في أن 
الضرورات تبيح المحظورات» والله أعلم. 

ينظر: الفروع "47/٠١‏ المبدع "/ 477. الإنصاف .455/1١١‏ 

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية الكوسج 55٠0/7‏ . 

ينظر: المحلى 751/5» المسألة رقم 4494. 

رواه عنهما عبد الرزاق 5/ 207 وينظر: تفسير الطبري ."948/١١‏ 


7 سويت ا أ شنزعن) 0002 
22 9 ال 3 
غ2 7 1 0 ل 


كر 1 كي : ة 
القول الثاني : أن الكافر يمنع من دخول حرم مكة إلا إذا كان عبداً أو 
أمة أو ذميأء وبه قال جابر بن عبد الله اك وقاة. 


القول الثالث: أن الكافر يمنع من دخول حرم مكة إلا لحاجة» وهو 
قرول عنف الجنا بل 


الا اا ااا اا 2ك 


وقد نقل عن بعض الحنفية منع الكافر من دخول المسجد الحرام» ويحتمل هذا الإطلاق أن 
يكون شاملاً للحرم فيكون للحنفية قولاً بالمنع» ويحتمل أن يكون خاصاً بالمسجد نفسه. والله 
أعلم. ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ ”ا/ا. 
وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز قرروا تحريم تمكين الكافر من دخول الحرم. فتاوى 
اللجنة الدائمة 7/5 71/4. 
- عمرو بن دينار: هو عمرو بن دينار الجمحي بالولاء» الإمام الكبير الحافظ» أبو محمد 
الاثرم» فقيهء كان مفتي أهل مكةء فارسي الأصلء مولده بصنعاء» ووفاته بمكة سنة ١75‏ هء 
قال شعبة: ما رأيت أثبت في الحديث منه. ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ ,”٠٠‏ الأعلام 5/ لالا. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق 01/5 وابن خزيمة 054/7 بلفظ (أن أبا الزبير سمع جابراً يقول في هذه 
الآية (إنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَفْرَبُوأْ الْمَسْجِدَ الْحَرَام) إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل 
الجزية» وإسناده صحيح. وقد ضعف إسناده ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 57". وفيما قاله 
نظرء بل إن إسناده صحيح. وينظر: تفسير الطبري .404/١١‏ 
وروي عن جابر أنه قال: لا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا مشرك ولا ذمي» رواه ابن 
جرير .405/١١‏ إلا أن إسناد الأول أقوىء والله أعلم. 

(0) ينظر: تفسير الطبري .505/١١‏ 

(6) ينظر: الفروع »57/٠١‏ المبدع */ 2.477 الإنصاف .455/1١١‏ 

(4) الحنفية يقررون جواز دخول الكافر للمسجد الحرام. ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2719/5 
بدائع الصنائع 2178/8 الهداية ونتائج الأفكار -تكملة فتح القدير- /٠١‏ هلا الاختيار 4/ 
/0», تكملة البحر الرائق 8/ ”الال حاشية ابن عابدين 5/ هلاه 4/ 000. 
تنبيه : قيد أكثر الحنفية الجواز بالذمي كما هو نص كلامهم وظاهر استدلال طائفة منهم» فهل 
هو قيد مراد بحيث يمنع غيره؟ ظاهر كلام جمع من فقهائهم عدم إرادة هذا القيد بل هو مثال: 
فقد قال السرخسي في شرح السير الكبير :91//١‏ وعندنا: فلا يمنعون عن ذلك -أي دخول 
المسجد الحرام-» كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي. 
اه وقال الطوري كما في تكملة البحر الرائق 777/8 بعد أن بين استدلالهم على جواز دخول - 


0 الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات م 
وقول هود العدنا 1" 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن الكافر يمنع من دخول حرم مكة) 

الدليل الأول: قوله تعالى: «يأيهًا. أت 0 إثنا اللفروت عن 
كَل شرنو السبيد ألْصَرَامٌ بَندَ بَحَدَ عَامَهمَ كنذا عشم عير فرت ب 
7 من مَصَلِدء إن ك2 ألَّهَ عَليمٌ حكيدٌ » [التوبة: 8؟]. 

استدل بالآية من وجهين : 

الوجه الأول: من الاستدلال: أن قوله تعالى: «إقلا يَقَرَنوأ [التوبة: 
4 نهي ) ا المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم» فيمنعون من دخول 

جميع الحره'" 5 وجميع الصحابة ل #, والأئمة فهموا من هذه الآية أن 
المراد مكة كلها والحرم» لم يخص ذلك أحد منهم بنفس المسجد الذي 
يظافت فيو 153570710 


- المساجد للذمى وذكر من الأدلة إنزال وفد ثقيف فى المسجد: وظهر أن قول المؤلف (ذمى) 
مغال وليس بقيد» ولهذا عبر محمد في كتبه بلفظ الكافر ليقيد العموم: ْ 
وقال ابن عابدين في الحاشية 9/ 000 لما تكلم عن قولهم (وجاز دخول ذمي مسجداً) قال: 
وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله» ومقتضى استدلالهم على جوازه ويحرر. اه 
- ولما كانت الأدلة في الجملة تكاد تتفق بين الذمي وغيره» ولأن كون قيد الذمي قيداً مراداً 
محل بحث ونظر» لم أفرد القول بالإطلاق بقول مستقل» واكتفيت بهذا التنبيه. 

/” جاء في الفروع١٠/7847: وقيل: لهم دخولهء وأوماأ إليه في رواية الأثرم. وينظر: المبدع‎ )١( 
وهل هذا مقيد بالذمي ؟ الحنابلة تعرضوا لهذه المسألة في أحكام‎ »455/٠١ الإنصاف‎ »47 
أهل الذمة» وظاهر استدلالهم العموم» والله أعلم.‎ 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ».78١/5‏ الجامع لأحكام القرآن 2415/٠١‏ الشرح الكبير 
لابن قدامة .4557/١١‏ 

(*) أحكام أهل الذمة ص177» وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص857» فتح الباري 9/ 716. 
وقد ذكر جمع من العلماء منهم ابن القيم أن للمسجد الحرام إطلاقات: فيطلق ويراد به البيت» 
ويطلق وبرادية المسجمدةه ويطلق ويراد به الحرم كله ومن دلائل هذا الإطلاق قوله 
تعالى: سْبَحَنَ َلِىَ ار بِعَبَدِو للا مت الْسَِْدٍ الْكرَار إِلَّ الْسَْدِدٍ الْأقْصا الى بنركنًا حول 
لئرية: ل نه هو آَلسّمِيمُ َلبصِيِرَ * [الإسرّاء: ]١‏ وقد أسري به من بيت أم هانئ. ينظر: 
أحكام أهل الذمة ص177. 


2 1ك 
عم اكلتظفعة_يو. 


اك 
بل حكي الإجماع عاك 

الوجه الثانى من الاستدلال: أن الله جل شأنه نهى المؤمنين من تمكين 
الكفار من أن ربوا المسجد الحرام» وإنما عنى بذلك منعهم من دخول 
الحرمء لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد الحرام”". 

نوقش الوجه الأول والثاني من الاستدلال بالآية من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: أن النهي خاص بالمشركين الذي كانوا ممنوعين من 
دخول مكة» وساكر المساجد» لأنهم لم تكن لهم ذمة» وكان لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف"". 


أجيب: بآن لفظ المشركين شامل لأهل الكقات؛.ولو قدر أنهم لم 
يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي» وهو كونهم نجساًء 
والمشكي بينم بعرم 0 

الوجه الثاني: أن المراد بالآية منع دخولهم لحرم مكة للحج» ولذلك 
أمر النبي كَكلْةِ بالنداء يوم النحر في السنة التي حج بها أبو بكر بأن لا يحج 
بعد العام مله 


أجيب: أن الآية عامة وصريحة بمنعهم من الدخول للمسجد الحرام 
ولو لم يقصدوا الحجء ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم 
بالمنع» فيكون ما وراءه أولى بالمنع”"". 


)١(‏ ينظر: نهاية المحتاج مضه 
(؟) ينظر: تفسير الطبري ."98/١١‏ 
إفرة أحكام القرآن للجصاص 2731/4/5 وينظر: أحكام أهل الذمة ص177١.‏ 
(4:) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي؟/ 2757 أحكام أهل الذمة ص77١.‏ 
(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 7794/5» بدائع الصنائع 2/0 178. 
وحديث الأمر بالنداء سيأتي إن شاء الله تخريجه في 039 أدلة القول الأول. 
0) ينظر: فتح الباري 4/ .5١6‏ 


الفصل الأول: أحكام عللاقة المسلم بالكافر في العيادات ١ع‏ م 


ا 


الوجه الثالث: بأن المراد بالآية منع دخول الكفار مستولين أو طائفين 
عراة كما كانت عادتهه”''. 


يجاب: بأن الآية عامة» حتى ولو قيل بأن سبب النزول أنهم كانوا 
يطوفون عراة» فإن العبرة بعموم اللفظ ل" بخصوص السبب » فورود لفظ عام 
علن شي امن لا يلظ عدوي . 


الوجه الرابع: أن النهي في الآية تكويني -أي لا يخلق الله فيهم 
القرواق حلا لي 7 

وأيضا قإن الآصل حئله على ظاغره من كونه خظابا وحكنا كليقيا لا 
قدرياء فإن الآية صريحة بالنهي لا بالنفي» والله أعلم. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: #9وَإِد مَالَ بردم رت اجَمَلَ هذا بدا انا وَنرْقَ 
هَله مِنَ التَمررتِ من ءَامَنَ ينهم بِلَه وَالْبْرْو لحر دَالَ ل عبن كد تمك كيلا ثم أضطد 
اب آلثَّارٍ وَينْس الْمَصِيرٌ * [البَقَرّة: .]17١‏ 


وجه الاستدلال: قوله: «إوين كر كَمتعُهُ كليلًا» [البَقَرَة: ؟1] أي بمكة 
7 5 : 5 5 .6 (6) 
وهو ما قبل فتحهاء فدل على تحريمها على الكافر بعد الفتح”". 


نوقش: بأن هذا المعنى وإن كان وجهاً يحتمله الكلام» إلا أن دليل 
ظاهر الكلام خلافه. فإن ظاهره أن المراد أمتعه بأن أجعل له رزقاً في حياته 


.701//4 الهداية ونتائج الأفكار ١٠/5لاء الاختيار‎ 291/١ ينظر: شرح السير الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: روضة الناظر 7/ 8" إرشاد الفحول .08”5/١‏ 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 000. وفي سياق كلامه ما يشير إلى أن مراده عدم حجهم 
عراة» وإذا حمل على هذا المعنى فلا ترد هذه المناقشة. 

(5) إعلام الساجد ص 20١7290‏ وينظر: تفسير الطبري 047//7. 


ك1 __ ...و 
إلى مماتهء وإنما قيل ذلك؛ لأن الله جل شأنه إنما قال ذلك لإبراهيم كَلِل 
جواباً لميدا كه ها سآل مخ رزق العمرات لمؤمى أهل مكةء: فكاث معلوما 
بذلك أن الجواب هو فيما سأله إبراهيم لا في كر 


ب 0 
1 ب 


الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ونه قال: بعثني أبو بكر ونه في 
الحجة التي أمره عليها رسول الله يِه قبل حجة الوداع» في رهطء يؤذنون 
في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشركء. ولا يطوف بالبيت 
عريان)”". 


وجه الاستدلال: إذا منع المشرك من الحج الذي هو المقصود الأعظم 
فيكون غيره من باب أولى”"» فيؤخذ منه منعه من دخول الحرمء إذ 
المناسك ليست منحصرة في المسجدء بل فيها ما هو خارج عنه. 


الدليل الرابع: حديث علي نه (بعثت بأربع _ أي في الحجة التي 
بعثه النبي كَل فيها -أن لا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي كلل 
عهد فهو إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ولا يدخل اللجنة 
إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم)”". 


وجه الاستدلال: في الحديث النهي عن اجتماع المشركين بالمسلمين 
في الحرم؛ لأن النداء كان فيه» مما يدل على منع دخولهم الحرم» وليس 
فيه أنه خاص بالحج””". 


.081//7 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(') رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. .)» رقم 
05» ومسلم في كتاب الحجء باب لا يحج البيت مشرك. ..» رقم 1141. 

إفرة ينظر: فتح الباري 9/ .7١0‏ 

(5) رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب (ومن سورة التوبة)» رقم ."٠97‏ وقال: حسن صحيح» 
وصححه الألبانى. 

(0) ينظر: إعلام السابجد اص 6/ا1: 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 24 1 +5 


يناقش: بأن المراد به بالحج كما في بعض الروايات الأخرى”''"'. 


يجاب: بأنهم إذا منعوا من الحج الذي هو أعظم المقاصد فغيره من 


باب أولى» كما تقدم. 


الدليل الخامس: قول ابن عباس و#ا: (لا يدخل أحد مكة إلا 


08ل 


وجه الاستدلال: أن الكافر لا يمكن إحرامه. فامتنع دخوله”". 
يناقش من أربعة أوجه : 
الوجه الأول: بأن لفظه: (لا يجاوز الميقات إلا محرماً)”؟. فلا يتم 


على هذا اللفظ الاستدلال المذكور. إذ الكافر ا يمنع من مجاوزة 
المواقيت. 


الوجه الثانى: أن فى إسناده مقالآ7. 


الوجه الثالث: لو سلّم ثبوته فقد خالفه جابر بن عبد الله مِيْيا في 


3 


ترخيصه لأهل الذمة. 


الوجه الرابع: أن إلزام من أراد تجاوز الميقات بالإحرام محل 


خللاف » والأرجح عدم لزوم ذلك» ومما يدل على هذه المسألة قوله َل لما 
ذكر المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 


00 


00 
ره 
0 
00 


فقد رواه أحمد 794/١‏ (ط الرسالة ؟/ 07 بلفظ : (ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم 
هذا) وقال محققو المسند: حديث صحيح. 

ذكره الزركشي في إعلام الساجد ص .١76‏ 

إعلام الساجد ص .١76‏ 

رواه البيهقى فى معرفة السنن والآثار 7/7 6575. 

فقد جاء فيه لما أحال البيهقى لسند سابق:...أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال 
عمرو: لم يسم القائل إل اناانراه ابن عباس. فلم يجزم بأن القائل ابن عباس. 


لانن 
يكم 
والعمرة)"'2 قغلق ذلك بالإرادة: 


الدليل السادس: أن الحرم أفضل أماكن عبادات المسلمين وأعظمها؛ 


اك 


2: 411 2 


يناقش: بأن هذه التعليلات لا توجب منع الكافر من دخوله وتحريم 
ذلك. 


الكاف ع ع 
فر من دخوله ". 


نوقش: بأن نجاستهم نجاسة معنوية فهي في اعتقادهم» فلا يؤدي إلى 
ل ع م 000 
التلوييق”” , 

أجيب: بأنه سواء كانت النجاسة معنوية أو حسية فمنع قربان الكافر 
من المسجد ومن ذلك الحرمء واجب؟؛ لأن العلة -وهى النجاسة - موجودة 
فيهمء والحرمة مرضوةة كن اهل 

يعترض عليه : بأن حكم الحرم ليس كحكم المسجد في تطهيره وتجنيبه 
النجاسات. 


- أدلة القول الثاني: (أن الكافر يمنع من دخول حرم مكة إلا إذا كان 


عيذ أو أنه ان .قي 


)00( رواه البخاري في كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم 21675 ومسلم في 
كتاب الحج» باب الحج والعمرة» رقم ١ت‏ وينظر: فتح الباري ديا” 

(5) المبدع 577/9. وينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .455/١١‏ 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2165/٠١‏ هذا مبني على أن القرطبي ذكر في بداية تفسيره للآية 
أن المراد الحرم» فإنه ذكر أن لفظ المسجد الحرام يطلق على جميع الحرمء وحكي الإجماع 
على هذا. ينظر: .167/١٠١‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع 178/0١ءالهداية‏ ونتائج الأفكار ١١/5ل.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .166/٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
حديث جابر بن عبد الله وِهْها أن النبي كَكِةِ قال: (لا يدخل مسجدنا 
هذا مشرك بعد عامنا هذاء غير أهل الكتاب. وخدمهم )'". 


يي 8 
8 16 ا 


ل كن ك1 5 11 
توفس : بأن إسناده قبعيك” 0 


أجيب : بآنة قن ابيع و27 

يعترض عليه: بأن الآية عامة» وكذلك ما ورد عن النبي كَلَةٍ مما تقدم 
ذكرهء فلا يعارض بمثل قول جابر بن عبد الله وَقباء والله أعله”". 

- أدلة القول الثالث: (أن الكافر يمنع من دخول حرم مكة إلا لحاجة) 


لم أقف على دليل صريح لهذا القولء إلا أن الظاهر أن مستند هذا 
القول. هو الرجوع للقواعد العامة فى مراعاة الحاجة. 


تتاقى: بأن أدلة القول الأول عامة» ويمكن عند وقوع شيء من 


)١(‏ رواه أحمد /659” (ط الرسالة 18/77 وقال المحققون: إسناده ضعيف الحسن -البصري- 
لم يسمع من جابرء وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي-» وأشعث بن سوار ضعيفان. اه) 
ورواه أحمد "/ 97" (ط الرسالة 87/7/57 بلفظ (لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا 
مشركء إلا أهل العهد وخدمكم) من الطريق نفسه فإسناده ضعيف أيضاً. وقال في تقريب 
التهذيب :””7//١‏ شريك. . .صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء 
وقال في تقريب التهذيب :4٠/١‏ أشعث بن سوار الكندي. ..ضعيف. وينظر: تحفة التحصيل 
ص 14. 
وذكر ابن رجب في فتح الباري 574/7 أن في إسناده أشعث ضعيف الحديث. 
وذكره بنحوه الجصاص في تفسيره 78١/4‏ وذكر أيضاً الموقوف وقال: وجائز أن يكونا 
حصن فكرن ساير قل رقيه قارةه وأفى بها أخرى. انه 

(؟) تقدم الإشارة إلى ذلك» وقد قال ابن كثير في تفسيره 505/7: تفرد به أحمد مرفوعاً 
والموقوف أصح إسنادا. 
وسبق أن إسناد المرفوع فيه ضعف,. فلا يتجه قول الجصاصء والله أعلم. 

(9) تقدم الإشارة إلى من رواه من قول جابر في ذكر الأقوال. 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 517/7". 


1 


ا 
عه بك اكز :02/2 


- أدلة القول الرابع : (أن الكافر لا يمنع من دخول حرم مكة) 


36 
0 


الدليل الأول قوله عالى + عاضا الت قفا نذا شروت م 


كر تتبن معي ليل وء عرو 


جح 
عض تيع ىو لاد ع سد هع عر حر عي 5 ا | هم سح در 

فلا يفَرنوا لْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَحَدَ عامهم هدذا وَإِنْ حِفْسمْ عيْلهٌ سَوْفَ 
7_0 44 برع -ه 

ألنَهُ من فَصْلِوء إن هآ إنك أله عَليمٌ حكيم > التربة: 4؟]. 


لد 


استدل بهذه الآية من وجهين: 


الوجه الأول: من الاستدلال: أن ظاهر الآية منعهم من دخول 
المسجد الحرام لا الحرم» فيبقى الحرم على أصل الجواز"") 


نوقش من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول:. والثاني: تقدم بيانهما في سياق أدلة القول الأول. 


الوجه الثالث: أن قوله تعالى: ظوَإِنْ حِفْتّمْ عَيَلَهٌ وف يعنِيكم أله 
من مَضْلِيء إن 425 [القرئة: 14] يفيد أن المراد بالمسجد الحرام الحرمء إذ 
المراد إن خفتم ضرراً بتأخير جلب الأرزاق عن الحرم» ومعلوم أن جلب 
الأرزاق وما يحتاج إليه إنما يكون للحرم لا للمسجد نفسه”". 


الوجه الثانى من الاستدلال: أن الآية نبهت على دخول أهل الجزية 
- وهم أهل الذمة - إلى الحرم عوضاً عن دخول عباد الأوثان فإنه الله قال: 
ظوَإِنْ حِفْشُمْ عَيْلَهٌ صَوْفَ يِفْنِيكُم أَلَّهُ من مَضْلِوء» [التوبة: 18] فإنها لما نزلت 
انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون إليهم من الميرة» فأعاضهم الله 
سم 
بالجزية ". 
)١(‏ ينظر: الفروع /٠١‏ 2,747 أحكام أهل الذمة ص77١.‏ 


() أحكام أهل الذمة ص”77١.‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


07/2 
نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات 
التي حملها المسلمون إلى مكة"". 


الوجه الثانى: أنه ليس فى هذا ما يدل على دخول أهل الجزية 
007 
الحرام وغيره 5 


الدليل الثاني: حديث ابن عباس هه أن النبي كَل قال: (من دخل 
المسحد فهو آمن)”". 


أي مجع 
سطبفنلت 0 


وجه الاستدلال: أن النبي كل جعل المسجد مأمناً ودعا إلى دخوله. 
وما كان يك ليدعو إلى حرام”'". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن الآية أصرح في الدلالة على النهي من دخول 
المسجد الحرام. 

الوجه الثاني: أن الآية متأخرة فتكون ناسخة لهذا الخبرء فإنه قد وقع 
في وقت الفتح» والآية من آخر ما نزل من القرآن. 

الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله وكيا أن النبى كَلِِ قال: (لا 
يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذاء غير أهل الكتاب وخامي 0 


يناقش : بما تقدم ذكره عند الا سق د لال به في القول الثاني. 


() رواه أبو داود في كتاب الخراج» باب ما جاء في خبر مكة. رقم 1077. وسكت عنه» وحسنه 
الألبانى. 
بابي 


(5) ينظر: بدائع الصنائع 7/0 158. (5) تقدم تخريجه ص 517. 


5 7 م ا 50 إلا > 3 ' 
المدينة» فكذلك حرم مكة"". 


نوقش: بعدم التسليم بهذا القياس» فإن لحرم مكة أحكاماً يخالف بها 
حرم ال 

الدليل الخامس: القياس على سائر المساجد» فقد ورد في أخبار 
كثيرة دخولهم المساجد””'» فإذا جاز ذلك» جاز في الحرم. 


يناقش: بعدم التسليم بهذا القياس» فإن لحرم مكة أحكاماً يخالف بها 
سائر المساجد. 


أدلة التفريق بين الذمي من أهل الكتاب وبين غيره من الوك ع 7 


الدليل الأول: أن الله سبحانه وتعالى فرق بينهم في آيات كقوله 
تعالى: #لرٌ يكل ادن كَرُوأ ين أَمْلٍ الككب وَالْمترِكِنَ مُسَكينَ حَقّ نيم 


لَه [البَّة: ]١‏ وقوله تعالى: «#إنَّ اَلَذِينَ امنوأ وَالَذِبنَ هادوأ وَالصَّدعِينَ والصرك 
ركفا مير ا عتتير لح عو : 


د 0 2 م8 سر رو مايوه سوسم 222 «هر سه 5 
والْمَجُوس وَآلَدِنَ أَدْريَكُأ إرى أله يَنْصِلٌ بِيْنَهُمْ يَرْمْ الِْيمَةٍ إِنَّ أَلَهَ عل كل 
42 عم 
شىّءٍ شبيد 6 [الحج: .]١/‏ 


.847/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام أهل الذمة ص .١7١‏ 

() سيأتي إن شاء الله بيانها في مسالة دخول الكافر المسجد النبوي. 

(4:) يظهر من كلام طائفة من الفقهاء كبعض الحنفية وبعض الحنابلة أن الجواز خاص بأهل الكتاب 
دون غيرهم» ولعل سبب هذا أن بعض الفقهاء يرون قصر الجزية عليهم دون المشركين» 
ويعبرون بقيد (الذمي) وسبق بيان ما في ثبوت هذا القيد من الكلام» ولكن لما كان بعض 
الحنابلة كابن مفلح في الفروع ”54/٠١‏ ذكر في مسألة دخول الكافر المساجد أن أحمد روى 
عن جابر (لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذاء غير أهل الكتاب وخدمهم)» قال: فيكون رواية 
بالتفرقة بين الكتابى وغيره.اه ذكرت هنا الأدلة التى يستدل بها على التفريق» إتماما للمعنى» 
راهنا يطاس كادم يعض العلياء آقناء اكركت وال وعول السرم يك أدبم يذكررة ذلك في 
الذمي» ولم أفرده بقول مستقلء» لعدم الجزم بكونه مراداًء والله أعلم. 

(0) ينظر: المحلى 75/87/5. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


07/2 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: بأن المجوس مشركون عند أصحاب هذا القول» وقد 
فرق الله تعالى في الذكر بين المجوس والمشركين» فبطل استدلالهه”"'. 

الوجه الثاني : أن كل كقر شرك وكل شرك كفن كما دل على ذلك 
آيات عدينة متها قوله تعالى + لاه لله لا ينية أن رك بن وين ما ثوة كلك 
لِمَن يَكهُ وَمَن شُمْرِكَ بِآسَِّ مَقَدِ أَدْرَعَة ِنَم عَظِيمًا» [النّماء: +4]» فلو كان هاهنا 
كثر ليس شركا لكان مغفيرا لمن شادالة قالن نخلاف القرك» رهذا ا 
يقوله مسلم» فدل على أن كل كفر هو شرك”". 

الدليل الثاني: حديث جابر ديه وقد تقدم قريباً”". 


بي مجع 
25 15 - 


يناقش : بما تقدم ذكره عند إيراده. 
ويناقش أيضاً: بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول من أدلة 
التفريق. 


: الترجيح‎ ٠ 
الراجح هو منع الكفار من دخول الحرم مطلقاً ولا يستثنى من ذلك‎ 
أحد؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى. إلا‎ 
أن الضرورة إذا لم يكن منها مخرج أبداً» فالقول بجواز دخولهم جرياً على‎ 
القاعدة العامة من أن المحظور يباح إذا وجدت الضرورة هو الظاهرء إلا أن‎ 
البحث في ذات الضرورة وأن تقدر بقدرها فلا يتوسع في ذلك فإن التداوي‎ 
والاستطباب بطبيب كافر -مثلاً- ليس بضرورة تفتح باب الجواز بدخول‎ 
الكافر للحرم إذ أن أصل التداوي محل اختلاف بين العلماء» وأيضا فيمكن‎ 
أن يخرج المريض من الحرم ولا يمكن الكافر من دخول الحرم» والله أعلم.‎ 


(1) المرجم السضايق, (؟) ينظر: المحلى 759/5. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الطلب الثائنئف 
دخول الكافر المسجد الحرام 


سبق في المطلب السابق الكلام في مسألة دخول الكافر الحرم» وبعد 
النظر فى الأقوال والأدلة فإن الخلاف فيه هذه المسألة يكاد ينطبق فى 
الجملة على الخلاف في المسألة السابقة: لمان عو يكن الحنقيا عنم 
الكافر من دخول المسجد الحرام'''» وكذلك طائفة من الحنابلة رخصوا 
بدخول الحرم لا المسجد الحرام لظاهر قوله تعالى: يأيّهًا الذي َامنْوأ 
نما المذروت َس هَل يقرو الْسَنيدَ اكرام بن دَإِيِهِمْ عسدذا وَإِنْ حِدْثُمْ َيِه 


ب مج سل ارد غرر م 


ضوف فك أل عن فَضصلِدء إن ك1 إن أسَّهَ عايمٌ حكيمٌ »4 [التوبة: 0؟]. 

وجه الاستدلال: أن ظاهر الآية منعهم من دخول المسجد الحرام لا 
الحرم» فيبقى الحرم على أصل الجواز”") 

المناقشة: سبق مناقشة هذا فى المسألة السابقة. فلا حاجة للإعادة» 
والله أعلم. ْ 


)١(‏ ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ ”/ا. ويحتمل أن يراد بإطلاقهم المسجد الحرام عموم الحرم. 
ويوجد جملة من الأدلة مما يتعلق بدخول الكافر المسجد وهي قد تصلح في الجملة للاستدلال 
بها على دخول الكافر المسجد الحرام أو على منعه, إلا أني أخرتها عند الكلام على مسألة 
دخول الكافر المسجد النبوي» لأنها أكثر مناسبة» ولأن المسجد الحرام فيه نوع خصوصية 
لكونه في داخل الحرم» الذي قد منع منه الكفار على وجه الخصوصء وليكون الكلام 
والمناقشة حول دخول المساجد منفكاً عن مسألة الحرم» والله الموفق. 

(؟) ينظر: الفروع /٠١‏ 2,741 أحكام أهل الذمة ص77١.‏ 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
4١24 : 2‏ 7ه 


لضت الثالثك 
دخول الكافر حرم المدينة 


القول الأول: أن الكافر لا يمنع من دخول حرم المدينة» وهو مذهب 


القول الثاني: أن الكافر يمنع من دخول حرم المدينة» وهو قول عند 


الجنا ل 


00 


00 


إورة 


0 


اللي 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن الكافر لا يمنع من دخول حرم المدينة) 


الحنفية يرون جواز دخول الذمي لجميع المساجد. ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2719/5 
بدائع الصنائع 2178/8 الهداية ونتائج الأفكار -تكملة فتح القدير- /٠١‏ هلاء الاختيار 4/ 
/, تكملة البحر الرائق 8/ ”الال حاشية ابن عابدين 5/ هلاه 4/ 000. 

نص جمع من المالكية أنهم لا يمنعون من الاجتياز والمرور بالمدينة. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4195/٠١‏ الذخيرة ”/ 407» مختصر خليل والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى ”7/7 .5١9‏ جواهر الإكليل /١‏ 0/ا". 

ينظ ؟ مشر النؤق والتحاوي الكير 60179 الميدت مع تكملة التعموة 10:40 شرت 
صحيح مسلم للنووي ص847» إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص”177. 

ينظر: أحكام أهل الذمة ص 217١‏ الإنصاف »455/1٠١‏ منتهى الإرادات ,794/١‏ كشاف 
القناع /1/ 2514 وهو قول ابن باز فقد رخص للكافر دخول المسجد النبوي ولكنه قيده بالحاجة 
والمصلحة ينظر فتاوى نور على الدرب .791//١‏ 

ينظر: المحلى 757/5» المسألة رقم 499. (5) ينظر: الإنصاف ١٠/9ا55.‏ 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص :١١‏ وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية: أن 
حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله» والظاهر أنها غلط على أحمدء فإنه لم يخف عليه 
دخولهم بالتجارة في زمن عمر َيه وبعده وتمكينهم من ذلك. 


5 000 5زم 0522 
| 0 ا 0 
7ط حر ١‏ بر عسل سس سك و- 


72 27 عفشكحهك وك حم جم 
الدليل الأول: أن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر 
7 انا 
الدليل الثاني: أن الآية نزلت واليهود في المدينة» ولم يمنعوا من 
الأقامة يبن" 


يناقش: بعدم التسليم بذلك فإن اليهود قد أجلوا من المدينة قبل نزول 
هذه الآية» لأنها من آخر ما نزل وكان إجلاء اليهود قبل ذلكء» والله 
أعلم”". 

الدليل الثالث: عدم الدليل الصحيح الصريح في منعهم من الدخول 
إلى العديكة. 

- دليل القول الثاني: (أن الكافر يمنع من دخول حرم المدينة) 

لم أقف على دليل لهم» ولعل مستندهم القياس على حرم مكة»ء والله 
أعلم. 

يناقش: بأن لحرم مكة أحكام خاصة لا يماثله فيها حرم المدينة. 

ويناقش أيضاً : بما تقدم من أدلة القول الأول. 


© الترجيح : 
ات أن الكفار لا يمنعون من دخول حرم المدينة؛ لقوة أدلة هذا 
القول» ومناقشة أدلة القول الآخر. 


."06/١ جواهر الإكليل‎ »41٠/٠١ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(0) يتظر: المغني /١١‏ 6 » كشاف القناع 7/1 524. ولعل مراد البهوتي بالآية قوله تعالى: 
«يايهًا ارت 00 0 00 ىس 3 إيَقَروأ لْمَمْجِدَ الْكرَام بَعَدَ عَامِهمْ ا وَإِنَْ 
وق ع نكرت اليك ادن شيب داه اك لله علك تكب » [الثري 7 18]. 

إفرة لاوا ا ار ا ل ري ا 
المعلوم أنها وقعت في السنة الخامسة. ينظر: السيرة لابن هشام "/ .7٠8١‏ 

(5) سيأتي إن شاء الله تتمة لأدلة هذا القول في مسألة دخول الكفار المسجد النبوي» فإن ذلك 
يتضمن جواز دخولهم حرم المدينة. 


027/2 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 24 17 7ه 


الطلب الرابع 


دخول الكافر المسجد النبوي 


ة 


مذهب ال وهو رواية عن 0 وبه قال ابن حزم 


000 


00 


إورة 


2 


القول الأول: أن الكافر لا يمنع من دخول المسجد النبوي» وهو 
2 


ويمكن مع التفصيل أن تزيد على ذلك لكن رأيت الاقتصار على أهمها وما عدا ذلك فيمكن 


إرجاعه إلى هذه الأقوال» أو هو مجرد قيد غير مؤثر» والله أعلم. 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص 714/5» بدائع الصنائع 0/ 2.١178‏ الهداية ونتائج الأفكار - 
تكملة فتح القدير- /٠١‏ هلا الاختيار 2701/4 تكملة البحر الرائق 8/ ”لال حاشية ابن 
عابدين 5/ هلاه. 4/ 006. 

تنبيه: سبق الكلام في قيد الذمي هل هو معتبر عند الحنفية في المطلب الأول من هذا المبحث 
6 ص. 

ينظر: الفروع ,"57/٠١‏ 244 الإنصاف .406/١١‏ 

تنبيه: لم أقف على كلام صريح للحنابلة في حكم دخول الكافر مسجد النبي فَيِلْدْه وبعضهم 
أطلق المسألة في المساجد فلم يقيدها بالحل وبعضهم قيدها بكونها مساجد حلء ولذا فلم 
أفرق بناء على من أطلق الكلام عليهاء أو يقال على من قيد المساجد بكونها بالحل فتلحق 
هذه المسألة بمسألة دخول الكافر مساجد الحلء» لأنها أقرب المسائل إليهاء ومما يقوي ذلك 
بعض استدلالاتهم» ولأن المشهور في مذهب الحنابلة أن الكافر لا يمنع من دخول حرم 
والله أعلم. 

تنبيه: سبق الكلام في قيد الذمي هل هو معتبر عند الحنابة في المطلب الأول من هذا المبحث 
ص 5٠060‏ 5. 

ينظر: المحلى 751/5» المسألة رقم 449. 


ب كان 


2 


كد ة 
القول الثاني: أن الكافر يمنع من دخول المسجد النبوي» وهو 


5007 لماي ومذهب الحتابلة”'*+ وبه قال قتادة""+ وعمر بن عبد 


العويد الا 


القول الثالث: أن الكافر يمنع من دخول المسجد النبوي بغير إذن من 


مسلم أما إن أذن له فيجوز ل" وهو مذهب الاي وهو رواية عن 


00 


00 


إورة 
0 
)2 


002 


ص4 


إلا إذا دعت لذلك الضرورة. ينظر: مواهب الجليل :»574/١‏ شرح الخرشي 2174/١‏ الشرح 


الكبير وحاشية الدسوقي »578/١‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي 4178/١‏ منح الجليل١/‏ 
4غ 

وقد مثلوا للضرورة بعمارة المسجد إن لم يوجد أحد من المسلمين» وكذلك إذا كان الكافر 
أتقن فى الحرفة» أو أجرته أقل بكثير أما اليسير فلا يعد ضرورة. 

ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 049/٠١‏ الفروع /٠١‏ #/ااء منتهى الإرادات /١‏ 
9؛ كشاف القناع 1/ 71/7. 

وللحنابلة في هذه المسألة أقوال كثيرة متشعبة من حيث التقييد والإطلاق ممن أشار لها على 
وجه الاختصار ابن مفلح في الفروع فقال: وليس لكافر دخول مسجدء. وعنه يجوزء 
كاستئجاره لبنائه» ذكره الشيخ المذهب» ثم منهم من أطلقهاء ومنهم من قال: لمصلحة» 
ومنهم من قال: بإذن مسلمء ومنهم من اعتبرهما معاً. ..وقال أبو المعالي: إن شرط المنع في 
عاك كيم » مئعوا. وإن كان جنباً» فوجهانء. وإن قصدوا استبذالها بأكل ونوم منعوا...ثم 
أشار إلى رواية بالتفريق بين الكتابي وغيره. 

تنبيه: نص الحنابلة على جواز استئجار الكافر لبناء المسجد ويجوز دخوله فى هذه الحالة. 
ينطره البرانهم السارقة. 1 

ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص1170. 

رواه عنه ابن أبى شيبة 5/ 477» والطبري في تفسيره 298/١١‏ والبيهقي .1١77/٠١‏ 

وهذا مقي أى الجواق س وكر 6 مخذرله لسن على ونه الايفيذال ليا +الأكل فيها أو الحم 
ونحو ذلك. 

ينظر: المهذب مع تكملة المجموع 2508/75 الفروع .8417/٠١‏ 

ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 2758/7 المهذب وتكملة المجموع 2508/75 2504 
نهاية المحتاج ١71/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات ب ع ل 


027/2 
اعون , 

القول الرابع: أن الكافر يمنع من دخول المسجد النبوي إلا إذ وجدت 
المصلحة والتحاحة: وهو قول يعقن السنفية""' ...وقول عمد الشاف: 
وقول عند الحنابلة”). 


القول الخامس: أن الكافر الكتابي لا يمنع من دخول المسجد النبوي 
بخلااف الكافر غير الكتابي» وهو رواية عن اول 
و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن الكافر لا يمنع من دخول المسجد النبوي) 


الدليل الأول 'قوله تحاتن : «يكايهًا امرك اكوا اتنا الفرورت 2 


َ يَقَرُوأ الحه ل بَعَدَ بَحَكَ عَامِهِم ا خف عن تيك ينيك 
أننَهُ من مَضْلِوء إن كله إرك أنَّهَ عَلِيمٌ كيد > [التوبة: ١1‏ 


ِل 


وجه الاستدلال: أن الآية تدل بمفهومها على عدم منع الكفار من 
دخول غير المسجد الحرام؛ لأن الآية خصت المنع بالمسجد الحرام» فدل 


- > تنبيه: قيد بعض الشافعية الجواز بإذن المسلم إذا لم يكن قد اشترط على أهل الذمة عدم 
الدخول وكذلك بعض الحنابلة. والذي يظهر لي أن هذا خارج محل المسألة فلا يفرد كقول 
مستقل» فإن القائلين بالجواز مطلقاً لا يظهر أنهم يجيزون لهم الدخول إذا اشترط عليهم عدم 
الدخولء لأن الوفاء بالشروط واجب. والله أعلم. 

."ال"/٠١ الفروع‎ 24“ /٠١ ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ هل/اه. 

69 ينظر: نهاية المحتاج١/131»‏ مغني المحتاج .١177/١‏ 

(5) ينظر: الفروع 0747/٠١‏ الإنصاف .4170/٠١‏ وزاد بعضهم قيداً وهو الإذن مع وجود المصلحة. 
وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز قرروا جواز دخول الكافر المساجد غير المسجد 
الحرام لمصحلة شرعية أو حاجة تدعو لذلك. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2719/5 فتاوى نور 
على الدرب لابن باز .791//١‏ 

() ينظر: الفروع .554/٠١‏ 


7 4 2 50 لأ > : ا 
98 كن 012220 


على أن غير المستجد الحرام مخالف له في الحكم المعلق به وليس نصه 
على الحرم تنبيها على غيره؛ لآنه لو أراد ذلك لنص على ما دون الحرم 5 


نوقش: بأن هذا جمود على الظاهرء فإن الله ذكر الحكم بعلته وهي 
كون المشركين أنجاسء والمساجد أماكن محترمة» فلا يخص الحكم 
بالمسجد الحرام» بل يعدى إلى كل موضع محترم بكونه مسجداء لوجوب 
صيانة لسع عر كل سن 1 


2 0 


أجيب : بأن نجاستهم نجاسة معنوية فهى فى اعتقادهم, فلا يؤدي إلى 


اعترضص: بأنه سواء كانت النجاسة معنوية أو حسية فمنع قربان الكافر 
من المسجد واجب؟؛ لأن العلة -وهى النجاسة - موجودة فيهمء والحرمة 
موعودة قن 'السيدل. 


أجيب: أنه لو سلّم هذاء فإنه قد ورد في الأحاديث ما يدل على 
جواز دخول الكافر المسجد - كما سيأتي -» فقياسهم سائر المساجد على 
المسجد الحرام قياس مردود مقابل للنصوص”**» وهذه النصوص تدل على 
أن نجاسة الكفر لا تمنع من دخول المسجد""". 


.75/8/57 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 517/7". 

(9) ينظر: بدائع الصنائع 1587/0 الهداية ونتائج الأفكار تلركلا. 
قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير :١109/0‏ وقد أنيط وصف النجاسة بهم بصفة 
الإشراك فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .106/١٠١‏ 

(0) ينظر: فتح القدير 5"07/7. 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 180/5. ومما يؤيد هذا ما رواه البيهقي 545/7 عن الحسن 
مرسلاً أن النبي كلِةِ لما أنزل وفد ثقيف في المسجد (قيل يا رسول الله أنزلتهم في المسجد 
وهم مشركون ؟ فقال: إن الأرض لا تنجسء إنما ينجس ابن آدم). 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 

الدليل الثانى: حديث أبى هريرة طَِيه قال: (بعث النبى كَلهِ خيلاً قبل 
نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من 
سواري السكونل 


بي مجع 
فقت - 


وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على جواز دخول الكافر 
السجلء لآن ريطه يتمع ذلك 

نوقش من ستة أوجه : 

الوجه الأول: أن لم يكن لهم موضع يربطونه إلا في المسجد"”". 


يجاب: بعدم التسليم بهذا الوجهء وإن سلّم فإيجاد موضع غير 
المسخل لريط الكافر أمر سيل لبس بالحسيرة قلق كان حرانا لفعل ذلك 
النبي كللل. 


الوجه الثاني: أن النبي كَلِِ كان قد علم أنه سيسلم لذا أدخله 
المستحد + 


أجيب بما يلي : 
أولاً: بعدم التسليم بذلك: ومفل هذا يستاج إلى دليل» ولم يقنم 


الدليل عليه. 
ثانياً: لو سلّم بذلكء» فإن علم النبي كِِ بالمآل لا يحكم له به في 
2 

الحال, 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجدء رقم 
5 وفي كتاب الصلاة» باب دخول المشرك المسجدء رقم 559» ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه رقم .١7554‏ 

() ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ص76١21‏ فتح الباري 175/7. 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .105/٠١‏ 

(4:) أحكام القرآن لابن العربي 257/7 الجامع لأحكام القرآن .160/٠١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/517". 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الوجه الثالث: أن القصة وردت قبل نزول أآية التوبة التى فيها نهى 
الواوةة قن الحديك سورع 

يجاب: بأنه يمكن الجمع بينها دون القول بالنسخ بأن يقال: الآية 

الوجه الرابع: أنها قضية عين فلا تدفع بها الأدلة المفيدة للتحريم» 
فهي في حكم القاعدة الكلية”"". 

يجاب: بأنه لا تدافع بينها ويمكن الجمع بينها بما سبق بيانه. 

الوجه الخامس: أن النبي كَل ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة 


فيستأنس بذلك ويسلمء وكذلك كان”"». فكان في ربطه مصلحة”". 


ب 0 
_ 04 


يجاب: بأن هذا له وجهه» إلا أنه ا يمنع أن يسقدل بهذه الواقعة 
على عتواة وغول الكافر الفسجد» ثاإئه ل كان حراماًة لما فعله الس عله 
لمصلحة قن فحتق وقن ل ديق 


الوجه السادس: أن دخوله كان بإذن من النبي كك فيقيد الحكم به" . 


الدليل الثالث: حذيت أنس بن مالك وق قال + “(بيدما تحن جلوس 


.160/٠١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟7/ 75". الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .105/٠١‏ 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .105/٠١‏ 

(4) من ذهب إلى القول بجواز دخول الكافر للمسجد إذا وجدت المصلحة يحمل الأخبار الواردة 
فى هذا الباب على هذا المعنى. وينظر: السيل الجرار ص١١١.‏ 

083 بع كني إلى الترلء يسا معرل الكافر المسجد حم لان يحول الأعيان:الوازة في هذا 
الباب على هذا المعنى. 
ولا يخفى أن في حمل جميع ما ورد على هذا المعنى نوع تأمل» والله أعلم. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات د ويه 


ل 
مع النبي كَلِةِ في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله 
ثم قال لهم: أيكم محمد والنبي مَلْةٍ متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا : هذا الرجل 
الأبيض المتكيئع. فقال له الرجل : يا ابن عبد المطلبء فقال له النبى كَل : 
قد أجبتك. فقال الرجل للنبي يكَِةِ: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة 
فلا تجد على فى نفسكء. فقال: سل عما بدا لك» فقال: أسألك بربك 
ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهمء » فقال: اللهم نعمء قال: 
أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس ذ في اليوم والليلة. قال: 
اللهم نعم قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. 
قال: اللهم نعمء. قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
أغنيائنا فتقسمها على فقرائناء فقال النبى عَكَكِدِ : اللهم نعم فقال الرجل : 
آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن 
2010 


وجه الاستدلال: أن هذا الرجل لم يكن مسلماً ومع ذلك لم يخرجه 
النبي َك من المسجد بعل دخوله. مما يدل على جواز دخول الكافر 
اسهد 7 


نوقش من وجوه: 


الوجه الأول: بأنه ليس فيه ما يذل دلالة صريحة غلى أله كان مشركا 
لم يسلم؛ لأنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم الشرائع» فهو إنما 


بلك وس سه أحد بني سعد بن بكر السعدي» قال عمر وليه عن مقالته : ما رأيث أحداً 
أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام .اهء وكان يسكن البادية» وكان قدومه على النبي يلو سنة 4 
ه. ينظر: الاستيعاب ص4/ا”. الإصابة 587/08". 

(0) رواه البخاري في كتاب العلم»؛ باب ما جاء في العلم. رقم 77». ومسلم بنحوه في كتاب 
الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم .١7‏ 

(9) ورواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة وبوب له ب (باب المشرك يدخل المسجد)ء رقم 
57 وكذلك البيهقي 7/ 555 باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام. 


ل 
22 .1 7 لظ عط وس ساس سصي) عي 0 2 س/ 


1١ 2‏ كك ظ 0 مه 
شيو عن اساي 


أجيب: بأنه لو سلّم ذلك”"'. فلا يسقط الاستدلال به بالكلية فإنه 
يستدل على جواز دخول المسجد بكون النبي كَل والصحابة تركوا شخصاً 
قاذما وضل الستعد عن غير استضال”. 


ويرد عليه أيضاً -فى الجملة - من المناقشة والإجابة: الوجه الغالثك 
والرابع من مناقشة الدليل الثاني. 

الدليل الرابع: حديث عثمان بن أبي العاص وه”*' (أن وفد ثقيف 
لما قدموا على رسول الله كل أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم. ..)'©. 

وجه الاستدلال: أن دخول الكافر المسجد لو كان حراماً لما أقرهم 
النبي كَكدٍ عليه'''. 


)١(‏ وهذا اختيار جماعة كما ذكر ابن حجر منهم البخاري» لما جاء في بعض الروايات عند مسلم 
أنه قال (فإن رسولك زعم). ينظر: فتح الباري يي حرم 

(؟) فقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه إنشاء لإسلامه. لأن الزعم يطلق على القول الذي لا يوثق 
بهء واعترض عليه ابن حجر بعدم التسليم» لأن الزعم يطلق أيضا على القول المحقق. ينظر: 
فتح الباري .5١57/١‏ 

(9) ينظر: فتح الباري 5 

(5) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي» أبو عبد الله» أسلم في وفد ثقيف. استعمله النبي 
كه على الطائف. فلم يزل عليها حياة رسول الله كَكةٍ وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء 
ثم استعمله عمر على عمان والبحرين» ثم سكن البصرة حتى مات بها سنة 0٠‏ هء وكان هو 
الذي منع ثقيفاً من الردة. ينظر: الاستيعاب ص”507» الإصابة /95/17. 

(5) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في خبر أهل الطائف» رقم 
5575 وسكت عنه» ورواه أحمد (ط الرسالة 578/79 وقال محققو المسند: رجاله ثقات 
رجال الصحيح غير أن في سماع الحسن من عثمان اختلاف) ينظر: تحفة التحصيل ص85» 
وقد جود إسناده ابن مفلح في الفروع للرفارة 
ورواه البيهقى 154/7 وفى رواية عنده 7/ 540 عن الحسن مرسلاً وزاد فيه (فقيل يا رسول الله 
اراي قن السجد وه معركرة 1 فتال: إن الأرضن لا سحن إتما يكين أب دنا 

(5) ينظر: المغني 2357/17 الاختيار 7017/4. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ج072 
نوقش من وجوه: 
الوجه الأول: بأن الحديث متكلم فيه”"". 
0 الثاني : أن قدوم وفد ثقيف كان في السنة التاسعة في شهر 


7 


بي مجع 
اوضق 0 


رمضان”''» والآية من سورة التوبة وهي من - ما نزل من القرآن وكان 
وفد أبي بكر م به الذي بعث للحج بعد قدومهو” "'. فقدومهم كان قبل نزول 
الآية. 

يجاب: بأنه يمكن الجمع بينها دون القول بالنسخ بأن يقال: الآية 
خاصة بالمسجد الحرام والحرم دون سائر المساجد. 

ويرد عليه أيضاً -في الجملة - من المناقشة والإجابة: الوجه الرابع 
والخامس والسادس من مناقشة الدليل الثاني. 

الدليل الخامس: حديث أني هريرة ذ#نه: (أن اليهود أتوا النبي كك 
وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ذ في رجل وامرأة 
ا منهم )0. 

نوقش من وجوه: 

الوجه الأول ؟ آذ إسناةه عن . 

يوذ عليه أيقا عفى الجيلة دين المداقعة والحجانة: الوجه العاليت 
والرايم هم منافقة: الذليل ‏ الغاتى: 


)١(‏ ضعفه الألباني فقال: رجاله ثقات غير أن الحسن -وهو البصري- مدلس وقد عنعنه. ينظر: 
الضعيفة رقم .4١9‏ 

(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/ 508. 

(00 ينظر: السيرة التبوية لابن هشام +/ وه 

(5) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء ذف في المشرك يدخل المسجدء رقم /48. 

(5) ففي إسناده رجل مجهولء. فإن الزهري قال: حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة. 
وقد ضعف الحديث الألباني. 


ب 
2 


2 ل ا اج انوا خب م 
|. 3 0 ا 0 
2 تسا دك وس ١‏ سس سي يه 7 و 


فد 3 حو مه 


وجه الاستدلال: أن النبي كله لم ينكر على جبير دخوله المسجد ولم 


بأمر باكن الج ولو ان عوابا علي . 


00 


00 


رةه 


0 


نوقش من وجهين : 
الوجه الأول أن فى إسناده عع 


يمكن أن يجاب: بأن له شواهدء فلا يسلم ذلك. 


هو جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي» كان من أكابر قريش وعلماء النسب, أسلم بين 
الحديبية والفتح» توفي في خلافة معاوية ذنء. ينظر: الاستيعاب ص”2157 الإصابة 158/7. 

رواه أحمد 87/4 (ط الرسالة 77757/71) وقال المحققون: صحيح دون قوله: فكأنما صدع 
عن قلبي حين سمعت القرآن» وهذا إسناد ضعيف -أي إسناد الإمام أحمد بهذا المتن - لإبهام 
أخي سعد بن إبراهيم الذي سمع منه هذا الحديث. اه فإن الحديث جاء من طريق شعبة عن 
سعيد بن إبراهيم قال: سمعت بعض إخوتي عن أبي عن جبير بن مطعم. 

وروى الشافعي في الأم ١١5/7‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان (أن 
مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجدء منهم جبير بن 
مطعم» قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي يَلةِ) اه ورواه من طريقه البيهقي في المعرفة ؟/ 
51 '. وفي إسناده ضعف فإن عثمان بن أبي سليمان بن جبير لم يدرك الواقعة فهو مرسل. 
ينظر: تقريب التهذيب .١177/7‏ 

ذكر هذا الحديث البيهقى فى سننه ”555/7 فى باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد 
الحرام. 0 ا 

قال محققو المسند /777/717: صحيح دون قوله: فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن» 
وهذا إسناد ضعيف -أي إسناد الإمام أحمد بهذا المتن - لإبهام أخي سعد بن إبراهيم الذي 
سمع منه هذا الحديث. اه 

فإن الحديث جاء من طريق شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال: سمعت بعض إخوتي عن أبي عن 
جبير بن مطعم. كما سبق الإشارة إليه. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


يمكن أن يعترض على ذلك: بأن أكثر الروايات لم يذكر فيها أنه دخل 
السهيل ”1 


بي مجع 
117 7 


يجاب على الاعتراض: بأنه لو سلم ذلكء فإن الظاهر أنه إنما كان 
يسمع قراءة النبي يلكي وهو في المسجد؛ لأن الصلاة إنما كانت في 
المسجدء وورد أنها كانت صلاة المغرب. 

ؤيرة عليه أيضاً حفن الجملة حنم النائشة والاجابة» الوجه العالث 
والرابع من مناقشة الدليل الثاني. 
بقتل النبي كَلِةِ والفتك به» فأناخ على باب المسجدء فرآه عمر فأخبر 
الرسول يله فأمر النبى يَلِِ عمر أن يدخله المسجد...فرزقه الله 

هرق 
الإسلام '". 

ونج الاسعدلال؟ أن دفول الكافر السبهد ثر كان هرانا ليا ادحل 
النبى ه10 . 


نوقش من وجوه: 
الوجه الأول: أن فى ثبوت القصة نظر. 


)١(‏ الحديث أصله فى الصحيحين والسئن وموطأ مالك دون ذكر أنه دخل المسجد بل مجرد سماعه 
شور الفلووه مدا قم يوحة من عدم سي عله الزيادة: والله أعلم. 

(0) هو عمير بن وهب بن خلف القرشي الجمحيء أبو أمية» قدم وهو يهم بقتل النبي كله فرزقه 
الله الإسلام» ثم رجع إلى مكة ونصحهم بجهده فأسلم بسببه بشر كثير. ينظر: الاستيعاب 
ص 585, الإصابة /ا/ .071١‏ 

(9) رواه الطبراني في المعجم الكبير ,.05/١1‏ ا0؛ 08» 04. مرسلا من جميع الطرق التي 
ذكرهاء وذكرها -أي القصة - ابن هشام في السيرة النبوية 7/ 2087 وينظر: المغني /١١‏ 
5 الإصابة /ا/ 677. 

(5) ينظر: المغني 7145/17. 

(0) لأنها رويت مرسلة» كما سبق الإشارة إلى ذلك. 


#7 ا امسر <١‏ )0خ )| م 
|. 8 0 ا 0 
لس دك وس ١‏ هسساس ”)ري 7 وس 


2 27 ٌْ جم نمه 
الي انها وكين طرة سند بحرن بها يه 
ويرد غليه أيقا -فى. الجدلة - من المناقعة والاجابة» الورجه الغالك 
فالرايع جهن منافقة الذليل. الغاتي: 


الدليل الثامن: أن أبا سفيان كان يدخل مسجد المدينة وهو على 
00 
شركه . 


وجد الاسبتدلال* أن حول الكافر ‏ المتهه لو كان سراما لما أقره 
النبي كَكةٍ عليه ". 

نوقش من وجوه: 

الوجه الأول :"أن فى توت دقوله المسجد عده قدويه ل 0 


وبرة عليه أبقا فى الجدلة - من النناففة والاحاية» الرجه الخادث 
والرابع من مناقشة الدليل الثاني. 


)١(‏ فقد رواها الطبراني في المعجم الكبير /1١1/‏ 04-07 من رواية عروة مرسلاً» ومن رواية ابن 
شهاب مرسلاً» ومن رواية محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاً. فلعلها تتقوى بهذه الطرق» 
والمرسل إذا روي من طرق كثيرة يتقوى كما نبه على ذلك جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام 
فقد قال: والمراسيل إذا تعددت طرقهاء وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت 
صحيحة قطعاً. ينظر: مجموع الفتاوى 1/ 87. 

(؟) ذكره محمد حسن الشيباني في السير الكبير (شرح السير الكبير )95/١‏ والجصاص في أحكام 
القرآن 71/4/5: قال: وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان. .. وذكره 
ابن قدامة فى المغنى 755/١‏ قال: وقال سعيد بن المسيب: وكان أبو سفيان يدخل مسجد 
المذية وهو على شركه اع وكيرهماء :رسعية لم يدرك :هذه الواقعة في الخبر إرسال: 
وذكرها -أي قصة قدوم أبي سفيان لطلب الصلح - ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 016 وذكر 
فيها ما يدل على دخوله المسجدء ولم أقف على إسنادها. 
وقد روى أثر قدوم سفيان للصلح عبد الرزاق 0 5 وذكره ابن هشام في السيرة 757/4 
وليس فيه أن أبا سفيان دخل المسجدء والله أعلم. 

(9) ينظر: المغني 7557/17. 

(5) سبق الكلام عليها. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 
الدليل التاسع: أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله كَل دخلوا 
عليه مسجده بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهمء. فقاموا يصلون في 
مسجدهء فأراد الناس منعهمء فقال رسول الله كَةِ: (دعوهم) فاستقبلوا 
المشرق فصلوا صلاتهي"". 
نوقش: بأن في إسناده ضعفاً”"". 


يي سخ 
8 ه137 ا 


وه الاسقدلال: أن فيد دلالة على جواق حول الكافر'المسود””. 

وبرد عليه أيضاً -فى الجملة - من المناقشة والإجابة: الوجه الثالك 
والرابع من 'مناقشة 'الدليل الثاني 

- أدلة القول الثاني: (أن الكافر يمنع من دخول المسجد النبوي) 


الدليل الأول: قوله تعالى: «إيتأيهًا ليت 0 تا المشرؤت مس 
1 3 يقَرَنوأ ا 0 1 2 6 وَإِنَْ دسم ع شوق نيكم 
أنّهُ من مَضَلِوء إن إن أله عَلِيِمٌ حَكبدٌ» [التربة: + 


ِل 


وجه الاستدلال: أن الله ذكر الحكم بعلته وهي كون المشركين 
أنجاس» والمساجد أماكن محترمة» فلا يخص الحكم بالمسجد الحرام» بل 


2049/7 وابن القيم في زاد المعاد‎ 45١١/7 ذكر قصة قدوم الوفد ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 
وغيرهمء» وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة‎ 271١/1 وابن كثير في البداية والنهاية‎ 
وقد صح عن النبي كَل أنه أنزل وفد نجران في مسجده.‎ :17١ص‎ 

(؟) فالحديث وإن كان رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاًء فهو من رواية محمد بن جعفر بن 
الزبير لم يثبت له لقاء أحد من الصحابة ور وقال ابن رجب في الفتح 579/7 : قيل هذا 
منقطع. لا يحتج بمثله. وينظر: زاد المعاد 059/7 تحقيق الأرنؤوط» تقريب التهذيب /١‏ 
تحفة التحصيل ص447. 
إلا أن جمعاً من العلماء يتساهلون في رواية أحاديث السيرة والتاريخ بخلاف أحاديث 
الأحكام. لذا فإنهم يقبلون المراسيل فيها. ينظر: مجموع الفتاوى ."5927557/١7‏ وعليه فإنه 
يستأنس بهذه المرويات (قصة عمير بن وهب وأبي سفيان ووفد نجران)» وتعضد ما تقدم. 

(9) ينظر: زاد المعاد "/ لاهه. 


7 4 2-8 50 لان > : ا 
58 كز 02220 


يعدى إلى كل موضع محترم بكونه مسجداً؛ لوجوب صيانة المسجد عن كل 
: 200 


ع 2 


نوقش: بأن نجاستهم نجاسة معنوية فهي في اعتقادهم» فلا يؤدي إلى 

أجيب: بأنه سواء كانت النجاسة معنوية أو حسية فمنع قربان الكافر 
من المسجد واجب؟؛ لأن العلة -وهى النجاسة - موجودة فيهمء والحرمة 
رركا فى اسيل 

اعترض عليه: أنه لو سلّم هذاء فإنه قد ورد في الأحاديث ما يدل 
على جواز دخول الكافر المسجد مما تقدم دكرة: 


0 ددم روه 


الدليل الثاني : قوله تعالى : إفي بوت أدِنَ آله أن نرقم وَيبْكَرٌ فيا أسْمة 
شبح 7 فا الْعْدُوَ وَلَآَصَالٍ 44 [الثُور: 5]. 

وجنه الاأسددلال: أن وغول الكفار متاقضن لترفيعيا"* ".مما يذك على 
منعهم من دخولها. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بهذا المعنى”'. ومما يدل على ذلك أن 
دخول الكفار المسجد ثبت في وقائع كثيرة وذلك تحت نظر النبي وكاو وهو 
أعلم بتأويل ما ينزل عليه» ولو كان حراماً لزجرهم ومنعهمء ولو كان 


.8"51 /7 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله» ونزع في كتابه‎ :١194/٠١ قال القرطبي في تفسيره‎ 
."98/١١١ بهذه الآية. وينظر: تفسير الطبري‎ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 1787/05.ءالهداية ونتائج الأفكار تكلا 

(9) الجامع لأحكام القرآن .166/١٠١‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن .155/٠١‏ (5) ينظر: تفسير الطبري ."١57/1١1‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
الوجه الثاني: أنه لو سلّم هذا المعنى» فإن دخول الكافر يكون 


مخصوصاً ومستثنى؛ لما ورد من الأحاديث في هذا الباب. 


بي مجع 
11 ا 


ار 


الدليل الثالث: قوله تعالى :ومن أظله مكن كت متديد الله أن يُذكر هب 
أسْمُ وَسَىئ في حَرَايهَاً لهك ما كن لَهُمْ أن يَدَعْلُومَآ إِلّا عأبقرت لَهُرْ ف 
لديا جِرَىُ وَلَهُمْ في الْآِنْرَوَ عَذَابٌ عَظِيم © [البقرّة: .]1١4‏ 

وجه الاستدلال: أن الآية بينت أن الكافر لا يدخل المسجد إلا وهو 
يخاف من إخراج المسلمين له منه» مما يدل على أنه ليس للكافر دخول 
المسحة ال" 

نوقش: بأن المنع من دخولها إنما هو على وجه الاستيلاء والإفساد. 
لا في حق الداخل لغير ذلك”"*» أو أن الآية محمولة أنهم إذا دخلوا لم 
يدخلوا إلا تحت الهدنة والجزية وعلى خوف من المؤمنين أن يبطشوا بهم. 
فالأ كين شعناه الظلبي. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: فإمَا كنَ لِلْمَتْرِكِينَ أن يَعَمُروأ مَسَدِحِدَ أله 
َهِيسسَ ع أنيهم بالكثرٍ أزتيك حيطت أَعَمَنْهُرْ وَفٍ لتر هُمْ حَيذوت» 
[التّوبَة: 117]. 

وجه الاستدلال: أن فى المراد بالعمارة قولان: أحدهما: دخوله 
والجلوس فيه. والثاني : البناء له وإصلاحه» فكلاهما محظور على الكافر» 
والمراد من قوله: 8مًا كن لِلْمَشرِكنَ* [القوبّة: ]١07‏ أي يجب على المسلمين 
8 و20 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »05/١‏ فتح القدير /١‏ 197» تفسير السعدي ص49. 

(5) ينظر: تفسير الطبري 5577/7» سبل السلام .797/١‏ 

() ينظر: تفسير ابن كثير 2717/١‏ فتح القدير .١197 /١‏ 

(5) زاد المسير ص577. وقال الجصاص في أحكام القرآن 778/5 لما ذكر المعنيين: فاقتضت 
الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولي مصالحها والقيام بهاء لانتظام اللفظ 
للأمرين. 


70 2 لا 1 
1 2 2 -- 0 حم 2 جم 


يناقش: أنه لو سلّم هذا المعنى"'". فإن دخول الكافر يكون مخصوصاً 
ومع ؟ لما ووه عم الاحاويك فى هذا البانيه . 

الدليل الخامس: حديث أنس ئءه أن النبى كَل قال: (إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله ويد 
والضلاة وقراءة القركة)0, 

وجه الاستدلال: أن الكافر لا يخلو من ذلك -أي البول والقذر-”", 
فيمنع من دخوله. 


55565 
: 278:28 2 


نوقش من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن الكافر قد يخلو من البول والقذر. 


الوجه الثاني: لو سلّم كونه لا يخلو من ذلك فلا يقال بالمنع مطلقاً 
بل يقال: إن من على بدنه نجاسة إن أمن من عدم تنجيسه المسجد جاز 
قر 


الوجه الثالث: أنه لو سلّم هذا المعنى» فإن دخول الكافر يكون 


)١(‏ فإن طائفة من المفسرين ذكروا أن المعنى أنهم ما كان لهم أن يعمروها بالعبادة والصلاة 
وغيرها هن انول الطاعات» والحال أنهم شاهدون على التسهم بالكفرء ومما يساعد على هذا 
المعنى أنه لما ذكر الصنف الآخر قال انما يحْمْرْ مَسَِدَ أله مَنّ “ام ينه وَالْيْوْو الْآِرِ وَأقَام 
لصَّلره وَءَانّ لكر و2 عخْسَ إل 20 َحَسَى أوْلتكَ ١‏ 2-0 من الْمْهْتَدنَ» [التوبّة: ]١18‏ فهؤلاء 
عمار المساجد على الحقيقة الذين قاموا بالأعمال الصالحة» فإنه لا يخفى أن المشركين كانوا 
يعمرون المسجد الحرام ويعتنون به» وفي تسمية مطلق الدخول عمارة نظرء وحمل الآية على 
معنى تتوافق فيه النصوص أولى من حملها على معنى يفضي إلى عدم التوافق أو القول بالنسخ. 
ينظر: فتح القدير 2357/7 تفسير السعدي ص27”508 العذب النمير 2778/6 التحرير والتنوير 
ه/ 6 .١٠‏ 

(0) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد. رقم 6 

(9) الجامع لأحكام القرآن .155/١٠١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 


20 ومستثنى » لعا ورد من الأحاديث فى هذا الناىب7 


الدليل السادس: حديث عائشة '#ينا أن النبي كَل قال (لا أحل 
المسيغلا لحا ول جنبي) 7 


بي ميحج 
لاضة 7 


استدل بالحديث من وجهين : 

الوجه الأول: أن الكافر جنب””". 

الوجه الثاني: أنه إذا منع الجنب والحائض من دخول المسجد وهما 
أحسن حالاً من الكافر» فهو أحق بالمنع» فإن الكافر نجس بنص القرآن» 
جنابته حدث شركه فتغلظ المنع”". 


نوقش من وجهين: 


الوجد الأول :أت العديف ع 


.7917/١ ينظر: سبل السلام‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجدء رقم 777. 
وله شاهد من حديث أم سلمة رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في اجتناب 
الحائض المسجدء رقم 550. 
وقد مال إلى تقويته جمع من العلماء» فقد سكت عنه أبو داود» وحسنه ابن القطان في بيان 
الوهم والإيهام 0/ ””ء وابن الملقن في البدر المنير ؟/ 007» والزيلعي في نصب الراية /١‏ 
14 وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١‏ : وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن 
عائشة» وصححه ابن خزيمة» قال ابن سيد الناس : ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته 
ووجود الشواهد له من خارج» ثم قال الشوكاني: والحديث كما عرفت إما حسن وإما صحيح. 
اه. وينظر: المجموع »٠١/7‏ السيل الجرار ص59. 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2164/٠١‏ أحكام أهل الذمة ص”77١.‏ 

(:) ينظر: المغني 2758417//17 أحكام أهل الذمة ص177. 

)0( فقد مال إلى ضعفه جماعة منهم الإمام أحمد وابن حزم والبيهقي وعبد الحق والخطابي 
والنووي وابن رجب والألباني وغيرهم» والقول بضعفه أقوى؛ لأن في إسناده جسرة بنت 
دجاجة» قال عنها البخاري: عندها عجائب,» وفي التقريب 7/ :07١‏ مقبولة.اه وقد وثقها - 


7 4 2 50 لأ > : ا 
عم لكظفاكظة._ميو. 


١ 4‏ > 
يجاب: اي باو 
ل اكه 217 عكر عق نهدا 1 كاه م ع 
بل حي ل 2 ا عابط أو 
َمَنْمٌ الندة كلم يدوا © مَتَبَسّموأ صَعِيدَا طَنبًا تأنسخوأ يوُجويكم وأبديكم إِنّ 
ألَدَ كنَ عَفرًا عَفُورًا» [النّسَاء: *5] فإن النهى عن قربان الصلاة حال الجنابة نهى 
5 : ا . )00 


الوجه الثاني: بعدم التسليم بقياس المشرك على الجنب» لوجود 
الفرق» فإن الشرع فرق بينهما فقد روي ما يدل على منع الجنب من المكث 
بالمسجدء وورد ما يدل على جواز دخول الكافر المسجدء وأيضا فإن 
الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بهاء بخلاف المسلمء وهذا كما 
أن الحربي لو أتلف على المسلم شيئاً لم يلزم ضمانه؛ لأنه لم يلتزم الضمان 
بخلاف المسلم إذا قام بالإتلاف”". 


الدليل السابع: أن عمر ذه أمر أبا موسى نه أن يرفع إليه ما أخذ 


- العجلي وذكرها ابن حبان في الثقات» وعندهما شيء من التساهل» ومما يفيد ضعف الخبر 
أنها اضطربت فيه فمرة ترويه عن عائشة ومرة ترويه عن أم سلمة مما يفيد عدم ضبطهاء وأيضاً 
فإنها قد تفردت به دون سائر أصحاب عائشة الكبار الذي ينقلون أخبارهاء وبالإضافة إلى 
ذلك» ففي حديثها هذا مخالفة لأحاديث الثقات فيما يتعلق بسد الأبواب إلى المسجدء فقد 
قال عروة وعباد بن عبد الله» عن عائشة ويا عن النبي مَِةِ: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي 
كر تان البشارى : زرهذا افص ١‏ 
وأما ما ذكر من الشاهد فقد قال أبو زرعة: الصحيح أن الرواية عن جسرة عن عائشة لا عن أم 
سلمة. 
ينظر: شرح السنة للبغوي ؟/ 55» المجموع .1١7/7‏ خلاصة الأحكام١/ 235١٠١‏ فتح الباري 
لابن رجب 775/١‏ 4554/7» تهذيب التهذيب 5577/5» إرواء الغليل .5١١ /١‏ 

(9) 'ينظر: فسير الطبري 88/88 تسير الكزيم الرحين ضن151: 

(0) ينظر: المجموع .١١5/7‏ 


ومعاكيس - اقصو اناري الطوعدفة سيرياعات وريه 
وما أعطى في أديم واحدء وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك» 
فعيون حبر كلفد وقال4 إن هنذا لتمافظ» وقال إن لنا كفابا فى السسسيد 
وكان جاء من الشام فادعه فليقراًء قال أبو موسى ذَله: إنه لآ يه أن 
يدخل المسجدء فقال عمر: أجنب هوء قال: لا بل نصرانى» قال: 
فانتهرني وضرب فخذي وقاله: أخرجه وقرأ: «إياما ادن َامَْوَاْ لا كعدوا ليه 
َأَرَق أزية قل أزناة نلق وق للم يك كن يزه 31 لذ 1 يزيت الثم 
ليت 44 [المّائدة: 37]69©, 

وجه الاستدلال: أن هذا اتفاق منهم على أن الكافر لا يدخل 
المسجدء وأن هذا الأمر مشتهر بينهم ومتقرر ومستقر عندهم'" 

يناقش: بأن إنكار عمر ذَييه إنما كان متجهاً لاتخاذه كاتباً نصرانياً لا 
لدخوله المسجد بدلالة تلاوته الآية» فلا يسلم أنه يرى منع دخول الكافر 
المسجد. 

يجاب: بأن هذا الخبر فيه التصريح برأي أبي موسى «نه» ولم ينكره 
عمر ظييءء فكان دالاً على اتفاقهماء وأيضاً فإن أمره بإخراجه دليل على 
ذلك0"©, 

الدليل الثامن: أن علياً ينه بضّر بمجوسي وهو على المنبر» وقد 
دخل المسجدء فنزل وضربه واخيي ْ 

يناقش: بأنه لا يعرف له سند لينظر في ثبوته 


بي ميحج 
5 4 - 


ليك 


)١(‏ والأثر رواه البيهقى 4/ 5 ,.7١‏ وقال الألبانى فى الإرواء 7077/7: إسناده حسن 

)1 ينظر: المقق 18/+94ث مصرع القتاوى #ا عةاء استكاء آهل اللعةاضن 1 

(9) يشكل عليه أنه لم يدخل المسجد فكيف يأمر بإخراجه» ويمكن أن يحمل الأمر بالإخراج أي 
إخراجه من العمل» والله أعلم. 

(54) هذا الأثر ذكره الشيرازي في المهذب مع تكملة المجموع 4508/75 وابن قدامة في المغني 
1/:؛ وابن مفلح في المبدع 2470/٠‏ والبهوتي في كشاف القناع 771/7 وغيرهم» ولم 
يذكروا من أخرجه.» ولم أقف عليه. 

() وأيضاً فإن أم غراب الراوية لهذا الأثر عن علي ذه قال في تقريب التهذيب ”077/7: لا 
يعرف حالها. اه 


5 4< 2-8 الما" > 3 ا 


م 

الدليل التاسع: أن منع الكافر من دخول المسجد هو الذي استقر عليه 
عمل الصحابة ؤ”". 

يناقش: بأن ظواهر كثير من الأحاديث عدم منع الكافر من دخول 
المسجدء. وما ورد عن الصحابة وي مما وقفت عليه فقد سبق بيان ما يرد 
عليه» والله أعلم. 

- أدلة القول الثالث: (أن الكافر يمنع من دخول المسجد النبوي بغير 
إذن من مسلم) 

يظهر أن أصحاب هذا القول مالوا إلى الجمع بين الأدلة» فحملوا 
الأحاديث الصريحة الصحيحة فى دخول المشرك المسجد على أنها بإذن من 
النبي ند فقيدوا الجواز بذلك. 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن المسجد بيت الله فالحق للهء فلا يعلق الحكم بإذن 

هق 
المسلم'". 

الوجه الثاني: بأن هذا لو سلّم في بعض الوقائع فلا يسلم بجميع ما 
روي في الباب. 


- أدلة القول الرابع: (أن الكافر يمنع من دخول المسجد النبوي إلا إذ 


-2 على أن الطعن بالأثر بمثل هذا محل نظر وتأمل» لأن النساء يغلب عليهن الجهالة لذا فقد 
تسامح بعض العلماء بروايتهن خاصة أنها روت عن اثنين من الرواة» وروى عنها اثنين» وقد 
ذكرها ابن حبان في الثقات». والله أعلم. 
ينظر : تهذيب التهذيب .58٠/5‏ 

.١194 /77 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي وتقريرات عليش عليها .7797/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
يظهر أن أصحاب هذا القول مالوا إلى الجمع بين الأدلة» فحملوا 
الأحاديث الصريحة الصحيحة فى دخول المشرك المسجد على أنها كانت 
لرجره المشيلحة قن ذلك أو .ركاتيا» اتتردو ا" الجراق بيلاك: 
- أدلة القول الخامس: (أن المنع من دخول المسجد النبوي خاص 
بالكافر غير الكتابي). 


مدر آناة عذا اله 60 
تقدم أدلة هذا القول ومناقشتها ‏ . 


© الترجيح : 

الخلاف في المسألة قويء والأحوط أن يمنع الكافر من الدخول 
للمسجدء خروجاً من الخلاف» لكن من ناحية الأدلة فالظاهر الجواز لكن 
هل هو مقيد أم مطلق؛ هذا محل نظرء أما بالنسبة لتقييده بإذن المسلم فهذا 
لا تساعد عليه جميع الأحاديث في هذا الباب فيما يظهرء وأما تقييده 
بالمصلحة فهذا أمر محتمل» وهو قوي لئلا يفضي إلى فتح الباب لدخول 
الكفار مساجد المسلمين وبيوت الله التي تنزه عن دخول أمثالهم مما قد 
يفضي إلى إهانتها من قبلهم؛ والحاصل أن مجموع الأدلة تقوي القول 
بالجوازء إلا أن تقييدها بالمصلحة هو الأقوى والأولى» والله أعلم. 


بي مجع 
5 117 0 


22 


.4١5ص ينظر: المطلب الأول من هذا المبحث (دخول الكافر حرم مكة)‎ )١( 


ءا ساوسلا احم ١ك‏ < ]عا ١‏ م 
|. 0 0 ا 0 
عه رتس ةوصا م" سك س7 سس )دي 7 و 2/2 


11 257 جم جم 


حول الكاقر المسنا ”ا 


بعد التأمل والنظر في كلام الفقهاء من سائر المذاهب يظهر أن ما تقدم 
من الكلام في حكم دخول الكافر مسجد النبي كَلةِ يكاد ينطبق في الجملة 
على مسألة دخول الكافر سائر المساجد”"'» لذا فلا حاجة لإعادة الكلام 
على هذه المسألة» والله أعلم. 


22 


)١(‏ المراد مساجد الحل. 

(؟) فإن الحنفية كما تقدم يرون جواز دخوله كل مسجد حتى المسجد الحرام. 
وأما المالكية فإنهم يرون المنع من دخوله كل مسجد. 
وأما الشافعية فصرحوا بمنعه من المسجد الحرام دون سائر المساجد. 
وأما الحنابلة فصرح طائفة منهم -كما تقدم- بمنعه من دخول سائر المساجد. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


02/200 06 4 27 
الطلب الساا سن 


طلب بناء المساجد من الكفار وقبول تبرعهم بذلك 


القول الأول: تحريم تولية الكافر بناء المساجدء وهو مذهب 
الحفقية »"١‏ والوالكية "و وظا متهي الشافي'" ا ودرقول سعفن 


الحسبا ل 
العدا 1 
و الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (تحريم تولية الكافر بناء المساجد) 


الدليل الأول: قوله تعالى: #إمًا كن لِلْمَتْرِِنَ أن يَعمروأ مَسَحِدَ أله 
ل ل 


7 ل ى/ ‏ 62 مح كاج خآ 2 له عر رت ل 5 هه 
شلهيين عل أَنَفسيهم 8 7 أؤليك حَبِطتٌ أَعَملهرٌ وَفى النارٍ - خَِدُوت » 
[التوبة: /7١١]ء‏ 


.778/54 أحكام القرآن للجصاص‎ »91//١ ينظر: السير الكبير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .1377/٠١‏ 

(0©) ينظر: تفسير البغوي ص045. 

(4) ينظر: زاد المسير ص577» الفروع 2754/٠١‏ المبدع ”/ 578» كشاف القناع 1/ /71. 

() ينظر: المغني "89/١7‏ الفروع 2755/٠١‏ المبدع */ 4780» كشاف القناع 1/ /71. 
وهذا القول ظاهر اختيار ابن عثيمين في الشرح الممتع 58/٠١‏ إلا أنه لم يطلق القول به بل 
قيد ذلك بأن يكون عليه قيّم يراقب تنفيذه حتى لا يخون. 


لظ لكان _...ج... 

وجه الاستدلال: أن فى المراد بالعمارة قولان: أحدهما: دخوله 
(الخلوس قيفر بوالنات: اليناف له وإصالاعهء كاعم محطور على لكات 
والمراد من قوله #إما كن لِلْمَتْرِكِينَ» [التوبّة: ]١‏ أي يجب على المسلمين 
منعهم من ذلك2"320, 


ب 0 
الاق 3 2 


الوجه الأول: أن المراد بالآية المسجد الحرام» وإنما أطلق عليه 
(مساجد)؛ لأنه قبلة المساجد وإمامهاء فعامره كعامر جميع الجساهر , 


أجيب بما يلي : 


أولاً: عدم التسليم بهذا. 

ثانياً: بالقياس. فكما يمنع الكافر من بناء المسجد الحرام فكذلك 
غيرهء بجامع أن كلاً منها مواضع للعبادة» والشرع قد جاء بحفظها والعناية 
بها وتكريمها. 
على غيره» ويدل على ذلك أن الكافر يمنع من دخوله بخلاف سائر 
المساجد. 

الوجه الثاتى: أن الآية واردة غلى سبيبةه وغو غمارة المسيد 
الحرامء فظاهره المنع فيه فقط؛ لشرفه”". 

يجاب بما يلي : 


)١(‏ زاد المسير ص57. وقال الجصاص في أحكام القرآن 778/5 لما ذكر المعنيين: فاقتضت 
الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولي مصالحها والقيام بهاء لانتظام اللفظ 
للأمرين. وينظر: فتح القدير 577/1". 

(؟) ينظر: الكشاف .190/١‏ 

(9) ينظر: الفروع /٠١‏ 40”ء كشاف القناع 1/ 4/ا. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 

أولاً: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”2". 

ثانياً: بالقياس. فكما يمنع الكافر من بناء المسجد الحرام فكذلك 
غيره» بجامع أن كلاً منها مواضع للعبادة» والشرع قد جاء بحفظها والعناية 
بها وتكريمها. 

يعترض عليه: بعدم التسليم» لأن المسجد الحرام له خصوصية تزيد 
على غيره» ويدل على ذلك أن الكافر يمنع من دخوله بخلاف سائر 
المساجد. 

الوجه الثالث: بأن المراد بالعمارة العمارة المعنوية» وهي القيام بعبادة 
الله وذكره وسائر الطاعات» ومما يؤيد هذا حديث أبي سعيد ذه قال: قال 
رسول الله ككل : (إذا رأية يتم الرجل يتعاهد المسجد ار له بالإيمان». فإن 
الله يقول: 9إنَّمَا ا سيد أله مَنْ عامس يله وَالْيَوْوِ الْآِر كام ألصَّلَرةٌ 
وَدَاكّ ألرَكرة 4 [التوبة: 71" 

يمكن أن يجاب: بأنه لا مانع من حمل الآية على المعنبين. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : «يأيهًا. ليرت كر الات دنا 
قلا يَفَرَيوأْ الْمَسْحِدَ 0 طايه كنذا اراق دقر 1 وف ب 
ألَّدُ .من د إن كا إك أله حلي حَكِيمٌ #* [القوية : م7700 


بي مجع 
5 1114 - 


.085/١ ينظر: روضة الناظر ”/ 8" إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» » رقم 55١5‏ وقال: 
هذا حديث غريب حسن,ء واد بن ماجه في كتاب المساجد والجماعة» باب لزوم المساجد 
وانتظار الصلاة» رقم 28٠67‏ وأحمد 58/9 (ط الرسالة )١95/١18‏ وفي إسناده درّاجٍ أبو 
السمح وهو يرويه عن أبي الهيثم» وفي روايته عنه ضعف كما قال ابن حجر وغيره. ينظر: 
تقريب التهذيب .777/١‏ 
وقال ابن رجب في فتح الباري 0١‏ : قال أحمد: هو حديث منكر. ودراج له مناكير. اه 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية ص88!: دراج ضعيف لا سيما عن أبي الهيثم.اه وقد 
ضعف الحديث الألبانى» وضعف إسناده محققو المسند. 

© ينظر: الفروع 0 تيسير الكريم الرحمن ص27”58 العذب النمير 578/60. 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


وجه الاستدلال: أن مما يدخل في معنى الآية منعهم من تولي 
المسجد الحرام والقيام بمصالحهء فإن المراد بالقرب المنهي عنه قيامهم 
بتدبير المسجد الحرام وعمارته”''» ويقاس على المسجد الحرام سائر 
المساجد. 

يناقش: بأنه لو سلّم هذا المعنى فيمكن أن يحمل على أن المراد به 
القيام على مصالحه إن كان على وجه الاستقلال فيمنع لخشية غشهمء أما 
إن كان تحت المراقبة» فهذا ينتفي منه هذا المحذور. 


ب 0 
_ 04 


الدليل الثالث: قول عمر ينه : (لا تأمنوهم إذ خونهم الله ". 

وجه الاستدلال: أن هذا الأثر وما جاء فى معناه من الآيات 
والأحاديث التي فيه بيان عداء الكفار للمسلمين وحرصهم على إلحاق 
الضرر بهم» تفيد أن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تنفيذ المخططات 
العمل» لما تحمله قلوبهم من العداء للدين خاصة فيما يتعلق بأماكن 
عباداتهم وما تقوم عليه مصالحهم الدينية كالمساجدء ودور العلم”". 

اكش - يأله يمك أن جنب هذا بالمراقة من قبل المسلمين: 

يجاب: بأنه وإن أمكن ذلك فى الجملة, إلا أن الكافر قد يدخل 
باب الاحتياط. 

الدليل الرابع: أن بناء الكفار للمساجد يستلزم المنة على المسلمين 
بين الما 


.١195/١ الكشاف‎ »91//١ ينظر: شرح السير الكبير‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه ص07.‎ 

(9) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء لا/ .06٠9‏ 

(4) ينظر: فتح القدير 5577/7. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بوجود المنة إن كان بناء المسجد مقابل 
مبلغ مالي يدفعه المسلمون إلى من يقوم ببنائه من الكفارء فإن المنة فى هذه 
الحالة متنفقبة أو تكاد أن تسن .فيو كسائر الأغمال ال يعملها الكافر 
وكسائر أنواع التجارات والإجارات التي تكون بين المسلم والكافر»ء والله 
أعلم. 

الوجه الثاني: لو سلّم وجود المنة» فإنه لا يلزم من وجود المنة تحريم 
العمل بإطلاق» فإن النبى كَةٍ قبل الصدقة التى يدفعها الكفار للمسلمين”', 
وكذلك الهدية”'' مع أن المنة قد تقترن بهاء والله أعلم. 

يمكن أن يجاب: بأن هذه الأحوال التي وقعت من النبي كَل قد علم 
النبي كَكِدٍ فيها انتفاء المنة لذا قبلهاء والله أعلم. 

الدليل الخامس: أن الكفار قد يبنون المسجد ويصممون المخططات 
على هيئة قريبة من الكنائس» كما حدث من بعضهه"". 

يناقن :يانه يمكن أن يعدب هذا بالعراقبة من قبل المسلفينء لأن 
هذا من الأمور الظاهرة التي لا تخفىء» والله أعلم. 

الدليل السادس: أن المساجد أماكن عبادة المسلمين وهى أماكن 
معظمة في الشرع ولها حرمتهاء فلا ينبغي أن يتولى بنائها الكفارء ويترك 
ذلك المسلموة» ذإن هذا قد يتضمن ثوغا هع الأهانة للمساجد: 


بي مجع 
25 1:13 ا 


- أدلة القول الثانى: (جواز تولية الكافر بناء المساجد) 


)١(‏ سبق الكلام على هذه المسألة وبيان الدليل عليها. 
(؟) سيأتي الكلام على هذه المسألة في الفصل الثالث - إن شاء الله -. 
(9) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء لا/ .06٠9‏ 


0 م 7 21 
0 3 ا ا حم 2 جم 

الدليل الأول: أن في بناء الكافر للمسجد نوع مصلحة, فلا يمنع من 
ف 


الدليل الثاني : أن بناء المساجد عمل لا يختص فاعله بأن يكون من 
أهل القربة» ولا يحتاج إلى نية» فجاز للكفار أن يقوموا بذلك. 


١ 4‏ هق 


يناقش: بأن بناء المساجد أمر مشوب بالقربة» وهو عبادة جليلة وردت 
الأحاديث بفضلهاء فلا يتولى ذلك الكافر. 

يجاب: بأن هذا العمل لا يحتاج إلى نية» فجاز للكافر أن يتولاه. 
ولو سلم أنه قربة فقد رخص جمع من الفقهاء بتولي الكافر ما كان قربة 
للمسلم كبناء المساجد وذبح الأ 70 , 


4. 


© الترجيح : 

القول بتحريم تولية الكافر بناء المسجد أظهر؛ لمجموع الأدلة التي 
تقدمت» ومما ينبه إليه التفريق بين ما إذا كان الكافر يتولى العمل بالكلية 
فهذا يشدد فيه ويمنع منعاً باتاً؛ لأنه قد يغش بالبناء أو لا يسعى لإتقانه وما 
اقنية ذلقة مماا يك بالمسيفد قوررا بالغاء :ومين أن يكون الكال سه 
عامل لا يقوم بأمور كبيرة» فهذا يخفف فيه؛ لأن جانب الغش فيه قد يكون 
أهون» ويمكن أن يتحاشىء وإن كان الأولى اجتناب ذلك كله»ء لكن إن 
وجدت الحاجة قلا بأس بذلك بقيد أن يكون تحت مراقية المسلمين » والله 
أعلم. 

- أما مسألة طلب المال من الكفار لبناء المسجدء فهذا أمر لا ينبغى؛ 
لأن المنّة فيه ظاهرة» ولدخوله في عموم الآيات المتقدمة» ولأن أسوال 
الكفار يكثر فيها المال الحرام» فينبغي تجنبهاء ومع ذلك فلا يعني تحريم 


.71/ /1 ينظر: كشاف القناع‎ )١( 
5/1 ينظرة المع‎ .)0 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
هذا الأمر خاصة إذا كان نظام دولة من الدول الكافر يقوم بمنح المواطنين 
في هذا البلد أمثال هذه الأمور فهنا يعتبر حقاً للمسلمين لهم أن يطالبوا به 
ولا يتركوه» وإذا عرض عليهم أن يقبلوه إذ لا غضاضة عليهم بذلك؛ لأن 
الدولة إذا فعلت ذلك فهي إنما تقوم بما وجب عليها تجاه شعوبها دون أن 
يكون لها في ذلك منّة''"'. أما إذا قامت الحاجة إلى طلب المال بأن لا 
يمكن للمسلمين أن يقوموا ببناء المسجد إلا بذلك فلا بأس ولا حرج إن 
شاء الله عليهم في طلبه حتى من أفراد الكفارء والله أعلم. 

- أما قبول تبرعهم من غير طلبء فهذا يمكن أن يخرج على مسألة 
صدقة الكافرء وسبق بحثهاء والله أعلم. 


يي 7-8 
8 ١ه‏ ا 


22 


.7508 /5 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
وأفتت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز بجواز الصلاة بمسجد تبرع بأرضه عمدة مدينة بفرنسا وبنى‎ 
المسجد من حساب البلدية؛ لأن بناءه من قبل الجهة الحكومية قيام بحق من حقوق الرعية‎ 
(المجموعة الثانية).‎ ١06 /0 عليها فلا وجه لاعتزال هذا المسجد. فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


الببٌ السابع 
أحكام علاقة المسلم بالكافر المتعلقة في المصحف 


وفيه ثللاثة مطالب: 
المطلب الأول: مس الكافر المصحف. 
المطلب الثاني: قراءة الكافر القرآن. 


المطلب الثالث: كتابة الكافر المصحف وطباعته. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ح 2 مه : - 2 هه 2 


الطلب الذر”ك 


اختلف العلماء ء في حكم مس الكافر المصحف على ثلاثة ثة أقوال: 


مذهب. الحنفية والمالكية».والشافعية» انا 


القول الثانى: يجوز للكافر أن يمس المصحف إذا اغتسل» وهو قول 


ى الس 


00 


00 


القول الثالث: يجوز للكافر أن يمس المصحف,. وهو ما يفهم من 


وهذا مبني على تحريم مس المصحف من غير طهارة» والكافر غير طاهر. 

ينظر في الحنفية: مختصر اختلاف العلماء 2197/١‏ المبسوط »1957/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 
لاسا لاا حاشية ابن عابدين ."١6/١‏ 

وفي المالكية: الكافي .109/7/١5‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .505/١‏ 

وفي الشافعية: الحاوي الكبير »١157 /١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة .01/١‏ 

وف الختابلة» 'المعني 1:11 المقم ؟/الاء الميدع ١//ثاة».‏ الإنصضاق 1/1/7 

وقال شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر...وهو قول 
سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر م وي وغيرهماء ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. اه 
هذا وقد صرح بعض الفقهاء مع الكاتر مومس لمحف ينتار بدائع الصنائع /١‏ لاا 
المجموع :51١/7‏ الإنصاف ؟/ لالاء حاشية ابن عابدين 077١/١‏ ويفهم من كلام طائفة من 
العالكية 3 إنهم ‏ صرحو بالترخيص للكافر بحمل المصحف إذا كان مع الأمتعة؛ لأن ذلك لا 
يتضمن مساً جاء فى مختصر خليل: ومنع حدث صلاة وطوافاً ومس مصحف وإن بقضيب 
وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر. ينظر: الشرح الكبير .707/١‏ 
قال به محمد بن الحسن الشيباني. ينظر: بدائع الصنائع 77/١‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين "717/١‏ 

وجاء في الفتاوى الهندية ه/ 37”": عن أبي حنيفة ما يدل على أنه يقول بهذا القول. 


و 264 فقاكة 2 يبب 
كلام ابن حزم"". 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول”": (يحرم على الكافر مس المصحف») 


الدليل الأول: قوله تعالى: هَإنَدُ تان يم © في كتب تكتون © لا 
ا إل المطئررة و مّن رب الْمُلِمِينَ 4 [الواقعة : /الا-٠8].‏ 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية دلت على تحريم مس المصحف على 
المحدث حيث إن الضمير في قوله: لا يَمَسّدُهِ»# يعود إلى القرآنء 
والمقصود ب «َ#آاالْمُطَهَرُونَ» بني آدم. والطهارة هي الطهارة من الحدث”". 
والكافر لا تصح طهارتهء وعليه فيمنع مسه للمصحف. 


ويمكن أن يقال: إن الطهارة تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من 
الكفرء بل إن الطهارة من الكفر والشرك أولى؛ لأن الكفر والشرك أغلظ من 


نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن الضمير في طلا يَمَسّدَُ) [الواقعة: 54 يعود إلى اللوح 


)١(‏ ابن حزم لم يشترط الطهارة لمس المصحفء, وقد استدل على هذا بحديث كتاب النبي كَل إلى 
هرقل» وقال لما أجاب عن حديث ابن عمر وي في النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد 
الكفار: ليس فيه أن لا يمس المصحف جنب ولا كافرء وذكر أن علقمة بن قيس كان إذا أراد 
أن يتخذ مصحفاً أمر نصرانياً فنسخه لهء فيفهم من هذه السياقات أنه يرى جواز مس الكافر 
المصحف.». والله أعلم. 

(؟) وهي أدلة من اشترط الطهارة لمس المصحف في الجملة؛ لأنهم يقررون أن الكافر لا يرتفع 
حدثه ولو توضأ أو اغتسل فإن طهارته لا تصح» ولأنه إذا منع المحدث فالكافر من باب أولى. 
ينظر: شرح الزركشي 7١7/١‏ الإنصاف /١‏ /الا. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١؟/١57.‏ 
حتى لو قيل: إن المراد بالآية الطهارة من الشرك -كما قال بذلك طائفة من العلماء - فإن 
الاستدلال يصح على عدم جواز مس الكافر المصحف. ينظر: نيل الأوطار .755/1١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
المحفوظء. والمراد ب #88 الْمُطْهَرونَ * [الواتِعّة: 674 الملائكة؛ لأن المصحف 
يمسه الطاهر وغير الطاهرء فعلم أنه لا يقصد بالآية المصحف؛ لأن خبر 
الله لا يتخلف. ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص 

أولاً: أن هذا النفسير وإن كان له جه إلأ أن القول بآن المراه يتى 
آدم قول قوي؛ لأن الملائكة لا تنال اللوح المحفوظ في وقتء. ولا تصل 
إليه بحال من الأحوال» فلو كان المراد بذلك الملائكة لما كان للاستثناء فى 
قوله : «#إلّا الْمَطَهَرُوتَ + [الراقعة: 04] محل ”". 

بمكن أن يعترض: بعدم السليم بذلك., 

يجاب : بأنه لا يظهر أن ثمة مانع من حمل الآية على المعنيين» والله 
أعلم. 

كاثياً ؛: أن الوصف بالتنزيل في قوله: «َتَنزِيلٌ من رب الْعَلِمِينَ [الواقِعة: 
دليل ظاهر على أن المراد بالآية المصحف لا اللوح المحفوظ”“". 

ثالفاً : لو سَلّم أن الضمير يعود إلى اللوح الميحفوظ» وآن المراد ب 
ف الْمطْهَرونَ * [الواقئة: 678 الملائكة» فإنه يقاس عليهم بنو آدم””. 


الوجة الفاتى : أن الآية لسن فبها تهى المحدث عن مسن الفرآن”. 


أي 8 
8 لاه ا 


.7577/١ ينظر: المحلى ١/5لاء نيل الأوطار‎ )١( 
.77١/7١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »١55 /١ (؟) ينظر: الحاوي الكبير‎ 
لأن القول بأنه اللوح المحفوظ قول ابن عباس وِكْها.‎ )6( 
والقول بأنه المصحف قول مجاهد. ينظر: زاد المسير ص1797.‎ 
.077/7 المجموع‎ »١44 /١ ينظر: الحاوي الكبير‎ )4( 
.١0/7/١ ينظر: المبدع‎ )( 
ه0/.‎ /١ ينظر: المحلى‎ )5( 


ا ا ل لراك ا 
2 م 1 0 حم جم 
أحبباة بآنه وإن كاتف الآبةغيرا إلا أنها عض التي ؛ أن غير الله 
سبحانه لا يتخلف» وقد وجد من يمس المصحف وهو لم يتطهرء ففبتك أن 
المززاة يم التهي. د 


الدليل الثاني: حديث عمرو بن حزم وه أن النبي كَئِةِ كتب إلى أهل 
البمن كتاباً وكاق فيه (لا بمس القرآن إلا طاه)”. 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة فى نهى المحدث من مس 
القرآن إلا إذا تطهر من الحدثء. والطهارة من الشرك والكفر من باب أولى؛ 
لأن الشرك والكفر أغلظ من مجرد الحدث”". 

نوقش: بأن هذا الحديث ١‏ فس 

أجحيب: يأنه وإة كان فى إستاذة مقال الا أنه يقوف تشهرقةه وتلقي 
العلماء له حال 0 


.87/١ /50"ء والبيهقي‎ .5١8/١ رواه الدارقطني‎ )١( 

(0) الجمهور على حمل الحديث على المعنى الأول فيكون الطهارة من الكفر من باب أولى» وقد 
حمل طائفة من العلماء الحديث على المعنى الأخير دون الأول. ينظر: نيل الأوطار 2755/١‏ 
والأرجح مذهب الجمهور؛ لأن الخطاب الشرعي لم يرد بتسمية المؤمن بالطاهر فيقدم المعنى 
الذي سار عليه الخطاب الشرعي في سائر المواضع» ولأن بعض ألفاظ الحديث كانت موجهة 
إلى المسلمين كما روي أن النبي مَةٍ قال لكل من حكيم بن حزام وابن عمر يد (أن لا تمس 
القرآن إلا طاهراً)؛ ويدل عليه ظاهر عمل الصحابة وي. ينظر: الحاوي الكبير 2١54/١‏ 
السئن الكبرى للبيهقي .80/١‏ 

(0) لأنه جزء من صحيفة غير مسموعة» وفي رجال إسناده خلاف شديد فلا يصلح للاحتجاج» 
وقال ابن معين: ليس يصح هذا الحديث. ينظر: المحلى 0175/١‏ تنقيح التحقيق »578/١‏ نيل 
الأوطار .7557/١‏ 

(54) قال في التلخيص الحبير 7711/0 رقم 7779: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة 
الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. ..اه وذكر ممن احتج به الشافعي وابن عبد 
البر والعقيلي ويعقوب بن سفيان وغيرهم. ينظر: التلخيص الحبير "59/١‏ رقم .18٠‏ وقال 
الإمام أحمد: أرجو أن يكون صحيحاً. اه وممن صححه وأشار إلى ثبوته وشهرته ابن قدامة 
والذهبي وابن باز والألباني وغيرهم» وللحديث شواهد متعددة من حديث حكيم بن حزام - 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 

الدليبل الثالثك: حديث عبد الله بن عمر وها أن النبى 6: (نهى أن 
يسائر بالق اكازلى ارش العدي) !"1 روفن نرؤاية-إنقافة انريجالة المدواه 
وفي رواية: (فإني لا آمن عليه العدو)"". 


ب ميحج 
52 ذه 0 


وجه الاستدلال: أن العلة فى النهى هو خوف نيل الكفار المصحف» 
وهم لا يتحرزون عن النجاسة» مما يؤدي إلى مسه بغير طهارة وهذا نوع من 
الامتهان. 


نوقش: بأنه ليس في الحديث أن لا يمس القرآن جنب ولا كافرء 
وإنما فيه أن لا ينال أهل أرض الحرب القرآن فقط”". 


يجاب: بأن من أسباب النهي هو مخافة امتهانه» ومن أنواع امتهانه 
مسه بغير طهارة. 


الدليل الرابع: ما رواه أنس بن مالك وَه: (أن عمر خرج متقلداً 
السيف فقيل له إن غسك”*؟ وأختك قل صبكواء فأتاهما عمر وعندهما رجل 
من المهاجرين وكانوا يقرؤون إطه» اله: ]١‏ فقال: أعطوني الكتاب الذي 
عندكم أقرأه» وكان عمر يقرأ الكتاب» فقالت له أخته: إنك رجس ولا 
يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأء فقام عمر فتوضاً ثم أخذ الكتاب 


2 وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وثوبان وين ينظر: الحاوي الكبير 27١7 /١ينغملا 21546 /١‏ 
تنقيح التحقيق ,774/١‏ المهذب للذهبي / »١547‏ التلخيص الحبير "49/١‏ رقم »18١‏ 
مجموع فتاوى ابن باز 387/4 الإرواء .1958/١‏ 

2599٠ رواه البخاري في كتاب الجهادء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. رقم‎ )١( 
.1859 ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» رقم‎ 

(؟) الحديث عند مسلم في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» رقم 
184 . 

(9) ينظر: المحلى /١‏ ه/. 

(5) الأختان: هم الأقارب من قبل المرأة» وخاتن الرجل الرجل: إذا تزوج إليه. ينظر: النهاية 
ص 70 


-بدبد0000 
506 لكان 
فقرأ: #8طه» اله: 2300). 


وجه الاستدلال: الأثر ظاهر الدلالة في اشتراط الطهارة لمس 


ة 


نوقش من ثلاثة أوجه: 
الوجه الآأول: أنه فعيف الأسناو. 


الوجه الثاني: أنه قول صحابية» ولا يسلم كونه من المستقر عندهم, 
إذ قد يكون من اجتهادها. 

الوجه الثالث: أن الآثر يدل على صحة مس الكافر المصحف إذا 
تطهر. 

يجاب: يمكن أن يحمل أنها إنما أعطته المصحف أو الآيات المكتوبة 
رجاء أن يسلم إذا قرأها. 


الدليل الخامس: الإجماع» فقد نقل هذا القول -أي اشتراط الطهارة 
لمس المصحف - عن جماعة من الصحابة يع.» ولا يعرف لهم مخالف» 
تكان احماغا. 


)١(‏ رواه الدارقطني 257١/١‏ والبيهقي 88/١‏ وقال: له شواهد كثيرة. ولم يذكرهاء ولعله يقصد 
من المعنى» أي أن منع المحدث من مس المصحف له شواهد كثيرة» والله أعلم.وذكر الزيلعي 
في نصب الراية 199/١‏ : أنه أثر جيد. 

(0؟) قال ابن حجر في التلخيص :107/١‏ في إسناده مقال. ولم يذكر شيئاً من شواهده. 
في إسناده القاسم بن عثمان البصري تفرد به» وهو ليس بالقوي» وله أحاديث لا يتابع عليهاء» 
وقال ابن حجر عن قصة إسلام عمر: هي منكرة جداً. ينظر: سنن الدارقطني وبذيله التعليق 
المغني75517/1+ لسان الميزان 8/3/1. 

() قال الماوردي في الحاوي الكبير ١55/١‏ : ولأنه إجماع الصحابة روى ذلك عن علي بن أبي 
طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وليس لهم في الصحابة مخالف. وينظر: سنن 
الدراقطني /١‏ 777» السئن الكبرى للبيهقي »88/١‏ المجموع .47/١‏ 
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027/2 
الدليل السادس: أن منع المشرك من مس المصحف محل اتفاق بين 
العلياء*. 
يناقش: بعدم التسليم» إذ الخلاف معروف, كما تقدم. 
الدليل السابع: أن الكافر نجسء» فيجب تنزيه المصحف عن مسه"”". 
- أدلة القول الثاني: (يجوز للكافر أن يمس المصحف إذا اغتسل) 


الدليل الأول: ما رواه أنس بن مالك وَه: (أن عمر خرج 
منفلدا. 70 


بي مجع 
8 ات - 


وجه الاستدلال: دل هذا الأثر على أنه متقرر عندهم أنه يشترط 
الطهارة لمس المصحف وأن الكافر إذا اغتسل أو توضأ جاز له مس 
المصحف. 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوعه الأول ان قهيفه الاسقاو. 

الوجه الثاني: أنه قول صحابية» ولا يسلم كونه من المستقر عندهم؛ 
إذ قد يكون من اجتهادها. 

الوجه الثالث: يمكن أن يحمل أنها إنما أعطته المصحف أو الآيات 
المكتوبة؛ رجاء أن يسلم إذا قرأها. 

الدليل الثاني: أن المانع من مس المصحف هو الحدثء وقد زال 
بالغسل» وإنما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده'. 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن غسله لا يرفع الحدث؛ لأن من شروط الطهارة 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير .١55 /١‏ (؟) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ /ا. 


(5) ينظر: بدائع الصنائع ١//ا”.‏ 


0 
|. 0 0 ا 0 
2 سد ك7 وس هسسس# سري) رب 7 وس 


. 002 02) 

الإسلام » وهذا غير متحقق في الكافر. 

الوجه الثاني: لو سلّم أن حدثه يزول بالاغتسالء. فإن نجاسة الكفر 
والشرك باقية» فيمنع من مس المصحف. 

الوجه الثالث: أنه اجتهاد في مقابلة النص» والنص مقدم عليهء فهو 
مردود. 

- أدلة القول الثالث: (يجوز للكافر أن يمس المصحف) 

الدليل الأول: حديث ابن عباس 'وهْيّا وفيه أن النبي كَل بعث إلى 

5 احرف 21 500 ع 7 

إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين”" «يَاهَلَ الكتب تَالوَا إل مق مو بَيْنَا وَيَتْدَوُ ألا َبْدَ إل 


لم 


اك 


مور دي ث5 ل مسر ٠‏ ار مين ميت 2 شيع و تن اصع ا ٠‏ وبر ان و مم 2 رد كته الي بم 
لَه ولا شْرِكَ يِوء سَيِنًا ولا يَتَخِذ بِعَضَنا بعضًا أربَابًا مّن دون أله فإِن نَوَلَوَا فَقولُواً 


مح سرع + 25 اوم : 5 
أَشْهَِدَوا يأنًا مسْلِمُوََ » ل كت 0 


)١(‏ ينظر: الإنصاف 217١/١‏ لأن الكافر لا يقبل منه العمل» ولا يصح منه التقرب إلى الله لفقدانه 
الأصل كما قال تعالى: «إوَمَن يِبْيِعَ عبر الْإِسَلمِ دِينًا فلن يعَبَلَ هِنْه وَهُوَ في الْآخْرَ مِنَّ الْخَيِرنَ* 
[آل عِمرَّانَ: 85]» وقال: ِأوََِمْئآ ِل ما عَيِلوا مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلْئَهُ كبك مَنثُورا» [الفُرقان: 77] وقد 
أخير سهاك اتعيحط امال الكقار فى الث كقيرك كما فى ضورة البثرة اليه 3011 وغزهاء 
وفي شرح الزركشي ١/؟١7:‏ قرر أن الس ل يسن الست لانتفاء الطهارة منه» بل 
وعدم تصورها. 

(؟) هو ملك الروم وهرقل اسمهء وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف» ولقبه قيصرهء كما 
يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. فتح الباري لابن حجر .44/١‏ 

05 الأ ريسيية: جمع أريسي» وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل» قيل الأريس: الأكار أي 
الفلاح» وقيل الأريس: هو الأمير» والصحيح أن المراد به هنا الأكار»ء لما جاء في رواية ابن 
إسحاق عن الزهري بلفظ (فإنما عليك إثم الأكارين) وفي رواية: (يعني الحراثين) ينظر: فتح 
الباري ١//ا6.‏ 

(5) والحديث رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس ون عن أبي سفيان وينه» في كتاب بدء 
الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَلةِ. .. رقم ل. 
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027/2 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلَةِ بعث إليهم الكتاب وفيه آية من القرآن» 

وقد أيقن أنهم سيمسونه مع أنهم على غير طهارة» ففيه دلالة على عدم 
الفراط الطهار» لصيو : 


بي ميحج 
يلت 7 


نوقش الاستدلال من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنها واقعة عين لا عموم لها. 

الوجه الثاني: يمكن أن يقيد هذا الحكم المستنبط من القصة بما إذا 
احتيج إلى الإبلاغ والإنذارء أما الجواز مطلقاً حيث لا ضرورة فلا”". 

الوجه الثالث: أن الكتاب لم يكن فيه إلا آية واحدة» ومثل هذا لا 
سس مصمدنا: فلا يمنع من مسه"". وقد اتفق العلماء على أنه يجوز أن 


2 


يكنب إلى الكنان الكفابيه وفيه آنه أو ابارت 

الوجه الرابع : أن هذا الكتاب قل صار باختلاطه بغيره ا يحرم مسه 
تكو الس 0 

الدليل الثانى: أن الكافر يجوز له كتابة المصحف كما نقل عن بعض 
السلفة» مما يدل على جواز 00 

يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: بعدم التسليم بجواز كتابة الكافر المصحف؛ لما يخشى 
عليه من امتهانه أو تحريفه وما أشبه ذلك. 


)١(‏ ينظر: المحلى /١‏ 8/اء الحاوي الكبير 2١57/١‏ المجموع ؟/017. 
(0) ينظر: الحاوي الكبير »١55 /١‏ نيل الأوطار .7517/١‏ 

(9) ينظر: المغني »707/١‏ المجموع ؟/017. 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص4١17١.‏ 

(5) ينظر: نيل الأوطار .7517/١‏ 

(5) ينظر: المحلى ١/6ل.‏ 


5 4< 2-8 0 > 3 ا 
كد 154 2 2 2 سد ف حم جم 


يكم 

الوجه الثاني: لو سلّم القول بجوازه فإنه مقيد بعدم مسهء فأما إذا 
تضمن مسهء فيمنع؛ لمخالفته النصوص الدالة على منع المحدث من مس 
المصحفه» والكافر هع باب اول 030 

الدليل الثالث: أن الطهارة لما لم تجب لقراءة القرآنء فأولى ألا 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن هذا قياس في مقابل النص”"». فهو قياس فاسد. 

الوجه الثاني: أن المس أغلظ من القراءة» فلا يصح قياس الأعلى 
على الأدنى» بدليل أن النص جاء بمنع المس لمن لم يتطهر دون القراءة. 

الدليل الرابع: أن كلما لم يكن ستر العورة مستحقاً فيه» لم تكن 
الطهارة مستحقة فيه» كأحاديث النبى لله وكتب الفقه”؟'. 

توكقن: أن العضو الذي يمسه به من جسده لا يتعدى كشف العورة 
إليهء ويتعدى حكم الحدث إليهء فافترقا””. 


: الترجيح‎ ٠ 
الراجح تحريم مس الكافر المصحف» ومنعه من ذلك؟ لقوة أدلة هذا‎ 
القول» ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى.‎ 


رد 
وك 
)١(‏ كما سيأتى -إن شاء الله - بيانه فى المطلب الثالث من هذا المبحث ص5596. 
60 الحاوي اكير 144/١‏ ْ 
() تقدم إيراد النصوص الدالة على منع المحدث من مس المصحف. 
(5) الحاوي الكبير .١55/١‏ 
(5) الحاوي الكبير .١50 /١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


يي 8 
8 56 ا 


لاطنة الثاثوب 
قراءة الكافرالقرآن 


إن قراءة الكافر القرآن إما أن تكون مع مس لهء فهذا لا يجوز"". 

وإما أن تكون من غير مس لهء فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء 
على قولين: 

القول الأول: أن الكافر يمنع من قراءة القرآن. وهو ظاهر مذهب 
المالكية”"': وقول بعض الشافعية -إن لم يرج إسلامه-””» ومذهب 
الفحدا ب 


)غ0 بناء على قول جماهير العلماء في اشتراط الطهارة وهو الصحيح., كما سبق بيانه في المطلب 
السابق ص”507. ويمكن أن يخرج على من لم يشترط ذلك الجواز إلا أنه لا يجزم بهء والله 
أعلم. 

أشر4 لم أقف على كلام صريح للمالكية في هذه المسألة» ويمكن أن يخرج المنع من قراءة القرآن 
على منع الإمام مالك تعليم الكافر القرآن» وقد علل القاضي عياض منع تعليم الكافر بكونه 
نجساً كافراً فى الحال عدواً لله ولكتابه» فلا يعرض لإهانته والاستخفاف به. اه ينظر: إكمال 
المعلم ”/ 587. ومن المحتمل أن يخرج القول بمنع الكافر على ما قرره جمع من المالكية من 
أنه لا يمنع مس أو حمل القرآن أو تعليق حرز منه بساتر يقيه من وصول الأذى إليه من جلد أو 
غيره حتى للحائض والنفساء والجنب بل والبهيمة وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية 
واعتقاد النفع من الله تعالى» أما الكافر فيمنع؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه. 
فيمكن أن يخرج عليه أن تمكين الكافر من قراءة القرآن قد تؤدي إلى أن يمتهنه أثناء القراءة» 
فيمنع » والله أعلم. 
العدوي 2107/١‏ جواهر الإكليل ."١/١‏ 

(6) ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .717/١‏ 

(5) ينظر: الفروع ,757/١‏ الإنصاف »41/5/٠١‏ شرح منتهى الإرادات .»٠١8/7”‏ كشاف القناع - 


5 < 2 50 لأ > 3 ا 
َس 8 2 كفن حم جم 


25: 2 


القول الثاني: أن الكافر لا يمنع من قراءة القرآن» وهو مذهب 
الحقة" + .والعاضية ت إذا رس إساكيب": وقول عند الحابلة”. 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن الكافر يمنع من قراءة القرآن) 


لم أقف على دليل صريح لهذا القول» إلا أنه يمكن أن يكون مستند 
هذا جملة من الأدلة: 


الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر ا 3 التبى كد : (نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)ء وفي رواية: (مخافة أن يناله العدو). وفي 
زؤاية: (قانى لذ آمق خيليه العديو” . 


وجه الاستدلال: أنه قد نهي عن السفر بالقرآن مخافة أن تناله أيديهم 
فيمتهنوه””'. فكذلك يمنع الكافر من تعلم القرآن وعن تلاوته؛ لأن ذلك 


- 550/7. واستحسن ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص 8/: بناء هذه المسألة على 
مسألة مخاطبة الكفار بالفروع. 

)١(‏ لم أقف على كلام صريح لهم» وأقرب ما تخرج عليه مسألة تعليم الكافر القرآنء جاء في 
الفتاوى الهندية 0/ "371!: قال أبو حنيفة: أعلّم النصراني الفقه والقرآن؛ لعله يهتدي. 

(؟) أطلق بعضهم الجوازء كالماوردي لكن قد قيد هذا غير واحد من فقهاء الشافعية برجاء 
إسلامه؛ وزاد بعضهم ولم يكن معانداً إلا أنه تعقب هذا القيد بأنه لا يمنع إن رجي إسلامه وإن 
كان معانداً. ينظر: الحاوي الكبير١/ »١150‏ نهاية المحتاج »177/١‏ حاشية القليوبي على كنز 
الراغبين »457/١‏ تحفة المحتاج وحواشيه -حاشية الشرواني والعبادي- .717/١‏ وقد ذكر 
النووي أن الوجه الصحيح عند الشافعية جواز تعليم الكافر القرآن إن رجي إسلامه. 
وهذا يدل على جواز قراءته القرآن وعدم منعه من ذلك. ينظر: المجموع 57١/7‏ روضة 
الطالبين ؟/ 2077 تحفة المحتاج وحواشيه -حاشية الشرواني والعبادي- .7177/١‏ 
وذكر بعض فقهاء الشافعية كالقليوبى فى حاشيته على كنز الراغبين 957/١‏ : أن مراد من ذكر 
مسألة قراءة الكافر القرآن هو تعليمه: أما القراءة فلا يمنع منها مطلقاًء والله أعلم. 

(0) ينظر: الإنصاف .4757/٠١‏ وذكر ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص79: أن هذا 
القول ينبغى أن يحمل على ما إذا أراد به الاهتداء. 

0 ادم #كخريية فى /11, (0) ينظر: إكمال المعلم 5/ 187. 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ا 
بعضمق تمكيئاً للكاقن مخ قزاءة القرآاةه هما قد يعضمن إغاتعه أكناج القراءة 
وما أشبه ذلك» فلذلك ينبغي أن يصان القرآن عن تلقينهم إياه وعن 
و 

الدليل الثانى: ما جاء فى كتاب عمر وَيدْئْه فى الشروط العمرية وفيه: 
(ولا نعلم أولادنا القرآن)9"'. 

وجه الاستدلال: أن فى ذلك صيانة للقرآن أن يحفظه من ليس من 


أهله ولا يؤمن بهء بل هو كافر بهء فهذا ليس أهلاً أن يحفظهء ولا يمكن 
0 وكذلك تلاوته. 


الدليل الثالث: أن ابن عباس وها كان ينهى أن يمكن أحد من اليهود 
والتضارف عو قرا ال 


أي ميحج 
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يناققن: يأن إستاده لا يعرف» حت ينظر فى ثبرقة: 
الدليل الرابع: أن بيع المصحف للكافر لا يجوزء فكذلك تعليمه الذي 
يتضمد' نا 


)١(‏ ينظر: أحكام أهل الذمة ص 258٠‏ فقد ذكر هذا الدليل أثناء سياقه منع تعليم أولاد أهل الذمة 
القرآن وذكر نحو هذا الاستدلال. 

(؟) ينظر: أحكام أهل الذمة ص 5١5‏ وقال: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة 
تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم» واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم 
وفي كتبهمء وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها.اه وممن ذكره مسنداً الخلال في أحكام 
أهل الملل ص/017”. 
وقد حكى ابن حزم الاتفاق على أن أهل الذمة لا يعلمون أولادهم القرآن. ينظر: مراتب 
الإجماع ص197١.‏ 

(9) أحكام أهل الذمة ص 479. 

(4) ذكره عن ابن عباس ووه بغير ذكر إسناده جماعة من العلماء منهم البغوي في تفسيره 
ص"117177. والقرطبي في تفسيره 2777/7١‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(0) ينظر: المجموع .07١/7‏ 


4 مس | رسلا ايمر تالا ]0 :0 
ان 
ٍ 7ه 
الدليل الخامس: القياس» فكما أن الجنب يمنع من قراءة القرآن» 
فالكافر في حكم الجنب» فيمنع”"". 
يناقش: بأن قراءة الجنب القرآن محل خلاف» والقول بجواز قراءته 


5 .4 #ردرة 
قي كو 7 


ب 0 
:2 


- أدلة القول الثاني: (أن الكافر لا يمنع من قراءة القرآن) 

لم أقف على دليل صريح لهذا القول» إلا أنه يمكن أن يكون مستند 
هذا جملة من الأدلة: 

الدليل الأول: حديث ابن عباس '#هْيّا وفيه أن النبي كَل بعث إلى 
هرقل كتاباً قال فيه: (بسم الله الرحمن الرحو عن حم عيذ الا وسو له 
إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين «يَأمْلَ الكتب تَالوَا إل كلم سَوَلْ بَيْتَنا وَيَتمَكرْ أَلَّا تَبْدَ إِلَا لله 
ا ل ا 
شهدأ 17 مشلترت > آل عقا 7 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلَِةٍ بعث إليهم الكتاب وفيه آية من القرآن 
مع علمه أنهم سيقرأونه» مما يدل على أنه لا بأس أن يقرأ الكافر القرآن. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن هذا لا يعد مثل قراءة القرآن. بل أشبه ما يكون 
بكتب الفقه التي تحتوي على آيات. 


.871/5 ينظر: الفروع‎ )١( 
إهرم الجمهور على المنع» وقد ذهب طائفة من السلف إلى جواز ذلك» وقد حكاه البخاري عن ابن‎ 
ا‎ 


(9) الحديث تقدم تخريجه ص .55١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
الوجه الثاني: لو سلّم ذلك فيكون مقيداً بالمصلحة. 
الدليل الثانى: أن النهى إنما ورد عن مس المصحف بغير طهارة» 
وقراءة القرآن لا تتضمن مسه فلا يمنع منها”"". 
يناقش: بما تقدم ذكره من أدلة القائلين بالمنع. 
الدثيل الثالث أن ثلاوة الكافر للقرآن قد تكون سبباً لإسلامة» بأن 


ب ميحج 
14 57 


نادي . 

يعاققن: بأنه يمكن أن يستعتى. عن ذلك بإغطائة ترجمة للقران أو 
امير لهم 

يجاب: بأن هذا لا يقارن بالقرآن؛ لما فيه من عظم العاثير وحسن 
البياث: 


يعترض عليه : بأنه يمكن أن يحقق ذلك بإسماعه القرآن إقامة للحجة 
عليه ولعله أن يسلم”". 

الدليل الرابع : عدم وجود دليل صحيح صريح في نهي الكافر من فراءة 
القران. 

يجاب: بأن مجموع أدلة القول بالمنع تدل على هذا المعنى. 


: الترجيح‎ ٠ 
يلاحظ أن كلام كثير من الفقهاء غير صريح في هذه المسألة» وكذلك‎ 
الأدلة» إلا أن مجموع الأدلة التي تقدم ذكرها تدل على أن المنع أقوى.‎ 

.١56 /١ريبكلا ينظر: الحاوي‎ )١( 


(0) ينظر: تحفة المحتاج وحواشيه -حاشية الشرواني والعبادي- ١/7/ا7.‏ 
(9) ينظر: أحكام أهل الذمة ص .48١‏ 


2 6 2 كفن جم 2 همه 
فلعل الراجح منع الكافر من قراءة القرآن وتعلمه إلا إذا رجي إسلامه. وكان 
ذلك لا يتحقق بمجرد السماع؛ لأن الكافر عند تلاوة القرآن قد يغير من 
لفظه عن قصد وقد يمتهنه بأي نوع من أنواع الامتهان» فيمنع من ذلك, 
ويكفي أن في هذا اتباعاً لسنة الخليفة الراشد عمر دنه في منع أهل الذمة 
من تعليم أبنائهم القرآن» فكذلك يمنعون من تلاوته لغير المصلحة» والله 


أعلم. 


22 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 


بي ميحج 
8 الع 0 


لاطلت الثالثك 
كتابة الكاقن المصيحضه و طباعتة 


# تحرير محل النزاع: 

كتابة الكافر المصحف إن كانت تتضمن انفراده بالمصحف وتمكنه من 
امتهانه والعبث فيه» فهذا ممنوعء قياساً على اتفاقهم على المنع من السفر 
بالقرآن إلى أرض العدو إن خشي وقوعه في أيديهه”". 

أما إن أمن من ذلك فلا تخلو كتابة المصحف من أن تتضمن مسه أو 
لذ تتضمرة: 

فإن تضمنت مسه فيمنع من ذلك» ولا يجوز توليته مثل هذا العمل"". 

أما إن لم تتضمن مسهء فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الكافر يمنع من كتابة المصحف. وهو مقتضى قول 


)١(‏ قال النووي في المجموع 070/7: اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض 
الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم.اه فإن تضمنت كتابة المصحف امتهانه من الكافر فيمنع» 
والله أعلم. 

(؟) بناء على الراجح من أقوال العلماء في منع المحدث من مس المصحف,. وهو قول جماهير 
العلماء كما تقدم بيانه في ص”407. 
ويمكن أن يخرج على قول من لم يشترط الطهارة لمس المصحف قولاً بجواز كتابة الكافر 
المصحف إذا لم تتضمن مساء إلا أن هذا لا يجزم به إذ قد تكون هناك موانع أخرى غير مسألة 
الطهارة» والله أعلم. 

() فقد منعوا الجنب من قراءة القرآن» ومنع طائفة منهم الجنب من كتابة القرآن؛ لأن كتابة 
الحروف تجري مجرى القراءة» وهو قول محمد بن الحسن. 


ب 
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ومقتضى مذهب المالكية'''. ومذهب الشافعية -إن لم يرج إسلامه-”", 


وهو 


رواية عن أحمد : 


00 


000 


رةه 
0 


535 1 إفرف 
رواية عن أحمد 5 


القول الثانى: أن الكافر يكره أن يمكن من كتابة المصحف. وهو 
2 


القول الثالث: أن الكافر يجوز أن يمكن من كتابة المصحفء. وهو 


وقال طائفة منهم أن الكتابة لا تعد قراءة؛ لأن الكتابة توجد حرفاً حرفاً. وهذا ليس بقرآن» 
فيتخرج على من قال بالمنع منع الكافر؛ لأنه نجس كما ذكرواء والله أعلم. ينظر: بدائع 
الصنائع ١/لا",‏ الاختيار ».194/١‏ ملتقى الأبحر .75/١‏ 

يقل أستكدت النصراني ؟ فقال: لا أرى ذلك. اه وعلل ذلك بأن الكاتب يستشارء أفيستشار 
نصرانى. ينظر: البيان والتحصيل 57/9" 10/8/11". ولا يخفى أن النصرانى ليس أهلاً 
لذلك؛ لعدم أمانته» فيمنع من ذلك» فيمكن أن يؤخذ من هذا منعه من كتابة المصحف؛ لأن 
ومما يؤيد المنع عند المالكية أنه يحرم في مذهب المالكية كتابة المحدث المصحف. فيتخرج 
عليه» منع الكافر من كتابة المصحف. بل قد يقال: إنه لا تتحقق منه الطهارة وهو في حكم 
المحدث بل أعظم منهء فمنعه أولى» ويكون داخلاً في منعهم المحدث من كتابة المصحف» 
والله أعلم. 

وحاشية الدسوقي 27١7/١‏ المجموع .07٠/١‏ 

- ويمكن أيضاً أن يخرج القول بالتحريم عند مذهب المالكية على منعهم تعليق الحرز الذي 
على الكافر يؤدي إلى امتهانه؛ لما يتضمنه من الاستيلاء على المصحف. ينظر: مختصر خليل 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي .3508/١‏ جواهر الإكليل ."١/١‏ 

جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 0١‏ والقياس أيضاً منعه من كتابة القرآن 
حيث منع من قراءته. اه وتقدم حكم قراءة الكافر القرآن في المطلب السابق وأنه إن لم يرج 
إسلامه منع. 

ينظر : الفروع 179/5» بدائع الفوائد 5/ .١14١‏ شرح الزركشي 271/١‏ الإنصاف /١‏ لالا. 
قيل لأحمد: يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال: لا يعجبني.اه فحملها بعضهم على 
الزركشى 7/١‏ 717, الإنصاف ١//الا.‏ 


ا 
قول عفش الحدقية"". وملهي الشائعية حزن رس ااي 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 
2 : 24 17 + 


( 


قرف 0 1 06 
والجارة" وظاهر قول ابن حزم *. 


الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن الكافر يمنع من كتابة المصحف) 


الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر ويا أن التبى كد : (نهى أن 


يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)ء وفي رواية: (مخافة أن يناله العدو). وفي 
وول (فإن: لا آمن عليه العو 


وجه الاستدلال: أنه إذا نهى أن يسافر بالمصحف مخافة أن يناله 


العو فعيوي" أن فإن فى كين الكافر من كابة المصحف هيل ليان 


00 


000 
إفرة 
2 


00 
000 


جاء فى المبسوط 57/١5‏ ما خلاصته: ولو استأجر رجلاً يكتب له مصحفاً كان جائزاً؛ لأن 
الكفاية عمل هعلوم وهر ,يعاق من المسلم والكافن: وسيق أن ججاعة من الحدطية لا يحدوة 
كتابة القرآن قراءة» وعليه فلا يظهر على هذا منع الكافر» والله أعلم. ينظر: بدائع الصنائع /١‏ 
ا 

ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج /١‏ 7/اا. 771/5. 

ينظر: الفروع »١1194/5‏ شرح الزركشي /١‏ 2.7517 الإنصاف /١‏ /الا. 

ينظر: المحلى ./5/١‏ 

- ذهب الحنفية وهو قول في مذهب المالكية ومذهب الشافعية إلى جواز كتابة المحدث 
للمصحف. فيمكن أن فرع علي هذا جواز كتابة الكافر المصحف. إلا أنه يعتريه أن حدث 
الكافر أشد في الحكم من المحدث حدثاً أصغرء وأن الكافر قد يمنع لمقتضى آخرء وهو أنه 
لا يؤمن من امتهان المصحف وابتذاله أو السعى إلى تحريفه» وقد اتفق العلماء كما قال 
التووي في المجترع 9/+06+ على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحك إلى آرفن الكفار إذا 
خيف وقوعه في أيديهم. ولا يخفى أن إعطاء الكافر المصحف لينسخه تمكين له. لذا فالجزم 
بهذا التخريج محل تأمل» والله أعلم. 

ينظر: البناية شرح الهداية »50٠0 /١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .7017/١‏ الحاوي الكبير 
0١‏ 9 المجموع ؟/070. 


ينظر : إكمال المعلم 5/ 587. 


يس اجر م ل اسيم د 
ع ري م حم جم 


27 7: 2 


يم 
يناله» وأن يمتهنه» فالنهي عنه أولى» فيحترز عن ذلك وإن لم نتيقن أن من 
١ 5 : 1 00 07‏ 200 

يناقش: بعدم التسليم بذلك؛ لاختلافهما. 

الدليل الثالث: أن الكافر ليس محلا للثقة» وتحمل الأمانة» خاصة 
فيما كان من أمور الدين التي تتعلق بشعائر المسلمين كما قال عمر لإ : 
(لا تأمنوهم إذ خونهم الله)”'". فلا يؤمن الكافر على المصحف من أن يمسه 

ضف 
كتابته 2 . 

الدليل الرابع: أن من إكرام المصحف وإجلاله أن يتولى كتابته 
المسلمون؛ لأن كتابته من وسائل حفظهء وهذا من أعظم العبادات» فمن 
القبيح أن ينصرف المسلمون عن كتابة كتاب ربهم مع قدرتهم» ويكلوا ذلك 
إلى الكفارء وهذا العمل من الأعمال التي ينهى عن توليها الكافر. 

يناقش : بأنه قد ورد عن بعض السلف فعل ذلك. 

يجاب: بأنه يحمل على الحاجة. 

- آدلة القول الثاني :: (أن الكافر يكره أن يمكن من كتابة المضحف 

يكره ذلك؛ لوقوع الخلاف فيه”". 


)١(‏ ينظر: شرح الزركشي .5١/١‏ قرر هذا في مسألة كتابة المحدث المصحفء. فكذلك يصح 
الاستدلال به على هذه المسألة من هذه الحيثية أي أن حكم الكتابة كحكم المس فتحرم على 
المحدث» فكذلك تحرم على الكافر» لأنه نجس» ولا تصح طهارته. 

0 تقدم تخريجه ص 07. 

() ينظر: البيان والتحصيل 5/9 7/117 8/”. 

2 ينظر: الفروع 5/ .١15٠‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


027/2 
وأيضاً يمكن أن يستدل لهذا القول بأن هذا المسلك فيه جمع بين 
الآدلة الدالة على التحريم والنصوص الدالة على الجوازء فتحمل أدلة النهي 

المتقدمة أنها على الكراهة. 
- أدلة القول الثالث: (أن الكافر يجوز أن يمكن من كتابة المصحف 


يي 7-8 
8 ه/ا ا 


الدليل الأول: أن عبد الرحمن بن عوف ييه استكتب رجلاً من أهل 
الحيرة تضرانياً ضهنا فأعطاه ستين فوهما, 


5 55 5 53 
داقكن > يان إشناده شعت 


الذليل الفا + أن علقمة بن قبس "© كني له تصرائى امضدحي 1 . 


.00١ رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف لأمرين: 
الأمر الأول: أن فيه انقطاعاً بين ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن عوفء فإن ابن أبي ليلى لم 
يلقه. ينظر: تهذيب الكمال: .50١/5‏ 
الأمر الثاني: أن أحد رواته -وهو عبد السلام بن حرب النهدي - شك في الإسناد فقال حدثنا 
ابن أبي ليلى أو سفيان عن ابن أبي ليلى. وقد تكلم بعض الحفاظ في عبد السلام ينظر: تهذيب 
الكمال .50١/5‏ وقال في تقريب التهذيب 458/١‏ : ثقة حافظ» له مناكير. اه 
وقد ضعف محقق الكتاب د/ محب الدين واعظ إسناد هذا الحديث.ينظر: كتاب المصاحف 
لابن أبي داود ص١50.‏ 
وقد رواه ابن أبي شيبة 4/ 749 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتب له نصراني مصحفاً من 
الحيرة بتسعين درهماً. ولم يجعله من فعل عبد الرحمن بن عوفء وفي إسناده ضعف أيضاً؛ 
لأنه من رواية ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال في التقريب "؟/ 
: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ...صدوق سيء الحفظ جداً. 

() هو علقمة بن قبس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمداني» أبو شبل» تابعي» كان فقيه العراق» 
يشبه ابن مسعود في هديه وسمته وفضله» ولد في حياة النبي كَكةٍ وروى الحديث عن الصحابة 
وَوْبن» ورواه عنه كثيرون وكان الطلبة يسألونه ويتفقهون منه والصحابة وي متوافرون» سكن 
الكوفةء فتوفي فيها سنة 7 هء ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ لاهء الأعلام 7184/54. 

(5) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص607. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


ب 1-8 
26 27 


يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه فعل تابعي» فلا يسلم الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: يمكن أن يحمل أنه إنما صدر عنه لقلة من يقوم بالكتابة 
١ 4 00 ١‏ 

الدليل الثالث: أن النهى إنما ورد عن مس المضصحف لا عن كتابته””"'. 

يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن كتابة المصحف قد لا تخلو من مس الكافر له سهواً 
ا عمدا: 

الوجه الثاني: أن الكافر لا يؤمن على المصحف. فإن الكتابة وإن لم 
يكن فيها مسء فإن الكافر قد يتعدى ويمسه أو يهينه ويبتذله بأي نوع من 
الابتذال. 

© الترجيح : 

الراجح أن كتابة الكافر للمصحف إن كانت تحت نظر المسلم بحيث 
لذ يكن عن اسه ل إهانته فإن هذا مكروه؛ لآن الأولى أن يعولى كتابيته 
المسلم»ء فإن هذا أبلغ فى تعظيمه واحترامه وإجلاله» ولما يخشى من إهانته 
أى عسه إذااكنيه الكاقرع. ولأن الكداة كن ل كلو وم السن عمذا أذ ستهر ا 

أما إن كان على وجه الانفراد فهذا يحرم؛ لأن هذا نوع تمكين للكافر 
ذلك» فيكون من باب سد الذرائع» والله أعلم. 

أما حكم طباعة الكافر المصحف فيمكن أن تخرج على مسألة 
)١(‏ ينظر: الفروع 1797/5. بدائع الفوائد 5/ 2١19١‏ شرح الزركشي .717/١‏ 
0) ينظر: شرح الزركشي .777/١‏ 


الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات 


ل 
كتابته» فالقول فيها كالقول فى مسألة كتابته إلا أن أمرها أخف فى الجملة» 
ويمكن. أنديقال: إن كان جميع العاملين فى هله المطبعة التي تتولى طباعة 
المصحف كفاراًء فهذا يمنع؛ لأنه قد يفضي إلى مسه وامتهانه أو السعي في 
تحريفه» أما إن كان عملهم تحت رقابة المسلمين» فالذي يظهر كراهة ذلك؛ 
لأن الأولى عدم تولية الكافر شيئا مما يتعلق بعبادات المسلمين وشعائرهم 
ومقدساتهمء إلا أن الكراهة ترتفع مع وجود الحاجة.ء والله أعلم. 


أي ميحج 
7 7 


22 


د 


الفصل الثاني 
أحكام علاقة المسلم بالكافر 
في الجنايات والحدود والأطعمة والقضاء 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات. 
المبحث الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الحدود. 
المبحث الثالث : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الأطعمة. 


المبحث الرابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر في القضاء. 


اليب ارزر"كت 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في القصاصء وفيه ست 
مسائل: 

المسألة الأولى: قتل المسلم بالكافر. 

المسألة الثانية: قتل الكافر بالمسلم. 

المسألة الثالثة: اشتراك المسلم والكافر في القتل. 

المسألة الرابعة: قتل الوالد الكافر بالولد المسلم. 

المسألة الخامسة: قتل الولد المسلم أباه المرتد أو الحربي. 
المسألة السادسة: القود بين المسلم والكافر في الجروح. 
المطلب الثاني أحكام علاقة المسلم بالكافر في كفارة القتل؛ وفيه 
مسألتان: 

النسآلة الأوتى» خكم العقارة على القاض الذي كثل مسلما. 
المسألة الثانية: حكم الكفارة على المسلم الذي قتل كافرا. 
المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العاقلة؛ وفيه أربع 
مسائل: 

المسألة الأولى: عقل المسلم عن الكافر. 

المسألة الثانية: عقل الكافر عن المسلم. 

المسألة الثالثة: عاقلة المرتد. 

المسألة الرابعة: عاقلة من أسلم بعد الجناية. 

المطلب الرابع: حكم القسامة فيما إذا كان المقتول كافراً. 


2ه 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 0 يع 


00 


الطلب الذر”ك 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في القصاص 


المسألة الأولى 
قتل المسلم بالكافر 
يمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاثة فروع: 
** الفرع الأول: قتل المسلم بالكافر مباح الدم كالحربي: 


اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا قتل حربياً أنه لا يقتل به”'"؛ للأمر 
كله كفا وال له ار 55-60 
نر سا ص ضح هام وو ع عر وى مور رود جح 0 
25 الس ااه تاقوا المشركين حي 010 يدور وأَحَصرَوهم وَأفُعدُوأ 51 


04 ع د عر ناعرسف 


0 - إن كَاثوأ وأقاموا الصللة اها الككرة هََلْوا مِيْلهُم إن الله ترد 
0 5] وقوله: ونا اليت ل تبت ال ولا بالزر ال ل 
0 سر 


حرمون م حرم 2 ووشوا2 5 وت دين ألْحَيّ ص أأزرت أوتوأ لحينّب 
ينطياً لْجِرَيَةَ عن يد وهم طروت [التوة: 19]. 


** الفرع الثاني: قتل المسلم بالذمي : 
اختلف العلماء في قتل المسلم بالذمي على ثلاثة أقوال: 


/7؟١ ينظر في نقل الاتفاق: شرح معاني الآثار"/ 197» مراتب الإجماع ص7370, الاستذكار‎ )١( 
نيل الأوطار /ا/17.‎ »49/١/١١ المغنى‎ 77١ 6ه بداية المجتهد ص‎ 
وألحق العلماء بالحربي المرتد» ينظر في عدم قتل المسلم بالحربي والمرتد: بدائع الصنائع‎ - 
»روضة‎ ١14 1098 :195/5 الشرح الكبير للدردير‎ »157/٠١ حاشية ابن عابدين‎ "5/1 
.4!7 411/١1١ المغني‎ 275١/0 منهاج الطالبين ونهاية المحتاج‎ »4٠ /4 الطالبين‎ 

(0) ينظر: المغني 24١/١١‏ المبدع 7717/8. 


ا ال و 
2 70 2 ا 0 حم جم 
القول الأول: أن المسلم لا يقتل بالذمي. وهو قول بعض الحنفية''". 
ومذهب الشافعة: والسنايلة" وبه قال اب حزه”2". 
وروي ذلك عن طائفة من الصحابة ع والسلف منهم عمر بن 
الخطاب. وعثمانء وعلىء وزيد بن ثابت». ومعاوية ' وعمر بن 
عبدالعزيز» وعطاءع. والحسنء وعكرمة» والزهري» وسفيان الثوري» 


والأوزاعي» وإسحاق» فاق تن 
القول الثاني: أن المسلم لا يقتل بالذمي إلا إذا قتله غيلة"''. 


)١(‏ فقد رجع إلى هذا القول زفر بن الهذيل كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى »548/٠١‏ وابن 
حجر في الفتح5١/7504‏ وغيرهما إلا أن سبط ابن الجوزي ذكر في إيثار الإنصاف ص98 
عدم صحة هذاء فالله أعلم. 

(0) ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير »1١٠٠١ /١7‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 
5» نهاية المحتاج 557/0. 

() ينظر: المغني 2455/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 55/ 2.٠٠١‏ الفروع 4/ 2737١‏ منتهى 
الإرادات .755/١‏ 

(5:) ينظر: المحلى .450/١١‏ 

(5) ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى .555/١١‏ وينظر: الأوسط 5/١‏ والمحلى .558/٠١‏ 
وينظر عند عبد الرزاق ٠١7- 948/٠١‏ ما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وي والزهري 
وعكرمة وعطاء. 
روى عبد الرزاق ٠١7/٠١‏ أن زياد بن مسلم قتل هنديا بعدن فكتب عمر بن عبد العزيز: أن 
أغرمه خمس مئة دينار ولا تقتله. وروى عنه أيضاً في رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة: أن 
ادفعه إلى وليه» فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه» قال: فدفع إليه» فضرب عنقه. وينظر: مصنف 
ابن أبى شيبة »5٠08/0‏ فلعل له فى هذه المسألة قولين» أو يقال: إنه يفرق بين أهل الذمة فيقاد 
للمسلم منهم وغير أهل الذمة لا يقادء والله أعلم. 
وينظر عند ابن أبي شيبة 504/0 أيضاً ما روي عن عمر وعثمان وعلي ون وعطاء. 
قال في الأوسط7١057/1:‏ ثبت عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ين أنهما قالا: لا 
يقتل مؤمن بكافر. 
وصحح الآثار المروية عن عمر وعثمان ون ابن حزم في المحلى .45!//٠١‏ 
- سفيان الثوري : هو سفيان بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» المجتهد, ثقة حافظ فقيه» 
عابد إمام حجة» توفي سنة 17١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /3/ 2778 تقريب التهذيب .507/١‏ 

(5) جاء في الشرح الكبير للدردير في بيان معنى قتل الغيلة 11/1//5: بكسر الغين المعجمة وهي 
القتل لأخذ مال. 


0/7/2 


القصل القاقي: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 0 5-5 
بين ف 


وهو مدعب الال . زوق غن عضر وف" وبه قال اللسشاين سعد . 


القول الثالث: أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله عمداً عدواناًء وهو 


مذعب الحققية"": وهو احعمال عند الحتايلة". وروق عبن طائنة هن 

الصحابة ل والسلف منهم 7 وعثمان 27 والقضيب ا 
03 كك 600 

والشعبي 2 وعمر بن عبد العزير © . 


00 


020 


إفرة 
0 


20 
000 


0200 
0 
054) 


ينظر: الاستذكار ١؟1757/7»‏ الكافى ,.٠١5١975/7‏ بداية المجتهد ص١٠27‏ القوانين الفقهية 
ملالا سمقتصر ليل والشرس الكبير بوخاشية السوقي 1/8/5 /8أ» شرم الحرشي 
وحاشية العدوي عليه ١78/4‏ جواهر الإكليل ؟/ ."8٠0‏ 

جرى كثير من العلماء والباحثين إلى إفراد قول المالكية عن الجمهور منهم ابن حزم في المحلى 
5 وإفراده عن قول الجمهور محل نظر وتأمل؛ لأن كلامهم يفيد أن قتل المسلم في 
هذه الحالة ليس على وجه القصاص بل لما فيه من الفساد فهو في معنى الحرابة لذا لا عفو فيه 
ولا صلحء وأفردته؛ ليتضح قولهم وتناقش أدلته» ولأن الجمهور لا يفرقون بين كون القتل غيلة 
أو غير غيلة فهم يمنعون قتل المسلم بالكافر مطلقاًء وأيضاً هم يرون أن قتل الغيلة ليس حكمه 
إلى الإمام بل للأولياء خلافاً للمالكية. ينظر: قتل الغيلة في أبحاث هيئة كبار العلماء بالسعودية 
*. والله أعلم. 

ينظر: المحلى 4557/٠١‏ إلا أن ابن حزم ضعفه وقال: لا يصح. لأنه من طريق عبد الله بن 
محرر وهو هالك» عن أبي مليح بن أسامة أن عمر: وهذا مرسل.اه وفي تقريب التهذيب /١‏ 
:: عبد الله بن محرر. . .متروك. 

ينظر: بداية المجتهد ص ١‏ 7ل. 

ينظر: الحجة على أهل المدينة 4///7» المبسوط .1١/7‏ بدائع الصنائع 1//ا1”ء 
الاختيار 0/ 25 البناية /١7“‏ لاء حاشية ابن عابدين 2١1560 /٠١‏ نتائج الأفكار١١/7"5.‏ 
ينظر: الفروع 9/ الالاء الإنصاف5؟7/ .٠٠١‏ 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2408/65 وذكر في بداية المجتهد ص١٠7:‏ أن أهل الحديث 
وجواب آخخر: أن يقال لعل ما روي عنه من قتل المسلم بالذمي كان رأياً رجع عنه فقد جاء في 
بعض الأخبار عنه أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الحيرة» فكتب عمر ؤي : أن أقيدوه 
منهء ثم أردفه بكتاب آخر: أن لا يقتل. ينظر: الأوسط /١7‏ 01. 

قال ابن حزم في المحلى لما ذكر طرقه :441//٠١‏ ولا يصح منها شيء. 

ينظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/١١٠غ»‏ مصنف ابن أبى شيبة 0 508. 

ينظر: الأوسط /١‏ 00. 1 


205١ (‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق١١/١١1.‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


#ه سبب الخلاف: تعارض الآثار والقياس في هذه المسألة”'". 


د 
42 :22 


ومن الأسباب: أن العلة الموجبة للقتل عند الحنفية هى المحاربة وعند 

الجمهور'الكثر» وآن العصمة تثيت عند الحتفبة بالدذارء وعثل الجمهور 
زهرة 
بالإسلام . 


ومن الأسباب: الاختلاف في قبول المرسل”". 
و الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (أن المسلم لا يقتل بالذمي) 


الدليل الأول: قوله تعالى: ##وَآن يجعَلَ ) نه لِلْكفْريَ عَلْ الوْمِِنَ سبلا » 


.]١5١ [النّسَاء:‎ 


وجه الاستدلال: أن المسلم إذا قتل بالذمي قصاصاً فقد جعل للذمي 
سبيلاً على المسلمء وهذا مخالف لظاهر الآية". 


نوقش: بأن المراد من الآية أن الله لن يمكن الكافرين من القضاء على 
المؤمنين بحيث لا يبقى منهم أحد'") 

بات بآن هذا من معاي الآيةه رايا ما ذكن من الاسعدلال يدخل 
في معناه إذ قوله: «#أسَبِيلًا4 [النّمَاء: 14] نكرة في سياق النفي فهي من صيغ 


0 ا ا 00 
وإبراهيم النخعي وروي عن الشعبي. .. ثم قال: وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز ثم ساق 
الأثر المتقدم عنه في عدم قتل المسلم 5 

.ل7١ص ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(0) ينظر: إيثار الإنصاف ص95. 

609 ينظر: البناية شرح الهداية .8١/11"‏ 

(5) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف .»8١/5‏ الحاوي الكبير »١7/١5‏ المحلى١٠١/‏ 
١‏ » نيل الأوطار /ا/ .١8‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 2075/١‏ تفسير السعدي ص184. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 0 5-5 
اين ل 


الفصل 
02/20 
العموم» ومن أعظم السبيل للكافر على المسلم تمكينه من قتل المسلم. 
وقبل المراد بها: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً في 
الآخرة جاء ذلك عن جمع من السلف منهم علي ذه فقد قيل له: كيف 
تقرأ هذه الآية» وهم يقتلون - يعني المسلمين - قال علي ذه : فالله 
يحكم بينهم يوم القيامة» ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين 


يعترض عليه : بعدم التسليم بضعفه”". 

ثانياً: أنه لا مانع من حمل الآية على المعنيين» فإن الله منع من أن 
يكون للكافرين سبيلاً بحق يجعله الله تعالى لهء ويأمر بإنفاذه للكافر على 
المسلم في الدنيا وفي الآخرة» وأما بالتعدي والظلم فلم يؤمّنا الله قط من 
0 250 
ذلك" . 


.507/٠١ ينظر: تفسير الطبري /509/1» المحلى‎ )١( 

(فة قال ابن حزم في المحلى :507/٠١‏ يسيع الكندي -أحد رواة الآثر- - مجهول لا يدري أحد 
من هو. 

(5) فإن يسيع هو يسيع بن معدان الحضرمي., ويقال: الكندي الكوفيء» ويقال أيضاً: أسيع» قال 
ابن المديني: معروف.اه ووثقه النسائي. ينظر: تهذيب الكمال .١154/8‏ وقال ابن حجر في 
التقريب 7/ 15/": ثقة. 

(5) ينظر: المحلى .507/١١‏ 
مال إلى ضعف التفسير المروي عن علي ذييبهِ ابن العربي لعدم فائدة الخبر فيهء ولا شك أن 
تفسير الصحابة وكين مقدم على تفسير غيرهم فكلام ابن العربي غير متجه هنا أي تضعيفه لهذا 
القول. ولكن الأولى أن يقال: إن الآية تصدق على حال الآخرة». وتكون فى الدنيا من باب 
الطلب أي أمر لنا بأن لا نجعل للكافر على المؤمنين سبيلاً أو كما قال ابن حزم بأن هذا إخبار 
بأن شرعه لا يتضمن أن يكون للكافر سبيل على المؤمنين. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ الجامع لأحكام القرآن // لامك فتح القدير /١‏ هلاهء أضواء البيان .0057/١‏ 


5555 
و2 288:28 : 


0 0 7 21 
1 0 0 ل ا حم جم 
وقيل المواة بالسييل 0 هذه الآية: ال 


الدليل الثاني: قوله تعالى: طأقَمَن كَنَ مُوْمئًا كُمَّن كانت َاسِمأً لا 
يستوون 4 [السّجِدّة: 18]. 


06 3 


الدليل الثالث: قوله تعالى«8لا ستو أَحَحْبُ آلثَار وَأَححبُ الْجَنَّةَ أضَحَبُ 
0 وو مدراب و 


القند هم الْمَايِرْونَ 6 [الحشر: ]٠١‏ 
الدليل الرابع : قوله تعالى: ملأْسَجَمَلُ يلين كَالْبرمِنَ4 [القلم : ه 
وجه الاستدلال من الآيات السابقة: أن الآيات دلت على عدم 
المساواة بين المؤمن والكافر» والقصاص عبن على المساواة والمكافئة» 
ع .4 ف 0900 


الوجه الأول: أن عدم استوائهما إنما هو في الجزاء الأخروي وهو 
مبين في آخر الآيات كقوله تعالى 7 آية السجدة: «أم ادن اموأ علو 
لصَلِحَتَ هم لت الم 7 ا ار ألَذبنَ فسقواً مهم 0 
كنا لاما أن يَيْخُأ ينها عيذ فيا مَقِبلَ لَهُم وفوا 0 أَلنَّارٍ أَلَّى 2 يه 
تكنو # [السّجدّة: ]٠١-14‏ وفي آية الحشر: #أتحت الْجَِندٍ هم الْمَأَبِرُوتَ * 


[الحشر: 26٠١‏ أما نفى المساواة فى الدنيا فلا دليل ال 


أجيب: بأن الفعل الواقع في سياق النفي يتضمن النكرة» فهو في قوة 
لا استواء فيعم كل أمر من الأمور. إلا ما نا 


.51١/1 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 2.1١/١7‏ المحلى .55١/٠١‏ 

(9) ينظر: المبسوط 55/ 175. أحكام القرآن لابن العربي ”/ /91ا, 157/4. 

(5) نيل الاوطار 015/1 وينظر: أحكام القرآن لابن العربي 2791/7 177/54 فقد رجح عمومه 
كما في تفسير أية سورة السجدة. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 5 يع 
2 : 


ج / 201 


يعترض عليه: بعدم التسليم؛ لأننا نرى المساواة بينهما في بعض 
أحكام الدنياء ولا يجوز أن يقع الخلف في خبر الله"") 


ا يعترض على أية سورة الحشر بأن كون المرء من أصحاب الجنة 
أو النار أمر غير معلوم لنا فلا يعول عليه في الحكم. 

الوجه الثاني : أن المساواة في الدين ليست شرطاً من شروط 
القصاصء فإن الذمى إذا قتل ذمياً. ثم أسلم القاتل» فإنه يقتل به 
بالإجماعء ولا مساواة بينهما في الدين» فالمساواة بينهما من كل وجه غير 
معتبرة» بل المعتبر المساواة فى العصمة» وعصمة الذمى ثابتة على التأبيد 

4 3 هم 

كالمسلمء فيجري القصاص بينهما . 

أجيب بما يلي : 


أولاً: عدم التسليم بأنه محل إجماع بل قال طائفة من العلماء إنه لا 
يقتل به ويسقط القصاص والقود إذا أسلم”". 

قانا :جاخ العساواة المعسيرة عى حال الجعاية أقىتجوييا ل عين 
المتقانها» والقاتل فى الضوية الماكورة ساو للنقوك حال الجداية) تعفن 
منهء كالحدود فإنها لا تسقطء. ولأنه حق واجب عليه قبل إسلامه فلم يسقط 
اننا 


31 1 


الدليل الخامس : قوله تعالى: ولا تَفَكْلُوأ َلتّفَسَ أ أل حَيّم أله إلا 
ألْحنَ * [الأنعام: .]16١‏ 


.86 /؟١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) ينظر: شرح معاني الآثار 6 وفيه حكاية الإجماعء بدائع الصنائع 1/ /ا772. 

(9) وبهذا قال ابن حزم والأوزاعي وهو احتمال في مذهب الحنابلة» لعموم الحديث. ينظر: 
المحلى »458/٠١‏ المغني .457/١١‏ 

(4) ينظر: الإشراف على نكت الخلاف 5/ 87, المغني .451//١١‏ 


لق نت لحرا رالا الك عر 
000 اليا 2 ا حم جنم 
وجه الاستدلال: أن هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث فيها 
تحريم الدماء بغير حقهاء فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة 
المؤمن بالكافر حجة""". 
الدليل السادس: حديث أبي جحيفة 5ه" قال: سألت علباً مَل 
هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. 
قلت وما فى الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 
وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على أن المسلم لا يقتل 
٠. : 5 :‏ (5) 
بالكافر» وهو عام يشمل الذمي و 
الوجه الآول: ياك المراة نيه الكافن الى لا 
الأمر الأول: أن الكافر متى أطلق ينصرف إلى الحربي عادة وعرفاً. 


يجاب: بعدم التسليم بذلك» والأصل أن يجرى اللفظ على عمومه"". 


22:4١ 


.06/١ ينظر: الأوسط‎ )١( 
(؟) وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة السوائي» أبو جحيفة مشهور بكنيته» صحابي» توفي النبي‎ 
ككةِ وهو مراهق». وسكن الكوفة وولي بيت المال والشرطة لعلي» فكان يدعوه: وهب الخير»‎ 
ومات في ولاية بشر بن مروان على العراق» وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة ودين سنة‎ 

4 ه. ينظر: الاستيعاب ص47لاء الإصابة 709/1١١‏ الأعلام 9/ 176. 

() رواه البخاري في الديات» باب لا يقتل مسلم بكافر» رقم 1916. 

(5) ينظر: معالم السنئن للخطابي .5١157/5‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 1/ /73» الهداية ونتائج الأفكار 2775/٠١‏ الاختيار 235/0 البناية 
41/1 

(5) ينظر: الحاوي الكبير7١/7١.‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة م 0-7 
امد ددا 


حمئ 0 

وأيضاً كيف يظن أن يخاطب المؤمنوق يمقل هذا بآن يقال: إن المؤمخ 
لا يقتل بالحربي» وقد جاء الشرع بالأمر بقتال الحربيين”'". 

الأمر الثاني: أن في حمل الحديث على هذا المعنى توفيق بين 
التصوضن. 

يجاب: بعدم التسليم بذلك». والنصوص التي ذكروها في منع قتل 
المسلم بالذمي في أسانيدها مقال”"'. ولا تقوى على معارضة هذا العموم: 


الوجه الثاني: أن المراد أنه لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه في 
الجاعلية» اكداجاء فى يعقن الرواياك عن فاق هذا النعد 2 


أجيب بما يلي : 


أولاً؟ يآن إنناه هذه الرؤاية ضعيف» ويحسمل انهرأى من الراوي 
سا 

ثانياً: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فورود لفظ عام 
علل مب كتاهن اللا يوقا اععري” . 


الوجه الثالث: أن المراد به أنه لا يقتل مؤمن بكافر إذا قتله خطأ. 


أحييا: يأن هذا تاريل بعيه جداء وحما هذا الجايف علن هذا 


() ينظر: المحلى .500/١٠١١‏ 

(؟) سيأتي قريباً إيرادها إن شاء الله وبيان الحكم عليها. 

(*) ذكر ابن حزم في المحلى :504/٠١‏ أنهم اعترضوا بما جاء عن سعيد بن جبير قال: إنما قال 
رسول الله كك (لا يقتل مسلم بكافر)» إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء 
الإسلام قال رسول الله يَكِْةِ: (لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه في الجاهلية). 

(4) قال ابن حزم في المحلى 455/٠١‏ ما خلاصته: أبو بكر الهذلي -أحد الرواة- كذاب مشهورء 
وأيضاً لا يدرى ممن سمعه سعيد إذ لم يذكر هذا في الإسناد» وهو رأي من الآراء لا يعترض 
بها على السئن» وأيضاً يحتمل أن هذا وقع من الرسول كله كما أخبر بوضع دماء الجاهلية. 

(0) ينظر: روضة الناظر ”/ 278 إرشاد الفحول .085/١‏ 


ا 
اك لكاي ا 


المعنى فيه من الإجمال الذي لا يكاد يدركه أحد وهذا مخالف لما أوتيه 
كلمن امنا . 


66 


كب 0 
ودحاسييق 2 


الدليل السابع: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 'هها أن النبي كلل 
قال (المسلمون تسكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من 
سواهم. ولا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده)”". 

استدل بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول: من الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على أن المسلم 
لا يقتل بالكافرء وهو عام يشمل الذمي وغيره”". 

نوقش بمثل ما نوقش الحديث السابق» وأيضاً قيل في مناقشته: أنه 
يجمول على الحرين أن الجائر السطامق بدليل سباق العديك وهو نول : 
(ولا ذو عهد في عهده) ووجهه أنه معطوف على قوله: (مؤمن ) فيكون 
التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافرء كما في المعطوف عليه» والمراد 
بالكافر الساكور في المعطوق هو الحريي فقط) اليل جعله نقاباد 
للمعاهد؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاء 
فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف؛ لأن 
الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقا. فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن 
بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي» وهو يدل بمفهومه على أن 
المسلم يقتل بالكافر الذمي”*'. 


.500/١٠١١ ينظر: المحلى‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه ص58. 

(9) ينظر: معالم السنن للخطابي .5١157/5‏ 

(5) ينظر: شرح معاني الآثار */ 147.ء بدائع الصنائع 17/ /77. الهداية ونتائج الأفكار١١/2037957‏ 
نيل الأوطار /ا/ 17. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- . 40 7 


ويجاب بما يلي : 


أولاً: أن قوله: (لا يقتل مؤمن بكافر) عام لجميع الكفارء ولا يجوز 
تخصيصه بإضمار وتأويل لاسيما أن هذا خلاف الأصل. 


ثانياً: أن قوله: (لا يقتل مؤمن بكافر) يحمل على عمومه في كل 
كافر. وقوله (ولا ذو عهد في عهده ) محمول على الخصوص في أنه لا 
يقتل بالحربى وإن قتل بالمعاهد؛ لأنه ليس تخصيص أحد المذكورين موجباً 


ثالثاً: بأن هذا مفهوم صفة. والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة 
الأصول ومن جملة القائلين بعدم العمل فيه أبو حنيفة فكيف يصح 


احتجاجهم ا 


رابعاً: بأن الجملة المعطوفة وهي قوله: رولا ذو عهد فى عهده) 
لمجرد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيها أصلا. 

اعترض عليه : بأن الحديث مسوق لبيان القصاص لا للنهى عن القتل» 
فإن تحريم قتل المعاهد معلوم من ضرورة أخلاق الجاهلية فضلاً عن 
الإسلام. 

أجيب عن هذا الاعتراض: بأن الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام 
الشارع وكون تحريم قتل المعاهد معلوماً من أخلاق الجاهلية لا يستلزم 
معلوميته في شريعة الإسلام كيف والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد 
الجاهلية فلا بد من معرفة أن الشريعة الإسلامية قررته. 


وأيضاً فإنه لما ذكر أنه لا يقتل المسلم بالكافر احتيج إلى التذكير بأن 
هذا لا يعنى إسقاط حق المعاهد بل إن حرمة دمه باقية. 


© ينظر : الإحكام للآمدي ارال روضة الناظر رنلادة مختصر التحرير ص”7/ا١.‏ 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


خامساً: بأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاة أنه لا 
يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع 
العطف وهو هنا النهي عن القتل مطلقاً من غير نظر إلى كونه قصاصاً أو غير 
قصاص فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى 
مثلها حتى يثبت ذلك التقدير الو 7 

سافياً: أنه قد جاء في رواية (لا يقتل مؤمن بكافر ولا بذي عهد في 
عهده) وهذا ظاهر أنه معطوف على الكافر أي لا يقتل مؤمن بكافر ولا 
بذمي ذي عهد. 

اعترض عليه بما يلي : 

أولاً: بأنه رواية شاذة مجهولة. 

ثانياً: لو سلّم صحتهاء فهو معطوف على المؤمن لا على الكافر 
والجر على الجواز كما في جحر ضب خرب. 

ثالقاً : أن المراد بذي عهد هو عهد المستأمن لا الذمي"") 

الوجه الثاني من الاستدلال: قوله كَِ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) 
يفهم منه أنه ليس بين المسام والكافر مكافأة» فلا يقتل المسلم بالكافر”'". 

نوقش: : يأن ” تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه» فل" 
يكون في هذا بيان أن دماء خ قير المستلمية لذ كاف زناء السليب 83 


ب 0 
_ 0 


)١(‏ ينظر: معالم السنئن 7١7/4‏ الحاوي الكبير .41/١7‏ المحلى »505/٠١‏ المبسوط 5؟/ 
5 نيل الأوطار /ا/ .١5‏ 

(؟) ينظر في الجواب والاعتراضات عليه: البناية شرح الهداية 24١/١7‏ 287 ولم يذكر من أخرج 
هذه الرواية ولم أقف عليهاء وقد ذكرها السرخسي في المبسوط ١0/75‏ وقال: إن ثبتت هذه 
الرواية فهي محمولة على المستأمن» وبه نقول. اه في البناية: الجر على الجوازء ولعل 
الصواب: الجوارء والله أعلم. 

.١ 757/7١ ينظر: الاستذكار‎ )9( 

(5) هذا هو الأصل عند الحنفية كما ذكر السرخسي في مناقشة هذا الدليل. ينظر: المبسوط 5؟/ 
وى 5" . 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 0 01-7 
المصاد ددا 


الفصل 
02/2 

أجيب: بأن الراجح أنه يدل عليه؛ لأن تخصيصه لابد أن يكون لمعنى 
وإلا كان كلاماً لا فائدة فيه وهذا لا يقوله العربي البليغ فكيف بالنبي 46ه'". 


035 . 5 7 3 ي# الاو يوه ١‏ زهق 
الدليل الثامن: قول علي نه : (من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر) . 
نوكن .باذ إمحاده. شعف 7 
الدليل التاسع: أن هذا قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة 
7 5 1 0 ا 9 : 0 5 0 2 


الدليل العاشر: أن المكافئة بين المسلم والكافر غير متحققة» فإذا قتل 
المسلم بالكافرء كان آخذ القصاص آخذاً لأكثر من حقه””". 


الدليل الحادي عشر: أن الكافر ناقص بالكفر فلا يقتل به المسلم 


060 
كالحربي والمستامن '. 


الدليل الثاني عشر: أن العلماء أجمعوا على أن المسلم لا يقتل 
بالحربي» فكذلك لا يقتل بالذمي”". 
يمكن أن يعترض عليه: بوجود الفرق بينهما. 


.١77ص مختصر التحرير‎ 21177 01١5/7 ينظر: الإحكام للآمدي 88/7» روضة الناظر‎ )١( 

(؟) رواهابن أبى شيبة 5/ »5٠9‏ والدارقطنى 5/ .١68‏ 

00 فى إنبنات جاين التععتن .وقد اكنان إلى سذكه مس الاقية إلا ال جسباعة هن طالوا إلى حغقه 
منهم النسائي» وترك حديثه جماعة منهم ابن معين وابن مهدي. ينظر: تهذيب الكمال /١‏ 
2١‏ وقال ابن حجر في التقريب :١787/١‏ ضعيف رافضي. وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح 
5 أن في إسناده جابر الجعفي وهو غير محتج به وأن الشعبي لم يصرح بالسماع من علي 
فكأنه منقطع» وقد قيل إنه لم يسمع منه شيئا. 
وقد ضعف إسناده الألبانى فى الإرواء /7717//19. 

(4) بنظر عصتف أبي غنيبة 4:9/9, 
وقال الخطابي في معالم السنن 1//4١؟:‏ ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت» وروي 
ذلك عن علي وَي. 

(5) ينظر: المبدع 5577/8. 

(5) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف »8١/4‏ المغني »5517//١١‏ المبدع 751//8. 

(0) ينظر: بداية المجتهد ص ١7/ء‏ نيل الأوطار /ا/ 17. 


00000 
اك لكين مايوه 


الدليل الثالث عشر: أن في إباحة دم الذمي شبهة قائمة؛ لوجود الكفر 
المبيح للدم» والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة» فمن 
الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذمياً. ٠‏ فإن اتفق القتل لم يتجه القول 
بالقود»؛ أن الشبهة المبيحة لقتله موجودة. و مع قيام الشبهة لا يتجه 
الو 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك» بل دمه حرام لا يحتمل الإباحة مع 
5 0 وناك 5 )22 

أجيب : بأن كون دمه مدنا أمر مسلّم لكن هذه شبهة تدرأ القصاص. 

الوجه الثاني: أن قولهم الكفر مبيح على الإطلاق ممنوع بل المبيح 
الكفر البافةه على الشراب» وكثر الثم لس يباعة على الخراب» ذل 
كو مياد 

أجيب: بعدم التسليم بل الكثر مبيح للدم كما دلت عليه آيات كثيرة 
منها قوله تعالى: تَآدْئلُوا المتركينَ 2 0ه ل ]640 


الدليل الرابع عشر: أن قتل المسلم بالكافر الذمي حد لا يجب أن 
يستوفى إلا بالمطالبة» فلم يجب لكافر كحد القذف””. 


عب 0 
:22 


)١(‏ فتح الباري 2509/١5‏ ثم ذكر بعد هذا الدليل أن زفر رجع عن قول أصحابه لما أورد عليه 
هذا الإيراد. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 737037//1. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع /9/ /3» البناية 17/ .8١‏ 

(5) ينظر بحث مسألة هل الكفر لوحده مبيح للقتال أو لا بد من الحراب التعامل مع غير 
المسلمين» للأستاذ الدكتور / عبد الله بن إبراهيم الطريقي ص١١٠.‏ 

(5) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ,»4١/4‏ المحلى .408/٠١‏ وسيأتي إن شاء الله في 
مسألة مستقلة الكلام عن إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف الكافر - وقد حكي اتفاق 
الفقهاء على عدم إقامته -. 


الثاني: أحكام عللاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 7 01-7 
العا كد 


الفصل 
02/2 

- أدلة القول الثاني: (أن المسلم لا يقتل بالذمي إلا إذا قتله غيلة) 

الدليل الأول: أن النبي كَلِةِ قتل يوم خيبر مسلماً بكافر قتله قتل غيلة 
وقال: (أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته)”'". 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة بقتل المسلم بالذمي إذا قتله 
قتل غيلة. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن إستاده ضعيق””. 


الوجه الثاني : أنه معارض بما هو أصح منه مما تقدم ذكره في أدلة 
الغو ارك 


الدليل الثاني: أن عمر بن الخطاب ويه كتب في مسلم قتل معاهداً : 
إن كاتنت طيرة فى غضب فعلى القاتل أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا 
0ه 

نوقش من وجهين : 


الوجه الأول: أن إسناده ضعيف©'. 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل ص79". 

(0) فهو مرسل من رواية عبد العزيز الحضرمي قال: قتل رسول الله كَكة. ٠...‏ وممن قال بذلك 
الوجلعي تن لضب الرانة :8 ###ترانشا اده اهيوري رالرواى عفد عبد الله بن نيب 
موزلا د بطر تهذيب سئن أبى داود 7١77/5‏ 1 

0 رواه ابو حو في المحلى 0/15 لاع لبوق ا ا 

(5) قال ابن حزم في المحلى 4417/٠١‏ ما حاصله: لا يصح عن عمر ونه ؛ لأنه من طريق عبد الله 
بن محرر وهو هالك عن أبي مليح بن أسامة أن عمر ذه : وهذا مرسل.اه وفي تقريب 
التهذزيب :5١8/١‏ عبد الله بن محرر. . .متروك. 
وأما طريق البيهقي 8/ 7: ففي إسناده شيخ مجهول لأنها من رواية عمرو بن دينار عن شيخ 
قال: كتب عمر وَيينه وجاء من طرق أخرى وقد ذكر الشافعي أنها لا تثبت عن عمر ييه فإنها 
أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا. ينظر: سنن البيهقي 7/8". 


لاك 
0 1 0 2 2 رز 2 حم جم 


الوجه الثاني : لو سلّم صحته فهو معارض بما جاء في السنة من النهي 
عن قتل المسلم بالكافر. 

0 الثالث: أن رجلاً من المسلمين عدا على دهقان2"07 فقتله على 

» فكتب إليه عثمان وَلنه أن اقتله بهء فإن هذا قتل غيلة على الحرابة7". 

نوقش من وجهين : 

الوجه الآأوله: بان إستافه ضعضى”. 


الوجه الثاني : لو سلّم صحته فهو معارض بما جاء في السنة من النهي 
عن قتل المسلم بالكافر. 

الدليل الرابع: أن قتل المسلم إذا قتل الكافر غيلة لما فيه من الفساد؛ 
لذا قتل بهذا العمل فهو قتل للحرابة. 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: بأن هذا خلاف ما تقدم تقريره من أدلة القول الأول» 

الوجه الثاني: ما ذكره ابن حزم في مناقشة هذا القول بقوله: أنتم لا 
تقولون بالترتيب فى حد الحرابة» ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضا؛ لأنه لا 
خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في أنه لا يقتل المحارب إن قتل في 
حرابة من لا يقتل به إن قتله في غير الحرابة وأن: نتم لا تقتلون المسلم بالذمي 
في غير الحرابة» فظهر فساد هذا التقسيم بيقين» » وأما المشهور من قول 


)١(‏ جاء في المصباح المنير ص1759١:‏ الدهقان معرّب يطلق على رئيس القرية» وعلى التاجرء 
وعلى من له مال وعقارء وداله مكسورة وفي لغة تضم. 

(؟) رواه ابن حزم في المحلى .547/١٠١‏ 

(9) ذكر ابن حزم في المحلى 441/٠١‏ -ما حاصله-: أن في إسناده عبد الملك الأندلسي وضعفه. 
وقد أشار إلى ضعفه أيضاً الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠١/١7‏ فقال: كان موصوفاً بالحذق 
في الفقه. ..إلا أنه في باب الرواية ليس بمتقن. 


الثاني: أحكام عللاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 0 3-6 
م ددا 


الفصل 
02/2 
المالكيين أنهم يقولون: بتخيير الإمام في قتل المحارب أو صلبه أو قطعه أو 
نفيه فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي ولا بد في الحرابة وتركوا قولهم 
0 ف د د 5 5 200 
في تخيير الإمام فيه فوضح فساد قولهم . 

- أدلة القول الثالث: (أن المسلم يقتل بالذمي) 

الدليل الأول: قوله تعالى: يها آلينَ مَأ كيب عَلِي الْقِصَاصُ في 
َيل 4 َالبقَرَة: .]١78‏ 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «إوَكبنَا عَم فبَا أن اَلنّفْسَ يِالتّْين» 


[المائدة: 6 5 


وه وار 


الدليل الشالث: قوله تعالى: «و5 تقثو اتنس أل حم له إل الع 


2 


35 00 


وك كن مطلينا فدد جنا وود تلطا كل خترفء فى القتل وك كن كش > 
[الإسرّاء: #“7]. 
وجه الاستدلال: أن الآيات عامة فى القصاص من غير فصل بين قتيل 
وقتيل ونفس ونفس ومظلوم ومظلوم. فمن ادعى الت لتخصيص والتقييد فعليه 
زهرة 
الدليل”". 
نوقش من وجوه: 
الوجه الأول: بأن الآيات المذكورة مخصصة ومقيدة بما تقدم ذكره في 
أدلة القول ا 
جاذتي يمقبها يان ذلك كقزله دالى: 1 ا 0 


464 2 


ف الئل كله باو نه ب لت م 13 خن' دين اع 2د 2 


.558/٠١ ينظر: المحلى‎ )١( 
.79/ /1 (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 


() ينظر: المحلى 2401/٠١‏ المغني 2457/١١‏ الجامع لأحكام القرآن 19/7. 


اج )5) لا ]| 0 : 
لكان 012/00 
قد 


قل صر 


ع للح عم 


نل الخ بن 


47 و 5 ل م 4 ده كد اي سيب الوا 
بالمعروفٍ م ِلِتَهِ بإِحَسان ذالك نحميها من رد ورحمه فمن اعتد بعد ذلك قله 


عَذَاك ليم * [البَقَرَة: 4/ا١]‏ ولنسن أهل الذمة إخوة لناء» وجاء فيها 2 ومن 
كَل مطللرما كيد جَعَلَنَا وليه سلطننا» [الإسرّاء: **] والله ما جعل لهم على 
المسلمين سلطاناً في دينه بل جعل لهم الصغارء وجاء أيضاً بيانها في آيات 
أخرى كقوله: هإفَمّن 5-1 58 فهو كار 04 [المَائدة: ه:] وصدقة 
الكافر لا تكون كفارة له فدل على أن المراد بها المسله"”"'. 

الوجه الثالث: أن الآية الثانية في شرع من قبلناء وفي الاحتجاج به 
خخلادف77""', 

الدليل الرابع: قوله تعالى: «وَلكٌ ف الْقِصَاصٍ حَيُ يوي الْأَْب 
كَلَكْمْ تَمَّفُونَ 6ه [البَعَرَة: 108]. 


وجه الاستدلال: أن تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ 
منه في قتل المسلم بالمسلم؛ لآن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصا 
عند الغضبء فكانت الحاجة فى هذه الحالة أمس”". 


الوجه الأول: عدم التسليم بأن عداوة المسلم تحمله على الظلم 
وتجاوز حدود الله بفعل المحرم. 


)١(‏ ذكر ابن حزم الآيات العامة في هذا الباب وبيّن أنه لا يستدل بها على قتل المسلم بالكافر» 


لأنها في المؤمنين» لأنها ثعة تعقب في أواخرها بمثل قوله تعالى: #وكرؤا يكو مه مِتْلْهَا هَمَنْ 


عقا وَسَلَمَ لمر عَلَ مه إِنَدْ لا مت الطَيِينَ» [الشورئ: ]4٠‏ والكافر لا أجر له ألبتة» وبمثل 
قوله تعالى : «َإن بتر َمَلووًا يمل مَا فشر د وكين ميث لهْرَ د إلتديي» [التحل : 
5”] والكافر لا خير له أصلاً صبر أو لم يصبرء وغيرها من الآيات التي لم تعقب بمثل هذا 
تخص بأدلة القول الأول. ينظر: المحلى .60١ 256٠/٠١‏ 
وينظر أيضاً: أحكام القرآن لابن العربي .41/١‏ 

(؟) ينظر: المحلى »55٠/٠١‏ روضة الناظر .551//١‏ 

(9) ينظر: بدائع الصنائع 737037//1. 


الفصمل الثاني' أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء يع 
0107 1 82 ١مه‏ 
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الوجه الثاني: أن هذا المعنى المستنبط معارض بما تقدم من أدلة 
القول: الأول: 

الوجه الثالث: أن هذه الآيات في شأن المؤمنين خاصة بدليل قوله في 


- 


ضحتو الآية: 58 لذن له ع َلْقِصَاصَ ف لل > وقوله في 


04 اف 2 رصومل يرم صوروو 83 قد 2 
أثنائها: شمن عَفَ و من أيه ث ني بالمعروفٍ م د بحسن ذالك 
ا ان 2 سر ع بم صم لوم 


3011 


مخفيف من ربكم ورحمه فمن عند بعد دَلِكَ قله عَدَاث [[اض 2 [البَقَرَة: 8/ا١]‏ وليس 
أعل الذمة إخوة لبا فدل على أن النراد القضناهن بين المويقة ”1 

الدليل الخامس: أن النبي كلةٍ أقاد مسلماً بذمي وقال: (أنا أحق من 
7 اي 0 
وفى بدمته ١‏ . 


نوقش من أربعة أوجه : 
الوجه الأول: أن إسثاده ضعيف””. 


.4050/٠١ ينظر: المحلى‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في المراسيل ص 2778 والدارقطني 2161/4 والبيهقي .7١/48‏ 

(») فإن إسناده ضعيف لأنه من رواية ابن البيلماني عن رسول الله كَل فهو مرسل» وأيضا ابن 
البيلماني قال عنه ابن حجر في التقريب :447/١‏ ضعيف 
ورواه الدارقطني أيضاً من حديث ابن عمر وكا 5/ ١55‏ بلفظ (أن رسول الله بةِ قتل مسلما 
بمعاهد. وقال (أنا أكرم من وفى بذمته) وقال الدارقطني عقبه: لم يسنده غير إبراهيم بن يحيى 


وهو متروك؛ والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني» مرسل عن النبي كَْةِ وابن البيلماني 
ضعيف لا تقوم به الحجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله. 

وقال الإمام أحمد كما في المغني :4717/١١‏ ليس له إسناد. وقال الخطابي في معالم السنن 
5 : منقطع. 

وقال ابن المنذر في الأوسط /١‏ 06: حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة. 

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 54 رلا يصح.ء وهذا حديث مداره على ابن 
البيلماني» والبلية فيه منه» وهو مجمع على ترك الاحتجاج به فضلاً عن تقديم روايته على 
أحاديث الثقات الأئمة المخرجة في الصحاح كلها. 

وقال البيهقي ١/8‏ عن حديث ابن عمر وي : هذا خطأ وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي 
هِ مرسلاً. والآخر. ..الحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فإنه كان يقلب الأسانيد ويسرق - 


ا 
١‏ 57 2 كن حم جم 


ين ان 

أجيب : بعدم التسليم بضعفه؛ أن له طن وشواهد تقويه وتعضده 
فيكو 0-5 

يعترض عليه: بعدم التسليم بذلك”". 

الوجه الثاني: لو سلّم ثبوته فإنه منسوخ؛ لأن أحاديث النهي عن قتل 

5 ا 5 5 ذيرة 

المسلم بالكافر متأخرة ومنها ما كان في يوم الفتح”". 

الوجه الثالث: لو سلّم ثبوته فإنه يحمل على كافر قتل كافراً ثم أسلم 
فإنه يقتل» ولا يمكن حمله إلا على هذا الوجه ليتفق مع الأحاديث 
الع 0 

الوجه الرابع: لو سلّم ثبوته فهو معارض بأدلة من قال بعدم القصاص. 

الدليل السادس: قوله كلد : (. .ول يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد 
فى و 
- الأحاديث» حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج. وقال ابن حجر في الفتح 


484 المشهون عن اين البيلماني مرسلاً. 
وممن أشار إلى ضعفه ونكارته ابن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام. ينظر: تنقيح التحقيق 


5 -55:. 
)١(‏ ينظر: البناية 28٠/١7‏ تعليق السيد مهدي القادري على كتاب الحجة على أهل المدينة ؟/ 
4 


وذكر العيني أنه مرسل والمرسل حجة. 

(؟) كما تقدم بيانه وأما ما ذكره بعض الحنفية بأنه روي مرسلاً والمرسل حجة فغير مسلمء فإن 
الراجح أن المرسل ليس بحجة إلا إذا وجد ما يعضده ويقويه» وهذا الوصف خالٍ في هذا 
الخبرء بل وجد ما يعارضه من الأخبار الصحيحة» وأيضاً فإن المرسل في إسناده مقال كما 
تقد ينظ يسك سطر لك في السرسل في كعات (الخديظا العيحيق رحك الالمسفاع ن) 
للدكتور عبد الكريم الخضير ص١8.‏ 

(9) ينظر: فتح الباري 2550/١5‏ التلخيص الحبير 55017//5. 

(5) ينظر: الإشراف على نكت الخلاف 87/5. 

للك تقدم تخريجه ص58. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- م 


وجه الاستدلال: أن قوله كَِهِ: (ولا ذو عهد في عهده) معطوف على 
قوله: (مؤمن) فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر كما في المعطوف 
عليه والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله 
مقابلا للمعاهد؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا 5 الذمية: إجماعا 
فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف». لأن 
الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقا فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بكافر 
حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وهو يدل بمفهومه على أن المسلم 
يقتل بالكافر الذمي”". 

نوقش : بما تقدم ذكره عند إيراد هذا الحديث في سياق أدلة القول الأول. 


الدليل السابع : أنه قد جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من 
الصحابة وَوبن قتل المسلم بالكافر"'' بل جاء ذلك عن المهاجرين فهو يفيد 
إجماعهم على هذا”". 


.1917 / نيل الأوطار 21/17 وينظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) ينظر: الحجة على أهل المدينة 584/7 فقد ذكر محمد بن الحسن أنه بلغه أن عمر وعلى وين 
قعلوا ذللك: 00 

(*) فقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار */ 191: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله 
بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن 
المسيب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه 
هرمزان فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه قال قلت فانظروا 
لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن فانطلق عبيد 
الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه 
قال انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف فلما وجد مس 
السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ودعوت حفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما 
خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي 
الإسلام فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال أشيروا علي في قتل هذا الرجل 
الذي فتق في الدين ما فتق فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه 
ويحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة والهرمزان 
أبعدهما الله فكان في ذلك الاختلاف ثم قال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر - 


كي 
الك 


0 17 2-8 لامأ 09 > : ا 
7 2 2 لمن 5 1 ا 


نوقش من ثلاثة أوجه : 


قد أعفاك الله من أن تكون بعد ما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان 
فأعرض عن عبيد الله وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي الرجلين والجارية. 

وجه الاستدلال: قال الطحاوي :١95/”‏ ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل 
حفينة وهو مشرك وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك فأشار المهاجرون و 
على عثمان ذَينه بقتل عبيد الله» وعلي فيهم. فمحال أن يكون قول النبي كَلةِ (لا يقتل مؤمن 
بكافر) يراد به غير الحربي ثم يشير المهاجرون وفيهم علي على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذي 
عهدء ولكن معناه هو على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا ذمة له. 

فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن عبيد الله وه قتل بنتاً لأبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام 
فيجوز أن يكون إنما إستحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بحفينة والهرمزان. 

قيل له في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بحفينة والهرمزان وهو قولهم أبعدهما الله 
فمحال أن يكون عثمان ينه أراد أن يقتله بغيرهما ويقول الناس له ابعدهما الله ثم لا يقول 
لهم إني لم أرد قتله بهذين إنما أردت قتله بالجارية ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية ألا تراه 
يقول فكثر في ذلك الاختلاف فدل ذلك أن عثمان ونه إنما أراد قتله بمن قتل وفيهم الهرمزان 
وحفينة» فقد ثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى هذا الحديث أن معنى حديثه على الأول على ما 
وصفنا فانتفى أن يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسلم بالذمي اه كلامه. 

وينظر: المبسوط؟7/ ١7١7‏ 

يناقش الاستدلال بهذا الأثر من أوجه: 

الوجه الأول: أن في إسناده مقالاء ففي إسناده عبد الله بن صالح» وهو كاتب الليث» قال 
فى التقريب :4٠٠/١‏ صدوق كثير الغلط. ثبت فى كتابه» وكانت فيه غفلة.اه وقد اختلف 
في تزقاتة رقة حدق سبع نين الكقنة مني الإعنام أحمد فقد قال: كان في أول أمره 
متماسكاً ثم فسد بأخرة» وليس هو بشيءء وقال: ابنه عبد الله سمعت أبي ذكره يوماً فذمه 
وكرهه. وضعفه ابن المدينى والنسائى». ووثقه ابن معين وحسن حديثه جماعة. ينظر: تهذيب 
الال 6/ ك3 ا 1 

الوجه الثاني : يظهر أن في متنه بعض الأوهام والنكارة» وهذا مما يؤيد ضعفه. وذلك أن 
المعروف كما في صحيح البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي َيِه باب قصة البيعة» رقم 
”>”, أن أبا لؤلؤة نحر نفسه لما أرادوا القبض عليه» فهو مخالف لما فى هذا من أنه كان 
مع الهرمزان بعد واقعة قل عمر 5ك . 1 

الوجه الثالث: أن المعروف أن الهرمزان كان قد أسلمء فإن صح فإنه إنما أرادوا قتل عبيد الله 
لأنه قتل مسلماً. وعلى فرض كونه كافرا فإنهم إنما قالوا بقتل عبيد الله لقتله ابنة أبي لؤلؤة» 
وحدل الحديك لوائق غيره آزلا من بجنله مسولا على آدر يكالته: 

الوجه الرابع: أنه معارض بما هو أصح منه دلالة وإسناداً. وينظر: المحلى 250٠/٠١‏ 805. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
02/2 8 5ه 6 


الوبجه الأول: أن أساتينها لأ فخان مح شان 


الوجه الثاني: لو سلّم ثبوتهاء فإنه قد ثبت عنهم بأسانيد صحيحة 
غخلاك. هله الآثان. فول بها؟ لآنها اقوى إسعادا””". 


الوجه الثالث: لو سلّم ثبوتهاء فإن سنة النبي كلةِ أحق بالتقديم» وقد 
ثبت نهيه كَليْةٍ عن قتل المسلم بالكافر. 


الدليل الثامن: أن المسلم إذا سرق من مال الذمي فإن يده تقطع وقد 
دمه كحرمة دمهء» ومن المعلوم أن المال أهون من ال 


الوجه الأول: عدم التسليم بصحة هذا القياس لما يلي : 
أولاً: أن هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء فالمخالف لا يسلم بهذا 


)١(‏ محمد بن الحسن ذكرها بلاغاً. ورويت بأسانيد لا تخلو من مقالء وسبق أن أهل الحديث 
ضعفوا أثر عمر وين كما نقله ابن رشد في بداية المجتهد ص ١٠لاء‏ وقال ابن حزم في المحلى 
عن أثر عمر نه : مرسل. وقال عن الأثر المروي عن علي وابن مسعود وق أنهما 
قالا: من قتل يهودياً أو نصرانياً قتل به: مرسل. 
أما ما رواه البيهقى عن على ذَينه بأنه أتى برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فقامت 
عليه البيئة فأمر بقتله. . .ففي إسناده أبو الجنوب ضعيف الحديث كما قال الدارقطني» وأيضاً 
مما يدل على ضعفه أنه مخالف لما رواه علي وَييِه من النهي عن قتل مسلم بكافر. ينظر: سنن 
البيفقي 74/8 
وقال ابن حزم في المحلى :458/٠١‏ عن قول أبي حنيفة: إنه لا حجة لهم من قرآن ولا من 
سنة» ولا من رواية سقيمة» ولا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة وَيين. 

(؟) سبق بيان مراجع أقوالهم. 

(9) ينظر: شرح معاني الآثار / 196» بداية المجتهد ص١77ء‏ الفروع 9/ الالاء حاشية ابن 
عابدين .١190/٠١‏ قال ابن حزم في المحلى :500/٠١‏ وقالوا: لا خلاف في أن المسلم 
يقطع إن سرق من مال الذمي.اه وقد ساق استدلالهم بكونه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد 
ص ١٠الا.‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


ب 06 
ارا 0١‏ دكي 


5 200 
نا 


ثانياً : وجود الفرق بينهماء فإن قطع يد السارق حق لله إذا وصل 
للإمام ليس لمن سرق ماله العفو فليس فيه سبيل للذمي على المسلمء 
بخلاف القتل”"'. ومما يدل على ذلك ويؤيده أنه يقطع بالسرقة من مال زان 
محصن وقاتل فى محاربة» ولا يقتل بقتلهماء والفرق بينهما أن المال باق 
على العصية كنال غيرفناء وعضة ذميها زالق”. ْ 

الوجه الثاني: لو سلّم صحة القياس» فإن النصوص مقدمة على هذا 
القياس فهو قياس فاسد لمعارضته للنصوص””*) 

الوجه الثالث: أن القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة بين المسلم 
والكافر» والقطع لا تشترط فيه المساواة””. 


الدليل التاسع: أن عصمة الذمي مؤبدة كالمسلم» فوجب أن يقتص من 
المشلم إذا قله كما يتفض من المسلم إذا قل المسلي", 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بالقياس» وذلك لأن عصمة الذمي فيها 

الدليل العاشر: أن عدم القصاص تنفير لهم عن قبول عقد الذمة وفيه 


د 2 اذك 
من الفساد ما لا يخفى ". 


.0017/0 ينظر: شرح الزركشي 555/5, مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى »401/٠١‏ فتح الباري .555/١5‏ 

(9) ينظر: الفروع ."1١/9‏ (5) ينظر: فتح الباري .550/١5‏ 
(5) المرجع السابق. (5) ينظر: الاختيار 0/ 5". 

(0») ينظر: ما سبق فى الدليل الثالث عشر من أدلة القول الأول ص98". 

(8) ينظر: الاختيار 0/ ". 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- 0-6 


يناقش: بعدم التسليم بما ذكر؛ لأن من قتل ذمياً فإنه يعاقب لكن لا 


وأيضاً: فإنه ليس كل أمر نفر الكفار يترك لمجرد نفرتهم منه. 
وأيضاً: فإن هذا من الرأي الذي تعارض به النصوص فلا يلتفت إليه. 

الدليل الحادي عشر: أنا رأينا الحربي دمه حلال» وماله حلال» فإذا 
صار ذمياً حرم دمه ومالهء كحرمة دم المسلمء ومال المسلو”"". 

نوقش: بأن دم المسلم أشد حرمة من دم الذميء وإن كانا يشتركان 
في أن كلاً منهما محرم. 

وأيضاً فإن كون دمه محرم لا يلزم منه أن يقتص من المسلم إذا قتله. 
لورود النصوص الدالة على منع قتل المسلم بالكافر. 

الدليل الثاني عشر: أن الذمي إذا قتل ذمياً ثم أسلم فإنه يقتل بهء فإذا 
كان الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل في حال الكفرء فكذلك في 
النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء»ء ولما كان إسلامه يعد 
جنايته قبل أن يقتل بهاء لا يدفع عنه القودء» كان كذلك إسلامه المتقدم 
لجنايته لا يدفع عنه القود”". 

نوقش: بما تقدم ذكره في الإجابة على المناقشة الثانية للدليل الثاني 
والثالث والرابع وحاصلها: بأن طائفة من العلماء قالوا بأنه لا يقتل في هذه 
الحالة» وأيضاً بأنه إنما قتل لأن الغبرة وجود المكافأة حال الجناية. 


© الترجيح : 
الراجح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاً ولو كان الكافر ذمياً؛ لقوة 


.198 /" ينظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
.١195/1١ ينظر: شرح معاني الآثار‎ )0( 


5 1 2 اما" > : ا 
/ 5 2 2 2 سد ف حم جم 


أدلة هذا القول ومناقشة أدلة الأقوال الأخرىء, إلا أن هذا لا يعني أنه لا 
يعاقب» بل يعاقب» ويعرره الإمام بما يردعه. 


** الفرع الثالث: قتل المسلم بالمستأمن : 
اختلف العلماء في قتل المسلم بالمستأمن على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن المسلم لا يقتل بالمستأمن؛ وهو مذهب الحنفية''"', 
والشافعية» والحنابلة» وابن حزم”". 


القول الثاني: أن المسلم لا يقتل بالمستأمن إلا إذا قتله قتل غيلة» 
وهو مذهب المالكية” , 


القول الثالث: أن المسلم يقتل بالمستأمن» وهو قول بعض الحنفية”'. 

ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن المسلم لا يقتل بالمستأمن) 

تقدم ذكر أدلتهم في الفرع الثاني من هذه المسألة. 

أما الحنفية فسبب التفريق بين الذمي والمستأمن عندهم؛ لعدم التساوي 
بينهماء فإن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد وحرابه يوجب إباحة 


)١(‏ ينظر: المبسوط 2170/7 بدائع الصنائع 2777/1 الاختيار 0/ 70» الهداية وشرحها البناية 
1/1 

(؟) تقدم ذكر مراجع الشافعية والحنابلة وابن حزم في الفرع الثاني من هذه المسألة. 

(*) كثير من المالكية يقررون أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا إذا قتل المسلم الذمي غيلة فيقتل به 
ينظر: الكافى 275١١95‏ بداية المجتهد ص 277١‏ القوانين الفقهية ص77/8» فيذكرون الاستثناء 
لنتمى ثيل باتحق بد السيكافن الظاهر آنا تعره اللمى اليس متضوها وأن السعامن ق 
حكمه؛ لأن جماعة منهم أطلقوا وقالوا يقتل المسلم بالكافر إذا قتله غيلة. ينظر: مختصر خليل 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي .١17/0/5‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2178/8 
جواهر الإكليل ."8٠/7‏ 

(5) وبه قال أبو يوسف من الحنفية وهو خلاف ظاهر الرواية كما قال الكاساني في بدائع الصنائع 
5/1 وينظر: المبسوط55؟/ 177.» الاختيار ه/ 0". 


الفصل لفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقضاء 
0/2 4 7 


تت 
دمهء فإنه على عزم على العود والمحاربة فيأخذ حكم الحريي” 

نوقش: بأن الاعتبار في المكافأة والمساواة وقت الجناية» وكل منهما 
معصوم الدم» فلا يظهر التفريق بينهما”". 

- أدلة القول الثاني: (أن المسلم لا يقتل بالمستأمن إلا إذا قتله غيلة) 

تقدم ذكر أدلتهم في الفرع الثاني من هذه المسألة. 

نوقش: بما تقدم ذكره عند إيراد الأدلة. 

- أدلة القول الثالث: (أن المسلم يقتل بالمستأمن) 

يستدل لهذا القول بأدلة من قال بقتل المسلم بالذمي؛ لأن للمستأمن 
عهداً فحكمه كالذمي. 

ولأن المستأمن معصوم الدم وقت القتل» فوجب القصاص على قاتله. 
كالسيك' " 

نوقش: بما تقدم ذكره عند إيراد الأدلة. 

« الترجيح 

الراجح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاً ولو كان الكافر مستأمناً؛ 
لقوة أدلة هذا القول. ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى إلا أن هذا لا يعني أنه 
لا يعاقب». بل يعاقب. ويعزره الإمام بما يردعه. 


() ينظر: المبسوط 486/٠١١‏ 2798/55 بدائع الصنائع // ”””,. الهداية وشرحها البناية /١7‏ 
"ىء الاختيار ه/ 6”. 

(؟) اعترض ابن حزم في المحلى 558/٠١‏ على هذا التفريق بقوله: ولا ندرى من أين وجب 
إسقاط القود بهذا الفرق وكلاهما محرم الدم إذا قتل تحريما مساويا لتحريم الآخرء وإنما 
يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك ولعل المستأمن لا يرجع إلعن دان 
الحرب ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب فيعود دمه حلالا ولا فرق. 

090 ينظر: بدائع الصنائع افالطرفة 


5 < 2 50 إلا > 3 ا 
كس ا 0 2 0 كفن جم جم 


المسألة الثانية 
قتل الكافر بالمسلم 
يمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاثة فروع: 
* الفرع الأول: قتل الكافر الذمي ومن في حكمه بالمسلم : 
اتفق الفقهاء على أن الكافر إن كان غير حربي ولا مرتد وقتل مسلماً 
عمداً غدوانا أنه يقتل” . 
ه الأدلة: 


برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي كله فرض رأسه بين حجرين)”". 


الدليل الثاني: أن المسلم يقتل بالمسلم» فأولى أن يقتل الذمي -ومن 
دونه في الآمان كالمستامن- بالمسلم؛ لأنه ذون المسل””". 


الدليل الثالث: أن الذمي يقتل بالذمي وهو مثلهء فقتله بمن هو فوقه - 


أي المسلي- اولي 


)١(‏ حكى الاتفاق جماعة من العلماء. ينظر: الأم 70 مراتب الإجماع ص7575.» المبسوط 
025 المغني »51١/١١‏ روضة الطالبين:/ .4٠‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 17567/5» نهاية المحتاج 57/0 شرح منتهى الإرادات 18/5. 
- ذهب ابن حزم في المحلى 557/٠١‏ أن قتل الذمي بالمسلم إنما هو لنقضه عهد الذمة. 

(0) رواه البخاري» في كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الإشخاصء. والخصومة بين المسلم 
واليهود. رقم 2754١17‏ ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر ونحوه. ..» رقم .١151/7‏ 
ينظر: المغنى .8!"١/١١‏ 

(9) ينظر: الأم 6 الشرح الكبير 48/7. 

(4) ينظر: المغني .4١/١١‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقهام عضي 


01/0 يكور 21١‏ حي 

الدليل الرابع: أن الكافر المعصوم ملتزم بأحكام المسلمين ولو من 
بعض الوجوه» لذا يجب عليه القود'"". 

** الفرع الثاني: قتل الكافر الحربي بالمسلم: 

الحربي إن أريد قتله بالمسلم قبل إسلامه فلا إشكال في أنه يقتل؛ لأنه 
مهدر الدمء وليس بمعصوم أصالة”". 

أما إن أسلم الحربي وكان قد قتل مسلماً أثناء كفره فإنه لا يقتص منه 
بالاتفاق”" .لجملة من الأدلة منها : 

اليل الأول قوله الى كلتل لابين كدر إن مكيروا يخي تر 
ما هَل سَلَفَ [الأنقال: 8"]. 

وجه الاسعدلال: أن عذه الآية ترلت فى الهحاريين من المشركين» 
وله كر الله مال أن زف تركرا مال يليه فاق عقر ليورها قد الي 
ومن ذلك القود منهه”*'. 

الدليل الثانتى: حديث عمرو ين العاض هع" أن التبى يله قال: 
(الإسلام يهدم ما كان )0 ْ 


."537/0 ينظر: نهاية المحتاج‎ )١( 

(0) وقتله إنما هو لكفره لما سيأتي أن الكافر الحربي إذا أسلم لا يقتل قصاصاً بمن قتله لأنه لم 
يكن ملتزماً بأحكام الإسلام فكذلك الكافر الذي لم يسلم. ينظر: الأم 4577/0» مختصر خليل 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي .١75/5‏ 

(9) حكى الاتفاق غير واحد من العلماء. ينظر: الأم 0 . منهاج الطالبين ونهاية المحتاج 0/ 
7" الجامع لأحكام القرآن 49 . شرح الخرشي 8//ا17. 

(5) ينظر: الأم 2441/0 تفسير الطبري 2175/١١‏ زاد المسير ص50», الجامع لأحكام القرآن 
00 . 

(5) هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء أبو عبد الله» أسلم سنة 8 ه قبل فتح مكة» 
وقدم إلى رسول الله يَِةٍ بعد إسلامه. ولاه رسول الله بين على عمان» وفي عهد عمر أرسله 
لفتح مصر ففتحها وولاه عمر عليهاء وكان عمرو من دهاة العرب» توفي سنة 532 ه.ينظر : 
الاستيعاب ص الا0» الإصابة لا/ .5٠١‏ 

)0 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. رقم ١5؟١.‏ 


هر ايج يتما | لاما 7 : 

١‏ حم جم 

ومن ذلك ما وقع حال الشرك من قتل المسلمين كما وقع لعمرو بن العاص 
د ققة 16ت ممع قات هين المسلمين قل إسلامه. 

الدليل الثالث: أن النبي كلةِ لم يقتل وحشياً"'' قاتل عمه حمزة 


0020 3 


ب 0 
ا 


وجه الاستدلال: أن النبي كَلةِ لم يطالب وحشياً بالقصاص لما جاء 
اها + ولو كان القصاص والجا؟ لأقاده النبى د ا 


الدليل الرابع: أن المشركين كانوا يقاتلون الرسول كََةِ ويقتلون 
أصحابه» ولم يجعل النبي كَلَِةٍ على أحد منهم لما جاء تائبا مسلما القود. 
هذا أه سراف 7 

الدليل الخامس: أن الحربي لم يكن ملتزماً بأحكام الإسلام حال 
كفره» فلا يجب عليه القصاص”". 


** الفرع الثالث: قتل الكافر المرتد بالمسلم: 


هذا؛ لأن المسلم إذا قتل بالمسلم فالمرتد من باب أولى؛ لأنه مباح الدمء 
فهو إما أن يقتل لذلكء أو يقتل قصاصاً لبقاء علقة الإسلام فهو ملتزم 


000 هو وحشي بن حرب الحبشي» أبو دسمة» من سودان مكة» مولى لطعيمة بن عدي» وهو الذي 
قتل حمزة عم النبي يَكِةِءِ وكان يومئظٍ كافراء قدم على النبي يَِةِ في وفد الطائف» شارك في 
قتل مسيلمة الكذاب» وشهد اليرموك» وعاش إلى خلافة عثمان ذه ومات في حمص. ينظر: 
الاستيعاب ص54/. الإصابة .57١/١١‏ 

2( ينظر: قصة قتل وحشي لحمزة بسياقها وأن النبي كَلةِ لم يقتص منه لما أسلم في صحيح 
البخاري» كتاب المغازي» باب قتل حمزة بن عبد المطلب طنيه » رقم ادع 

() ينظر: مغني المحتاج 0/ 17". 

(5) ينظر: الأم 5 4 4» نهاية المحتاج 3751/0 مغني المحتاج 0/ 17". 

(4) ينظر: شرح الخرشي 2177/8 حاشية الدسوقي .١157/5‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 


2 


3 .1 020 
للأحكام حكماء وليس له تأويل”''. 


والمقضاء 1 
دكين م 


أما إن رجع إلى الإسلام وتاب وكان قد قتل مسلماً حال ردته» فقد 


القول الأول: أن المرتد إذا قتل حال ردته مسلماً ثم تاب ورجع إلى 
الإسلام فإنه يقتل بالمسلمء وهو ظاهر مذهب الحنفية”"» والمالكية"", 
والقناققية"*") و الفا 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين 4/ »4٠‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 4177/54 نهاية المحتاج 
7/0" مغني المحتاج 5/ 911. 

(؟) الحنفية يقررون أن القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمداً. 
ولم أقف على استثناء المرتد من ذلك. ينظر: بدائع الصنائع 7/ 2715 الهداية والبناية /١7‏ 
كلاء نتائج الأفكار /١١‏ 2775 حاشية ابن عابدين .157/١١‏ 

() المالكية يرون أن المرتد إذا أسلم لا يسقط عنه ما أصابه من جنايات وإتلاف مال حال ردته 
فيما إذا كان من حقوق الآدميين.ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 0701/7 الجامع لأحكام 
القرآن 600"/9. 
وقد قرروا أيضاً أن العبرة بحال القاتل عند القتل». ولا يخفى أن المرتد إذا قتل مسلماً فقد 
تمت الشروط وهم لم يستثوا من ذلك غير الحربي وذكروا أنه -أي الحربي - إذا أسلم فلا 
يؤاخذ بما فعله حال كفره ولو كان القتل؛ لعدم التزامه بأحكام الإسلام. ينظر: الكافي لابن 
عبد البر ؟/ »٠1١91 01١98‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2115/5 شرح 
الخرشي وحاشية العدوي //1787. 

(5) قرر الشافعية كما في الأظهر عندهم أن المرتد يقتل بالذمي وإن عاد إلى الإسلام؛ اعتباراً بحال 
جنايته» فيؤخذ من تعليلهم بأن العبرة حال الجناية أن المرتد يقتل بالمسلم» وكذلك فإنه إذا 
قتل بالذمي فقتله بالمسلم أولى. ينظر: منهاج الطالبين ونهاية المحتاج 057/8 كنز الراغبين 
وحاشيتا قليوبي وعميرة 4 مغني المحتاج ه/ ع .”١‏ 
وخلاف الأظهر أنه لا يقتل وعللوا ذلك ببقاء علقة الإسلام في المرتدء فلا يخرج على هذا أنه 
لا يقتل بالمسلمء لأنه إذا قيل ببقاء علقة الإسلام فإنه يقتل بالمسلم أيضاً للمكافأة بينهما 
بخلاف الذمي. 

(5) قرر الحنابلة أن الكافر يقتل بالمسلم ولم يستثنوا المرتد إذا قتل حال ردته ثم رجع إلى الإسلام» 
وقرروا أيضاً أن المرتد يقتل بالذمي وإن عاد إلى الإسلام» اعتباراً بحال جنايته» فيؤخذ من 
تعليلهم بأن العبرة حال الجناية أن يقتل بالمسلمء وكذلك فإنه إذا قتل بالذمي فقتله بالمسلم 
أولى. ينظر: المقنع والشرح الكبير ©48/57.» المبدع 2754/4 شرح منتهى الإرادات 78/7. 


ا ا ا 21 

2 :اه 2 را ا حم جم 

القول الثاني: أن المرتد إذا قتل حال ردته مسلماً ثم تاب ورجع إلى 
الإسلام فإنه لا يقتل بالمسلم» وبه قال بعض العلماء”'". 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: <أن المرتد إذا قتل حال ردته مسلماً ثم تاب فإنه 
يقتل بالمسلم) 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على القصاص. 

الدليل الثاني: أن العبرة بحال الجناية» ولا يوجد مانع من القصاص. 

الدليل الثالث: القياس وبيانه» أن المرتد يقتل بالذمي إذا قتلهء فقتله 
بالمسلم أولى؛ لأن منزلة المسلم أعلى من الذمي. 

الدليل الرابع: القياس وبيانه: أن الذمي يقتل بالمسلم ولو أسلم بعد 
ذلك» فكذلك المرتد بجامع أن كلاً منهما كافر حال جنايته» وكان ملتزماً 
بأحكام الإسلام. 

- دليل القول الثاني:( أن المرتد إذا قتل حال ردته مسلماً ثم تاب فإنه 
لا يقتل) 

أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام وتاب» فلا يؤاخذ بما فاتته من 
صلوات وأصاب من جنايات» حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسله”". 

نوقش من أربعة أوجه : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك» بل يؤاخذ بما كان من حقوق 
)١(‏ ذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 507/4 ولم يعزه إلى أحد» ولم يذكره ابن 


العربي في أحكام القرآن 7/7 بل ذكر صورة المسألة ولم يذكر هذا القول. 
(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١07/9‏ 0. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 1 يع 


الفصل 
02/2 
الآدميين» ومن ذلك القودء فلا يلزم من العفو عن حقوق الله العفو عن 
حقوق الآدميين» إذ إن حق الله يستغنى عنهء وحق الآدمي يفتقر إليهء ألا 
ترق أن حقوق الله لا تجب على الصبي»ء وتلزمه حقوق الآدمييه” 0 

م 
في ال حقوق الآدميين 3 


أصلاً وليس له أي علقة بالإسلام» بخلاف المرتد فإن له علقة الإسلام أثناء 
و 


ع 


00 
3 الترجيح 


الراجح أن المرتد يقتص منه فيما لو قتل مسلماً حال ردته ثم رجع إلى 
الإسلام؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء ومناقشة دليل القول الآخرء 
ولأن فيه سداً لذريعة ادعاء الردة وارتكاب الجناية» ثم ادعاء الرجوع إلى 
الإسلام» ولأن أمر الدماء عظيم والأصل فيها القصاصء والله أعلم. 


.607/9 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 7/ 2,01 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.78/7 ينظر: نهاية المحتاج 2757/0 شرح منتهى الإرادات‎ )0( 

() ينظر: كنز الراغبين .١57/5‏ 

(5) ينظر: حاشية قليوبي على كنز الراغبين 157/5. 


5 ا 0 
المسألة الثالثة 
اشتراك المسلم والكافر في القتل 


ظ 


1ه - 


0 


اك 
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فى هذه المسألة فرعان: 


** الفرع الأول: اشتراك المسلم والكافر في قتل مسلم: 


هذه المسألة من مسائل اشتراك الجماعة في قتل الواحد والذي عليه 
57 الحفنة”؟ والمالكية"؟ والكنام والحنابلة9©) وحكي الاجماء 
عليه””' أن الجماعة يقتلون بالواحد» ومما يدخل في ذلك اشتراك المسلم 
والكافر في قتل مسلم فإن كلا من المسلم والكافر مكافئ للمسلم المقتول 
أو دونه ومن الأدلة على أن المسلم والكافر يقتص منهما إن قتلوا مسلماً 
ها بول 


الدليل الأول: قوله تعالى: كما لين اموا كيب عَلَتَئْ الْقِصَاصُ في 
ودر عد رصح سد 6 


لعَنْلَ آلرُ بار وَالْعبد بالْعبَدٍ لاني + الاق ‏ ه5 غن: لك ين لعو يه ا 


)١(‏ ينظر: الهداية والعناية /١7‏ 174ء الاختيار ه//ا". 

(0) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 88/5 » الكافي لابن عبد البر 2.3١95‏ بداية المجتهد 
صن #الالا» مشتصر خليل والشرح الكبير ويخاشية الدسوقي 188/4..شرع الخرشي وساعية 
العدوي ردول جواهر الإكليل 1 

0 ينظرة مض الموتن والشارزي لكين ايه لأثثى فد الراشين دايعا تلبوين وعميرة 
4 نهاية المحساج 4050/8 مني المستاج 80/6 

(5) ينظر: المغني 2440/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 257/55 الفروع 0/8/4" 

(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 0؟/ 44» نهاية المحتاج 548/8". وفي حكاية الإجماع نظرء 
إلا أن هذا هو المشهور من المذاهب الأربعة» وبه قال أكثر الصحابة 5 20 وحكي إجماعهم 
على هذاء وسيأتي بيان الأدلة على هذا في المتن» وأكتفي في نهاية بحث المسألة بالإشارة إلى 
القول الآخر مع ذكر شيء من أدلته؛ لأن مسألة قتل الجماعة بالواحد ليست المقصودة بهذه 
المسألة -التى فى البحث أصالة- بل مسألة البحث تنبنى عليها؛ لذا رأيت الاكتفاء بالإشارة 
إلى الخلاف وعدم الإطالة في إيرادها في المتن» إضافة إلى أن الإجماع حكي على أن 
الجماعة ا بالزاحده وال السرفق: 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لضي يي 
يلع ١١‏ دمي 


قد 
وو 


الفصل 
02/20 
الْمَترُوق 1135 يلد شر ذلك خَييف من زئ ويعمة من افتدكة بد ذلك كله 
كات يم 4 َالبقَرَة: 1074]. 

وجه الاستدلال: أن الله أوجب القصاص في القتلى ولم يفرق بين 
كون القاتل واحداً أو جماعة» فدلت الآية على القصاص من القاتل واحداً 
كان أو ماع 

نوقش: أن العموم الوارد في أول الآية مقيد بما ورد في آخرها وهو 


مروح مره 


قوله : « لير باحر والعيد بالعبل لاني الى 4 [البَقََهة: .]١78‏ 

أجيب بجوابين : 

الجواب الأول: عدم التسليم بأن هذا من التقييد» بل مراد الآية قتل 
من كان قاتلا كائناً من كان. 

الجواب الثاني: أن التقييد الوارد بالآية لا دلالة فيه على عدم قتل 
الجماعة بالواحدء بل سيق لبيان بطلان ما عليه الجاهلية من التعدي والظلم 
في قتل غين القاتل”". 

الدتيل الكاتى : فونه ععالى : رلك فى النسامن عر كارك الذلنن 
خَلَكُمْ تَتَّفُونَ» لقره 1]. 

وجه الاستدلال: أن القصاص شرع لحكم.ء من أعظمها زجر الناس 
عن التسارع 5 القتل» فلو كان الاشتراك ق القتل دارئا للقصاص». لاتخذ 
وسيلة لسفك الدماءء والآمن من عقوبة القصاصء ففي درء القصاص عند 
الاشتراك في القتل من الفسادء ومناقضة حكمة من أعظم حكم القصاص ما 
لد 0 
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.47/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .47/١‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير7١/2701»‏ بداية المجتهد ص١277‏ أحكام القرآن لابن العربي 297/١‏ 
المغني .441/١١‏ 


2 ا 
عم لكففظفهظه_مو. 


2 
الدليل الثالث: حديث أبى هريرة وله أن النبى كَلِةِ قال: (. 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يودى وإما أن يقاد)"'". 
استدل بالحديث من وجهين : 
الوجه الأول: أن الحديث عام فلم يفرق بين كون القاتل واحد 
جماعة بل أوجب القصاص على كل من قتل”". 
زهما ييه هذا 1ن (هد) يطلق علن الجماعة كما يطلق على" الو اضر 
الوجه الثاني : أن الحديك ورد على سبب وهو أن خراغة قتلوا قتيلا: 
فدل على أن الجماعة يقتلون الو ار 
د حديث أبي سعيد وأبي هريرة ل كين أن النبي كه قال: 
ن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)". 
وجه الاستدلال: أن الله جل شأنه عاقبهم جميعاً في اشتراكهم في قتل 
المؤمن» ولم يفرق بين عقوبتهم» ولم يكن اشتراكهم مانعاً من عقوبتهم 
الدليل الخامس: أن الصحابة 2# أجمعوا على قتل الجماعة 
4 3 
بالواحد ‏ . 


نوقش: بعدم التسليم بذلك بل روي عن بعض الصحابة ون عدم قتل 


وس 
لاعس 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم 2588٠‏ ومسلم 
في كتاب الحجء. باب تحريم مكة» رقم 17006. 

(0؟) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 88/5. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير .78/١157‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .78/١57‏ 

(4) رواه الترمذي في كتاب الديات» باب الحكم في الدماءء رقم 211948 وقال: حديث غريب. 
وصححه الألباني. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن "/ 5/. 

0») ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 444/5» المغني »441١/١١‏ نهاية المحتاج 5/ 
ره 


ج22 


0 الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة الى يسع 


الجماعة بالواون”” 


الدليل السادس: أنه قول غير واحد من الصحابة وين فقد جاء أن 


با 


عمر بن الخطاب يله قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً وقال:(لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً)”". 


00 
00 


إورة 


0 


00 


وجاء أن علياً طبه قتل ثلاثة قتلوا رجلة”". 
وجاء أن ابن عباس وها قال: (لو أن مائة قتلوا رجلاً قتلوا به)”). 
وقثل: المغيرة بن شعة وفك سبعة قتلوا واد". 


ينظر: المغنى .59٠/١١‏ 

رواه بالك ني التهوظا كتاب العقل» باب قتل الغيلة» رقم 719» وعبد الرزاق 9/ 41/8» 
وابن أبي شيبة 479/0» والدارقطني 59/4/0» وابن المنذر 250/١7‏ والبيهقي .4١/8‏ 

قال ابن المنذر في الأوسط :54/١7‏ ثبت عن عمر ؤَيِينه. وقال ابن حجر في الفتح :7١1//١5‏ 
هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد.اه وصححه الألباني في الإرواء /769/1. 

رواه ابن أبي شيبة 0/ 579» وابن المنذر 2557/١7‏ والبيهقي .4١/8‏ 

وقال الألباني في الإرواء :771١/17‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو 
الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول الحال» وفي التقريب: مقبول. اه 

وصحح إسناده مشهور آل سلمان في تحقيق الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي 89/4 
وقال: سعيد بن وهب ثقة مخضرمء ويؤيده أيضاً ما عند عبد الرزاق 415/9 -//1 من 
طريقين لا يخلوان من ضعف يسير.اه 

ومما قد يؤيد هذا ما وقع لعلي وَيكنِه مع الخوارج عندما قتلوا عبد الله بن خباب» وذكروا أنهم 
جميعهم قتلوه» قال علي ونه لأصحابه: دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه. 
رواه الدارقطنى ١60 .١6١/5‏ بإسنادين قال فى التعليق المغنى: رجاله موثقون. 

رواه عبد الرزاق 9 . وقال الألباني في الإرواء 1/1 وهذا إسناد واه جداًء إبراهيم 
هذا متروك. 

وضعفه مشهور آل سلمان في تحقيق الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي 84/5. 

رواه ابن أبي شيبة 0/ 479» وابن المنذر 55/17. وفي إسناده المجالد ولعل المراد مجالد بن 
سعيد» وقد أشار إلى ضعفه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد. ينظر: 
تهذيب الكمال 7/ 0ء وقال ابن حجر عنه في التقريب 7127//7: ليس بالقوي» وقد تغير في 


آخر عمره.اه 


3 0 ل 0 
2 20 2 20 ال حم همه 


نوقش: بأنه قد جاء عن معاذ وابن الزبير 4''' خلاف ذلكء فإذا 
تعارضت أقوال الصحابة وي ارتفعت عن الاحتجاج بها. 


من الخلفاء الراشدين الذي أمرنا باتباع سنتهم» وقولهما موافق للنصوص 
العامة. 


الدليل السابع: أن كل واحد من الجماعة ينطلق اسم القتل عليه. 
فوجب أن يجري عليه حكمه كالواحل”". 


الدليل الثامن: أن ما وجب في قتل الواحد لم يسقط في قتل 
كزضرة 
الجماعة ". 


الدليل التاسع: أن قتل النفس أغلظ من هتك العرض بالقذف. فلما 
حد النجماعة يقذف الواحد» كان أولى أن يقتلوا بقل الواسد؟ 


.51/ 2577/17 وابن المنذر‎ »57٠ /0 روى أثر معاذ ونه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.51/ 2557/17 وابن المنذر‎ » 47١ /0 وروى أثر ابن الزبير وَكُيًا عبد الرزاق 9/ 41/4» وابن أبي شيبة‎ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .18/١7‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير .18/١7‏ 

(5) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 84/5» الحاوي الكبير .58/١7‏ المغنيى .54١/١١‏ 
دوقن عي ظافقة من العاتناة وجاء عن يقن الفبغاية ين آذ الديااعة لا يكفلون بالراعقء 
وهو رواية عن أحمد واستدلوا بجملة من الأدلة منها: أذ كل واحة هي مكافرة لهء فلا 
تستوفى أبدال بمبدل واحد. كما لا تجب ديات لمقتول واحدء ولأن الله تعالى قال: لك 
آلو > [البَقَرّة: 178] وقال: «إوَكَبنَا عَليِسِمَ فآ أَنَّ أَلنَفْسَ بالتّقيسن» [المّائدة: 45]» فمقتضاه أنه 
لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة» ولأن التفاوت في الأوصاف يمنعء بدليل أن الحر لا 
يؤخذ بالعبد» والتفاوت في العدد أولى». ولأن الأصل في الدماء الحظر ولا يجوز إباحة شيء 
منها إلا بدليل دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع» ولأن هذا قول بعض الصحابة وين ين . هذا 
حاصل أدلتهم. 
ينظر: الأوسط »51//١17‏ الحاوي الكبير »١7571/‏ المغنى .59٠/١١‏ 
نوقلت هلم الأدلةة نيان الكيات الدلكورة النقصوه بها مقارلة الشن بالقين أ حصن للقن 
بالنفس» وأيضاً لو سلّم الاستدلال فهي إنما وردت في شأن الكفار واليهود الذي كانوا 
يتجاوزون بالقتل فيقتلون غير القاتل أو يطلبون غيره. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لقا يي 
يتك ١١‏ دمي 


الفصل 
02/2 

6 الفرع الثاني : اشتراك المسلم والكافر في قتل كافر: 

الكلام حول هذا الفرع ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبار اختلاف الكافر 
الذي شارك 0 في القتل وباعتبار الكافر المقتول» وعليه فيمكن أن 
يقال إن المسالة + تنقسم إلى ما يلي : 

ول إن كان الاش شتراك في القتل بين مسلم وكافر حربي أو 
مرتد» فلا يخلو من أحوال: 


الحال الآولى: أن يشترك مسلم وكافر حربي أو مرتد في. قثل كافر 


حربي: 
فإنه لا قصاص على كل منهما؛ لأن الكافر الحربي المقتول» مباح 
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الدم'". 
الحال الثانية: أن يشترك مسلم وكافر حربي أو مرتد في قتل كافر 


أما الكاف | أو المرتد فإنه مباح الدم فقت 0"©, 
فر الحربي او إنه مباح الدم في 


أما قياسهم القصاص على الدية فلا يسلم؛ لوجود الفرق فإن الدية تتبعض بخلاف القصاص. 
أما قولهم: بأنه إذا منع القصاص عند التفاوت بالأوصاف فمنعه مع التفاوت بالعدد أولى. 
فيقال هذا قياس لا يسلم. فإن الأصل عدم الالتفات إلى التفاوت بالأوصاف إلا إذا نص 
الشرع عليه» فإذا لم ينص لم يلتفت؛ لذا يقتل الشريف الغني العالم بالجاهل الحقير؛ لأن 
النصوص لم تفرق. 
وأما قولهم: الأصل في الدماء الحظرء فهذا أصل مسلمء لكن انتقل عن هذا الأصل؛ لظواهر 
الأدلة الدالة على قتل الجماعة بالواحد» ولأن هذا هو المناسب لحكمة الشرع في شرع 
القصاص. 
وخلاصة القول أن مجموع أدلة القول بقتل الجماعة بالواحد أظهر وأرجح. والله أعلم. 

)١(‏ تقدم تقرير هذا المعنى في مسألة قتل المسلم بالكافر. 

(؟) فهو يقتل؛ لأنه مباح الدم وهذا مأخذ قتله عند طائفة من الفقهاء لا كونه قاتلا كما صرح بذلك 
المالكية. ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي .١757/5‏ 


ا 
5986 اك ل كان 5 

أما المسلم فإنه لا يقتل بالمستأمن وهذا مذهب الجمهور خلافاً لبعض 
الحنفية'''» وسبق ذكر الخلاف والأدلة وبيان أن الراجح أن المسلم لا يقتل 
بالمستأمن حال الانفراد ففي حال الاشتراك من باب أولى» فلا حاجة 
لعا 


أما الكافر الحربي أو المرتد فإنه مباح الدم فيقتل' ". 


أما المسلم فإنه لا يقتل بالذمي عند الجمهور خلافاً للحنفية وسبق ذكر 
الخلاف والأدلة وبيان أن الراجح أن المسلم لا يقتل بالذمي حال الانفراد 
ففى حال الاشتراك من باب أولى» فلا حاجة لإعادته”*'. 


- وهو يقتل أيضاً عند الجمهور؛ لأن الشروط -أي شروط استيفاء القصاص اكتملت -», ولأنه 
مهدر الدم. 

)١(‏ سبق بيان أن المالكية يستثنون قتل الغيلة وبيان أدلتهم ومناقشتها فلا حاجة لإعادتهاء وهذا يرد 
في كل مسألة من المسائل الآتية -أي أن المالكية يستثنون هذه الصورة- فلا يلتفتون إلى كون 
الثائل يتقيل المقعول في .هذه الضورة» :ونجرى الالكين بحا يما ,يقتي إن شاء الهنعن التذكير يه 
في كل موضع من المواضع الآتية. 

(؟) تقدم ذكر هذه المسألة في مسألة قتل المسلم بالكافر» وسبق بيان أن المالكية يستثنون قتل 
الغيلة وبيان أدلتهم ومناقشتها فلا حاجة لإعادتهاء وهذا يرد في كل مسألة من المسائل الآتية - 
أي أن المالكية يستثنون هذه الصورة-. 

(9) ذهب طائفة من فقهاء الشافعية وهو خلاف الأظهر عندهم أن المرتد لا يقتل بالذمي قصاصاًء 
لبقاء علقة الإسلام فيه -ولا يعني هذا أنه لا يقتل بإطلاق لما يقررونه أنه مباح الدم-. ينظر: 
كنز الراغبين .١77/5‏ مغني المحتاج 0/ .8١5‏ 
ونوقش دليلهم: أن هذا حق آدمي» والمرتد كافر حال جنايته فيقتل بالذمي كالكافر الأصلي» 
بل إن المرتد أسوأ حالاً من الذمي لأنه مهدر الدم ولا تحل ذبيحته ولا مناكحته ولا يقر 
بالجزية» ولا يسلم قولهم: إن أحكام الإسلام باقية عليه» لأن عصمته قد زالت. ينظر: المغني 
.»0١‏ مغني المحتاج .81١5/‏ 

(5) تقدم ذكر هذه المسألة في مسألة قتل المسلم بالكافر. 


مج 20 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والتطارى. يي 
لانن ص 


الحال الرابعة: أن يشترك مسلم وكافر حربي أو مرتد في قتل مرتد: 
أما الكافر الحربي أو المرتد فإنه مباح الدم أصلاً فيقتل”". 

أما المسلم فإنه لا يقتل؛ لأن المرتد مباح الدم”". 

ثائياً: إن كان الاشتراك :في القعل بين مسلم وكاقر مستامن» فلا 


يخلو من أحوال : 


الحال الأولى: أن يشترك مسلم وكافر مستأمن في قتل كافر حربي : 
فإنه لا قصاص على كل منهما؛ لأن الكافر الحربي مباح الدم كما 


أما المسلم فلا قصاص عليه لقتله المستأمن عند الجمهور خلافاً 


لبعض الحنفية» وسبق ذكر الخلاف والأدلة وبيان أن الراجح أن المسلم لا 

يقتل بالمستأمن حال الانفراد ففى حال الاشتراك من باب أولى فلا حاجة 
زفرق 

لاعادته '. 


وأما المستأمن فقد وقع الخلاف في حكم القصاص منه في هذه 


الصورة: 


00 


00 
رةه 
0 


القول الأول: أنه يقنصن منه». وهو لاهن قول يعض الحزفية".. وظاهر 


مذهب الشافعية هو أن المرتد يقتل بالمرتد» وذهب بعضهم وهو خلاف الأظهر أن المرتد لا 
يقتل بالمرتد -أي قصاصاً-؛ لأن المقتول مباح الدم» ولكن لا يعني هذا أن القاتل لا يقتل 
بإطلاق؛ لأنهم يقررن أن المرتد مباح الدم» والله أعلم. 

ينظر: نهاية المحتاج رةه مغني المحتاج اك ره 

سبق بيان أن المرتد مباح الدم في مسألة قتل المسلم بالكافر. 

تقدم ذكر هذا في مسألة قتل المسلم بالكافر. 

يتخرج هذا على قول بعضهم أن المسلم يقتل بالمستأمن كما تقدم بيانه في مسألة قتل المسلم 
بالكافر وهو قول أبي يوسف وخلاف ظاهر الرواية عند الحنفية» وهنا اشترك المسلم - 


كي 
انكس 


0 مي ا اج 1 ا 
|. 0 0 ا 0 
2 ريصيف سد فر" وس ساس سحي عه 2 2 


2101 2 ا 


ذهب الجالكنة” + والعاقية؟"" ذوالخنا”. 


00 


00 


إورة 


0 


القول الثانى: أنه لا يقتص منه. وهو ظاهر مذهب ال وظاهر 


والمستأمن فى قتل المستأمن وكلاهما يجب عليه القصاص حال الانفراد فكذلك حال 
الاجتماع. 

المالكية يقررون أن المكلف غير الحربي إذا قتل آخر غير زائد عليه بحرية أو إسلام فإنه يقتل 
به وأن الكفار يقتص لبعضهم من بعض. 

ينظر: القوانين الفقهية ص778» مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2195/5 
7» شرح الخرشي وحاشية العدوي 111//8. 2157 جواهر الإكليل 580/7. 

وسبق أن مذهبهم أن الجماعة يقتلون بالواحد. وظاهر كلامهم أن الاشتراك في القتل بين من 
يجب عليه القصاص ومن لا يجب إن كان ممن تعمد القتل لا يدرأ القصاص عن الذي يجب 
عليه كاشتراك مكلف وصبي» والله أعلم 

ينظر: الإشراف للقاضى عبد الوهاب 88/5» القوانين الفقهية ص 714. مختصر خليل 
والشرج الكبير وحاكية النسوكن #414115 شرح الكرشي وعاشية العدوق 1666 جراعر 
الإكليل ؟/ 85". 

ومما يؤيد هذا أن بعضهم صرح بأن المسلم إذا اشترك مع الذمي في قتل ذمي فإن الذمي يقتص 
منهء فكذلك المستأمن. ينظر: الكافي لابن عبد البر .١١98/5‏ 

الشافعية يقررون أن الذمي إذا شارك مسلماً في قتل ذمي فإن الذمي يقتص منهء ويخرّج عليه 
كذلك المستأمن إذا شارك مسلماً فى قتل مستأمن فإنه يقتص منه. 

يتظرة سق الراغيين وحاشيكا قليوبى وعميرة 151/8> تياية البضا هه مف اناج 
افورظ 

الحنابلة يقررون أن الذمي يقتل بالذمي» وأن كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما 
لمعنى> فيه من غير قصور في السببء فإنه يجب القصاص على المشارك الذي ليس فيه هذا 
المعنى. وعليه فإنه يمن هن السطامق المشارك للمسلم في قتل مستأمن. 

ينظر: المغني »4917/١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 57/758» الفروع 4/ 58". 
الحنفية على المشهور عندهم يقررون أن المستأمن يقتل بالمستأمن ينظر: الاختيار 0/ 0لا 
ملتقى الأبحر 785/7 إلا أنه في هذه الصورة لا يقتل لاشتراك من لا يجب عليه القصاص مع 
من يجب عليه -وقد سبق أن الحنفية لا يرون أن المسلم يقتل بالمستأمن» وهنا اشترك من لا 
يجب عليه القصاص وهو المسلم مع من يجب عليه القصاص وهو المستأمن ٠‏ وعند الحنفية 
أن الاشتراك فى هذه الحالة يدرأ حد القصاص ينظر: الحجة على أهل المدينة 2458/7 
الاغيار وه علش الأبسر 345/9 حاشية ابن عابني 1 ةل1, 

وقيل: إن المستأمن لا يقتل بالمستأمن حال الانفراد استحسانا؛ لقيام المبيح. ينظر: الهداية 
ونتائج الأفكار ٠‏ ”3 الاختيار 0/ 0". 


الثاني: احكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والاطعمة الصا ,. ع 
ا 


الفصل 
02/2 
ووابة سيل الالو 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أنه يقتص منه) 

الدليل الأول: أنه شارك فى القثل العمد العدوان فى من يقتل به لو 
انفرد بقتله» فوجب عليه القصاص»ء كشريك اليد 3 

الدليل الثاني: أن امتناع القصاص عن المسلم؛ لإسلامه» وانتفاء 
مكافأة المقيول له وهذا المع لأ يعدى إلى قعلة» ولا إلى ريك 

الدليل الثالث: أن القصاص لو سقط بالاشتراك فى مثل هذه الصورة؛ 
لأدى إلى التسارع إلى القتل بهاء فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر”*“ 


- أدلة القول الثانى: (أنه لا يقتص منه). 


الدليل الأول: أن القتل حصل بسببين: أحدهما غير موجب للقودء 
وهو -أي القتل - لا ا فلا ده 


يناقكش: بأن كل فعل واحد منهما لو كان على الانفراد لأوجب القودء 


الدليل الثاني: أن الأصل في الدماء الحرمة» ولم يعلم بيقين السبب 
في القتل» فمنع القود"". 


."505 /9 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 57//75. 58. الفروع‎ »4917/1١ ينظر: المغني‎ )١( 
.58/56 (؟) الشرح الكبير‎ 

.598/١١ المغنى‎ )( 

(4) كر يدابة السديد عن ١‏ الا المع 141/55 

(5) ينظر: الحجة على أهل المدينة 2448/7 الشرح الكبير لابن قدامة 58/78» الاختيار / 80. 
(5) ينظر: الحجة على أهل المدينة 5548/7» الاختيار 0/ 0". 


5 4< 2 الما" > 3 ا 
كد 0ظ 2 2 2 سد ف حم جم 


يم 

يناقش: بأن في فتح مثل هذه الصور فتح لباب سفك الدماءء ولا 
يخفى أن في القصاص حياة» وفي فعله حفظ للأرواح. 

الدليل الثالث: القياس» وبيانه: أن الرجل لو قتل نفسه هو ورجل آخر 
لم يجب عليه القودء فكذلك في مسألتنا"'". 

يناقش: بأن هذه الصورة محل خلاف بين العلماء» فلا يسلم المخالف 
القياس عليها'". وعليه فلا يصح القياس؛ لانتفاء شرط من شروط 
الأصل”". 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح أن على المشارك في مثل هذه الصورة القصاص؛ لقوة أدلة 
هذا القرل بمحتهرفيا» ونافهة آدلة القول: الآخرء .ولآن قه تحعققا لمقصد 
من أعظم مقاصد القصاص وهو الزجر من التسارع بالقتل وحفظ الدماى. 
ولأن في إهماله من الفساد ما يخالف ما جاءت به الشريعة من سد الذرائع 
المفضية إلى الفسادء والله أعلم. 

أما المسلم فلا قصاص عليه عند الجمهور خلافاً للحنفية» وسبق ذكر 
الخلاف والأدلة وبيان أن الراجح أن المسلم لا يقتل بالذمي حال الانفراد 
ففى حال الاشتراك من باب أولى» فلا حاجة لإعادته”*". 

وأما المستأمن فقد وقع الخلاف في حكم القصاص منه في هذه 
الصورة» والخلاف في الصورة السابقة -اشتراك مسلم وكافر مستأمن بقتل 


."60 /0 ينظر: الحجة على أهل المدينة 558/7» الاختيار‎ )١( 

(5) ينظر: المغنى .607/1١١‏ 

(90) ينظر: اسمن ؟/ه"”,. روضة الناظر 7/7 559» إرشاد الفحول 655/7. 
(5) تقدم ذكر هذه المسألة في مسألة قتل المسلم بالكافر. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 0 5 


الفصل 
02/2 
ا ا ل ا 
التي تجري هناك في المنع تجري في هذه المسألة» فلا حاجة للإطالة بإعادة 
الآدلة والخلاف» والله أعلم. 
أما المسلم فلا قصاص عليه؛ لعدم المكافأة» ولأن المرتد مباح 
أما الستامن فالمشهور فى المذاغي. الأريعة أن المشعامن. لا يقتلن 


0 خلافاً لبعض الشافعية» والراجح قول الجمهور؛ لأن المرتد مباح 
ال 
1 


ثالعاً : إن كان الاه شتراك في القتل بين مسلم وكافر ذمي». فلا يخلو 
من أحوال: 


الحال الأولى: أن يشترك مسلم وكافر ذمي في قتل كافر حربي: 


فإنه لا قصاص على كل منهما؛ لأن الكافر الحربي مباح الدم على 
الإطلاق كما تقدم بيانه”". 


)١(‏ كما تقدم بيانه في مسألة قتل المسلم بالكافر. 

إهة سيأتي إن شاء الله ذكر الخلاف في قثل الذمي بالمرتد وبيان الأدلة والترجيح» ويتخرج عليه 
هذه المسألة إذ إن كثيراً من الفقهاء نصوا على مسألة قتل الذمى بالمرتد بخلاف مسألة قتل 
المستأمن بالمرتدء لذا رأيت الإحالة عليها؛ لثلا يتكرر الكلام» لأنه إذا قتل الذمي بالمرتد 
وهو أعظم حرمة لأن أمانه مؤبد فمن باب أولى المستأمن. 
ينظر: بدائع الصنائع 56/1 مواهب الجليل 595/8. نهاية المحتاج 6 ”» مغنى 
المحتاج 0/ 189١"ء‏ المغني .4!١/١١‏ 

(9» جاء في المغني :417١/١١‏ ولا يقتل ذمي بحربيء لا نعلم في خلافاً؛ لأنه مباح الدم على 
الإطلاق. 


5 4< 2-8 50 لأ > 3 ا 
ملظل _ببيون.. 


04 


أما المسلم فلا قصاص عليه لقتله المستأمن عند الجمهور خلافاً 
لبعض الحنفية» وسبق ذكر الخلاف والأدلة وبيان أن الراجح أن المسلم لا 
يقتل بالمستأمن حال الانفراد» ففى حال الاشتراك من باب أولىء» فلا 
: 6400 1 
حاجة لإعادته . 


أما الذمى فقد اختلف الفقهاء فى القصاص منه فى هذه الصورة”") 
على قولين : 


القول الأول: أن الذمي يقتص منه فيما إذا شارك مسلماً في قتل 


)١(‏ تقدم ذكر هذه المسألة في مسألة قتل المسلم بالكافر. 

(؟) هذه الصورة تنبني على حكم قتل الذمي بالمستأمن: 
وقد ذهب أبو يوسف من الحنفية» ومذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة على أن الذمي يقتل 
بالسكامن » أن الكثر عله بواتسةتولا نفل الثس. قل البمعاين قينا مقا ريا ١‏ 7 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتل الذمي اساي لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وحرابه 
يبيح دمه» فإنه على عزم العود والمحاربة» بخلاف الذمي فإن أمانه على التأبيد فلا تتحقق 
المساواة بينهماء فلذا لا يقتل به. 
يناقش: بأن المستأمن له عهد وأمان وقد عصم دمه كالذمي» فلا يفضل عليه الذمي بحرية ولا 
إسلام» فوجب إجراء القصاص بينهماء ولأن العصمة للذمي قائمة وقت الجناية» وكونها مؤقتة 
لا يؤثر في قوة العصمة. 
ومذهب الجمهور أرجح؛ لقوة أدلته» ومناقشة أدلة القول الآخرء والله أعلم. 
ينظر فى الحنفية: الهداية والبناية 2487/١7‏ الاختيار 0/ 0"ا» ملتقى الأبحر 787/7 حاشية 
ابن عابدين /٠١‏ 2174 نتائج الأفكار .588/1١‏ 
وينظر في المالكية: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2187/5 شرح الخرشي 
وحاشية العدوي 8/ .١57‏ 
وينظر في الشافعية: نهاية المحتاج 357/0 حاشية قليوبي على كنز الراغبين 157/4 مغني 
المحتاج مره 
وينظر في الحنابلة: المحرر 79/7 شرح منتهى الإرادات 78/5. 
وأيضاً تنبني على أثر الاشتراك في القتل في درء القصاص. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة تقار د 
ان م 


الفصل 
١5‏ : : 30ظ 200 22000 
المستأمن» وهو ظاهر مذهب المالكية '2 والشافعية ٠»‏ والحنابلة . 


القول الثانى: أن الذمى لا يقعص منه فيما إذا شارك مسلماً فى قتل 
فيوكا من نوعو .مذعت: الضننية”*'؛ :وظاعر ووابة عدك البجدابل'”. 


انل :هذه المسالة مذ حيك: أذلعيا فشابية لحيالة اشفواك 
المسلم والمستأمن في قتل المستأمن في الجملة. فلا حاجة لإعادتها"") 
أما المسلم فلا قصاص عليه لقتله الذمي عند الجمهور خلافاً للحنفية» 


وسبق ذكر الخلاف والأدلة وبيان أن الراجح أن المسلم لا يقتل بالذمي 
حال الانقراة قفى حال الاشتراة من بات أولى: ,قاذ حاجة لأضاوي” . 


١ 5 5 17 ١ 8‏ ااانه 5 00 ونس 
أما الذمي فإنه يقتل في هذه الصورة باتفاق الفقهاء*'؛ لعموم أدلة 


)١(‏ ينظر بيان مذهبهم في الاشتراك في القتل في مسألة (اشتراك المسلم والكافر المستأمن في قتل 
المستأمن) 
ومما يؤيد هذا أن ابن عبد البر في الكافي :1١98/7‏ ذكر أنه إذا اشترك مسلم وذمي في قتل 
ذمي فإنه يقاد ممن عليه القود منهماء أي يقاد من الذمي» فكذلك إذا اشتركا في قتل مستأمن 
لأن الذمي يقتل بالمستأمن عندهم. ا ا 

(؟) ينظر بيان مذهبهم في في الاشتراك في القتل مسألة (اشتراك المسلم والكافر المستأمن في قتل 
المستأمن) 

() ينظر بيان مذهبهم في الاشتراك في القتل في مسألة (اشتراك المسلم والكافر المستأمن في قتل 
المستأمن) 

(4) الحنفية يقررون أن الذمي لا يقتل كما تقدم. 

(5) ينظر: المغني »491//١١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 517//580, 58» الفروع 4/ 850. 

(5) وقد سبق أيضاً بيان مأخذ من ذهب إلى قتل الذمي بالمستأمن ومن لا يرى قتله. 

هيم كر عله المسالة فى :ممالة قل النببلم بالكاقق 

(6) ذهب الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة إلى أن الذمى يقتل بالذمى. 
ينظر في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة المراجع السابقة في مسألة قتل الذمي بالمستامن, 
وينظر في الحنفية: المبسوط 755/ 2.١177‏ الاختيار 0/ 0" ملتقى الأبحر 7/ 7580. 


59 نك ةلكا _....و... 
القصاضص» ولآن الاشتراك: لآ يدرأ القود فى مثل هذه الصورة عند الحنفية 
لأس بس من قبل الأشساك ريم مكمين احدعبا'يعب عليه التصاض ذرة 
الآخر بل بين شخصين كل منهما يجب عليه القصاص. 

الحال الرابعة: أن يشترك مسلم وكافر ذمي في قتل مرتد: 

أما المسلم فلا قصاص عليه؛ لأن المرتد مباح الدم. ولأنه لا مكافأة 

أما الذمي فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة في قتل الذمي بالمرتد 
على قولين : 

القول الأول: أن الذمي لا يقتل بالمرتدء وهو مذهب الحنفية» 
والمالكة» والشائعية» والنضاءل". 


القول الثانى: أن الذمى يقتل بالمرتد» وهو خلاف الأظهر عند 
١ )50‏ 
الشافعية” '. 


4. 
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و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن الذمي لا يقتل بالمرتد) 

الدليل الآول: أن العرثد مباح الدؤة فلا قصافن في قعل 
كال 

الدليل الفاني ‏ آن. المسلم لا يضمن بتثل المركده فكذلك اللمهي” , 


)١(‏ المشهور فى المذاهب الأربعة أن الذمى لا يقتل بالمرتد. 
ينظر: دامع الصنائع 2717571 راهي الجليل 595/8.» نهاية المحتاج 757/0 مغني 
المحتاج "١6/0‏ المغني /١١‏ 1ا4. 

(0) ينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة »١777/5‏ مغني المحتاج 6/ .5"١6‏ 

() ينظر: المغني »417/١١‏ مغني المحتاج ."١5/0‏ 

(5) ينظر: المغني .497/١١‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ان 0-5 
يتك ١ ١‏ دمي 


الفصل 
02/2 

الدليل الثالث: أن المرتد أسوأ حالاً من الذمي فذبيحته لا تحلء» ولا 
مناكحته» وهو لا يقر بالجزية» بخلااف الذمى» فلا يقاد الى 

- آدلة القول الثاني: (أن الذمي يقتل بالمرتد) 

الدليل الأول: أن المرتد قد بقيت معه علقة الإسلام» فيقتل الذمي 
اد 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بذلك» بل إنه قد زالت عصمته وحرمته 
0 © 

الوجه الثانى: أن العبرة بحال الجناية» وقد فضل الذمى المرتد فى 
حال الجناية بالعهد والأمان. 


الدليل الثاني: أن الذمي ليس له ولاية في قتل المرتدء» فوجب 
3 2660 
القصاص عليه بقتله” ". 

نوقش: بأن هذا أمر مسلمء لكن لا يلزم من ذلك أن يقتص له من 
القصاص» وإن كان يؤدب بما يردعه للافتيات والتعدي, لكن لا يقتص منه. 

© الترجيح : 

الراجح هو عدم قتل الذمي بالمرتد؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء 
ولأن الأصل في الدماء الحرمة ولم يأت الدليل الظاهر في النقل عن هذا 


."14/8 ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 177/5» مغني المحتاج 0/ ."1١4‏ 
69 ينظر: المغني .807/١١‏ 

(5) ينظر: المغني ١١/7/ا8.‏ 


كي 
الك 
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الأصل». وقد قامت الشبهة القوية التى يدرأ بمثلها القصاص عن الذمىء 


والله 


000 


أعلم. 
المسألة الرابعة 
قتل الوائد الكافر بالوئد المسله'") 


قبل الشروع في هذه المسألة أرى من المهم الإشارة إلى حكم قتل الوالد المسلم بولده 
المسلم. وحاصل الكلام في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في قتل الوالد المسلم بولده 
المسلم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوالد لا يقتل بولده» وهو مذهب الحنفية» وهو قول عند المالكية» ومذهب 
لشافعية» والحنابلة» وبه قال ربيعة» والثوري» وإسحاق» وغير واحد من السلف. 

القول الثاني : أن الوالد يقتل بولده. وهو رواية عن أحمد وقال به طائفة من العلماء. 

القول الثالث: أن الوالد لا يقتل بولده إلا أن يذبحه ذبحا أو يقتله قتلاً لا شك فيه أنه عمد إلى 
قتله دون تأديبه. 

ولعل من أسباب الخلاف في هذه المسألة: الاختلاف في ثبوت الأحاديث الواردة في منع قتل 
الوالد بولده. وأيضاً: الاختلاف فى أخبار الآحاد هل تخصص عمومات القرآن.[ينظر: 
الأوسط 07/1غ الجامع لأحكام القرآن؟/ 74]. 

الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن الوالد لا يقتل بولده) 

الدليل الأول: قوله ككل : (لا يقتل والد بولده) رواه أحمد بأسانيد متعددة ينظر مثلاً: 277/١‏ 
9 والترمذي رقم )١50١(‏ وابن ماجه رقم (75571) و (5877) من حديث عمر بن الخطاب 
نوقش: بأن الحديث ضعيف» وممن ضعفه عبدالحق وظاهر كلام ابن المنذر في الأوسط 
##الرةه. 

أجيب : بأن الحديث وإن كان من رواية الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه إلا أنه قواه 
جمع من العلماء بطرقه فقد تابع الحجاجٌ ابن لهيعة ومحمدٌ بن عجلان. 

وأيضاً بأن الحديث له شواهد فقد جاء من حديث ابن عباس «'#ا كما عند الترمذي رقم 
)١110١(‏ وابن ماجه رقم (5551) وغيرهماء وروي من طرق أخرى متعددة» وقد صحح بعض 
أسانيده البيهقي» وبين بعض هذه الطرق ابن حجر في التلخيص ©2/ »7515١‏ والألباني في 
الإرواء 74/1 وصححهء وكذلك حسنه محققو المسند (ط الرسالة /١‏ 27959 577). 

حتى لو قيل إن أسانيده فيها ضعف لا ينجبر فهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» حتى يكون الإسناد 
[لعل الأولى إضافة كلمة(طلب)] في مثله مع شهرته تكلفا كما قال ابن عبد البر في التمهيد - 


0/2 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء ‏ اج 
. ينين ا 


00١‏ ومما يقوي الحديث أن عمل العلماء عليه» قال الترمذي في سئنه رقم )١1799(‏ ص 
"٠‏ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. 

الدليل الثاني : قوله يكم (أنت ومالك لأبيك) رواه ابن ماجه رقم (١91؟5)‏ وأحمد في مواضع 
منها: ١14/7‏ وغيرهما. [صححه ابن حزم في المحلى 8/ »05١/94 .١47‏ والألباني]. 

ووجه الاستدلال: أن هذه إضافة تمليك فالولد ملك لأبيه» فإذا لم تثبت حقيقة الملكية» بقيت 
الإضافة شبهة في درء القصاص. لأن القصاص يدرأ بالشبهات. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأنه ضعيفء قال بذلك جمع من الأئمة منهم البيهقي في السنن الكبرى // 
١‏ وقال العقيلي: في الباب أحاديث فيها لين» وبعضها أحسن من بعض. 

أجيب: بأن له شواهد بمجموعها يتقوى فقد جاء من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وابن 
مسعود وعائشة وسمرة بن جندب وابن عمر وأنس وعمر وأبي بكر الصديق وي أجمعين» 
ويكون عاضداً لحديث الباب» وممن أطال في تخريجه ابن حجر في التلخيص الحبير 5/ 
“لكالا والسكاوئ فى المقاصد الجيعة ض 188 والالباق فى إزواء انعا واب 
العام برتقيو عسو ال مننها قنلن نايت على الراغل اين رفت ١‏ 24144168 وقد سطع 
ابن ضير والسكاوى والألباى ومحتشر المسبده (طالرسالة551اع ومقهور ال سلبان 
وغيرهم. 

الوجه الثاني: أنه منسوخ [قرر هذا ابن حزم في المحلى ١47/8‏ في بعض مسائل الببوع] 
يجاب : بعدم التسليم بذلك». والنسخ لا يثبت إلا بدليل ظاهر»ء وليس هناك ما يؤيد هذا القول. 
الدليل الثالث: أن هذا قول عمر ويه ولا يعرف له مخالف فكان إجماعاً من الصحابة. 
الدليل الرابع: أن الوالد سبب إيجاد الولد» فلا ينبغي أن يتسلط بسبيه على إعدامه. 

نوقش : بأن الولد ليس هو السبب في إعدام والده» بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله 
جناية القتل. 

- أدلة القول الثانى :( أن الوالد يقتل بولده) 

الدليل الأول: ظواهر الأأدلة والأخبار الموجبة للقصاصء فإنها عامة يدخل فيها الوالد إذا قتل 
ولده. 

نوقش : بأنها مخصصة بما تقدم من الأدلة. 

الدليل الثاني : أن الوالد والولد حران مسلمان من أهل القصاصء» فوجب أن يقتل كل واحد 
مئهما بصاحبه كالأجتبيين. 

نوقش: بأنه قياس فاسد؛ لمقابلته النصوص الخاصة في هذه المسألة. 

الدليل الثالث: أن الأب بالغ عاقل تعمد قتل حر مسلم غير مستحق ظلماً» فكان القود عليه 
كا لأجنبي » ولأنه مكافئ لدمه. 


0 
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نوقش: بأن الأحاديث الخاصة في الباب تخرج الوالد من هذاء وتكون الولادة مانعاً من إقامة 
القصاص عليه. 

الدليل الرابع: أن القول بعدم القصاص يفتح الباب بالتهاون بأمر الدماء» فكل والد يحمل على 
ولده يقوم بقتله 

نوقش : بأن هذا من التعليل المقابل للنصوص الدالة على عدم قتل الوالد بابنه. 

وأيضاً: فإن العادة جارية وغالبة أن الوالد لا يقوم بقتل ولده لما جبلت عليه النفوس من شفقة 
الوالد على ولده إلا ما ندر وقل. 

وأيضاً: بأن القول بعدم القصاص لا يعني أن الوالد لا يعاقب مطلقاً بل يعزر بما يردعه وغيره 
عن هذا الجرم الكبير. 

وأيضاً: لو قيل بمثل هذا لقيل إن عدم قتل المسلم بالكافر الذمي يؤدي إلى التهاون بأمر الدماء 
بل إن هذا وقوعه أكثر لما بينهما من العداوة الدينية وعدم وجود المانع من الشفقة كحال الوالد 
مع ولده. 

- أدلة القول الثالث: (أن الوالد لا يقتل بولده إلا أن يقتله قتلاً لا شك فيه أنه عمد إلى قتله 
دون تأديبه) 

الدليل الأول: أن الحديث ورد على قصة وهي أن رجلاً من بني مدلج حذف ابناً له بالسيف 
فأصاب ساقه. فنزي جرحه فمات» ثم أمره عمر بدفع الدية ولم يقتله. ..الحديث. 

وجه الاستدلال: أن مالكا حمل عدم قتل الوالد بولده فيما إذا لم يكن عمدأ محضا لهذه 
القصة. فمالك أخذ المسألة محكمة مفصّلة وحملها على غير العمد المحض الذي لا شك 
فيه؛ لأن الوالد له حق التأديب وتغلب عليه الشفقة» وسائر الفقهاء أخذوها مسجلة وقالوا: لا 
يقتل الوالد بولده» وهذه الحال التي وقعت في القصة محتملة لقصد القتل وغيره» فكان مسلكه 
أصح من مسلك غيره. 

نوقش: بأنه ليس في العرف أن حذف الابن بالسيف يعد من التأديب. 

وأيضاً لو قيل بهذا لقيل إنه يسقط القود عن كل من له حق التأديب من وال وحاكم» وهذا غير 
صحيح فإنهم يقادون إذا قتلوا ولو كان على وجه التأديب فكذلك الأب. 

وأيضاً : فإن العبرة بلفظ الحديث لا بسبب وروده» ولفظه عام لم يفرق بين حال وحال. 
الدليل الثاني : أن الأب له من التسلط على تأديب ابنه ما ليس لغيره» ولا يخفى أن لابنه في 
قلبه من المحبة ما يدل على أن ما يصدر منه فى مثل هذه الأحوال لا يعتبر من القتل العمد 
وقرائن الأحوال وغلبة الظن تبعد التهمة عن الوالد في كونه يتعمد قتل ابنه لذا لم يتهم الأب 
في مثل هذه الأحوال في قتل ابنه إلا إذا أضجعه وقتله فإنه كشف الغطاء عن قصده فرجع إلى 
الأصل من وجوب القصاص. 

الترجيح: الأظهر والله أعلم أن الوالد لا يقتل بولده؛ لقوة أدلة هذا القول في مجموعهاء - 


ض /201 


الثاني: احكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والاطعمة حي جع 
د 


ظاهر مذهب المسفي 0 47لا وهو مذهب الشات 2 


والحنابلة"”*'. أن الوالد الكافر لا يقتل بولده المسلم؛ لعموم الأدلة الدالة 
على منع فتل الوالد لفو : ولأن انتفاء القصاص لشرف الامو وهو 
موجود فى كل عن لكي والله أعلم. 


00 


00 
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ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى. 

- ينظر في المسألة المراجع الآتية: 

في الحنفية : بدائع الصنائع 17/ 2775 الهداية والبناية 287/١7‏ الاختيار 0/ 270 ملتقى الأبحر 
8/5 حاشية ابن عابدين .174/٠١‏ 1/0١ء‏ نتائج الأفكار .541١/٠١‏ 

في المالكية: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 85/5» الكافي لابن عبد البر ,21١91//7‏ أحكام 
القرآن لابن العربي 2.4٠/١‏ بداية المجتهد ص١217‏ الجامع لأحكام القرآن ”/ “الاء الذخيرة 
0”*”. القوانين الفقهية ص51/4. 

في الشافعية: مختصر المزني والحاوي الكبير ١77/١7‏ روضة الطالبين »9١/5‏ كنز الراغبين 
وحاشيتا قليوبي عميرة 5/ »١155‏ نهاية المحتاج 0/ 856. 

في الحنابلة: المغني /١١‏ 24487 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 6؟7/١15١.‏ 

وينظر أيضاً: الأوسط 455/١‏ الشرح الممتع 245/١5‏ منتهى الإرادات ؟7/ 550. 

لم أقف على قول صريح للحنفية في هذه المسألة إلا أن الظاهر من تعليلاتهم أنهم لا يرون 
القصاص ولو كان الأب كافراً لما جبل عليه من الرحمة والشفقة» ولأن الابن يعتبر كالجزء 
لهء ولعموم الدليل» ومما يؤيد هذا أنهم يقررون عدم جواز قتل الابن أباه ولو كان كافرا مّرتداً 
حربياً في صف الأعداءء والله أعلم. 

ينظر: المراجع السابقة قريباً في ذكر مذهبهم في قتل الوالد بولده. 

لم أقف على قول صريح للمالكية في هذه المسألة إلا أن الظاهر من تعليلاتهم أنهم لا يرون 
القصاص ولو كان الأب كافراً لما جبل عليه من الرحمة والشفقة» ولأن الابن يعتبر كالجزء 
له؛ ولعموم الدليل» -إلا ما سبق تقريره في مذهبهم فما إذا قتله بطريق الذبح أو ما يدل على 
التعمد المحض- والله أعلم. 

ينظر: المراجع السابقة قريباً في ذكر مذهبهم في قتل الوالد بولده. 

ينظر: الحاوي الكبير 277/١7‏ روضة الطالبين .4١/5‏ 

ينظر: المغني »580/١١‏ الشرح الكبير والإنصاف 5/70؟1. 

وقد سبق ذكر جملة منها ص١”67.‏ 

ينظر: المغنى /١١‏ 580. 

- ويخرّج على من قال بالقصاص بينهما بأنه يقتص من الوالد الكافر إذا قتل ابنه المسلم»ء بل 
هذا أولى» وسبق مناقشة أدلة هذا القول» بما يغني عن إعادته. 
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1 لا 
المسألة الخامسة 
قتل الولد المسلم أباه المرتد أو الحربي 
يمكن تقسيم المسألة إلى فرعين: 
90 الفرع الأول: قتل الولد أباه المرتد: 
اختلف العلماء في حكم إقدام الولد المسلم على قتل أبيه المرتد على 


ظ 


اك 


31 


5 2600 
قولين ': 


القول الأول: أن للولد المسلم الإقدام على قتل أبيه المرتد» وهو 


ظاعر عذغب النالكي 157 والشافي 


4 


القول الثاني: أن الولد المسلم لا يجوز له الإقدام على قتل أبيه 


المرتد» وهو مذهب الي وظاهر مذهب الحنال ”7 


000 


00 


إفرة 


0 
00 


الكلام في المسألة فيما إذا أذن الإمام» أما بدون الإذن فلا يخفى أن هذا من الافتيات 
والتعدي؛ لأن أمر الحدود في الجملة قد وكل إقامتها إلى الإمام. 

لم أقف على قول صريح للمالكية في هذه المسألة إلا أنهم يقررون أن المرتد مهدر الدم» وأن 
من قتله لا يقاد به» مما يدل على إباحة قتله ولم أقف على استثناء الابن من هذا. ينظر: 
156 

لم أقف على قول صريح للشافعية في هذه المسألة إلا أنهم يقررون أن المرتد مهدر الدم» مما 
يدل على إباحة قتله ولم أقف على استثناء الابن من هذا. ينظر: روضة الطالبين؛:/ »9٠‏ كنز 
الراغبين »١171/5‏ نهاية المحتاج 75١/0‏ مغني المحتاج .81١١/80‏ 

ينظر: الهداية والبناية 285/١1‏ نتائج الأفكار .75١/٠١‏ 

جاء في الفروع :7٠/9‏ وفي (الانتصار): لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب. 
ينظر: الإنصاف 177/760» ولم يتعقبوا صاحب الانتصار بالمخالفة مما يدل على إقرارهم 
لهذاء على أن هذا القول فيه تأمل ونظر إذ السياق فى مسألة قتل الابن والده بالردة والكفر فى 
دار الحرب» فيمكن أن يقال: إن المنع مقيد بكونه في دار الحرب» أما في دار الإسلام فلا 
يمنع» ويمكن أن يناقش مثل هذا الاعتراض بكون الدار لا أثر لها في الأحكام.ء والله أعلم. 
ينظر: أحكام أهل الذمة ص .19١‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 0 0-5 
يلع ١١‏ دمي 


الفصل 
02/2 
و الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (أن للولد المسلم الإقدام على قتل أبيه المرتد) 


الدليل الأول: قونه تعالى : يلي إن يَيَكآ إل التديك شرع 
ير 1 ل جوج بعر حو مي كو ده 
لخر ينبا الَدَلّ وَبِلَّهُ الْعِرَةُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِِنَ وَلكنَّ الْمَفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ» 


[المتافقون: 8]. 


وجه الاستدلال: في سبب نزول هذه الآية وخلاصته: أنه لما أكثر 
عبد الله بن أبي من الكلام في رسول الله كلِةِ وكان من كلامه هذه المقولة» 
قال ابنه عبد الله"' للرسول كَليةِ (لئن كان يرضي الله ورسوله أن آنيهما برأسه 
لآنينهماء فقال رسول الله 6ه: '(لا) فلما قدموا المدييق 'قام .عبد اله على 
بابها بالسيف لأبيه وقال: أما لتعرفن العزة لك أو لرسول الله كلوه والله لا 
يؤويك ظلهء ولا تؤويه أبداً إلا بإذن من الله ورسوله...فأخبر النبي ملل 
فقال 4 "لكشيو ا اليه كترلر] '(4: عاد وسكمةا ببرناء لن عق 'الروايانت و أن 
عبد الله بن عبد الله بن أبى قال: يا رسول الله إنه بلغنى أنك ثريد قل عيد 
دين أبن فيما يلك عند إن فت قاض افخرنى بده فأنا أحمل إلبك 
راضنة.. بالحدية 240 ْ 


وجه الاستدلال من سبب النزول المذكور: أن النبي كَلِْةِ لم يقل إن 
الابن لا يقتل أباه» ولو كنت آمراً أحدا لما أمرتك». ولم ينكر على عبد الله 
مقالته بكونه يقتل والده لوقوعه في أمر من أمور الردة. 


)١(‏ هو عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري» من بني عوف بن الخزرج» وسلول امرأة 
من خزاعة» وكان اسمه الحباب فسماه النبى يَكِلِِ عبد الله» من فضلاء الصحابة وكين » شهد 
بدراً وأحداً والمشاهد مع رسول الله كلل امسعيد كيم اليمامة بي الى رظر: 55 
ص559.» الإصابة 5/ .56٠١‏ 

(0) روى هذه القصة ابن جرير في تفسيره لهذه الآية 557/77 فما بعدهاء من طرق متعددة لعلها 
تتقوى» مما يدل على ثبوت القصة في أصلها. وينظر: تفسير ابن كثير 4/ ”/ا4. 


2 1 
م لكففظفهز_ مو 


2 
الدليل الثاني: أن المرتد مهدر الدم فجاز قتلهء وسواء كان القاتل 
الابن أو غيرهء إذ لا يوجد دليل صريح صحيح في نهي الابن عن قتل أبيه 

المرتد. 
الدليل الثالث: أن الأدلة عامة تدل إباحة دماء الكفارء ويدخل فى 
هذه الأدلة الابن بالنسبة لوالده. 


- أدلة القول الثاني: (أن الولد المسلم لا يجوز له الإقدام على قتل 
بيه المرتد) 
الدليل الأول: قوله تعالى: #وَإن جهداك عله 3 د بي 07 
ضيه اسم 0 
مَرْحِفَكْمْ نكم يما كُشْرٌ مون القمان: .]1١‏ 
ونج الاستدلال:. أن الآية شاملة لالأدريخ المشركيخ بل 'إنها نولت فين 
الأبوين المشركين» ولا شك أن إقدام المسلم على قتل أبيه المشرك ليس 
ون االمقاحة بالمغرو فق 


يناقش : بأنه يستثنى من هذا إذا ارتد الوالد» فإن انشرع يبيح دمه. 


ل * 


وجه الاستدلال: كما أن الوالد الكافر لا يقتل بالابن المسلم مع 
تعديه بقتله» فكذلك يقال: إن الابن لا يجوز له أن يقدم على قتل والده وإن 


ارتد. 
يناقش : بعدم التسليم بهذا؛ لأن الشرع فرق بين الأمرين» فنهى عن 


.48/8 ينظر: الهداية وفتح القدير‎ )١( 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لمان 0-5 
يكم ١ ١‏ دمي 


الفصل 
02/2 
قتل الوالد بولدهء وأمر بقتل المرتد» وأهرة عام ولبين هناك ما يدل على 

الدليل الثالث: أن الأب سبب وجود الابن» فلا يجوز للابن أن يكون 
سبباً في قتله''". 

يناقش: بأنه يستثنى من هذا إذا ارتد الوالد فإن الشرع يبيح دمه. 

الدليل الرابع: أنه يجب على الابن المسلم إحياء والده بالإنفاق عليه 
فيناقضه الإطلاق فى إفنائه”". 

الدليل الخامس : أن عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول لما أراد 
قتل والده لما قال فى رسول الله كلِ ما قال وآذاهء استأذن رسول الله عل 
في ذلك قال له رسول الله: (لا تقتل أباك)”". 

وجه الاستدلال: أن النبى كَيِلَهّ نهى عبد الله بن عبد الله بن أبى عن 
قتل أبيهء فدل على أن الابن لا يجوز له قتل أبيه» وإن صدر منه ما صدر 
من الألفاظ التى تصل إلى الكفر. 

يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن فى إسناده مقالة0). 

الوجه الثانى: بأن النبى كَل إنما نهاه عن ذلك لأمور: 

منها: خشية النبى َل أن يتحدث الناس أن رسول الله كَل يقتل 
أصحابه» لا من أجل أن الابن منهى عن فتل ا 
2000 الهداية مع البناية 8/1 (؟) الهداية وفتح القدير 7/68 5939. 
(9) رواه ابن جرير 2557/77 وينظر: تفسير القرآن العظيم 5/ ا/ا4. 
(4) من رواية عكرمة ولم يدرك القصة فهو مرسل.ينظر: الفتح 4/ 140» إلا أن أصل القصة رويت 


من طرق متعددة. 
(5) ينظر: تفسير الطبري 577/77. وما جاء عن النبي كَلةٍ أنه كان يتجاوز عن المنافقين ومن على - 


ُ ا كنا | عب م 

0 

00 لس دك وس هعاس سري) ري 7 رس 
ا 


2 ١ه‏ 35 اللو ا 
من ال 

ومنها: أنه من المنافقين الذين كان النبي كَل يجري عليهم أحكام 
الإسلام الظاهرة. 

الترجبح 


الراجح جواز أن يقتل الابن المسلم أباه المرتد؛ لقوة أدلة هذا القول 
في مجموعهاء ومناقشة أدلة القول الآخرء وإن كان الأولى أن يتولى ذلك 
غيره» والله أعلم. 

*** الفرع الثاني: قتل الولد المسلم أباه الحربي 


اختلف العلماء في حكم إقدام الولد المسلم على قتل أبيه الحربي على 
قولين : 


القول الأول: أن للولد المسلم الإقدام على قتل أبيه الحربي» وهو 
اشر مذهب المالكية* 4 والشافية"””, 


القول الثاني: أن الولد المسلم لا يجوز له الإقدام على قتل أبيه 


- شاكلتهم ويعلل ذلك بقوله: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل لأصحابه) رواه البخاري رقم 
(5405) ومسلم رقم (2085). 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 7؟557/5. 

(0) لم أقف على قول صريح للمالكية في هذه المسألة إلا أنهم يقررون أن الحربي مهدر الدم» وأن 
من قتله لا يقاد به» مما يدل على إباحة قتله ولم أقف على استثناء الابن من هذا. ينظر: 
مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 195/5, جواهر الإكليل 581/7. 

إفرة لم أقف على قول صريح للشافعية في هذه المسألة إلا أنهم يقررون أن الحربي مهدر الدم» مما 


يدل على إباحة قتله ولم أقف على استثناء الابن من هذا. ينظر: روضة الطالبين89/5» كنز 
الراغبين 215١/5‏ نهاية المحتاج 075١/0‏ مغني المحتاج ."1١1/0‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقهام صب 
8 ع 


الحربي» وهو مذهب الحنفية'''» وظاهر مذهب الحنابلة”"". 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن للولد المسلم الإقدام على قتل أبيه الحربي) 

يمكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة المتقدمة في جواز قتل الابن 
المسلم أباه المرتد في الفرع الأول فهي في الجملة صالحة للاستدلال به 
هنا؛ لما بين الحربي والمرتد من المشابهة في كون كلا منهما مباح الدم غير 


محصوى ”م 
ومو 2 56 


ري 8 عد يق ميل اسه لبر برس 6 ومس جره كم حم سوم 
كَ دوت من حا الله ورسوله. وَلوَ خحاوا ءَابَاءَهُمٌ أو أبَاءَهم أو إحوتهرر أو 
م مسو ل سكيس يج كر عه احوى دي 


: 50 رو بن 1 ع إللء سس 4< 2 ١‏ 5 
عشيرتهم أؤلتيك كتب فى قلوييم الاين وايتدهم بروج ْله ويدغلهُر جنات 
مح 26 م و ًِ مسو دجوي لليراه و و 5-0 
١‏ 


ترك من كبا الْحْتْهَدرٌُ حَدِِدِنَ فيها رضى ألَّهُ عَم وَرَصُوا عَنْهُ أوْلتيِكَ حِرْبُ الله 
ألا إن ري الله هم لْفْلِحُونَ» [المجادلة: ؟؟]. 
وجه الاستدلال: أن الآية قطعت المحبة والمودة للكفار المحادين لله 
ورسوله حتى لو كانوا من الآباء ومن أول من يدخل في ذلك المحاربين» 
مما يدل على جواز قتل الابن أباه الكافر الحربي» وقيل إن من أسباب 
نزولها قتل أبي عبيدة بن الجراح لأبيه» مما يدل على جواز هذا العمل”". 
- أدلة القول الثاني: (أن الولد المسلم لا يجوز له الإقدام على قتل 


.75١/٠١ نتائج الأفكار‎ 284/١7 ينظر: الهداية والبناية‎ )١( 

م4 لم أقف على قول صريح للحنابلة في هذه المسألة إلا أنه يمكن أن تخرج على مسألة قتل الابن 
لأبيه المرتد بجامع أن كلا من الحربي والمرتد مباح الدم» والله أعلم. ينظر: الفروع "8٠/9‏ 
الإنصاف 177/76. 
- ويحتمل أن يخرج لهم قولاً بالجواز بناء على الأصل المقرر عندهم من أن دم الحربي 
مهدرء ولأنه يخالف المرتد بكونه معتدياً على المسلمين» والله أعلم. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2797/7١‏ تفسير ابن كثير 5/ .57١‏ 


5 4< 2 الما" > 3 ا 
0 2ه 2 ك2 لا 0 ف حم جه 


م 

يمكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة المتقدمة بمنع الابن المسلم من 
الإقدام على قتل أبيه المرتد في الفرع الأول فهي في الجملة صالحة 
للاستدلال به هنا؛ لما بين الحربي والمرتد من المشابهة في كون كلا منهما 
مباح الدم غير معصوم. 

© الترجيح : 

الراجح جواز أن يقتل الولد المسلم أباه الحربي؛ لقوة أدلة هذا القول 
في مجموعهاء ومناقشة أدلة القول الآخرء والله أعلم. 

المسألة السادسة 
القود بين المسلم والكافر في الجروح 

يمكن تقسيم المسألة إلى فرعين: 

** الفرع الأول: قود الكافر من المسلم: 

اتفق الفقهاء أن المسلم إذا جنى على ما دون نفس الكافر غير 
المعصوم فإنه لا قصاص بينهما؛ لأنه مباح الدم'"". 

فإن كان الكافر يبحييا فإن كان يا فقد اختلف الفقهاء في 
القصاص له من المسلم على قولين: 

القول الأول: أنه لا يقتص من المسلم للكافر الذمي» وهو مذهب 
الاي والغا في د11 


)١(‏ سبق بيان أن غير المعصوم مهدر الدم وأنه لا قصاص على المسلم في الجناية عليه. 

(؟) ينظر: بداية المجتهد ص2770 القوانين الفقهية ص 787 مختصر خليل والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 1917//5», مواهب الجليل والتاج والإكليل 7١7/8‏ شرح الخرشي وحاشية 
العدوي ممه .١‏ 

(») ينظر: الحاوي الكبير »1594/١7‏ كنز الراغبين »١77/5‏ نهاية المحتاج0/ 71/5 مغني 
المحتاج ةك 

(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7594/58, المبدع 2757/4 منتهى الإرادات 7/ 707. 


الفصل الثانى: أحكام علاقة ١‏ بالكافر فى الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
ااا ني مم لمسلم : والحدود وا لكا 
006 
و الأدلة: 


- دليل القول الأول: (أنه لا يقتص من المسلم للكافر الذمي) 

الدليل الأول: أن كل من يجري بينهما القصاص ذ في النفس» يجري 
التمماتن. يينينها اليا عون الى 01/4 لقص أعليي ترمد لا سدرض ينهدا 
في النفسء لا يجري القصاص بينهما فيما دون النفس؛ لعدم المكافأة. 
وحيث إن المسلم لا يجري القصاص بينه وبين الكافر بالنفسء» فلا يجري 
القصاصض يينيها ثيما ذو الشس”. 

نوقش: بأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لا النفوس» فيجري 
القضاضص بين المسلم والذفي”" 

أجيب: بأن الأطراف تابعة للنفوس» وللتابع حكم المتبوع. فكما لا 
يجري القصاص بين مسلم وكافر في النفس. لا يجري فيما دونهما”". 

- أدلة القول الثاني: (أنه لا يقتص من المسلم للكافر الذمي) 

اللدفدل الأول: قوله تعالى: «وكبنا عَم 14 ان النشين , لسن 
وَالْعيرب بأَلْمَيْنِ والأتت بالأنف ال دن وَاليسْن لسن وَالْجَروَ 
قصاص ص 46 [المائدة: ]. 


وجه الاستدلال: أن الآية صريحة في القصاص ذ في النفس وما دونها 


."/ 7/0 الاختيار‎ »1١5 /١“ ينظر: المبسوط 11//55., الهداية وشرحه البناية‎ )١( 
(؟) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2779/58 القوانين الفقهية ص187.‎ 

(9) ينظر: المبسوط 1*17//55. 

(9). ينظ التبسوط 110//45+ السبيع 4/6 


2ر01 
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نوقش : : بأنها مخصصة بما تقدم ذكره من الأدلة بأن المؤمن لا يقنص 
منه بالكافر ذف بدا فكذلك فيما دونه. 


الأرشء ة لجيه اد يتساويا في القصاص ا 

نوقش: بعدم التسليم بأن الكافر يساوي المؤمن بدية ما دون النفس» 
بل هذا موضع خلاف بين العلماء”". 

وأيضاً: فإنه يلزم الحنفية على هذا الأصل أن يقولوا بالقصاص بين 
المسلم والمستأمن؛ لتساويهما بالبدل» وهم لا يقولون بذلك”" مما يدل 
على بطلان هذا الأصل. 

الدليل الثالث: أن يد المسلم تقطع بالجناية على مال الكافر بالسرقة» 
فتقطع بالجناية على يده؛ لأن حرمة الدم أعظم من حرمة المال. 

نوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: عدم التسليم بصحة هذا القياس لما يلي: 

أولاً: : هذه مسآلة مختلف فيها ب بين الفقهاءء فالميخالف لا يسلم 
بهذا القياس”*) 

ثانياً: وجود الفرق بينهماء فإن قطع يد السارق حق لله إذا وصل 
للإمام ليس لمن سرق ماله العفو فليس فيه سبيل للذمي على المسلم»ء 
بخلاف القتل””“»: ومما يدل على ذلك ويؤيده أنه يقطع بالسرقة من مال زان 


.١١5 /5 ينظر: المبسوط 7//75ا1, الاختيار‎ )١( 

(؟) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 6؟51//1”, 897. 
(9) ينظر: المبسوط .40/١٠١‏ 

(5) ينظر: شرح الزركشي 555/5. مغني المحتاج 0/ 061. 
(5) ينظر: المحلى »551//٠١‏ فتح الباري .570/١5‏ 


الثاني: احكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والاطعمة 7 جع 
كد 


2 01/ 


عن العضية كدال قيرهماة. وعضئة ندهما زالت. 


الوجه الثاني: لو سلّم صحة القياس» فإن النصوص مقدمة على هذا 
القياس "فيو قانن فاسد المخارفعه ااه 3 


الوجه الثالث: أن ل يشعر بالمساواة ولا مساواة د بين المسلم 
والكافر»ء والقطع في حد السرقة لا تشترط فيه المساواة"'". 


« الترجيح 


الراجح أنه لا يقتص للكافر الذمي من المسلم فيما دون النفس؛؟ لقوة 
أدلة هذا القول» ومناقشة أدلة القول الآخر. 


دواع إن كان هسكايا «المسديدرو من ملعي الح 1" بويد 
المالكية والشافعية والحنابلة” أنه لا قصاص بينهما؛ لما تقدم من أدلة 
القول الأول 


أما الحنفية: فعللوا وجه الفرق بين الذمى والمستأمن» أن المستأمن 
فيه شبهة إباحة الدم؛ لأنه حربي حكماًء فلا يقتص له من المسلو”". 


.ا/١/9 ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) ينظر: فتح البار ي5١/‏ 755. 

(6) المرجع السابق. 

(5) ينظر: المبسوط /٠١‏ 40» وينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر: مراجع المالكية والشافعية والحنابلة في مسألة قصاص الكافر الذمي من المسلم فيما 
دون النفس. 

(5) ينظر: المبسوط .40/٠١‏ ويمكن أن يقال إن قول أبي يوسف من الحنفية بالقصاص بين 
المسلم والكافر المستأمن في ما دون النفس كما هو في القصاص بالنفسء إلا أني لم أقف 
عليه صريحاً. وعلى كل إن صح التخريج فقد تقدم في مسألة قتل المسلم بالمستأمن أدلة هذا 
القول ومناقشتها فلا حاجة لإعادتهاء والله أعلم. 


01 اذازعنا 0 
ا 20 9 ارك 3 
١ 1 0 0‏ م لفن 


يأر 
** الفرع الثاني: قود المسلم من الكافر: 
تكاد تتفق هذه المسألة مع مسألة القود في النفس في الجملة"'' إلا أن 
المالكية في المشهور من مذهبهم خالفوا في هذاء فذهبوا إلى أن الكافر لا 
يعاقب بالقصاص فيما دون النفس إذا اعتدى على المسلم فقطء. وفي قول 
لهم صححه جمع من أئمة المذهب أن القصاص يجري بينهما”" واستدلوا 
على عدم جريان القصاص بما يلي : 


الدليل الأول: أن هذا هو عمل المدينة”". 
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يناقش: بعدم التسليم بالاحتجاج بعمل المدينة في مثل هذا" “» وما 
ذكره الجمهور من الأدلة أقوى. فإن كل من يجري بينهما القصاص في 
المكافأة» وحيث إن المسلم لا يجري القصاص بينه وبين الكافر بالنفس» 
فلا يجري القصاص بينهما فيما دون الشب ” : 


ا 


)١(‏ ينظر: المبسوط177/7» والمراجع السابقة للحنفية. 
وينظر مراجع المالكية والشافعية والحنابلة في مسألة القصاص من المسلم فيما إذا جنى على 
الذمي إذ فيها القاعدة العامة وهي أن من أقيد له بالنفس أقيد له فيما دون النفس ومن لا يقاد له 
بالنفس لا يقاد فيما دون النفس. 

(؟) جاء في شرح الخرشي ما حاصله 158/8 : الكافر إذا قطع يد الحر المسلم فإنه لا قصاص 
عليه وإن كان يقتص له منهما في النفس . . .هذا هو المشهور من المذهب. ..وقيل: بالقصاص 
وصحح. 
واختلف علماء المالكية فقيل إن هذا المشهور من مذهبهم كما ذكر الخرشي في شرحه ١58/8‏ 
ثم قال: وقيل بالقصاص وصحح.وينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ 
17 مواهب الجليل 8/ .7١7‏ التاج والإكليل 27١7/8‏ حاشية العدوي .١08/4‏ 

(9) ينظر: شرح الخرشي 158/8. 

(5) ينظر: المستصفى 2751/١‏ روضة الناظر »5١١7/١‏ إرشاد الفحول .5894/١‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2579/70 القوانين الفقهية ص”787. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة الى يي 
يلع 021 دمي 


حم 01 

الدليل الثقاتى: القياس» وبياتة: أنه كما لا يعض هخ ذق يد شلاء 
اعت على .يف طسحييدة: فكذلك لا يقتص من الكافر بجنايته على المسلم؛ 
لعدم المماثلة”"". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بأن القصاص لا يجري بين ذي يد شلاء 
على يد صحيحهء بل الصحيح جريانه”'". 

الوجه الثاني: يلزم من هذا القول على المالكية ألا يقتص للمسلم من 
الكافر في القتل؛ لعدم المماثلة» وهذا مخالف لما قرروه من جريان 
القصاص. 


: الترجيح‎ ٠ 
الراجح أنه يقتص للمسلم من الكافر فيما دون النفس؛ لقوة أدلة هذا‎ 
القول» ومناقشة أدلة القول الآخر.‎ 
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(؟) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .717١/70‏ 


1 
1ه :28 3 وص مل" مرا 


اك 


الطلب الثئانى 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في كفارة القتل 
المسألة الأولى 
حكم الكفارة على الكافر الذي قتل مسلماً 

اختلف العلماء في حكم الكفارة على الكافر إذا قتل المسلم على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: أن الكفارة تجب على الكافر إذا قتل المسلمء وهو 
متشي الشافية* 2 بو الا بل 


القول الثاني: أن الكفارة لا تجب على الكافر إذا قتل المسلم» وهو 


6 


57 الي زلباك 000 0-0000 

القول الثالث: أن الكفارة تجب على الكافر إذا قتل المسلم ولكن لا 
يطالب بها إلا إذا أسلم فإن توفي قبل ذلك لقي الله بإئم زائد» وهو قول ابن 
حزم”"". 

ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن الكفارة تجب على الكافر إذا قتل المسلم) 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير 7/١7‏ 57» كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2558/5 نهاية 
المحتاج0/ »47١‏ مغني المحتاج 458/9. 1 

(0) ينظر: المغني 2575/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 297/75 شرح منتهى الإرادات 
ل" 

(9) ينظر: بدائع الصنائع /1/ 507. 

(4) ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير 7057/5» شرح الخرشي وحاشية العدوي 770/8. 

() ينظر: الفروع »14/٠١‏ الإنصاف 48/57. 

(5) ينظر: المحلى »55٠5/٠١‏ المسألة رقم 5077. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لتقام ب يي 
لين ل 


الفصل 
02/2 

الدليل الأول: أن الكفارة حق مالى». يتعلق بالقعل فتعلقت بالكافر 
القاتل كالدية7". 

الدليل الثانى: أن الكفارة تجب على الكافر وتكون عقوبة عليه 
الو 

الدليل الثالث: أن الذمي والمستأمن ملتزم بأحكام الإسلام» فوجبت 
غليه الكفا 0 


- دلبل القول الفاتى: (أن الكفارة لا تحب على الكافر إذا قل 
العيل) 1 

أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات» والكفارة عبادة» فلا 
تجب على الكافر كالصلاة والصيام”“. 

نوقشس: بعدم التسليم بالقياس؛ لأن الكفارة عبادة مالية أشبهت نفقات 
الأقارب, 

ولو سلّم هذاء فلا يسلم بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة') 

- دليل القول الثالث: (أن الكفارة تجب على الكافر إذا قتل المسلم 
ولكن لا يطالب بها إلا إذا أسلم فإن توفي قبل ذلك لقي الله بإثم زائد) 


أن كل كافر فرض عليه ترك دينه والرجوع إلى الإسلام والتزام 
شرائعه» فإذا كان هذا قد افترض عليه وأمر به. فكذلك أحكام الإسلام 


.7575/١7 ينظر: المغنى‎ )١( 

(0) ينظر: المغنى 7 

80 ينظرة مقي المحاج 1841/8 

(5) ينظر: بدائع الصنائع /7/ 2707 المغني 2775/17 مختصر خليل والشرح الكبير للدردير ”/ 
565 

(0) ينظر: الحاوي الكبير 255/17 المغني .775/١7‏ 

(5) ينظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي 5/8؟77. 


ميو 


0 
هخ‎ 0١4 


وشرائعه تكون لازمة لهء إلا أن منها ما لا يقبل منهم حتى يسلموا 
كالصلاة» فلا يطالبون بها قبل إسلامهه""' . 

يناقش: بما نوقش به دليل القول الثاني» وبأن الكافر يستطيع أن يعتق 
الزقية حال كثرة, 

© الترجيح : 

الراجح أن الكافر ء غير الحربي تلزمه الكفارة؛ لقوة أدلة هذا القول في 
معد وبا المعر آر العا «ومَا آرت لِمُؤْمِنِ أن يَفَثّلَ مُؤْوًِا إلا حَطَلا 


ع وح آ آ سر ع تي بيع 


وَمَنْ قئل مُؤّمِنَا خَطَعًَا محر رقو مُؤمِسَةَ # [النْسَاء: 47]. 
المسألة الثانية 
حكم الكفارة على المسلم الذي قتل كافراً 
الكافر المقتول إما أن يكون معصوم الدم أو غير معصوم الدم: 
فإن كان غير معصوم الدم فلا تجب الكفارة بقتله بالاتفاق؛ لأنه مباح 
إن 

أما إن كان معصوم الدم كالذمي والمستأمن» فقد اختلف العلماء في 
عله السآلة على كولية: 

القول الأول: أن الكفارة تجب على المسلم إذا قتل الكافر المعصوم. 
وهو مذهنيه الحنقية"" + والشافعية”*.. والحنال201, 


.550/٠١ ينظر: المحلى‎ )١( 

(') ينظر: بدائع الصنائع 7/ 707. المغني »774/١7‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 7101//5 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 55/8/54. 

)0 ينظر: بدائع الصنائع /1/ 107. 1 

(54) ينظر: الحاوي الكبير .7*57/١‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 558/5» نهاية 
المحتاج0/ »47١‏ مغني المحتاج 448/9. 1 

(4) ينظر: المغني 4755/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٠١١91/57‏ »شرح منتهى 
الإرادات 1657/5. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة وا 
02/2 5 3 3 ل 


القول الثاني: أن الكفارة لا تجب على المسلم إذا قتل الكافر 
المعصوم» وهو مذهب المالكية'''. وقول الحسن”". 


و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن الكفارة تجب على المسلم إذا قتل الكافر 
المعصوم) . 

الدليل الأول: 3 تعالى : «وإن كاد ين هوم _بِنَنَكُمْ وَيَتتَهُم 


3 2 2 .2 و هه 2 م2 > 
مم مكمه لولمه 1 هله وَكحرِرُ رَقَبَةَ موسق فَمّن لم يَحِد فَصِيَامْ 
سَهُرَبْنِ مَسَتَابِعَيْنِ وب : ين أله كان أللَّهُ عَلِيمًا حكيمًا * [النّسَاء: ؟9]. 


وجه الاستدلال: أن الكافر المعصوم له ميثاق» فوجبت الكفارة 
بقتله”" . 

نوقش: بأن هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت بهاء فوجب أن 
االنطلى على العقيد. 

يجاب : 2 اليم بذلك» بل الآية 5 في 0 الذي له العهد فهذا 
إهمال ذكر قيد الإيمان 5 على أن هذا مقصود في الآية 0 


الدليل الثاني : أن الكافر المعصوم آدمي مقتول ظلما : فوجبت الكفارة 


نقغله» كالمسل”*. 


)١(‏ ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 155/54. الكافي لابن عبد البر8/5١١1.‏ مختصر خليل 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 75057/5., /701 شرح الخرشي وحاشية العدوي 570/8. 

(؟) ينظر: المغني .775/1١7‏ (9) ينظر: المغني .774/١7‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .497/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري 2714/1 أحكام القرآن لابن العربي .497/١‏ 

(5) ينظر: المغني .7575/1١7‏ 


ميو 


24 "هه جهو 

- أدلة القول الثاني: (أن الكفارة لا تجب على المسلم إذا قتل الكافر 
المعصوم). 

الدليل الأول: قوله تعالى : ومن قل 0 قثل مَوّمِنًا حَمَكَا محر 1 ته 
[النْسَاء: 947]. 

وجه الاستدلال: أن الآية دلت بمفهومها على عدم وجوب الكفارة 
بقتل غير المؤمن""' 

نوقش: بأن ما تقدم من المنطوق في الآية مقدم على هذا المفهوم”". 

الدليل الثاني: القياس» وبيانه: أن الكفارة لا تجب بقتل الحربي» 
فكذلك في قتل الذمي» بجامع نقص الكفر في كل منهما'". 

يناقش: بأنه قياس غير صحيح لأمور منها : 

أولاً: وجود الفارق بينهما؛ لأن الحربي مباح الدم بخلاف الذمي. 

ثانياً : أنه قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد. 

© الترجيح : 

الراجح وجوب الكفارة بقتل الكافر المعصوم؛ لقوة أدلة هذا القول. 
ومناقشة أدلة القول الآخرء والله أعلم. 
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.1517//5 ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 


(0) ينظر: المغني 575/17. 
() ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1517/5. 


لثان: أحكاه علاقة بالكافر فى الجنايات والحدود والأطعمة وا 
2-0 ني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود وا 0 3 
الاطذيج الثالرك 


أحكام علاقة المسلم بالكافر في العاقلة 


المسألة الأولى 
عقل المسلم عن الكافر 
ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أن المسلم لا 
يعقل عن الكافرء فهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة؛ لأنه لا موالاة 
بينهما ولا توارث ولا مناصرة» وتحمل الدية نصرة» ولا نصرة مع المخالفة 
فى الديو"". 
المسألة الثانية 
عقل الكافر عن المسلم 
ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أن الكافر لا 
يعقل عن المسلمء فهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة؛ لأنه لا موالاة 
بينهما ولا توارث ولا مناصرة» وتحمل الدية نصرة» ولا نصرة مع المخالفة 
في الي 


3 ينظر فى الس المبورططة 19 البداية وشريعيا لكايه #اث بارال ساف ابن صايقية 
م 
وفي المالكية: الذخيرة 88/١17‏ القوائين الفقهية ص٠18.‏ 
وفي الشافعية: كنز الراغبين 779/5» نهاية المحتاج 5/6 . 
وفي الحتابلة؛'المقتع والشرح الكبير والإنضاف 795 /60. 
(؟) ينظر في الحنفية: المبسوط90؟/ 18 الهداية وشرحها البناية 18/ /ا/ام. 
وفي المالكية: الذخيرة 2984/١7‏ القوانين الفقهية ص١18.‏ 
وفي الشافعية: كنز الراغبين 779/5. نهاية المحتاج 7/6 . 
وفي الحنابلة : المقنع والشرح الكبير والإنصاف 75//ا6. 


ءا سلا وس حدم ١١‏ ” اناا | “37 م 
|. 0 0 ا 0 
تسدا دك و سكسسس سصي) عه 2 2 س/ 


0 5ه 2 جم جم 
المسألة الثالثة 
عاقلة المرتد 


لا تعاقل بين المسلم والمرتدء وهذا مذهب الحنفية'''» والمالكية"”"'. 
والشافعية"": والتحتايلة**+ فهذا محل اتغاق نينخ المذاهب الأريعة4 لألة 
ليس بمسلمء ولأنه لا نصرة ولا موالاة بين مسلم ومرتدء ولأن من حِكم 
جعل الدية على العاقلة التخفيف على الجاني» والمرتد غير مستحق 
ال 180 مكرن التطو 8 01 


المسألة الرابعة 
عاقلة من أسلم بعد الجناية 


اختلف العلماء في عقل المسلمين عن من أسلم بعد الجناية على 
ترايق: 


القول الأول: أن المسلمين لا يعقلون عن من أسلم بعد الجناية» وهو 
ظاهر مذهب الحدفية” : 0 00 00 


.77827/6 البحر الرائق‎ .٠١17//٠١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7894/5» شرح الخرشي وحاشية 
العدوي 509/8. منح الجليل 458/5. 
إلا أنهم يقررون أنها تكون على بيت المال» وأنه إذا تاب فإنها تكون على العاقلة. 

() ينظر: مغني المحتاج 0507/0. حاشية قليوبي على كنز الراغبين 2717/7/4 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 71/0517/15/ 160 شرح منتهى الإرادات 2151/5 
كشاف القناع ه/ 05٠‏ ط. عالم الكتب. 

(4) ينظر: المبسوط 21١1/٠١‏ البحر الرائق 8/0؟7» شرح منتهى الإرادات .١57//5‏ 

(5) المراجع السابقة. 

0) لم أقف على كلام صريح للحنفية في هذه المسألة» إلا أن الظاهر أنهم لا يحملون العاقلة 
الدية في هذه الصورة؛ لاختلاف الدين حال الجناية» وقد سبق أن اختلاف الدين يمنع 
التعاقل» والله أعلم. 
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ا الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضام 
: 82 دده 
5 ع 


ج20 
ومذهب الشافعة 00 بو التحا ل 


القول الثاني: أن المعتبر في العاقلة» وقت ضربها عليهم» وعليه فإن 
ضربت عليهم قبل إسلامه فلا يعقل المسلمون عنه» وإن ضربت عليهم بعد 
إسلافه اليعقل السلمون عند وعدا عو نذهب اناي 


الأدلة: 


أدلة القول الأول: (آن السملمين لا عتلوة عن من أسلم بعد 
الجناية) . 


الدليل الأول: أنه لم يكن مسلماً حال رميهء فلا يعقله المسلمون”». 


- ينظر: الهداية وشرحها البناية 2757/١7‏ بدائع الصنائع / 2580 الاختيار 0/ الا» ملتقى 
الأبحر 518/7. 
ومما يؤيد هذا ما جاء في بدائع الصنائع 757/17 حيث قال الكاساني: فأما إذا لم يكن له 
عاقلة كاللقيط والحربي أو الذمي الذي أسلمء فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية» وروى 
محمد عن أبى حنيفة ؤإنه» أنه تجب الدية عليه من ماله لا من بيت المال. ا.ه. وهذا ظاهر 
فى أنهم يروت 81 التعن إذا الم فإن السلنين من أهل غاقهه ل وتعمارة الحقل عه بهذا 
يشمل بعمومه ما إذا كان إسلامه بعد جنايته سواء دون التفات إلى وقت ضربها على العاقلة» 
والله أعلم. 

)000 جاء في نهاية المحتاج : : ولو تخللت ردة أو إسلام بر بين الرمي والإصابة وجبت الدية 
في ماله. 
فإذا كانت الدية تجب في ماله إذا أسلم بعد الرمي وقبل الإصابة» فلآن تجب في ماله بعد 
الجناية من باب أولى» والله أعلم. 

(6) جاء في منتهى الإرادات 771/7: ومن تغير دينه وقد رمى ثم أصابء فالواجب في ماله. اه. 
فإذا كانت الدية تجب في ماله إذا أسلم بعد الرمي وقبل الإصابة» فلآن تجب في ماله بعد 
الجناية من باب أولىء» والله أعلم. وينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 278/75 شرح 
منتهى الإرادات .١587/5‏ 

(9) جاء في مختصر خليل: والمعتبر -أي في العاقلة وأوصافهم - وقت الضرب. 
ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 554/5» التاج والإكليل 49/8 شرح 
الخرشي وحاشية العدوي 8/ »755١‏ منح الجليل 478/5» جواهر الإكليل .505/١7‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير 59/77. 


ل 
4 جه بك 00 


يكم 

الدليل الثاني: أنه لم يكن مسلماً أيضاً حال زهوق الروح» فلم تجب 
الدية على عاقلته من المسلمين. 

- دليل القول الثاني : (أن المعتبر في العاقلة وقت ضربها عليهم). 

لم أقف على دليل ظاهر لهمء ويمكن أن يقال فى الاستدلال لهذا 
القول أن الحكم يتعلق بوقت إيجاب الدية على العاقلة» ووقت وجوبها 
عليهم هو وقت ضربهاء فينظر في شروطها في هذا الوقت لا قبله»ء والله 
أعلم. 
إن المالكية أنفسهم لما تكلموا عن القصاص في الجنايات قالوا في مسألة 
المكافأة أن يكون معصوما وقف التلقف والاضاي. 


: الترجيح‎ ٠ 
الراجح أن من أسلم بعد جنايته فإن المسلمين من عاقلته لا يتحملون‎ 
العقل عنه؛ لقوة أدلة هذا القول» والله أعلم.‎ 
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. ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي را‎ )١( 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة وا 


الفصل : جناب 7 
١ 6‏ هه > 


الطلب الرابع 
حكم القسامة فيما إذا كان المقتول كافراً 


الكافر المقتول لا يخلو إما أن يكون معصوم الدم أو غير معصوم: 

فإن كان غير معصوم فلا يكون في قتله قسامة؛ لأنه مباح الدم. 

وأما إن كان معصوما ققد اععلف“"العلناء فى القسانة على تقد 
أقوال : 


القول الأول: أن القسامة تكون في المقتول إذا كان كافراً معصوماً. 
وهو مذهب |! ا والشافعية درم لالحنا بل 


القول الثاني: أن القسامة لا تكون في الكافر مطلقاً إذا قتله المسلمء 
يعو قر عند النعنا 11 


القول الثالث: أن القسامة لا تكون في قتل الكافر مطلقاً. وهو مذهب 
سنا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2788/1 وأطلق القتيل ولم يقيد بكونه مسلماً في الهداية وشرحها البناية 
5/1" الاختيار 0/ 56. ملتقى الأبحر 7/ 7117. 

(؟) ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير »10//١7‏ روضة الطالبين 777/5 نهاية المحتاج 
0 .»ه حاشية قليوبى 5/ 707. 

48 ينظ القع والشرح الكبير والإنساق 31/5 فاق القباع 88/8 قرم مين 
الإرادات 5/ 168. 

(5) ينظر: الشرح الكبير 21١5/77‏ الإنصاف 117/75. 

(0) ينظر: الذخيرة 7١/189ءالقوانين‏ الفقهية ص١78»‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 3058/5. التاج والإكليل 8/ 07"اء شرح الخرشي 777/8, منح الجليل 2710/4 
جواهر الإكليل 507/7. 


و 68 لهاك _بيمو.. 


.هه > 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن القسامة تكون في المقتول إذا كان كافراً 
ضما اد 


الدليل الأول: أن النبى كَلِةِ أطلق القضية بالقسامة والدية فى مطلق 
قتيل أخبر به في بعض الأحاديث ولم يستفسرء ولو كان الحكم يختلف 
لامي 

الدليل الثاني: أن دم هؤلاء -أي الكفار المعصومين- مضمون 
بالقغلاض والكةا كن العنة والخطاء حكرة قمر بالقتامة لوو 

يناقش: بعدم التسليم بأنه مضمون بالقصاصء فإن الراجح أن المسلم 
لا يقتل بالكافر. 

يجاب: بأنه وإن لم يضمن بالقصاص فإنه يضمن بالدية إن كان 

الدليل الثالث: أن من قبلت أيمانهم في الأموال» قبلت أيمانهم في 
القيبافة كالسليية. 

الدليل الرابع: أنه قتل آدمي يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه» كقتل 
الخر المسل”*, 

الدليل الخامس : أن ما كان حجة في قتل الحر المسلم» كان حجة في 
قتل الكافر كالبينة©. 

- دليل القول الثانى: (أن القسامة لا تكون فى الكافر مطلقاً إذا قتله 
المسلم). 


.1١5 بدائع الصنائع 17/ 27384 وينظر: الشرح الكبير”“7/‎ )١( 
١1/17 (؟) بدائع الصنائع1/ 7588. (9) الحاوي الكبير‎ 


(5) الشرح الكبير 75/ .١١4‏ () ينظر: الشرح الكبير .١1١5 21١5/77‏ 


الفصل الثانى: أحكام علاقة ١‏ بالكافر فى الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
2 2017 ني م علاقة المسلم بالكافر في والحدود وا 3 

أن القسامة إنما تكون فيما يوجب القودء وهنا لا يجب القودء أي إذا 
قتل المسلم الكافرء فلا قسامة في هذه الحالة"". 

يناقش : بأن سقوط القود فى حق الكافر لا يوجب سقوط الدية» فصار 

- دليل القول الثالث: (أن القسامة لا تكون في قتل الكافر مطلقاً). 

لم أقف على دليل ظاهر لهم» ويمكن أن يستدل لهم بدليل القول 
الثانى» فإنه يصلح في الجملة للاستدلال لهذا القول. 

وأيضاً يمكن أن يستدل له بأن القضية التي وقعت في زمن النبي كَل 
إنما كانت في قتل مسلم». فلا يعدى الحكم إلى غيره. 

يناقش: بما تقدم ذكره في أدلة القول الأول» وبمناقشة دليل القول 
الثانى. 


: الترجيح‎ ٠ 
الراجح أن القسامة تكون في المقتول الكافر إذا كان معصوم الدم؛‎ 
لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء ومناقشة أدلة الأقوال الأخرىء والله أعلم.‎ 
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(01 -ينظر: الشرح الكبير :114/5 
(؟) ينظر: الحاوي الكبير 107/17 


البعٌ الثاني 
أحكام عللاقة المسلم بالكافر في الحدود 


وفيه خمسهة مطالب: 

المطلب الأول: إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة والعكس» وفيه 
مسالتان: 

المسألة الأولى: إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة. 

المسألة الثانية: إقامة حد الزنا على الكافر إذا زنا بمسلمة. 

المطلب الثاني: إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً والعكس, 
المسألة الأولى: إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً. 

المسألة الثانية: إقامة حد القذف على الكافر إذا قذف له 

المطلب الثالث: إقامة حد شرب المسكر على الكافر. 

المطلب الرابع: إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من كافر 
والعكس» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من كافر. 

المسألة الثانية: إقامة حد السرقة على الكافر إذا سرق من مسلم. 

المطلب الخامس: إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق 
على كافر والعكس» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق على كافر. 
المسألة الثانية: إقامة حد قطع الطريق على الكافر إذا قطع الطريق على 
مسلم. 


وى 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة قار يي 
يلكر 1١‏ 0 دمي 


ض / 20 


الطلب الذر”ك 
إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة والعكس 


المسألة الأولى 
إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة 
مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وجوب إقامة حد 
الزنا على المسلم إذا وقع في الزنا دون تفريق بين كون المزني بها مسلمة أو 
كافرة» بل نص جماعة من فقهاء كل مذهب بأن المسلم إذا زنا بكافرة فإنه 
يقام علية احرف 


)١(‏ لم يفرق الفقهاء بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة» وعلى هذا تدل عباراتهم وتعريفاتهم 
للزنا وهو المشهور من مذاهبهم. 
ينظر في الحنفية : المبسوط 4/ /01» بدائع الصنائع /ا/ “ا"اء الاختيار 5/ *97» البحر الرائق 0/ ". 
وفي المالكية: تهذيب مسائل المدونة 401//7» الإشراف للقاضي عبد الوهاب »57١/54‏ 
مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي »٠4 270١/5‏ شرح الخرشي وحاشية 
العدوي 717717//8. 
وفي الشافعية: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 5/ 71 نهاية المحتاج 27١/5‏ 75. 
وفي الحنابلة : منتهى الإردات 2785/7 27417 شرح منتهى الإرادات 5/ 140» كشاف القناع 
هر ولا. 
- إلا أن لبعضهم بعض الاستثناءات منها: أن بعض المالكية ذهبوا إلى أنه لا يجب الحد على 
من زنا بحربية» وبه قال ابن الماجشون» وقال بعضهم: إن كانت من المغنم لم يجب وبه قال 
أشهب. 
ولم أقف على أدلة صريحة على هذه الأقوال» إلا أنه يفهم من بعض كلامهم أن مأخذ من منع 
حد من وطء امرأة من المغنم أنها أصبحت ملكا للمسلمين» فلوجود الشبهة منع الحد» 
فالمأخذ هو شبهة الملك لا كونها حربية» والله أعلم» والأدلة العامة تدل على إقامة الحدء 
ولما تقرر أن الغنيمة لا تملك إلا بعد القسمة. وهذه الأقوال خلاف المشهور عند المالكية 
ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 704/5 شرح الخرشي وحاشية 
العدوي 58/5. 180/8. 


ع / سىس ا أ العو ا م 
لا 
2 سوب 2 وس ١‏ سس سي يه 7 و 


7م َ حو جم 


ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: «ِ#أآَايَةُ ولزن كَجَلدُوا كنَّ ود يتنا 


هه رءو رط لكك معو سد و ف ص جعي 2ء ود ميم سمعره معي صذ ارعد ماه 
يانه ليق ول تاأعدمر ببما رأفة في دين الله إن كنت تَؤْمِنون لله والبَورٍ الآخر ولشهد 


عَدَابهُمَا طايفة من الْمَؤْمنينَ 4 [الثُور: ؟]. 
وجه الاستدلال: أن الآية عامة لم تفرق بين كون المزني بها مسلمة 
أو كافرة» ذمية أو حربية. 


(خذوا عنى خذوا عنىء قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة » والثيب بالشِب جلد ماكة والرجم)” '". 


وجه الاستدلال: أن الحديث عام لم يفرق بين كون المزني بها مسلمة 
أو كافرة. 


- 0 - تنبيه: المقصد في المسألة هو عند كونه في دار الإسلام» وأما إن لم يكن في دار الإسلام 
فهذا ليس تحت سلطة المسلمين» فلذا فإن ظاهر بعض كلام الفقهاء عدم إقامة الحد عليه» 
وألحق بعضهم أيضا دار البغي. 
ينظر: بدائع الصنائع 7/ 77, الاختيار .٠١9/5‏ والأدلة العامة تدل على إقامة الحد على 
المسلم إذا زنا ولم تفرق بين كونه في دار الإسلام أو في دار الحرب أو البغي» ولأنه مسلم 
زنا فوجب أن يحد كما لو زنا بدار الإسلام» ولأنه موضع زنا فيه» فلزمه الحد كسائر البقاع» 
ولأنه حد وجب لله فلم تؤثر فيه دار الحرب في إسقاطه. كالقتل بالردة» واعتبارا به إذا كان في 
عسكر المسلمين وعلى الجيش أمير» وقد يكون من المصلحة تأخير الحد إلى رجوع الجيش 
من الغزو فى مثل هذه الأحوالء» كما ذكر ذلك طائفة من العلماء. 
ينظر: الأوسط 75 9 الإشراف للقاضى عبدالوهاب 73757/5. 
ومثل هذه المسائل والعفصيلات يرجم فيها إلى وسالة اختلاف الدارين وآثاره في أحكام 
الشريعة» ورسالة اختلاف الدارين وأثره في الأحكام الجنائية» وقد سبق الإشارة إليهما في 
الدراسات السابقة. 

)١(‏ هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاريء أبو الوليدء شهد العقبة الأولى والثانية وكان 
من النقباء» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وجهه عمر في خلافته إلى الشام قاضياً ومعلماً» فأقام 
في حمصء ثم انتقل إلى فلسطين ومات بهاء قيل سنة 5 هء وقيل: عاش إلى سنة 40ه. 
ينظر: الاستيعاب ص5 »5٠‏ الإصابة 651//0. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الحدودء باب حد الزناء رقم .159٠‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لتقام ب ليه 
لور 16 © دي 


الفصل 
02/2 

أما بالنسبة للكافرة المزني بهاء فإنها إما أن تكون حربية أو ذمية أو 
مستأمنة : 

أولاً: عقوبة الكافرة الحربية إذا زنا بها مسلم: 

ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أن الحربية إذا 
زنا بها المسلم أنه لا يقام عليها الحد”'". 

د ومن الآدلة على ذلك: 

الدليل الأول كرله الى : تل لابين كدر إن يكيو سد لور 
مَا هذ سَلَفٌ [الأنقال: 8"]. 

وجه الاسعدلال: أن غذه الآية نرلت فى الميحاريين من المش كين 
وقد ذكر الله تعالى أنهم إن تركوا ما هم عليه فإنه يغفر لهم ما قد سلف""', 
ومن ذلك إقامة حد الزنا عليهم. 

الدليل الثانى: حديث عمرو بن العاص #5لهء أن النبى كَلِةَ قال: 
(الإسلام يهدم ما كان بل 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن الإسلام يهدم ما كان قبله. 
ومن ذلك ما وقع حال الشرك من قتل المسلمينء كما وقع لعمرو بن 
العاص نه وغيره ممن تأخر إسلامهمء فقد كانوا ممن يقاتل ضد 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 1/ 275 6لاء الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 270١/5‏ نهاية المحتاج 
5/ 5”.» حاشيتا قليوبي وعميرة 4 3726". مغني المحتاج . كشاف القناع هلالا 
- ونقل ابن المنذر فى الأوسط 557/١7‏ عن أبى ثور أنه يقول: إذا أقر المسلم أنه زنى وهو 
كافر ذمياً كان أو حربياً أقيم عليه الحد.ا.هء فقد يفهم منه أن الكافر الحربي يقام عليه الحدء 
وكذلك الحربية» والله أعلم. 

(5) ينظر: الأم 2441/0 تفسير الطبري 2175/١١‏ زاد المسير ص50., الجامع لأحكام القرآن 
00 . 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الدليل الثالث: أن الحربية لم تلتزم بشيء من أحكام الإسلام» وليست 
من أهل دار الإسلام»ء فلا تجرى عليها أحكام الإسلام» حتى لو تابت 
وأسلمت فإنه لا يقام عليها ما ارتكبته من جريمة الزنا. 

ثانياً: عقوبة الكافرة الذمية إذا زنا بها مسلم: 

اختلف العلماء في إقامة الحد على الذمية إذا زنا بها مسلم على 
قولين : 

القول الأول: وحنوب إقامة حد الزثنا على الذمية» وهو مذهيت 
ال 007 ولمعا و قال امت الو ا واكة 
حزه””. 

القول الثاني: أن حد الزنا لا يقام على الذمية - وإنما ترد إلى أهل 
ديفا لعاقوفا على نما يسقدونهة حو وهو يتفي الال 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (وجوب إقامة حد الزنا على الذمية). 


ب 0 
_ 0 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء »758١/7‏ المبسوط 4/ 08. 55., بدائع الصنائع /1/ 27 4””ء 
فتح القدير 2575/6 البحر الرائق 1/0. 

(0) ينظر: نهاية المحتاج 275/7 حاشيتا قليوبي وعميرة 5/ 271/0 مغني المحتاج 0:09/0. 

() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف /٠١‏ 450» منتهى الإرادات 775/١‏ كشاف القناع 
ملالا 

(5) ينظر: الأوسط ؟7١/"557.‏ 

(5) ينظر: المحلى »5077/١١‏ المسألة رقم "71817. 

(5) فالزنا الذي يوجب الحد عند المالكية هو: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق 
عمدا. 
ينظر: تهذيب مسائل المدونة 6401/5 »5١7‏ الإشراف 57558/5. القوانين الفقهية 
ص784. مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 070١/5‏ شرح الخرشي وحاشية 
العدوي 8//ال71 590. 
- وقد نصوا أن الكافر لا يقام عليه الحد. وليس معنى ذلك أنهم يتركون بل يعاقبون لإظهارهم 
السوء في بلاد الإسلام. ينظر: الأوسط ؟7١/١45.‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة افقاو يه 
اين ل 


مض 071 

الدليل الأول: حديث جابر بن عبد الله وها قال: (رجم رسول وَكِل 
يج من أسلي روجا من البيرة برام 0101 

الدليل الثاني : حديث ابن عمر وَوْيا قال: (إن اليهود جاءوا إلى رسول 
الله كه فذكروا له: أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَل : 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال 
عبدالله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها اية الرجم» قالوا: صدقء يا محمد 
فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله كك فرجماء فرأيت الرجل يحني على 
الدراة فيا الحارة””, 

وجه الاستدلال: فى الحديثين دلالة على إقامة حد الزنا على الذمية 
إذاازقكة لآن الى كله أنام السن على البيرديين كاتا مييق ولنا فيد 
ابو 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي كَلةِ إنما حكم عليهم بحكم التوراة؛ لأن النبي 
كه لم يكن نزل عليه حكم الزاني؛ لما جاء في بعض الطرق أن ذلك حين 


أجيب : بأنه كَل لا يمكن أن يحكم بغير الشرع الذي جاء به؛ لأن 
الله سبحانه قال: 


)00( قال النووي في شرح صحيح مسلم ص :٠١97‏ أي صاحبته التي زنا بها ولم يرد زوجته» وفي 
رواية: (امرأة). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الحدودء باب رجم أهل الذمة في الزناء رقم .١7٠0١‏ 

() رواه البخاري في كتاب الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم. ..» رقم 2584١‏ ومسلم 
في كتاب الحدودء باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزنى» رقم .١1599‏ 

(4) ينظر: المبسوط 01//4» شرح صحيح مسلم للنووي ص975١٠١.‏ 

(0) ينظر: المفهم 8/ »١1١ .1١١‏ الاختيار 21١5/5‏ فتح الباري .١157/١5‏ 


2 53105 1 
مم فك لكك __..سيو.. 


مون م تنكم يمآ 5 َس و َم م أَهوَاءَهُم وَأَحَدَرْهُمٌ أن ينولك عن 
بَعْضِ مآ أَرَلَ أله ليك [المائدة: 4]» ولو ساغ ذلك له لساغ لغيره. 


وأما سؤاله عن حكم التوراة؛ فلإقامة الحجة عليهم بأنها توافق ما 


وأما كونه وقع حين قدم المدينة» فلا يلزم من هذا أنه كان فور قدومه 
المدينة» وفي بعض الطرق أنهم قدموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه. 
والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله كيد المدينة» فبطل الفورء 
وأيضاً ما جاء في بعض الروايات أنه قد حضر القصة من الصحابة من تأخر 
كي 


الوجه الثاني: أن اليهود لم يكن لهم ذمةء وإنما لما تحاكموا إليه أمر 
بالرجم» فلا يسلم الاستدلال بهذا الحديث"") 


أجيب بما يلي : 
ع او اكلم 1 0 قرف 
أولا: أن اليهود كانوا أهل عهد 


0 أن إقامة الحد عليهم لو لم تكن واجبة لما فعل ذلك 


ثالثاً: بأنه إذا أقام النبي كل الحد على من لا ذمة لهء فلأن يقيمه على 
من له ذمة من باب كينا 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير 2191/١‏ شرح صحيح مسلم للنووي ص97١٠.‏ الشرح الكبير 
5 ١565ء‏ فتح الباري 215٠/١5‏ 155. 

(0) ينظر: فتح الباري .١157/١5‏ 

(6 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص97١٠١.‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .١157/١5‏ 

للدم ينظر: فتح الباري .١57 /١5‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لتقام ا يي 
حا سم 


مئ/ 00 

الدليل الثالث: أن الذمية من أهل دار الإسلام» والتزمت بعقد الذمة 
بأحكام الإسلام في المعاملات» وهي تعتقد حرمة الزناء كما تعتقد 
المسلمة» فيقام عليها الحد كما يقام على المسلمة"". 


الدليل الرابع: أن المقصود من الحدود تطهير دار الإسلام عن 
ارتكاب الفواحشء والذمية من أهل دار الإسلام» فيقام عليها الحد كغيرها 
من أهل دار الأسالاة . 


- أدلة القول الثاني: (أن حد الزنا لا يقام على الذمية - وإنما ترد 
إلى أهل دينها ليعاقبوها على ما يعتقدونه -). 


0 0 0 ام سس 0 


0 كٌّ 1 َس 00 506 [النْسَاء: 16]. 


وجه الاستدلال: أن الآية تدل بمفهومها أن عدا نسائنا -وهن النساء 
الكافرات - بخلافهن في الحكه"". 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآية منسوخة". 


الوجه الثاني: أن هذا من الاستدلال بالمفهوم. وقد جاء من المنطوق 
ما يدل على إقامة حد الزنا على الذميين» والمنطوق مقدم على المفهوه””. 


)١(‏ ينظر: المبسوط 9/ل/اه. 

(؟) ينظر: المبسوط 9//اه. 

(6) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 5/ 2.778 الجامع لأحكام القرآن 178/5. 
(4:) ينظر: تفسير الطبري 5/ 498» الأوسط 4775 . الجامع لأحكام القرآن .١179/5‏ 
(5) ينظر: شرح الورقات لجلال الدين المحلي ص١؟73.‏ 


ذا اا ا اا ؟ 

550398 كا 55 

الدليل الثاني: أن علياً ذه سئل عن رجل مسلم زنا بنصرانية؟ فأمر 
بأن يقام على المسلم الحدء وأن تدفع النصرانية إلى أهل دينها”"". 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الآول: 'أن هذا الأث عع . 

الوجه الثاني: لو سلّم ثبوته فلا حجة فيه؛ لمخالفته ما ثبت من إقامة 
النبي وَيةٍ حد الرجم على اليهوديين. 


الوجه الثالث: أنه ليس بصريح الدلالة على أنه لا يقام عليهم حد 
الزناء فإنه قد يحمل على أن علي نه فعل ذلك؛ لأن الإمام مخير في أن 
يحكم بينهم أو أن جرك الحكه”". 

الدليل الثالث: أن كل من لم يحد في الخمر لم يحد في الزناء كأهل 
لحري و الميوات 10 


نوقش: بأنه لم يقم عليهم حد شرب الخمر؛ لأنهم لا يرون تحريمه 
خلا ف الزن" . 


.157/8 والبيهقي‎ 2.35١7 /١١ رواه عبد الرزاق 7/ 747 وابن حزم في المحلى‎ )١( 
وذكر السرخسي في المبسوط 017/9: أنه روي عن عمر وعلي وي لما سئلا عن ذميين زنيا؟‎ 
فقالا: يدفعان إلى أهل دينهما.‎ 

(؟) قال ابن حزم في المحلى :707”/١١‏ الرواية عن علي في ذلك لا تصح»ء لأنها من رواية سماك 
بن حرب وهو ضعيف يقبل التلقين» ثم عن قابوس بن المخارق وهو مجهول. 
سماك بن حرب فيه مقال وتكلم فيه بعض الأئمة» وقال عنه ابن حجر في التقريب :7"7١/١‏ 
صدوقء. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة». فكان ربما يلقن.اه. وينظر: 
تهذيب الكمال "/ .51١‏ 
وأما قابوس بن المخارق فقد قال النسائي وابن حجر: ليس به بأس. ينظر: تهذيب الكمال 
5/*. تقريب التهذيب 2177/7 فالضعف إنما هو من جهة سماك لا قابوس. 

(9) ينظر: السئن الكبرى للبيهقى 757/8. 

(5) الإشراف للقاضى عبد الوهاب 8#6/4. 

(5) ينظر: شرح عباتي الآثار 5 »؛ روضة الطالبين 57/5. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ا 0-5 
يتكعر ١ ١‏ دمي 


ج / 20 


لي الترجيح : 

الراجح أن الذمية التي زنا بها المسلم يقام عليها الحد؛ لقوة أدلة هذا 
القولء ومناقشة أدلة القول الآخر. 

ثالثاً: عقوبة الكافرة المستأمنة إذا زنا بها مسلم : 


اختلف العلماء في إقامة حد الزنا على المستأمنة إذا زنا بها مسلم على 
قولين : 

القول الأول: أن المستأمنة لا يقام عليها حد الزنا إذا زنت» وهو قول 
أبى حنيفة وميك يذ السديية ”ع ومذهت الوا الا ف 
والحائلم© 


القول الثاني: أن المستأمنة يقام عليها حد الزنا إذا زنت» وهو قول 
أن يرسق من البدقة”*: وعلاف المشهور عند الشافعية” . 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن المستأمنة لا يقام عليها حد الزنا إذا زنت). 


الذليل الأول قوله تعائى + طائإة أعث ين التذكية اشتعارة اليزة حَن 

.1857 /” ينظر: المبسوط 50/9.» تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) ينظر: ينظر: تهذيب مسائل المدونة ؟7//ا50» »5١7‏ الإشراف 778/5» القوانين الفقهية 
ص784. مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي »70١/5‏ شرح الخرشي وحاشية 
العدوي 8//ا/71, 79:0. 

() ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 270٠0 /١17‏ المهذب 28١/0‏ نهاية المحتاج 2514/5 
مغني المحتاج 5094/80. وذكر الماوردي: أنه إذا شرط على من دخل دار الإسلام التزام 
الأحكام أقيم عليه الحدء مما يدل على أن الأصل عدم إقامة الحد إلا إذا وجد الشرط. ولعل 
مثل هذا لا يُخالف فيه؛ لأن الأصل التزام الشروط. 

(4) ينظر: شرح منتهى الإرادات 5/ 21487 كشاف القناع 5/ ل/الا. 

(0) ينظر: المبسوط 2057/9 بدائع الصنائع /ا/ 5" 6”. تبيين الحقائق ”/ 1/857. 

(0) ينظر: مغني المحتاج 0. 


ا ا اا اس . 


ْمَمَ كلم آلو شر تلد ممت دَلِكَ اتيم هوه لا يملمورت؟ [الترية: *]. 

وجه الاستدلال: أن تبليغ المستأمن مأمنه واجب بهذا النص حقاً لله 
تعالى» وفي إقامة الحد عليه تفويت لذلك» ولا يجوز استيفاء حقوق الله 
على وجه يكون فيه تفويت ما هو حق لله"". 

الدليل الثاني: أن المستأمن ما التزم شيئاً من حقوق الله وإنما دخل 
ليعاملنا ثم يرجع إلى داره» ألا ترى أنه لا يمنع من الرجوع إلى دار 
الحرب» ولو كان ملتزماً شيئاً من حقوق الله تعالى يمنع من ذلك كالذمي» 
وهذا لأن منعه من أن يعود حرباً للمسلمين بعد ما حصل في أيديهم من حق 
الله تعالى» بخلاف القصاص فإنه حق العباد» وهو قد التزم حقوق العباد في 
التعاملةت7, 


كب 0 
0 


نوقش: أن الحدود تقام صيانة لدار الإسلام عن الفسادء ولا يحصل 
ذلك إلا بإقامة الحدود على كل من فيها”". 

أجيب: بأن المستأمنة ليست من أهل دار الإسلام حتى تعامل معاملة 
أهلهاء وإنما دخلت دار الإسلام مدة محدودة» ثم ترجع إلى بلدها فلم 
تدخل على سبيل الإفامة*". 

الدليل الثالث: أن إقامة الحدود مبنية على الولاية» والولاية تبنى على 
الالتزام» ولو ألزمنا المستأمن حكمنا بدون التزامه؛ لأدى إلى تنفيره من 
الإسلام فيسلمء وهو بالأمان التزم حقوق العباد؛ لأن دخوله لقضاء حاجته. 
وهي تحصل بذلك فالتزم أن ينصفهم كما ينصف, وأن لا يؤذي أحداً كما 


.05/9 المبسوط‎ )١( 

(؟) المبسوط 401/4 وينظر: نهاية المحتاج 275/5 شرح منتهى الإرادات 5/ 187. 
(9) ينظر: المبسوط 9//ا0. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 1/ 5 "7. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة اي 0-5 
ا يان د 


لا يؤذى فيلزمه بالتزامهء وأما حقوق الله تعالى فلا تلزمه؛ لأنه لم يلتزمهاء 
ألا ترى أنه لم تضرب عليه الجزية» ولم يمنع من رجوعه إلى دار الحرب» 
ومنع الكافر واجب علينا حقاً لله» فعلم بذلك أنه حربي على حاله”". 

- أدلة القول الثاني: (أن المستأمنة يقام عليها حد الزنا إذا زنت). 


الدليل الأول: أن المستأمنة ما دامت فى دارنا فهى ملتزمة أحكامنا 
فيما يرجع إلى المعاملات كالذمية» فوجب أن يقام عليها الحد”". 


يداققن : بوحوة الفوق بيخ اللمة والمسحاينة. إذ وخول السبفامية واد 


الدليل الثاني : أنه كما يقام على المستأمنة القصاص. وحد القذف»ء 


يناقش: بما تقدم في الدليل الأول. 

وأنقياء باقاعذة الأسشباء من حقوق العا أو فيا شافة حقورق 
ال 

الدليل الثالث: أن هذه الحدود تقام صيانة لدار الإسلام» فلو قلنا لا 


تقام على المستأمن يرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين» وما أعطيناه 
الأمانة المستب» السام 


.187 /* تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط 55/4., بدائع الصنائع 1/ 75 تبيين الحقائق / 187. 
(9) ينظر: المبسوط 057/9. 

(4:) ينظر: المبسوط 557/94» تبيين الحقائق 7/ 187. 

(0) ينظر: المبسوط 05/9. 


و مك ققكز_موموو.. 

يناقفى : يأن ضياتة دان التسلميخ يمكم أن صحقق بالتعزين. 

الدليل الرابع: أن المستأمنة تعتقد حرمة الزنا؛ لكونه 0 نوكل 
الأديان» وقدر الإمام على إقامته عليهاء وقد التزمت أحكامناء فوجب إقامة 
لين ليا 

نوقش: بوجود الفرق بين الذمية والمستأمنة» فالذمية من أهل دار 
الإسلام وملتزمة بأحكام الإسلام في عقد الذمة» ولهذا تقام عليها الحدود. 
وأما الفسعامنة فليست من أهل دار الإسلام» ولم تلتزم بجميع أحكام 
الإسلام» وإنما دخلت دار الإسلام مدة محلدة ثم تعود إلى بلدهاء وكون 
المستأمنة تعتقد تحريم الزنا لا يوجب علينا إقامة الحد عليها؛ لعدم التزامها 
بأحكامناء بل ذلك يرجع إلى أهل دينها"'". 

« الترجيح 

الراجح أنه لا يقام الحد على المستأمنة؛ لقوة أدلة هذا القول في 
مجموعهاء لكن إذا اشترط عليها عند دخول بلاد الإسلام التزام الأحكامء 
فيقام عليها الحدء. ولكن لا تمكن من إشاعة الفساد في البلاد والعبادء 
ولولي الأمر تعزيزها إذا فعلت ذلكء والله أعلم. 

المسألة الثانية 
إقامة حد الزنا على الكافر إذا زنا بمسلمة 

الكافر الذي يزني بمسلمة إما أن يكون حربياً أو ذمياً أو مستأمناً : 

وعليه فيحسن تقسيم المسألة إلى ثلاثة فروع: 

ه الفرع الأول: زنا الحربي بمسلمة 

إذا زنا الحربي بمسلمة فلا يجب إقامة الحد عليه؛ لما سبق تقريره في 
ستآلة ونا اللحريوة. ْ 


.1857 / ينظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.505 (؟) ينظر: بدائع الصنائع /1/ 25 0.78 (7) ينظر: ص2408‎ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ابن ع 
لع 010 دي 


الفصل 
02/2 
الفرع الثاني: زنا الذمي بمسلمة : 
اختلف العلماء في حكم إقامة حد الزنا على الذمي إذا زنا بمسلمة 
على أربعة أقوال: 


القول الأول: أن الذمي إذا زنا بمسلمة حرة استكراهاً لهاء فإنه يقتل» 
أما إن زنا بحرة مسلمة برضاها» أو زنا بأمة مسلمة مكرهة أو .راضية فإنه 
يعاقب ولا يقتل» ويرد إلى أهل دينه ليعاقبوه بما يعتقدونه. ما لم يعاهد 
على أنه إذا أتى شيئا من ذلك انتقض عهده فينتقضء. وهو مذهب 
العا 


وقال الحسن : إن استكره الذمى مسلمة ا 


القول الثاني : أن الذمي إذا زنا بمسلمة فإن عهده ينتقضء» ولو لم 
ششرط عليه ذلك وهو فول للشافية""": ومذعب الحابلة". 


القول الثالث: أن الذمي إذا شرط عليه أنه إن زنا بمسلمة انتقض عهده 


فينتقض » وإلا فإنه لا ينتقض عهله وإنما يحد حد الزنا فقطء وهو 
مذهب اشنا يي ورواية عن أحييل” , 


القول الرابع: أن الذمي إذا زنا بمسلمة فيجب عليه إقامة الحد فقط 


)١(‏ ينظر: التفريع 710/7» الكافي »1١77/7‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
/١‏ 75هء شرح الخرشي وحاشية العدوي 5/ 80, الفواكه الدواني .84١/7‏ 

(0) ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 657/6. 

(9©) ينظر: الحاوي الكبير 0/1 ."١7/١5‏ 18"”. روضة الطالبين 5717//5» كنز الراغبين 
14 : نهاية المحتاج .١57/5‏ مغني المحتاج 5/١؟1.‏ 

(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ,505-0501/٠١‏ شرح الزركشي 2091/56 منتهى 
الإرادات .755١/١‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير "١48 11/١5‏ روضة الطالبين 471//5» كنز الراغبين 209/5 
نهاية المحتاج كركققكف مغني المحتاج اا 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف »005-007/٠١١‏ شرح الزركشي 0917/5. 


25 ا 
4د م بك اكز 000 
ولا ينتقض عهده» وهذا مذهب ار ل للشافعية©. 
ه الأدلة: 


أدلة القول الأول: (ينتقض عهده بالإكراه للحرة فقط وما عداها 
فيعاقب) . 


الذتيل الأول أثر عمن .طق (أن وجلا عونا أن :تصعرانيا نخس 
بامرأة مسلمة» ثم حثا عليها التراب يريد عليها على نفسهاء فرفع ذلك إلى 
عمر بن الخطابء فقال عمر: إن لهؤلاء عهداً ما وفوا لكم بعهدهم. فإذا 
لم يفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم. فصلبه عمر)"". 

وف لفظك :(أنه مهوبا قاة سروف أمراةمميلية شكيي الصمان؟ 
مرغي فلم تصرعء ثم دفعهاء فخرت عن الحمارء ثم تغشاها...فأمر به 
غمر )3 


)١(‏ ينظر: المبسوط 57/4, بدائع الصنائع 7/ 0". الهداية وفتح القدير 58/5» الاختيار 
5 » تبيين الحقائق 7/ 147. وقد نصوا على أن الذمى إذا زنى بمسلمة لا ينتقض عهده. 

(0) ينظر+ التحاوى الكبير 14/86 #1ه روهية الطالبين 4990/6 عصز الراخبين 6/ هل 
نهاية المحتاج .١1547/5‏ مغني المحتاج .١17١/5‏ 

(9) رواه عبد الرزاق 2”15/٠١ 2١١5/5‏ 5#”. وابن أبى شيبة 557/08 6. 

8 سام الأ سباق مطولعيد الييقي 174 (غى سويد :بن غقلة قاله؛ عن مع خمر ين الخطات 
ظله وهو أمير المؤمنين بالشام» فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدي فغضب غضباً شديداً» 
فقال لصهيب: انظر من صاحب هذاء فانطلق صهيبء فإذا هو عوف بن مالك الأشجعى» 
فقال له: إن أمير المؤمتين قد غضب غضباً شديداء فلو أتيث معاذ بن جبل + فمشى معك إلى 
أمير المؤمنين» فإنى أخاف عليك بادرته» فجاء معه معاذ. فلما انصرف عمر من الصلاة» 
قال أبن عنييت3 قال آنااهذايا أنيى لوطيو كاله تكب بالرجل الذي ضري انال 
نعم» فقام إليه معاذ بن جبل فقال: يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل 
عليه» فقال له عمر: ما لك ولهذا ؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة» فنئخس 
الحمار؛ ليصرعهاء فلم تصرعء ثم دفعها فخرت عن الحمار» ثم تغشاهاء ففعلت ما ترى» 
قال: ائتني بالمرأة لتصدقكء فأتى عوف المرأة» فذكر الذي قال له عمر ذنءء قال أبوها 
وتوعياء ما أردث بمناسها تفععياء فقالت + المزأة واه لأتهو معه إلى أمير الموسيى» 
فلما أجمعت على ذلكء قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عنك أمير المؤمنين» فأتيا فصدقا - 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
0 - 2ه > 
وجه الاستدلال: أن الآثار المروية عن الصحابة و تدل على أن من 


استكره مسلمة على الرنا فإنه ينتقض عهده ويقنا 7"'. 


الدليل الثاني: أن في هذا العمل ضرراً على المسلمين» فأشبه الامتناع 
بخ يذل الجوية””. 


الدليل الثالث: أن الذمي لم يف بمقتضى الذمة» وهو الأمن من 
جانةء فاققفى حيد كنا لو قاتل السنلمية””. 


- أدلة القول الثانى: (يتتقض عهده مطلقاً إذا زنا بالمسلمة). 


أدلة هذا القول هي أدلة القول الأولء إلا أنهم لم يفرقوا بين الإكراه 
وغيره. 


تناقش: بأن ما جاء عن الصحابة وين من حكمهم بانتقاض العهد إنما 
هو في حال الإكراه فيقتصر عليه؛ لأن الأصل عصمة دم الذمي» فلا ينتقل 
عن هذا إلا بحجة واضحة.ء ولأن رضا المسلمة ومطاوعتها له تورث شبهة 
له في الإقدام» فيدر عنه انتقاض العهد. ويكفي في ذلك أن يقام عليه الحد 
عند عدم الإكراه» ويعزر لانتهاك حرمات المسلمين. 


- عوف بن مالك بما قالء قال فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكمء فأمر به 
فصلبء ثم قال يا أيها الناس فوا بذمة محمد يَكِّ فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له). وذكر 
البيهقى لما أورده أن له متابعة» وكذلك الألبانى فى الإرواء ١١١/0‏ وذكر أنه حسن بها. 
- وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه وقائع أخرى لبعض الصحابة وَيْين بأسانيدها بمثل معنى هذه 
القصة» فقد وقع ذلك لأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة ي. ينظر: مصنف عبد الرزاق 


لض 
)١(‏ وهذا ظاهر من سياق القصة أنها في الاستكراه. وعلى ذلك بوب ابن أبي شيبة في مصنفه 
7060. 


(0) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة .000/١١‏ 
() ينظر: الكافي لابن عبد البر ؟/ »1١1/7‏ الشرح الكبير لابن قدامة /٠١‏ 2.0500 الفواكه الدواني 
فااربرة 


د رحو ك1 
3 1 __ .و 


وحتكسر 01 - 2 
- أدلة القول الثالث : (ينتقض عهده إن شرط عليه وإلا فيحد حد الزنا). 
الدليل الأول: أن زنا الذمى بالمسلمة لا يخل بمقصود العقد ومقتضاه 
من التزام الجزية وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم» فلذا فإن عهده لا 


0 إل 
ينتقض" '. 


يناقش: بأن آثار الصحابة وين المتقدمة تفيد أن من فعل هذا العمل 
إكراها للسلية فإن عهده يتفض : ولا يظهر منها أنها تفرق بين كون ذلك 
اشترط عليهم أو لم يشترطء بل عدّ هذا العمل مخالفاً للعقد أصالة؛ لما فيه 
من الاعتداء على 0 المسلمين بالإكراهء وهذه الآثار أولى بالأخذ 
خاصة أن منها أثر عمو ذا ضيه الذي أمرنا باتباع سنته. 

الدليل الثاني : أله مقر بو د فاه الشرط؛ لمخالفته 
المشروطء كما لو امتنع من بذل يدا 

الدليل الثالث: أن الأصل عصمة دمهء فلا يحكم بانتقاض عهده إن 
لم يشرط عليه ذلك» وعليه فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. 

يناقش : بما نوقش به الدليل الأول. 

- أدلة القول الرابع: (لا ينتقض عهده مطلقاً وعليه الحد). 

الدليل الأول: أن زنا الذمي بالمسلمة خارج عن لوازم عقد الذمة. 
د فون 46 > 5 3 زهرف 
فلا ينتقض عهده حتى لو شرطت عليهم : 

يناقش: بأن هذا مخالف لقضاء الصحابة و#برء وأنه إذا وقع الشرط 
فالأصل لزومه حتى لو كان خارجاً عن مقتضى عقد الذمةء والله أعلم. 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير 5١//٠ا١2”1‏ الشرح الكبير .6057/١٠١‏ 


(؟) ينظر: العزيز .041/١١‏ 
(6) ينظر: الحاوي الكبير .5١8/١5‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 00 0-5 
يتكعر ١ ١‏ دمي 


الفصل 
02/2 

الدليل الثاني : أن ما لم ينتقض به العقد إذا لم يجر شرطهء لم ينتقض 
مع الشرط كإظهار الخمر”"". 

يناقش: بما تقدم في مناقشة الدليل الأول. 

الدليل الثالث: أن الكفر المقارن لعقد الذمة لا يمنع عقد الذمة في 
الأغداء فالكفر الطارق والشتخصية الطاركة كالاتا بالنسلية ل رفي , 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن هذا مخالف لما جاء عن الصحابة و من الحكم 
بانتقاض عهد من استكره المسلمة على الزئا. 

الوجه الكاقى > أذ فى الرنا بالميلنة إبقاعا للقيو على المسلتية 
وانتهاكاً لحرماتهم. أما الكفر فضرره على نفسه. ثم إن في عقد الذمة له 
والرضا ببقائه ما يمكنه من معرفة الإسلام وسماع القرآن مما قد يكون سبباً 
لهدايته. 


© الترجيح : 

الخلاف فى المسألة فيه قوة». إلا أن الأظهر انتقاض عهد الذمى إذا 
زنا بالمسلمة الحرة عن طريق إكراههاء سواء اشترط ذلك في عقد الذمة أو 

يشترط؛ لقوة أدلة هذا القول» ولو قيل بأن هذا شامل للحرة والأمة لم 

يكن بعيداً؛ لاتفاقهما فى انتهاك حرمة المسلمين» فالتفريق فيه تأمل. 

أما إن كان برضى من المرأة» فإن كان اشترط ذلك فى عقد الذمة فإن 
عهده ينتقض. أما إن لم يشترط فهذا محل نظرء والقول بعدم انتقاض عهده 
فيه قوة فيحد حد الزناء وللإمام أن يعاقبه بما يردعه» والله أعلم. 


.081/١1١ العزيز‎ )١( 
.08/5 فتح القدير‎ »041//١١ (؟) ينظر: العزيز‎ 


5 4< 2 اما" > 3 ا 
5١ 24‏ :28 252 8 كاف جم جم 


27 ٠١ 22 

« الفرع الثالث: زنا المستأمن بمسلمة: 

اختلف العلماء في حكم إقامة حد الزنا على المستأمن إذا زنا بمسلمة 
على أربعة أقوال: 

القول الأول آن السحامن إذا زنا بسلية حرة امكراها لها كانه 
يقتلء أما إن زنا بحرة مسلمة برضاهاء أو زنا بأمة مسلمة مكرهة أو 
راضية» فإنه يعاقب ولا يقتل» ويرد إلى أهل دينه ليعاقبوه بما يعتقدونه» ما 


لم يعاهد على أنه إذا أتى شيئاً من ذلك انتقض عهده فينتقض» وهو مذهب 
الاك , 

القول الثانى: أن المستأمن إذا زنا بمسلمة فإنه ينتقض عهده» وهو 
ذهب الحابلة". 


القول الثالث: أن المستأمن إذا زنا بمسلمة فإنه يقام عليه حد الزناء 
2 8 00 
القول الرابع: أن المستأمن إذا زنا بمسلمة لا يقام عليه حد الزناء 


5 0 2 4 : 000000 
وهو قول أن حنيعه» ومحمد بن البحبية” 0 ومدهب الشا في 


)١(‏ مذهب المالكية: أن حد الزنا لا يقام على الكافر» وقد أطلق بعض علمائهم أن النصراني أو 
اليهودي إذا غصب مسلمة في الزنا أنه يقتل. جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني: والنصراني 
|5 خصي: المسلمة فى الزإنا فقل, ا 1 1 1 
يفظن كقابة الطاتب الزباتى 4/ زه سبناتك الدلالة ع انما وقد .دكن فى القراكه الذوائن 
0415 أن العازل لبلاه الإسلام بآمان كمه عالامي..ويظر» المراجع السابقة في زنا :المي 
بالمسلمة. 

(0) ينظر: كشاف القناع 5/ لالا. 
ينص فقهاء الحنابلة : أن الحد لا يقام على المستأمن إذا زنى بغير مسلمة» أما إن زنى بمسلمة 
فإنه ينتقض عهده. 

(9) ينظر: المبسوط 200/9 بدائع الصنائع /ا/ ”2 تبيين الحقائق ”/ 1/57. 

(5:) ينظر: المبسوط 208/9 بدائع الصنائع /ا/ ”2 تبيين الحقائق ”/ 1/57. 

(5) ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير »16١ /١‏ المهذب ."8١/0‏ نهاية المحتاج 2714/5 
مغني المحتاج ه/وعه. 


الفصل الثانى: أحكام علاقة ١‏ بالكافر فى الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
يي ينان أح ند سه مضر الجندد واس و يي 
ه الأدلة: 
أدلة القول الأول: (ينتقض عهذده بالإكراه للحرة فقط وما عداها 
فيعاقب) . 


يستدل لهذا القول بالأدلة التي تقدم ذكرها في الذمي؛ لمشابهته له في 
الحكم. 

- أدلة القول الثانى: (ينتقض عهده مطلقاً إذا زنا بالمسلمة). 

يستدل لهذا القول بالأدلة التي تقدم ذكرها في الذمي؛ لمشابهته له في 
الحكم. 

- أدلة القول الثالث : (ينتقض عهده إن شرط عليه وإلا فيحد حد الزنا) . 

يستدل لهذا القول بالأدلة التي تقدم ذكرها في زنا المستأمنة» إذ أن أبا 

- أدلة القول الرابع: (أن المستأمن إذا زنا بمسلمة لا يقام عليه حد 
العنا: 

يستدل لهذا القول بالأدلة التي تقدم ذكرها في زنا المستأمنة. 


© الترجيح : 

الأظهر أن حكم المستأمن في هذه المسألة كالذمي. 

وقد تقدم أن الراجح أنه ينتقض عهده مطلقاً إن كان زناه بالمسلمة عن 
طريق الإكراه» أما إن كان برضاهاء فإن كان فى ضمن الشروط أنه إن 
اعمدى على عرمات: المسلميقع بالرنا انقضن 555 فإنه ينتقضء أما إذا لم 
يشترط عليه ذلك فالمسألة محل نظرء والقول بعدم انتقاض عهده فيه قوة» 
كما تقدمء أما إقامة حد الزنا فالأظهر أنه لا يقام عليه الحد إلا إن اشترط 
عليه التزام الأحكامء وللإمام أن يعزره بما يردعهء والله أعلم. 


ءا سلا وس احم ١١‏ ” اناا حس | “37 م 
|. 0 0 ا 0 
2 لس دك وس ساس سصي) عه 2 2 س/ 


4 7 جم جم 

#* أما المرآة المسلمة المزنى بها من قبل الكاف 27: 

فإن كان الذي زنا بها ذمياً: فيقام عليها الحد باتفاق الفقهاء؛ لكونها 
زانية» ولعمومات الأدلة ففى وجوب إقامة الحد على الزانية. 

أما إن كا الذئ زثا يها ستاضا أو حرييا قفن اسلف العلماء فى 
إقامة الحد عليها على قولين : 

القول الأول: أنه يقام عليها الحدء وهو قول جمهور العلماء من 
الحفة » والمالكية» والقافية» والتضايلةة لكونيا وان 

القول الثاني: أنه لا يقام عليها الحد إذا زنا بها المستأمن» وهو قول 

ومن أدلته على ذلك: 

أنها مكنت نفسها من فاعل لا يلزم الحد بفعله» فهو كالتمكين من 


ع 


نكنت يها مخ نكروة قانه لا يحب عليها الحد» تكذلكه من الصدام 7 


وحاصل دليله: أن فعل الرجل أصل وفعل المرأة تبع» والفعل قائم 
بالفاعل» فصار محلاً له. والمحال كالشروطء فامتناع الحد في حق الأصل 
يوجب امتناعه في حق التبع» وهذا لأن الحد إنما يجب عليها بالتمكين من 
فعل موجب للحدء وفعل المستأمن هنا لا يوجب الحدء فكذا تمكينها 


)2 
منه 5 


)١(‏ المسألة في حالة إذا كانت راضية» أما المكرهة فمن المتقرر أن حكم المكره في شريعتنا أنه 


زهرم ينظر المراجع في مسألة زنا المسلم بالكافرة» إذ فيها بيان الإحالة إلى تعريف حد الزنا عند كل 
مذهب 


(9) ينظر: المبسوط 05/9. 
(5) تبيين الحقائق ”/ 1/617. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة الى 0-5 
يع 001 دمي 


الفصل 
02/2 

يناقش: بعدم التسليم بما ذكره هنا من أن المستأمن لا يقام عليه 
الحدء وأنه غير معاقب». وأنها إن مكنت نفسها من مجنون أو صبي أو من 
مكره فلا حد عليها؛ لأن عمومات الأدلة والنصوص تدل على خلاف ما 
ع (0) 
ذكره : 

© الترجيح : 

الراجح أن المرأة المسلمة يقام عليها الحد إن زنا بها الكافر برضاها 
طلقا 4 ولا فرق من كوه نا أن منهاينا ار حرياً؟ لقره آدلة هذا القرل: 


22 


)١(‏ ينظر: المبسوط 05/4» وما تقدم من أدلة من قال بوجوب الحدء وكذلك أدلة من قال 
بانتقاض العهد المتقدمة. 


ءا ساوسلا احم ١ك‏ < ]عا ١‏ م 
00 
عه رتس ةوصا م" وسكا سس سس )دي 7 و 2/2 


ا مه 2 جم جم 


الطلب الثاني 
إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً والعكس 


المسألة الأولى 
إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً 


اختلف العلماء في حكم إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم إقامة حد القذف على المسلم الذي قذف كافراً. 
وهو مذفيه الحيقية؟* "+ والمالكية": والشافعة” + والعبايلة*" ديه قال 
أكثر فقهاء اسلف 


القول الثاني: وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً. 

6 1 

وهو قول ابن حزم . 
القول الثالث: وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف ذمية 


.١١١/5 الاختيار‎ »5٠ /1 ينظر: المبسوط18/8١. بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: بداية المجتهد ص07/ء الذخيرة ».٠١ 5/١7‏ القوانين الفقهية ص/7817» مختصر خليل 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ .”7١6‏ كفاية الطالب الرباني 41/4» 48» شرح الخرشي 
وحاشية العدوي 798/8» مسالك الدلالة ص”ه". 

(9) ينظر: الحاوي الكبير /١7‏ 47054 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 4787/5 نهاية 
المحتاج كه" 

(5) ينظر: المغني 2786/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف »60٠/75‏ منتهى الإرادات 
0 

(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق 55/5”. مصنف ابن أبى شيبة 4/ 585» الأوسط .67/١/١7‏ 

(45 ينظرة المضلن حر لمان 401/51 الأدا لين سوم يرى آنا حد العدت سق له لذا 
يقرر أنه يجب إقامته ولو كان المقذوف حربيا. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ان ع 
ع 0010 دي 


الفصل 
02/2 

: 1 3 1 2020 5 
لها زوج مسلم أو ولد مسلمء وهو رواية عن الإمام أحمد » وبه قال 
طائفة من السلف» منهم سعيد بن المسيب» والحسن البصريء وقتادة”". 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (عدم إقامة حد القذف على المسلم الذي قذف 
كافراً) . 

الدليل الأول: قوله تعالى : «إإنّ أن يرت السحْصَتِ تقلت الُؤيتت 
عاق اليا والكة ول عات عَظيمٌ 44 [الثُور: 657 

وجه الاستدلال: دلت الآية على أن الإيمان شرط في المقذوف الذي 
يقام على من قذفه الحدء وإذا كان الإيمان شرطاً لم يجب الحد على من 
5 ان 01 


الذلبل الثاني أن عد القذك لا يجب إلآ على.مق قذف:مخحضداً 
لقوله تعالى : «رَاننَ ين الننسكب 2 3 وا بكيسو قله للتارظ تين > 
[النُور: 4] والكافر غير محصن لحديث: (من أشرك بالل فليس ما 


وإذا كان الكافر غير محصن لم يجب على من قذفه الحد"”. 


يجاب: بأنه وإن لم يصح مرفوعاً فقد ورد موقوفاً. 


."01/55 الإنصاف‎ 0٠/7 ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(') ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 0/ 2580 الأوسط /١١‏ ال51» المغنى .586/١7‏ 

(9) ينظر: بدائع الصنائع .4٠/1‏ 

(5) رواه الدارقطني 14 والبيهقي 7١7/8‏ مرفوعاً وموقوفاًء والحديث من طريق نافع عن ابن 
ورجح وقفه البيهقي وابن عبد الهادي وغيرهم» وضعفه الألباني. ينظر: السئن الكبرى 2715/8 
تنقيح التحقيق 0157/85» السلسلة الضعيفة 7/75 .١16١‏ 

(5) ينظر: المبسوط .١1١18/9‏ 


م ل كك 

2 0/1 2 را ا حم همه 

الدليل الثالث: أن حرمة الكافر ناقصة عن حرمة المسلم» فلا يحد 
المسلم بقذفه”'". 

الدليل الرابع: أن حد القذف إنما وجب لدفع عار الزنا عن 
المقذوفء. وما في الكافر من عار الكفر أعظه"". 

الدليل الخامس: أن عرض الكافر لا حرمة له يهتكها القذفء 
كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضهء بل هو أولى لزيادة الكفر على المعلن 
0 كلتروا 

الدليل السادس: أن العلماء أجمعوا على وجوب الحد على من قذف 
مسلمة حرة» واختلفوا فيما عدا ذلك» ولا يجوز إيجاب حد قد اختلف فيه 
إلا بحجةء ولا حجة مع من أوجب على قاذف الكافرة أو الكافر الحد”“. 

يناقش: بما يورده من أوجب الحد من الأدلة. 


الدليل السابع: أنه من المتقرر أن الحدود تدرا بالشبهات» وهنا 
وجدت الشبهة في عدم إحصان الكافرء فوجب أن يدرأ الحد عن المسلم 
إذا قذف كافراً أو كافرة حتى ولو كان لها زوج أو ولد””. 

أدلة القول الثانى: (وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قلف 
كافراً) . 

الدليل الأول: قوله تعالى : «#وارّن يبون المنستت 2 3 يأوا يريمق شبن 
دوه مين جَلَدَه 6 [الثور: 4]. 


.80 /9 المبدع‎ »75058 /١7 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع .5١/1/‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 755. 

(5) ينظر: الأوسط ؟١١/١ل!0.‏ 

(5) قال ابن المنذر في الإجماع ص8١١:‏ وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات. اه. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ا 0-5 
يلين ال 


الفصل 
02/2 
وجه الاستدلال: أن الآية عامةء تدخل فيها الكافرة والمؤمنة". 
يناقش من ثلاثة أوجه: 
البوجه الأول يانه قد ورة فى الآية الأخرى ييناث أن الشراة 
المحصنات المؤمنات. 
الوجه الثاني: ما روي في الحديث من أن: (من أشرك فليس 
ا 
الوجه الثالث: يناقش بما تقدم من أدلة القول الأول فهي في 
الدليل الثاني: أن حد القذف حق لله» فإذا قذف المسلم الكافر وجب 
إقافة التحد عليه 


يناقش: بما تقدم من الأدلة» فهي مقدمة على هذا الدليل على أن حد 
القذفه لبين عتالضا يكرته عقا اده بل يغلب فيه عق المخلوق يدليل أنه 
يسقط إذا أسقطه. 

الدليل الثالث: أن كل من وقع عليه اسم الإحصان فالحد واجب على 
قاذفه» والإحصان اسم جامع عند أهل اللغة» وجماع الإحصان هو المنعء 
والمنع قد يكون بوجوه شتى» فالحرة يقع عليها اسم المنع بالحرية وهي بها 
محصنة» ويقع على المسلمة بالإسلام» وهي به محصنة» ويقع على العفيفة 
محصنة» ا محصلات يلم علدين اسم الإحصان» وفد قال 
تعالى : #ؤوالزين ررمون المخصناتٍ ثم لر يأنوا بأريعةٍ شبناء# [الثُور: 4]» ولم يستثئن في 
كتابه» ولا على لسان نبيه يل محصنة دون محصنة» فالواجب على ظاهر 


551/1١١ ينظر: المحلى‎ )١( 
.501//٠١ (؟) تقدم تخريجه ص 45. (0) ينظر: المحلى‎ 


7 4 2-7 50 لأ > : ا 
5 اك اخ لانن 20 


الكتاب إيجاب الحد على كل قاذف لكل من ذكرنا ممن يقع عليه اسم 
الإحصانء إلا من قذف محصنة دل الكتاب أو السنة أو الإجماع أن لا حد 


على قاذفها7". 

يناقش: بما تقدم من أدلة القول الأول. 

دليل القول الثالث: ( وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف 

لم أقف على دليل لهمء إلا أن الظاهر أن مأخذ هذا القول أن من 
قلف امرأة كافرة لها زوج مسلم أو ولد مسلم فإن الأذى والطعن في 
العرض يلحق المسلم» فوجب إقامة الحد على من قذف هذه المرأة لحق 
المسلم» والله أعلم. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولدء لا يحد وله 
وله كالمط 1 . 

الوجه الثاني: يناقش بما تقدم من أدلة القول الأول» فمجموعها يدل 
على نفي الحد عن المسلم الذي يقذف كافراً. 

© الترجيح : 

الراجح عدم إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً؛ لقوة أدلة 
هذا القول بمجموعياء ولمناققة أدلة الآقوال الأحري» إلا أنه يعزر كما 
صرح بذلك غير واحد من الفقهاء حماية لأعراض الناس» خاصة إذا كان 
من أهل الذمة أو له أمان». ويزاد فى عقوبة التعزير إذا كانت المرأة الكافرة 
لها زوج أفى نولك مسلم ؛ لما يلحقهم من الضررء والله أعلم. 


."86/١١7 الأوسط ؟١/ ١الاه. (؟) المغنى‎ )١( 


2: ه١‎ 24 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- 1 0 
المسألة الثانية 


إقامة حد القذف على الكافر إذا قذف مسلماً 

- الكافر الذي قذف المسلم إما أن يكون حربياً أو ذمياً أو مستأمناً. 

الفرع الأول: إقامة حد القذف على الحربي إذا قذف مسلماً : 

الحربي إذا كرك فيليا 5ن لما سبق تقريره من أنه لم يلتزم 
بأحكام الإسلام؛ وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء”"". 

الفرع الثاني: إقامة حد القذف على الذمي إذا قذف مسلماً : 

التمى إذا قذك مسلما ققد ذعي التحتفيةة» والمالكية» والشافعية: 
والحنابلة» إلى إقامة الحد عليه» وحكي الإجماع على هذا"''؛ لعموم أدلة 


)١(‏ ينظر: العزيز 2١58/١١‏ أسنى المطالب 2779/8 نهاية المحتاج 5/5"» مغني المحتاج 
0 0. حواشي تحفة المحتاج 4٠١9/9‏ حاشية الدسوقي 5/ 077١‏ كفاية الطالب الرباني 
5» ومن لم ينص على ذلك يرجع إلى قواعده العامة» وهي أن الحربي غير ملتزم بأحكام 
الإسلام» ولأنه إذا عفي عنه في مسألة قتله المسلم إذا أسلم فالقذف أولىء والله أعلم. 
- إلا أن بعض المالكية يفصلون في الحربيء فعندهم أنه إن كان القذف صادراً منه وهو في 
بلاد الإسلام فيقام عليه الحدء أما الكافر في بلاد الحرب إذا قذف مسلماً ثم أسلم أو أسر فلا 
حد عليه اتفاقاً. ينظر: كفاية الطالب الرباني 41//4» 88» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
5 شرح الخرشي وحاشية العدوي 798/8. 
ويناقش هذا : بأن الكافر الحربي غير ملتزم بأحكام الإسلام» وأنه إذا ظفر به فهو مهدر الدم. 
ويمكن حمل كلام بعض المالكية في الحربي هنا على الحربي المستأمن الذي دخل دار 
الإسلام بأمان فإنه يحدء ويكون مرادهم المستأمن فقد جاء في الذخيرة :١١5/١7‏ فإن قذف 
حربي مسلماً ثم أسلم أو أسرء لم يحد؛ لأن القصاص موضوع عنهء وإن قدم بأمان فقذف 
مسلماً حدء لأن له عقداً كالذمى.ا.هء وعلى هذا المحمل لا يكون هناك خلاف فى أن الحربى 
لا يحدء لذا لم اضرع بإفرادة يكوه قولاء والله أعلم: 1 ا 

(0) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 0/ 486» الإجماع ص9١١»‏ الأوسط ؟5١/1/7ا5,‏ المحلى 
0١‏ المغني ."80/1١5‏ المراجع السابقة في ذكر المذاهب, وأيضاً المبسوط 
89 الهداية وشرح فتح القدير 1784/0 شرح منتهى الإرادات 88/7. 


]| 50 إلا 0 
2 ١ه‏ 27 روصا ماب ل و/ 0 2 


1 ش و اك 
0 ستكم يمآ 5 0 [المّائدة: 59]. 


الفرع الثالث: إقامة حد القذف على المستأمن إذا قذف مسلماً : 


إذا قذف المستأمن مسلماً فقد اختلف العلماء فى إقامة الحد عليه على 
قولين : 


القول الأول؛ أن الكاقر السعامع يذ حن القلف إذا'قذف مسالماً: 
وهو مذهب الحتفية» والمالكية» وبعضن الشافعية» ومذهب الحنابلة”". 


وإن كان ظاهر عبارة ابن المنذر في الإجماع عدم تقييد الإجماع على الذمي» لكن الخلاف 
منقول في مسألة المستأمن» لذا فيحمل على مسألة الذمي» والله أعلم. 
وهل ينتقض عهده ؟ جماهير العلماء على أنه لا ينتقض عهده. وهذا هو مذهب الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر في الحنفية: الهداية وفتح القدير 208/5 الاختيار 
. 
ولم يذكر المالكية أن القذف من نواقض عقد الذمة - ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ؟575/7: شرح الخرشي وحاشية العدوي 5/ 60. وكذلك الشافعية - ينظر: 
روضة الطالبين 575/4» كنز الراغبين 597/5» نهاية المحتاج 5/ .١54‏ 
وينظر في الحنابلة : المقنع والشرح الكبير والإنصاف .005-6907/1٠١‏ 
وفي رواية عن أحمد أنه ينتقض عهده. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف -0907/٠١‏ 
كمه 
وقال ابن حزم في المحلى :"48/١١‏ أما الحد فواجب بلا شك؛ لأنه حكم الله تعالى على 
كل قاذف» والقتل واجب كما ذكرنا لنقض الذمة» سواء كان رجلاً أو امرأة لابد من قتلهماء 
إلا أن يسلما فيتركا عن القتل لا عن الحد.اهء. وليست هذه المسألة مقصودة بالبحث؛ لأن 
نواقض عهد الذمة ليست من خطة البحث» ولأن المشهور في المذاهب الأربعة عدم النقض» 
وإنما ذكرت الأقوال وأدلتها في مسألة الزنا؛ لقوة الخلاف فيهاء ولدعاء الحاجة في البحث 
إلى ذلك؛ لأن بعض الفقهاء حكمهم في من زنا بمسلمة أن عهده ينتقض فيقتل ولم يشيروا إلى 
الحدء فلزم إيضاح ذلك. 

)١(‏ ينظر: المراجع السابق ذكرها في مسألة قذف المسلم الكافر» ففيها بيان حكم قذف الكافر 
المسلم. 


وينظر: ما تقدم من المراجع في مسألة قذف الذميء فإن كثيراً من الفقهاء لم يقيد ذلك بالذمي. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ١‏ م 
م ددا 


00 


القول الثانى: أن الكافر المستأمن لا يحد حد القذف إذا قذف 


٠. 1١0 3 5‏ ان 7 
متسلماء وهو قول لابى 000 ف ومدهب الشافعلة0 أ 


6 


عه 


ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن الكافر المستأمن يحد حد القذف إذا قذف 
بلدا 

الدليل الأول: عمومات الأدلة الدالة على إيجاب حد القذفء فإنها 
لم تستئن المستآمن» كقوله تعالى : لوَكيّنَ رن النتسكتٍ ثم ل بَأوا نسو شبة 
كَأجلدوهر نين أده 4 [الثُور: ]. 

الدليل الثاني: أن المستأمن ملتزم بأحكام الإسلام فيما يتعلق بحقوق 
العبادء وحد القذف من حقوق العباد”". 

نوقش: بأن حد القذف يغلب فيه حق الله. لذا فإن المستأمن لا يحد 
إذا قذف مسلماً؛ لأنه لم يلتزم بحقوق الله" . 


أجيب : بعدم التسليم بذلك». بل حد القذف فيه حق للعبد؛ لأنه لا 


)١(‏ جاء في المبسوط :١1١4/4‏ ولو دخل حربي دارنا بأمان فقذف مسلماً لم يحد في قول أبي 

(؟) لم يشترط طائفة من الشافعية في إقامة الحد على الكافر كونه ملتزماً بأحكام الإسلام» فإن هذا 
الشرط لم يذكره الماوردي في الحاوي الكبير 25957/1١7‏ والنووي فى روضة الطالبين 51/5 
بأن المستأمن يدخل فى ضمن الكافر الذي يحد. ينظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب 
١‏ 
إلا أن طائفة من الشافعية ذكروا اشتراط كونه ملتزماً بأحكام المسلمين. ينظر: حواشي تحفة 
المحتاج »١١9/9‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 5/ 2.358١‏ نهاية المحتاج 274/5 ومغني المحتاج 
5 . وقد نص القليوبي في حاشيته أنه يخرج بهذا القيد الحربي المؤمّن. 

(9) ينظر: المبسوط: 2.05/9 .1١9‏ 

(5) ينظر: المبسوط: .1١97/9‏ 


لكك أ حرا الوا لك در 
يجب إلا بطلبه ويسقط بإسقاطه. ولأنه يورث عن المقذوف». فدل على أن 
حق العبد هو الغالب» والحكم للغالب”". 

الدليل الثالث: أن في قذف المستأمن للمسلم شيء من الاستخفاف 
بالمسلم» وما أعطي الأمان ليستخف بالمسلمين» ولهذا فإنه يجبر على بيع 
العبد المسلمء فكذلك فإنه يحد بقذف المسله”". 

الدليل الرابع: أنه كما يجب القصاص على المستأمن؛ لما فيه من 


ب 0 
01722 رك 


- دليل القول الثانى: (أن الكافر المستأمن لا يحد حد القذف إذا 
تدقف هسلما): 

أن المستأمن غير ملتزم بأحكام الإسلام» فلا يحد حد القذف"". 

يناقش: بأن حد القذف فيه حق للعبدء وهو ملتزم بها؛ لذا وجب 
إقامته على المستأمن» كما يجب عليه القصاصء ولم يعط الأمان ليقع في 
أعراض المسلمين ويخوض فيها. 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح إقامة حد القذف على المستأمن إذا قذف المسلم؛ لقوة أدلة 
هذا القول» ولما في ذلك من صيانة أعراض المسلمين من أن تقع فيها 
ألسنة الكفار. 
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25759 الهداية وفتح القدير 74/0اء شرح الزركشي‎ .١١19 .05/9 ينظر: المبسوط:‎ )١( 
.559 7/71 الإنصاف‎ 

(0) ينظر: المبسوط: 5/9هة., .1١9‏ 

(6) ينظر: المبسوط: 55/94. .١1١9‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »58١/5‏ نهاية المحتاج 2574/5 
مغني المحتاج ه/ 0 . 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقام.ى يي 
يلع أ 0 دمي 


ض / 20 


الطلب الثالتٌُ 
إقامة حد شرب المسكر على الكافر 


اختلف العلماء فى حد الكافر إذا شرب المسكر على ثلاثة أقوال: 


القول الآأول: أث الكافر إذا كترب السكر فإله لا يحده وهر ملعت 
الح" والنبالكة"' ودروالسافية 5" بوالفضنا يل ', 


القول الثانى: أن الكافر الذمى إذا شرب المسكر فإنه يحدء وهو رواية 
50 00 

عن أحمد 2 وقول ابن حزم'''. 
القول الثالث: أن الكافر الذمى إذا شرب المسكر فسكير فإله يحل 


وهو قول بعض الحنفية”"'» ورواية عن أحمد”". 


# سبب الخلاف: ذكر بعض الحنابلة أن هذه المسألة تبنى على 
تكليف الكفار بالفروع”". 


.4 /0 ينظر: بدائع الصنائع 079/1 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ينظر: القوانين الفقهية ص740» مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2555/5 
شرح الخرشي لالخروة 

(6»9 ينظر: منهاج الطالبين وكنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2"58/54 نهاية المحتاج 5/ .7١‏ 

(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 479/77 شرح الزركشي 0787/8 منتهى الإرادات 


6/1 . 
للد4 ينظز : المقنع والشرح الكبير والإنصاف ال رق المحرر سرد شرح الزركشي 
ردك 


(5) ينظر: المحلى »416/١١‏ المسألة رقم 77917. 

(0© ينظر: بدائع الصنائع / »4٠‏ وممن قال بهذا الحسن بن زياد» وقال الكاساني: وما قاله 
اللحسن ‏ حسن: 

(6) ينظر: الإنصاف (5707/57)» المحرر (091/17. 

(9) ينظر: شرح الزركشي (5/ 0387 الإنصاف (870/75). 


ا 
2 :1 2 3 وص مل" 0 لك 


جم جم 
و الأدلة: 


أدلة القول الأول: (أن الكافر إذا شرب المسكر فإنه لا يحد). 


الدليل الأول: أن الكافر الذي لم يلتزم بأحكام الإسلام كالحربي لا 
يقام عليه حد شرب المسكر؛ لعدم التزامه''". أما الذمي فهو لا يعتقد 
تحريمهاء ولم يلتزم في عقد الذمة إلا بما يعتقده. وكذلك ما لا يعتقده إن 
كاينج عنقرق الأ فين نوها يلق المسانية مقه 7 

الدليل الثاني : القياس» فكما أن المجوسي لا يحد بنكاح ذوات 
المحارم. فكذلك شارب الخمرء بجامع اعتقادهم حل ذلك”". 

الدليل الثالث: ظاهر صنيع الصحابة وَيينء وقد جاء أيضاً في كتاب 
عمر نه في شروطه على أهل الذمة الذي من ضمنه: (وألا نجاورهم 
بالخنازيرء ولا ببيع الخمور). 00 ينهون عن شربها؛ لنقل ذلك عن 
الصحابة وكين 57 اكتفى عمر ذلإنه بذكر نهيهم عن بيع الخمر وإعلانهم 
بهاء مما يفيد تركهم وما يدينون من ناحية شربهم للخمر”*. 


- أدلة القول الثانى: (أن الكافر الذمى إذا شرب المسكر فإنه يحد) . 


الدليل الأول: أن الحكم على أهل الذمة كالحكم على أهل ل 
لقوله تعالى: #أوَمَئِلُوهُمُ حَقّ لا تَكوُت هِنَنَدٌ وَبَكُونٌ ألِِينُ كله اله 


)١(‏ ينظر: نهاية المحتاج كردلا 

(؟) ينظر: الشرح الكبير 479/77» شرح الزركشي 5/ 2787 نهاية المحتاج .7١/5‏ 

(6) ينظر: الشرح الكبير 479/1757. 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة ص 5١5‏ وقال في ص :40١‏ يجوز أن يكون بالراء المهملة من 
المجاورة.. .ويجوز أن يكون بالزاي المعجمة أي: لا نتعدى بها عليهم جهرة» بل إذا أتينا بها 
إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك» والمعنيان صحيحان» وذلك يتضمن 
إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم» وألا يظهروا بهما بين المسلمين كما لا يظهرون بسائر 
المنكرات.ا.ه». وهذا يدل على أنهم يقرون عليها فيما بينهم وفي الخفية. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
0ه 3 - 7 


ذإرت أننَهَوًا كإِدك أله 0007 بَصِيرٌ * [الأنئّال: 2189 وقوله: «أوَأنٍِ حم 
بك ينا أل يد ا 


يناقش: بأن عقد الذمة يقتضي تركهم وما يدينون به ما لم يكن فيه 
اعتداء على المسلمين أو ضرر يلحقهم, فهذا هو حكم الله فيهم 

الدليل القاتى* أن الذمى شري سكرا عالما مكعارا» فرجي عليه إقامة 
لبجل ولو ا عنقظل مله ف كتدا. أن قنا رب النييك يده ملو كا بعد 1 


نوقش: بوجود الفرق بينهماء بأن الذمي مقر على ما خالفنا فيه من 
دينه» فلم ينفذ حكم الإمام عليه» والمسلم مأخوذ بحقوق الدين فنفذ حكم 
الإمام علية . 

- دليل القول الثالث: (أن الكافر الذمى إذا شرب المسكر فسكر فإنه 

أنهم إنما يحدون لأجل سكرهم لا لأجل شربهم الخمر؛ لأن السكر 
محرم ف الأديان كلهاء فالحكم مناط باعتقادهم التحريم ولو 

نوقش: بأن هذا التقسيم لا وجه له؛ لأنه لم يوجبه قرآن ولا سنةء 
ولا إجماع””. 

وأيضاً فإنه إذا رخص لهم وأذن بشرب الخمرء فما كان سبباً ينشأ عنه 
ال ا ل ل ا 

وأيضا فإن من القواعد أذا ث: تب: على العاذوة غير متضهرة: فإذا 
أذن لهم بالشرب ونتج عنه الشّكر فلا 0 والله أعلم . 


.479/5757 ينظر: الشرح الكبير‎ )5( .8!"2/١١ ينظر: المحلى‎ )١( 
.7"37/8/١7 ينظر: الحاوي الكبير‎ 9 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ا/ .»4٠١‏ شرح الزركشي 56/ 787. 

(5) المحلى ١١/6ل!5.‏ 


لا 
2ه :28 3 وض مل" 0 لا 


ا 
© الترجيح : 
الراجح أن الكافر لا يقام عليه حد شرب المسكر عند شربه المسكر 
ولو سكر؛ لقوة أدلة هذا القول» ويكفي أنه ظاهر حكم عمر ذه الذي قد 
أمرنا باتباع سنتهء والله أعلم. 
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الثاني: أحكام عللاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة م 
اماد ددا 


ض / 201 


الطلب ارابع 
إقافة حم ا لشرقة هل المسام اذا.سرق من كاقر .والمقس 


المسألة الأولى 
إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من كافر 
إذا سرق المسلم من كافر فإن الكافر المسروق منه إما أن يكون حربياً 
ه الفرع الأول: سرقة المسلم من حربي: 
ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أن المسلم إذا 
سرق من حربي فإنه لا يقام عليه الحدء فالمسألة محل اتفاق بين فقهاء 
المذاهب؛ لأن مال الحربي غير معصوم فماله مباح» ومن شروط إقامة الحد 
ه الفرع الثاني: سرقة المسلم من ذمي : 
اختلف العلماء في إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من ذمي 


)غ2 وإن لم يصرح بعض الفقهاء بذكر الحربي» إلا أن القيود التي يذكرونها من كونه يشترط في 
لمر ا را ا ل ا 
اي اح لبر 0 بدائع 
الصنائع 7/ ١/اء‏ الذخيرة /١7‏ 150. مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 950/56 
حاشية العدوي على شرح الخرشي :7١7/8‏ روضة الطالبين 4/ 27777917 أسنى المطالب 
الإرادات 5/ 778, كشاف القناع .١11/8‏ 


5 < 2 50 لأ > 3 ا 
0 و6 0 2 ا كفن حم جم 


القول الأول: أن حد السرقة يقام على المسلم إذا سرق من ذمي» 
وهو مذهب ا الع الال وا . ع العا وحكى 
الاتفاق على هذا 00 
وهو قول عند الشاة 07 


و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن حد السرقة يقام على المسلم إذا سرق من 
ذه 


6 


ع رص - 


الدثيبل الآول: 'قوله تعالى : م وَالسَارِقٌ وََلسَّارِفَةَ فَأَقَطعوا أيدِيَهمَا جره 
ا ا َك 5 له واس عٍٍ ع4 [المّائدة: 38]. 


وجه الاستدلال: أن الآية -وما كان فى معناها من الأدلة الموجبة 
لإقامة حد السرقة على السارق- عامة» ويدخل في عمومها المسلم إذا سرق 
بخ ذم 


الدليل الثاني: الإجماع على إقامة حد السرقة على المسلم إذ سرق من 

ذف 7 

.84 /0 بدائع الصنائع /51//1. الاء البحر الرائق‎ »18١/9 ينظر: المبسوط‎ )١( 

(9) ينظر: البيان :470/١7‏ روضة الطالبين 71/5 نهاية المحتاج 2055/5 مغني المحتاج 
/امه. 

(5) ينظر: المغني 4401/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 545/75» الفروع ١٠/40١ء‏ 
المبدع 4/ »١10‏ شرح منتهى الإرادات 5/ 707. 

(0) ينظر: بداية المجتهد ص/ادلا2 المغني /١هدةق‏ المبدع 3/4 . 

(5) جاء في مغني المحتاج 5/ 007: وأما قطعه -أي المسلم- بمال الذمي فعلى المشهور. 
وقيل : لا يقطع. 

(0) ينظر: المغني .451١/١7‏ 


الفصل الثانى: أحكام علاقة ١‏ بالكافر فى الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
201 ني مم لمسلم : والحدود وا 1 3 
يناقش: بعدم التسليم بذلك» بل نقل الخلاف في المسألة”'". 


القطع بسرقة ماله كمال المسله”". 


الدليل الرابع : أن السرقة من الفساد في الأرضء» والحق فيها لله فلا 


0-0 نا 
- دليل القول الثاني: (أن حد السرقة لا يقام على المسلم إذا سرق 
بن ل اد 


القياس» أن المسلم لا يقطع بسرقته من الذمي» كما لا يقتل به”*". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن منع قصاص الكافر الذمي من المسلم عند الاعتداء 
عليه ؛ لوجود النصوص الصحيحة في ذلك مما تقدم ذكره في مسألة قتل 
المسلم بالكافر””. 

الوجه الثانى: أن إقامة حد السرقة حق لله. فلا يجوز إسقاطه بعد 
وصوله إلى السلطان». بخلاف القصاص فإن للآدمي العفو عنه ولو وصل إلى 
السلطان. 

: الترجيح‎ ٠ 


الراجح إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من ذمي مالا محترماً؛ 
لقوة أدلة هذا القول» ومناقشة أدلة القول الآخر. 


.061 /0 ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 

() ينظر: المبدع 176/9. 

() ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ 55اء شرح الخرشي وحاشية العدوي 5"77/8. 
(5) ينظر: مغني المحتاج ه/ لوهة. 

(0) ينظر: ص585. 


ءا ساوسلا احم <١‏ ]عا ١‏ م 
0 
عه لوس ابد وس سس سحي ) ري 6 و 2/2 


.7 ع نمه 
ه الفرع الثالث: سرقة المسلم من مستأمن : 


اختلف العلماء في إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من مستأمن 
مالا محترماً على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن حد السرقة يقام على المسلم إذا سرق من مستأمن» 
وهو قول ٍِ بعض | لم ومذهب الما وقول شافع ومذهب 
العنا 20 


القول الثاني: أن حد السرقة لا يقام على المسلم إذا سرق من 
ممكامن + «وغو ذهب الحطية "أ والقافية" لووك عند الال 


القول الثالث: أن حد السرقة يقام على المسلم إذا سرق من مستأمن 


)١(‏ ينظر: المبسوط 4/١18.ء‏ بدائع الصنائع 7/ ١لاء‏ وبهذا القول قال زفر من الحنفية. 

() ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 584/5 شرح الخرشي وحاشية 
العدوي فض 

() ينظر: الحاوي الكبير 78/1”: روضة الطالبين 797/5 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي 
وغميرة 198/4 نهاية المحتاج +//61: 
ومما ينبه إليه: أن بعض الشافعية يسوق المسألة في المعاهد ويجعله قسيماً للمستأمن فيقول: 
وفي معاهد ومؤمُّن ثم يذكر الحكمء ولما كان حكمها جرى على مجرى واحد بل إن بعض 
فقهائهم يظهر من كلامه جعلهما قسماً واحداً كالماوردي في الحاوي الكبير فإنه يقول: القسم 
الثالث: وهو المستأمن المعاهد...ينظر: الحاوي الكبير ."58/١7‏ ثم يذكر الحكم فجعلهما 
متساويان» ولأن كثيراً من الفقهاء يكتفي بذكر المستأمن» ولأن من أعطي عهداً فهو مستأمن 
بهذا المعتى» الذا لم أتصن على المعاهد واكقيت بالستامن» لآ حكم المحاهة كتحكمة.والله 
الي 

(5) ينظر: المغني »401/1١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 555/155, 2541 الفروع 
١‏ المبدع 9/ .١78‏ شرح منتهى الإرادات 1/ "61؟. 

(5) ينظر: المبسوط ».18١/9‏ بدائع الصنائع 7/ .1١‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين 25١1/5‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2749/4 نهاية المحتاج 
كلاهة. 

010 ينظر: المغني »46١/17‏ الشرح الكبير والإنصاف 547/75, 047. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- 2 


إن كان وقع اشتراط هذا عند إعطائه الأمان. أما إن لم يشترط في عقد 
الأمان فلا يقام عليه»ء وهو قول عند الشافعية”". 
و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن حد السرقة يقام على المسلم إذا سرق من 
ميا عن ): 
الدليل الأول: قوله تحالى م وَالسَارِقٌ والشار 
با كنا 0 07 1 7 عٍٍ “4:52 [المّائدة: م"؟]. 
وجه الاستدلال: أن الآية -وما كان فى معناها من الأدلة الموجبة 
لإقامة حد السرقة على السارق- عامة» ويدخل في عمومها المسلم إذا سرق 
نستاقية كار ١‏ 
من 


الدليل الثاني: أن من ضمن ماله جاز أن يقطع سارقهء قياساً على مال 


ع رص - 


قَهَ فا فَطعْوأ أبددهما حر ا 


السبعاين #القبا . 
نوقش: بالفرق بينهماء فإن الشبهة لا تمنع وجوب ضمان المال؛ لأنه 
حق العبدء وحقوق العباد لا تسقط بالشبهات» كلدك قوق الو 
الدليل الرابع: أن مال المستأمن بعد إعطائه الأمان لا شبهة فيه» فهو 
معصوم المال» فوجب القطع لمن اعتدى عليه بالسرقة”"'. 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين 07١/5‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2549/5 نهاية المحتاج 
كلاة. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير 879/17. (*) الحاوي الكبير 879/17. 

(4) الحاوي الكبير 7/١7‏ 79"» وينظر: المبسوط »18١/4‏ المغنى .401/1١7‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع /1/ ١لا.‏ 1 

(1) ينظر: الحاوي الكبير "78/١7‏ المبسوط 18١/94‏ بدائع الصنائع .١/7‏ 


1 
كد ا 2 2 2 سد ف حم جم 


يكم 
- أدلة القول الثاني: (أن حد السرقة لا يقام على المسلم إذا سرق من 


الدليل الأول: أن مال المستأمن فيه شبهة الإباحة؛ لأن الحربى 
المستأمن من أهل دار الحرب» وإنما دخل دار الإسلام ليقضي بعض 
حوائجه ثم يعود عن قريب» فكونه من أهل دار الحرب يورث شبهة الإباحة 
فى مالو" 

يناقش: بأن العبرة بحاله وقت الجناية» وقد أعطي الأمان» فيحرم 
الاعتداء عليه» ولا يسلم أن كونه مستأمناً أو سيعود إلى الكفار شبهة تمنع 
من إقامة الحد على من اعتدى عليه؛ ولو قيل بأنها شبهة فليس كل شبهة 
يدرأ بها الحد بإطلاق» بل إذا كانت قوية ولها مأخذ صحيح. 

الدليل الثاني: القياس» فكما أن المستأمن لا يقتل به المسلمء 
فكذلك لا يقطع المسلم إذا ضرق من الي 

يناقش من وجهين : 
المسلم بالكافر ورد فيها نصوص خاصة تقدم بيانها" ". 

الوجه الثانى: أن إقامة حد السرقة حق للهء فلا يجوز إسقاطه بعد 
وصوله إلى السلطان. بخلاف القصاص فإن للآدمي العفو عنه ولو وصل إلى 
الولطان: 

الذليل الثالث: أن المستامن كان مباحاء. وإنها ثفيت العصمة بعارض 
أمان هو على شرف الزوال» فعند الزوال يظهر أن العصمة لم تكن على 
)١(‏ ينظر: المبسوط »18١/9‏ بدائع الصنائع 1/ ./١‏ 


(؟) ينظر: المبسوط ».18١/4‏ بدائع الصنائع .١/17‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقكار 5 
تاماك ٠‏ 32214 


2 2021 دي 
الأصل المعهود أن كل عارض على أصل إذا زال يلحق بالعدم من الأصل 
كأنه لم يكن فيجعل كأن العصمة لم تكن. بخلاف الذمي؛ لأنه من أهل دار 
الإسلام» وقد استفاد العصمة بأمان مؤبد. فكان معصوم الدم والمال عصمة 
مطلقة ليس فيها شبهة الإباحة”"". 


يناقش: بأن الأصل النظر إلى حال وقوع الجناية عليهء وفي حال 
وقوع الجناية كان معصوماً. فوجب عقوبة من جنى عليه. 

الدليل الرابع: أن المستأمن غير ملتزم بأحكام الإسلام» فلم يجب 
عليه إقامة الحد إذا سرق ولا يقام حد من سرق منه؛ لعدم التزامه بأحكام 
الإسلام كالحربي”". 

يناقش: بأنه لما أعطي الأمان أصبح معصوم المال» فكان على من 
اعتدى على ماله القطع كما يقطع في الاعتداء على مال المسلم أو الذمي. 

الدليل الخامس: أن المستأمن لا يقطع بسرقته من مال المسلمء 
فكذلك لا يقطع المسلم بسرقته من ماله”". 

يناقش: بأن هذه الصورة محل خلاف بين العلماء» فلا يسلم المخالف 
القياس عليهاء وعليه فلا يصح القياس؛ لانتفاء شرط من شروط الأصل”“". 

وأيضاً فالقياس يعتريه ما يعتريه؛ لأن المستأمن إذا سرق فإنه لم يلتزم 
بأحكام الإسلام» بخلاف من كان ملتزما بها وهو المسلم. 

- دليل القول الثالث: (أن حد السرقة يقام على المسلم إذا سرق من 
مستأمن إن كان وقع اشتراط هذا عند إعطائه الأمان» أما إن لم يشترط في 
عقد الأمان فلا يقام عليه). 


.18١/4 بدائع الصنائع 1/ الاء وينظر: المبسوط‎ )١( 
.01//5 ينظر: نهاية المحتاج 5//ا5. (*) ينظر: نهاية المحتاج‎ )( 
ينظر: المستصفى 7/ ها روضة الناظر 759/7» إرشاد الفحول ؟/6557.‎ ):4( 


لاك 
كس 30 0 2 2 م 2 حم جنم 


لم أقف على دليل لهم» وهذا القول عندهم جعلوه في مقابل الأقوال 
المنقولة في مسألة إقامة حد السرقة على المستأمن إذا سرق من مسلمء 
ولعل المأخذ في هذا أن الأصل عدم إقامة الحد على المستأمن إلا أن 
يشترط عليه فإن اشترط لزمء والله أعلم. 


: الترجيح‎ ٠ 
الخلاف في المسألة قويء. إلا أن الأظهر إقامة حد السرقة على‎ 
المسلم إذا سرق من مستأمن؛ لقوة أدلة هذا القولء» ومناقشة أدلة الأقوال‎ 
الأخرى» ولأن هذا هو المناسب لإعطاء الكافر الأمان الكامل الذي يأمن‎ 

به من الاعتداء عليه» والله أعلم. 


: سبق الكلام على حكم إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق 
من ذمي أو مستأمن مالا محترماً: وبقي حكم إقامة الحد فيما إذا كان 
المسروق مالا غير محترم فيقال: إذا سرق المسلم من الكافر ذمياً كان أو 
مستأمنا مالا غير محترم شرعا كالخمر والخنزيرء فقد ذهب عامة العلماء 
إلى عدم إقامة الحد عليه فهذا هو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحتايلة»: و الام 7 


- ومن الأدلة على ذلك : 


)١(‏ ينظر: المبسوط »١154/4‏ بدائع الصنائع 259/17 تهذيب مسائل المدونة 510/7» الذخيرة 
5 » مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ ,"5٠‏ البيان »557/١17‏ المغني 
5 المبدع .1١18/9‏ المحلى .575/١١‏ 
وخالف في هذا عطاء فقال: إن المسلم إذا سرق من الذمي خمراً أو خنزيراً أقيم عليه الحد. 
ينظر: مصنف عبدالرزاق 5/”, "50/٠١‏ المحلى »575/١١‏ البيان »455/١17‏ المغنى 
؟ا/لادةة. 
وجه هذا القول: أن هذا مال لهمء وهو حلال في دينهم» أشبه ما لو سرق دراهمهم. 
ويناقش: بما تقدم ذكره في أدلة القول الأول» وبأن الاعتبار بحكم الإسلام» وهو يجري 
عليهم دون أحكامهم. 
ينظرة المحلى +75557/١١‏ السعتئ 17لا 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقضاء 5 
بوكر 9 ٠١‏ دي 


الفصل 
02/2 

الدليل الأول: أن هذه الأشياء لبسية بمال» ندليل: أنه للا يجب على 
متلفها قيمتهاء فلم يجب القطع بسرقتهاء كالميتة”'". 

الدليل الكاتن : أن هذه الأشياء وإث كان يعضينا مالا معقوما حثد 
الكفارء لكن بعضها كالخمر مما يتسارع إليه الفساد» وانعدام المالية والتقوم 
2 5 واه 8 1 إفية 
فيه في حق المسلم يصير شبهة. والقطع يندرئ بالشبهات : 

الدليل الثالث: أن هذه الأشياء أعيان محرمة» فلا يقطع بسرقتها"". 


الدليل الرابع: أن ما لا يقطع بسرقته من مال المسلم» لا يقطع بسرقته 
من الكفارء كالميتة والدم”“. 


المسألة الثانية 
إقامة حد السرقة على الكافر إذا سرق من مسلم 
الكافر الذي يسرق من المسلم إما أن يكون حربياً أو ذمياً أو مستأمناً : 
وعليه فيحسن تقسيم المسألة إلى ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: سرقة الحربي من مسلم: 
مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» أن الحربي إذا 
سرق من مسلم لا يقام عليه الحد حين كفره؛ لعدم التزامه بأحكام الإسلامء 
وكذا بعد إسلامه إذا أسلمء لقوله تعالى: طقل لِيَيِيِنَ كدرو إن يَنَهُوا 


وء اد د أ 


يَغَفْرَ لهم مَا مَل سَلَكَيه [الأنقال: 8"]. 


.5557/1١7 البيان‎ »575/١١ ينظر: المحلى‎ )١( 
.١51//94 (؟) ينظر: المبسوط‎ 
.401//١7 ينظر: المغني‎ )9( 
.551//١7؟ المغني‎ »455/١١ ينظر: المحلى‎ )5( 


011 2 50 لأ > 0 
وب لك الشفاكة_ عمو 


لكر ٠١‏ حي 
وجه الاستدلال: أن هذه الآية نزلت في المحاربين من المشركين» 
وقد ذكر الله تعالى أنهم إن تركوا ما هم عليه فإنه يغفر لهم ما قد سلف"'"', 
ومن ذلك إقامة حد السرقة عليهم. 
ولحديث عمرو بن العاص طنفنه ) أن النبي قال : (الإسلام يهدم ما 
كان قبله)”". 


ذلك لو سرق الكافر الحربي من مسله””. 
ذهب عامة الدلياء إلى أن ب إذا سر من عسل فإ جد المدرده 
يقام عليه»ء وحكي الإجماع عل ل 


)١(‏ ينظر: الأم 2447/0 تفسير الطبري 2175/١١‏ زاد المسير ص”4507 الجامع لأحكام القرآن 
004 . 

020 اقلم تخريجد ص81 

() وإن لم يصرح بهذا بعض الفقهاء ء إلا أنه يظهر من كلامهم في جملة من المسائل كقولهم في 
قطع الذمي؛ لأنه ملتزم بأحكام الإسلام» والحربي لم يلتزم؛ وخلافهم في قطع المستأمن هل 
يلحق بالحربي فلا يقطع أم لاء مما يفيد أن الحربي لا يقطع» ولما تقرر في جملة من المسائل 
كمسألة القصاص بين المسلم والكافر من كون الكافر الحربي لا يقام عليه إذا أسلم» ونص 
بعضهم على أن الذمي والمستأمن يقطعان بسرقة مال المسلم ولا يذكرون الحربي» وغيرها من 
المسائل التي تفيد هذا المعنى؛ والله أعلم. ينظر: بدائع الصنائع /٠‏ الاء بداية المجتهد 
صلاهلاء مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 704/5. شرح الخرشي 8//الالاء 
مختصر المزني والحاوي الكبير /1١7‏ 23705 البيان 2470/١7‏ نهاية المحتاج 67/5؛ كشاف 
القناع 0/ 177 شرح منتهى الإرادات 5/ 507. 

(5) قال ابن قدامة في المغني :401/١7‏ لا نعلم فيه خلافاً. 
ينظر في الحنفية: بدائع الصنائع 1/ 71١لا‏ البحر الرائق 0/ 84. 
وفى المالكية: تهذيب مسائل المدونة 411//7» بداية المجتهد ص لادلاء الذخيرة »151/١7‏ 
مدر تغلرل والفرت الكبير وضاقية السوقي 081/6 رم الهرقي ارلا 
وفي الشافعية: روضة الطالبين 5/ 37*, كنز الراغبين 4/ 27949 نهاية المحتاج 255/5 مغني 
المحتاج مه. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقكاد “006 
يتكر ١١١‏ دمي 


الفصل 
02/2 

ومن الأدلة على ذلك : 

قوله تعالى : #وَالسَارِفٌ وَالسَارِفَةٌ مأَقَطعوا أِدِيَهُمَا جَرَاءُْ يما كسَبًا تكلا 

/ 1 وس عٍٍ 7ه [المَائدة: 8م" ]. 

وجه الاستدلال: أن الآية -وما كان فى معناها من الأدلة الموجبة 
لإقامة حد السرقة على السارق- عامة» ويدخل في عمومها الذمي إذا سرق 
مخ :مسلم. 

ولأنه بعقد الذمة صار ملتزماً لأحكام الإسلام كالمسلم -ومنها حد 
السرقة- ولو لم يرض 0 0017 ولأن السرقة من الفساد في الأرض 
والحق فبها لل عالى قاد سه ازا 

ه الفرع الثالث: سرقة المستأمن من مسلم: 

اختلف العلماء في إقامة حد السرقة على المستأمن إذا سرق من مسلم 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن حد السرقة يقام على المستأمن إذا سرق من مسلمء 
وهو 'قول عند الحفية؟ + ومنهبه المالكة"؟...وقؤل للشافية"”**: ومذهت 
الا 


- وفي الحنابلة: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 045/77, المبدع 174/9. 
وقال بعض الحنابلة: أن الذمي لا يقطع بسرقة مال المسلم» ولم أقف على دليل لهذا القول. 
ينظر: الفروع ١٠/150.ء‏ المبدع 94/ 2115 الإنصاف 75/ 047. 

255/5 ينظر: نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) ممن قال به من الحنفية أبو يوسف. ينظر: المبسوط .١787/9‏ 

() ينظر: الذخيرة .١57 7/١17‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2704/5 شرح 
الخرشى 7717//8. 

8 ينظرة الشارى العيني كار ###زرضية الظالبين 6 #اعن كدو الراظين 4/6 تاه 
المحتاج كركم مغني المحتاج ه/ ”وةه. 

() ينظر: المغني »401/١75‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 055/57» الفروع ١٠/150ء‏ 
المبدع 4/ .١760‏ شرح منتهى الإرادات 5/ 701. 


5 < 2 50 لأ > 3 ا 
كس 4 0 2 ا كفن حم جم 


القول الثاني: أن حد السرقة لا يقام على المستأمن إذا سرق من مسلم 
وإنما يعرر» وهو قول أبى حئيفة. ومحمد بن الي ومذهب 
الشافية""» وقول عفد العا 


القول الثالث: أن حد السرقة يقام على المستأمن إذا سرق من مسلم 
إن كان وقع اشتراط هذا عند إعطائه الأمان». أما إن لم يشترط في عقد 
الأمان فلا يقام عليه» :وهو قول عند الشافعية”*. 


و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن حد السرقة يقام على المستأمن إذا سرق من 
مسلم). 

الدليل الأول: قوله لغااي وَالسَارِقٌ بالشارية نكا د يهم ا 

كا كا 06 سن َك ا ع حكي د * [المّائدة: م"؟]. 

وجه الاستدلال: أن الآية -وما كان في معناها من الأدلة الموجبة 
لإقامة حد السرقة على السارق- عامة» ومما يدخل في عمومها المستأمن 

الدليل لانن أن المسعامد لما لزمه القصاص عنها للنفوس» ولزمه 
عد القذق حقها اضر اقفن » لدم ين المو قة حفط لاسرال تقول المين 


و 1 ” في التحريمء ال 5 


.١ بدائع الصنائع /1/ لا‎ . ١789 ينظر: ا‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 7786/١7‏ 970ء روضة الطالبين ,١11/4‏ كنز 
الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 749/5» نهاية المحتاج 01//5. 

(») ينظر: المغني »401/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 057/75» المبدع 15/9. 

(4) ينظر: روضة الطالبين 71/5 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 599» نهاية المحتاج 
كلاة. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- 1ت 
الاسعناية. 


الدليل الكالث: أن حد السرقة سد يطالب به فوجي عليه كحذ 
القذف». يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال» وحد القذف يجب صيانة 
للأعراض» فإذا وجب فى حمقه أحجدذهماء: وجب ا 3 

الدليل الرابع : أن السرقة من الفساد في الأرضء» والحق فيها لله فلا 


ك0 
يستثنى احد . 


الدليل الخامس: أن المسلم يقطع بسرقة مال المستأمن» فكذلك فإن 
المستأمن يقطع بسرقة مال المسلم بل هو أولى بالقطع”". 

يناقش: بأن هذه الصورة محل خلاف بين العلماء» فلا يسلم المخالف 
القياس عليهاء وعليه فلا يصح القياس؛ لانتفاء شرط من شروط الأصل”". 

وأيضاً فالقياس يعتريه ما يعتريه؛ لأن المستأمن إذا سرق فإنه لم يلتزم 
بأحكام الإسلام» بخلاف من كان ملتزما بها وهو المسلم. 

الدليل السادس: أن المسلم إذا سرق من مال مسلم قطع. فكذلك 
المستأمن إذا سرق من مال المسلم فإنه يقطع؛ لأن مال المسلم معصومء 
فلا يفرق في كون المعتدي عليه مسلماً أو مستأمناً"". 

يمكن أن يناقشه المعارض: بأن سبب عدم قطع المستأمن هو وجود 


.501/١7 وينظر: المغنى‎ ."7”0/١7 الحاوي الكبير‎ )١( 
والحديك رواء النشارري فى عاب المالر ».بات ليزلة العلي القتاهه القافي © برقي ووالاء اوسيل‎ 
2151/9 في كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم‎ 
من حديث أبي بكرة وَينه» وجاء أيضاً من رواية غيره من الصحابة مك.‎ 

.401/١7 المغنى‎ )5( 

10 ير العرح الكرور بوسناقية اللسرق 06/5 طرى الخرقتي يوبطافية العلاوي + 1 

(5) ينظر: المغني »46١/17‏ شرح متتهى الإرادات 5/ 581. 

(5) ينظر: المستصفى 0/7 7”. روضة الناظر 7/7 7559» إرشاد الفحول 855/7. 

(1) ينظر : شرح منتهى الإرادات 707/5. 


ءا سلا وس احم ١١‏ ” اناا حس | “37 م 

|. 0 0 ا 0 

لس دك وس ساس سصي) عدي 0 2 س/ 
ور 


شبهة الإباحة في اعتقاده. لا كون مال المسلم ليس بمعصوم. 

- أدلة القول الثاني: (أن حد السرقة لا يقام على المستأمن إذا سرق 
من مسلم). 

الذليل الآول: أن المستامن غشدما ياعد المال يأخذه على اعتقاد 
الإباحة» فلذا فإنه لا يقطع”". 

يناقش: بأن المستأمن ملتزم بأحكام المسلمين» ولم يعط الأمان 
ليعتدي على أموال المسلمين» وأن هذه الشبهة المذكورة ليست كافية فى 
درء الحد عنه. ْ 

الدليل الثاني: أن حد السرقة حق لله» والمستأمن لم يلتزم بهذه 
الحقوق» فلا يقام على المستأمن. كحد الزنا"". 

يناقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الحدود تقام صيانة من إظهار الفساد في الأرضء» 
ولا يتحقق هذا المقصد إلا بإقامتها على كل أحد'". 

الوجه الثاني: عدم التسليم بأن حد السرقة حق خالص للهء بل فيه 
جانب من حق العبدء لذا فإن العبد هو الذي يطالب بهء وله العفو عنه قبل 
بلوغ السلطان”*». 

الوجه الثالث: عدم التسليم بأن حد الزنا لا يقام على المستأمن إذا 
زنا بمسلمة» بل إن بعض العلماء يرى أنه يعاقب بعقوبة أشد وهو انتقاض 
عهده واستففلة ل و 


ة 


2:١ 


() ينظر: بدائع الصنائع لا الا 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .*75/١7‏ بدائع الصنائع لا/ الاء المغني .501/١7‏ 
(9) ينظر: المبسوط 01/9» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 05/5". 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 2579/١7‏ المغني 1ه :. 


وله : المغنى ؟ا/ادةق وينظر: ص5/8 من هذه الرسالة. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- : 9 الل 


- دليل القول الثالث: (أن حد السرقة يقام على المستأمن إذا سرق من 
مسلم إن كان وقع اشتراط هذا عند إعطائه الأمان» أما إن لم يشترط في 
عقد الأمان فلا يقام عليه). 

أنه إن شرط عليه في عقد الأمان ذلك فقد التزمه فيقطع لالتزامه» وإن 

يشترط عليه ذلك» فإنه لم يلتزمهء فلا يقطع”". 

يناقش: بأن المستأمن لم يعط الأمان ليعتدي على أموال المسلمين» 

: الترجيح‎ ٠ 

الخلاف في المسألة قويء إلا أن الأظهر أن المستأمن إذا سرق من 
مسلم أقيم عليه حد السرقة؛ لقوة أدلة هذا القول بمجموعهاء ومناقشة أدلة 
الأقوال الأخرى. ولأن هذا هو الذي يحقق الأمان» ويدفع الفساد عن 


المسلمين» والله أعلم. 


2 


.007 /5 ينظر: نهاية المحتاج 2057/7 مغني المحتاج‎ )١( 


2 )دا :5 9 م 
1 .و 


0 ب‎ 
2 5١ 12 


الطلب الذامس 
إقامة حد قطع الطريق على المسلم 
إذا قطع الطريق على كافر والعكس 


المسألة الأولى 
إقامة حد قطع الطريق على المسلم 
إذا قطع الطريق على كافر 

إذا قطع المسلم الطريق على كافر فإن الكافر الذي قُطِع عليه الطريق» 
إما أن يكون حربياً أو ذمياً أو مستأمناً. وعليه فيحسن تقسيم المسألة إلى 
ثلا ئة فروع: 

الفرع الأول: إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق 
على حربي : 

إذا قطع المسلم الطريق على كافر حربي فلا يقام عليه الحد؛ لما 
تقدم تقريره من أن الكافر الحربي مباح الدم والمال''"'. وقد صرح غير 
واحد من الفقهاء بأن الحد إنما يقام على من قطع الطريق على من كان 
مسلماً أو ذمياً» وفي المستأمن خلافء فهذا يدل على أن الحربي ليس في 

زفرم 
حكمهه”". 

ه الفرع الثاني: إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق 
على ذمي : 


ذهب عامة العلماءء» وهو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة: إلى أن 


."88 ينظر: مسألة قتل المسلم بالكافر ص‎ )١ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والتضام يي 
يلكعر ١١١‏ دمي 


المسلم إذا قطع الطريق على كافر ذمي فإنه يقام عليه حد قطع الطريق 3 

ت :ومن الآدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ظإِنَمَا جَرَوأ الدِنَ يحَاربونَ الله ورسولة 
وَمََمَوَنَّ فى الأنض. كسَادًا أن يفوا أو فحلا أن تقك اتديية وانخلكم 
قن طلقا أو إنطزا مرت لاني كرنكه لق نك اد 
عَذَابُ عَظِيمٌ # [المائدة: 8#]. 

وجه الاستدلال: أن الآية عامة» ويدخل في عمومها المسلم إذا قطع 
الطريق على ذمي. 

الدليل الثاني: أن عقد الذمة أفاد للذمي عصمته على التأبيد» فتعلق 
الحد بالاعتداء عليه في المال والنفس كما يتعلق الحد بسرقة ماله"". 

الدليل الثالث: أن من قطع الطريق من المفسدين في الأرض فوجب 
إثامة الح علي . 

الفرع الثالث: إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق 
على هبردا من : 

اختلف العلماء في إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطعه على 
كافر مستأمن على قولين: 


)١(‏ ينظر في الحنفية: المبسوط 195/94» بدائع الصنائع 7/ »9١‏ الاختيار 2178/5 ملتقى الأبحر 
7/١‏ البحر الرائق 8/ .١١9‏ 
وفي المالكية: الكافي لابن عبد البر »٠١848/57‏ الذخيرة 2177/١7‏ مختصر خليل والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 7”09/5ء شرح الخرشي 8/ ”ا جواهر الإكليل 478/7. 
وفي الشافعية: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 757/5. أسنى المطالب 0717/8/8 نهاية 
المحتاج 5/ 57.» مغني المحتاج 8/ 051. 
وفي الحنابلة : المقنع والشرح الكبير والإنصاف /١0‏ لا شرح منتهى الإرادات 7/5 771. 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع /11/1. 

(9) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 7/ .١1١88‏ 


كن عر ا اننا رلك ا 

2 3 2 را ا حم جم 

القول الأول: أن حد قطع الطريق يقام على المسلم إذا قطعه على 
ندا يخ .وهو فول يفي الحنقية" ".وهو نلعي المالكية "+ والضائلة. 

القول الثاني: أن حد قطع الطريق لا يقام على المسلم إذا قطعه على 
تتام » وهو مذهب ال ومقتضى مذهب الشافعية”'. 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن حد قطع الطريق يقام على المسلم إذا قطعه 
على هينا من ). 

الدليل الأول: قوله تعالى: #«إإِنَّمَا جروا الْذِنَ يحَارِبونَ اللَهَ ورسولة 


2 ساج ساح 2 ب سمه 


7 0 ل 00 2 وم كر اي صم م . امورو 
وَيسَعْوَنَ فى الأرْضٍ فسادًا أن يِمَثَلوَا أو يصكليُوَا أو تقطع أيَدِيِهِمْ وَارْجِلْهُم 


)١(‏ فإن قطع الطريق عند الحنفية سرقة كبرى» فالخلاف المنقول هناك ينقل هنا والشروط المذكورة 
في السرقة هي الشروط في قطع الطريق» إلا أن قطع الطريق يزاد فيه بعض الشروط عندهم. 
ينظر: المبسوط 509/9. الاختيار 2١78/5‏ تبيين الحقائق ”/ 7176. 

(؟) ينظر: الكافي لابن عبد البر ؟/88١٠.‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
5 شرح الخرشي 8/ 7# جواهر الإكليل 478/7. 

(9» يعرف الحنابلة قطاع الطريق: بأنهم الذين يعرضون للناس» ولم يقيدوا كون المعتدى عليه 
ذلك. 
ويدل على ذلك: أن مذهب الحنابلة أن المستأمنين معصومون ومن اعتدى عليهم أقيم عليه 
الحد كما تقدم بيانه في حد السرقة. 
ينظر: المحرر 2787/7 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 717//اء الفروع /٠١‏ 21906 شرح 
منتهى الإرادات 7/5 .351١‏ 

(5) ينظر: المبسوط 4/ 195. بدائع الصنائع 24١/7‏ الاختيار 2178/5 تبيين الحقائق ”/ 7178 
ملتقى الأبحر 2757/١‏ البحر الرائق 8/ .١١8‏ 

)2( لى الشساعني بر صر لتاقي ١‏ او ياكروق أن الميدايق 5 يا بلي الحد إ5! تع 
الطريق على مسلم» فيقال: وكذلك المسلم إذا قطع عليه الطريق؛ لأن مبنى ذلك أن المستأمن 
لم يلتزم بأحكام الإسلام» ولما سبق تقريره في مسألة سرقة المسلم من المستأمن فإنهم قرروا 
ينظر: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 2707/54 أسنى المطالب 0718/8 نهاية المحتاج 
كلىت مغني المحتاج ه/١احه.‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 002 
يككر ١١16‏ دمي 


الفصل 
02/2 
تن خِلفٍ أو يُنمَوَأ مت الْأَرضٍ 
عذات عَظِيمْ # [المّائدة: “77]. 
وجه الاستدلال: أن الآية عامة» ويدخل في عمومها المسلم إذا قطع 
الدليل الثاني : أن عقد الأمان الذي أعطي للكافر أفاده العصمة» فحرم 
الاعتداء عليه» ومن اعتدى عليه أقيم عليه الحد. 
الدليل الثالث: أن من قطع الطريق من المفسدين في اللأرض» فوجب 
إقافئة البحن حلي" 
- دليل القول الثاني: (أن حد قطع الطريق لا يقام على المسلم إذا 


9 


فللكت. لول شري + 


أ السهافن لسى مفخعصونا غضة مؤيدة عطلقة فق عصضمخه شبية 
العدم؛ لأنه من أهل دار الحرب» والعصمة التي أعطييا مق إلى غاية 
العود إلى دار الحرب» فكان في عصمته شبهة الإباحة» فلا يتعلق الحكم 
بقطع الطريق عر 

يناقش: بأن العبرة بحاله وقت الجناية» وقد أعطي الأمان» فيحرم 
الاعتداء عليه» ولا يسلم أن كونه مستأمنا سيعود إلى الكفار شبهة تمنع من 
إقامة الحد على من اعتدى عليه» ولو قيل بأنها شبهة فليس كل شبهة يدر 
بها الحد بإطلاق» بل إذا كانت قوية ولها مأخذ صحيح. 


: الترجيح‎ ٠ 
الراجح إقامة الحد على المسلم إذا قطع الطريق على كافر مستأمن؛‎ 


.١١8/8 ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ؟/‎ )١( 
.41 /1/ بدائع الصنائع‎ »١198 /4 (؟) ينظر: المبسوط‎ 


7 4 2 50 لأ > : ا 
5 كا ا لانن ج220 


لقوة أدلة هذا القولء ومناقشة دليل القول الآخرء ولآن فيه تحقيقاً للعدل» 
ونشراً للأمن في الدولة الإسلامية» والله أعلم. 


2 


المسألة الثانية 

إقامة حد قطع الطريق على الكافر إذا قطع الطريق على مسلم 

الكافر الذي يقطع الطريق على مسلم إما أن يكون حربياً أو ذمياً أو 

وعليه فيحسن تقسيم المسألة إلى ثلاثة فروع: 

ه الفرع الأول: إقامة حد قطع الطريق على الحربي إذا قطع الطريق 
على مسلم: 

أجمع العلماء على أن الحربي إذا قطع الطريق على مسلم لا يقام عليه 
الحد حين كفره؛ لعدم التزامه بأحكام الإسلام» ولأنه مباح الدم أصالة ولو 
لم يقطع الطريق» وكذا بعد إسلامه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: #قّل لَلَريِنَ 
كفروا إن ينْتَهوأ يُتْفَرَ لهم مَا مد سَلَفَ» الأنقال: 8"]. 

وجه الاسعدلال: أن عذه الآية ترلت فى الشحارييخ من المشركين» 
وقد ذكر الله تعالى أنهم إن تركوا ما هم عليه فإنه يغفر لهم ما قد سلف"'"', 
ومن ذلك إقامة حد قطع الطريق عليهم. 

ولحديث عمرو بن العاص طفه ) أن النبي كَيةٍ قال: (الإسلام يهدم ما 
كان لي 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أن الإسلام يهدم ما قبله» ومن 
)١(‏ ينظر: الأم 2441/0 تفسير الطبري 2175/١١‏ زاد المسير ص50., الجامع لأحكام القرآن 


. 00 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة العا يه 
يتكر ١١١‏ دمي 


ذلك إذا قطع الحربي الطريق على مسله”'". 

الفرع الثاني: إقامة حد قطع الطريق على الذمي إذا قطع الطريق 
على مسلم : 

مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» أن الذمي إذا قطع 
الطريق على مسلم يقام عليه الحد؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: #إإِنّمَا 


الب باه 


ل ماده و ع عا ا سر دير ممع هه ل ساح ساح 2 فوع عب ع ار َوه 
جَرؤَا الْذِينَ يحَارِبونَ الله ورسوله. وَيسَعَونَ فى الأرضٍ فَسَادًَا أن يِمَثَلوا أو يصصلبواً 


مسد يت سه مع ع برع 2 506 عم فير مده 4 500 
أو تقطع أَيَدِ يهم وَأَرجِلْهُم مَنْ جِلافٍ أو يلكوا مركت الأارض للكت لهي 


ري ق الذي وَلرَ فى. لحرو عَذَاتٌ عَظرة م العاشةء خم ولأنه يعقد الذمة 
صار ملتزماً لأحكام الإسلام كالمسلم - ومنها حد قطع الطريق - ولو لم 
يرض بحكم الإسلام» ولأن قطع الطريق من الفساد في الأرض والحق فيها 
لله تعالى > فلا يسن أحرة”". 


)١(‏ نقل ابن مفلح في الفروع :154/٠١‏ الإجماع على أن الحربي الكافر لا يؤاخذ بشيء في كفره. 
وقد صرح كثير من الفقهاء بأن الحربي لا يقام عليه حد قطع الطريق» وهو ظاهر من اشتراط 
طائفة منهم كون من يقام عليه الحد من الملتزمين بأحكام الإسلام» ويأخذ قول من لم يصرح 
بتصريحه بأن الذمي يقام عليه الحد دون ذكر غيره» وأيضاً يذكر بعضهم بأن الحربي المستأمن 
لا يقام عليه الحد فغير المستأمن من باب أولى» وغير هذه من العبارات التي تفيد عدم إقامة 
الحد على الحربي حال كفره؛ لعدم التزامه» وبعد إسلامه؛ لأنه يغفر له ما قد سلف. 
ينظر في الحنفية: المبسوط 4/ ».١115‏ بدائع الصنائع 2.4١/17‏ الاختيار 2178/5 ملتقى الأبحر 
دترا 
وفي المالكية: الكافي لابن عبد البر 1801//7. 2٠5١88‏ بداية المجتهد ص 2755 الذخيرة 
5 مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 09/5". شرح الخرشي 8/ "الا 
جواهر الإكليل .578/١‏ 
وفى الشافعية: كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة 5/ .”٠‏ أسنى المطالب 8/ 27817 نهاية 
وفي الحنابلة: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 57/لاء الفروع 2168/٠١‏ شرح منتهى 
الإرادات 2751/5 كشاف القناع 178/0. 

(0؟) صرح بإقامة الحد على أهل الذمة إذا قطعوا الطريق على المسلمين عامة الفقهاء» وهو ظاهر 
من تعريفاتهم في تعريف قاطع الطريق. ينظر: المراجع السابق ذكرها في مسألة إقامة حد قطع - 


2 ل ا اج ا ةا خب م 
|. 3 0 ا 0 
2 سيط سد فر" وس ساس سحت عه 2 2 


2-12 حم جم 

الفرع الثالث: إقامة حد قطع الطريق على المستأمن إذا قطع الطريق 
على مسلم : 

اختلف العلماء في إقامة حد قطع الطريق على المستأمن إذا قطعه على 
مسلم على قولين: 

القول الأول: أن حد قطع الطريق يقام على المستأمن إذا قطعه على 
مسلمء وهو قول عند الحنفية'''» ومذهب المالكية""'. والحنابلة”". 


القول الثاني: أن حد قطع الطريق لا يقام على المستأمن إذا قطعه 
على مسلمء وهو مذهب الم العا 


4 


- الطريق على الحربي» فقد صرح أصحاب كل مذهب بإقامة الحد على أهل الذمة. 
إلا أن مما ينبه إليه: أن بعض فقهاء الشافعية عرف قاطع الطريق بقوله: هو مسلم مكلف له 
شوكة...» وقد اختلف في هذا القيد هل هو مراد أم لا» وعامتهم قرروا أن حد قاطع الطريق 
يشمل الذمي أيضاًء وقالوا المراد بهذا القيد إخراج الحربي والمؤمّن. ينظر: روضة الطالبين 
أسنى المطالب 81/8" مغني المحتاج 7/6 051. 
وما تقدم من الأدلة الدالة على إيجاب الحد على أهل الذمة يبين ضعف هذا القول إن ثبت أن 
هذا القيد مراد. 

)١(‏ ينظر: المبسوط 4/ 195» الاختيار 2178/5 ومسألة قطع الطريق عند الحنفية حكمها كحكم 
السرقة» لذا يقررون أنها سرقة كبرى فحكمها كحكم السرقة الصغرى», والخلاف فيها عندهم 
كالخلاف في الصغرى. 

(؟) أطلق المالكية الحكم أن كل من حارب وقطع الطريق فإنه يقام عليه الحد» فيدخل في إطلاقهم 
المستأمن ويعبر عنه المالكية في كثير من أبواب الحدود بقولهم المعاهد. ومما يدل على أنه 
يقام عليه الحد: نصهم على أن المسلم إذا اعتدى على المعاهد وقطع عليه الطريق أقيم عليه 
الحدء والله أعلم. ينظر: الكافي لابن عبد البر 41//7 21١8821١‏ الذخيرة 2177/17 مختصر 
خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 094/5. شرح الخرشي 777/8. جواهر الإكليل 
١‏ 

() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 21/77 الفروع 2198/٠١‏ شرح منتهى الإرادات 
5» كشاف القناع 8/0؟17١.‏ 

(5) ينظر: المبسوط 509/9. الاختيار 2١78/5‏ تبيين الحقائق ”/ 7376. 

(5) ينظر: أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4/ 27817 نهاية المحتاج 2357/5 مغني المحتاج 
51/6ه. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة واققام سي 
يتكر ١١ ١‏ دمي 


الفصل 
02/2 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن حد قطع الطريق يقام على المستأمن إذا قطعه 
على مسلم). 

اندلبل الأول> فوته تعالى؟ ؤارننا عكذا الذن ارون الله ووشولة 
وَيسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍِ قَسَادَا أن يُقَتَلوَاْ أو يُصكلبوَا أو تُقَطَلمَ أب 
يَنَ خِلقٍ أو يُنْموَأ يت الْأَرَضٍ ذَلِلَك لهم رَىُ فى لديا وَلَهُمَ في الْآجْرَه 
عدات عَظِيمْ # [المّائدة: 73]. 

وجه الاستدلال: أن الآية عامة» ويدخل في عمومها المستأمن إذا 

الدليل الثاني : أن المستأمن ما أعطي الأمان ليفسد في الأرض ويقطع 
فيما فيه اعتداء على حقوق الآدميين. 

الدليل الثالث: أن قاطع الطريق من المفسدين في الأرض» فوجب 
إقامة البعد عليه" 

الدليل الرابع: أن المسلم يقام عليه حد قطع الطريق إذا قطعه على 
مستأمن» فكذلك المستأمن يقام عليه الحد إذا قطعه على مسلم. 

يمكن أن يناقش: بأن هذا قياس على مسألة لا يسلم بها المخالف». 
فلا يصح القياس وإلزام الخصم به؛ لانتفاء شرط من شروط الأصل"". 

- أدلة القول الثاني: (أن حد قطع الطريق لا يقام على المستأمن إذا 
قطعه على مسلم). 


.١1١88 /7 ينظر: الكافى فى فقه أهل المدينة‎ )١( 
.6577/7 (؟) ينظر: المستصفى 770/7. روضة الناظر 2759/7 إرشاد الفحول‎ 


ا 
اك لكاي ا 


الدليل الأول: أن المستأمن غير ملتزم بأحكام الإسلام» فلا يقام عليه 
١‏ 
الو . 


2:١ 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك على وجه الإطلاق» بل إنه ملتزم 
بها مطلقاً أو فيما يتعلق بحقوق الآدميين. 

الوجه الثاني: لو سلّم ذلك؛. فإن من أعظم مقاصد إقامة الحدود 
صيانة بلد الإسلام عن الفسادء ولا يتحقق ذلك إلا بإقامتها على كل من 
طرف 
فيها . 

الدليل الثاني: أن حد قطع الطريق من حقوق الله سبحانه» والمستأمن 
لم يلتزم بشيء من حقوق الله. فلذلك لا يقام عليه حد قطاع الطريق”". 

يناقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك بأنه من حقوق الله مطلقاًء بل فيه 
شائبة من حق الآدمى عند طائفة من العلماء» لذا فإن بعض العلماء يرى أن 
المسلم لا يقتل بالكافر ولو كان المسلم قاطعاً للطريق على الذمي”". 

الوجه الثالث: لو سلّم ذلكء» فإن من أعظم مقاصد إقامة الحدود 
صيانة بلد الإسلام عن الفسادء ولا يتحقق ذلك إلا بإقامتها على كل من 
.ل 266(0 
فيها . 


)١(‏ ينظر: أسنى المطالب 86/لالا”. 

(90) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 5/ ,3١88‏ المبسوط 057/9. 
(9) ينظر: بدائع الصنائع ا/ الا. 

(4:) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 215/709 .١16‏ 

(0) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة »3١88/5‏ المبسوط 05/9. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- . 9 د 


: الترجيح‎ ٠ 

الراجح أن الحد يقام على المستأمن إذا قطع الطريق على مسلم؛ لقوة 
أدلة هذا القول فى الجملةء ولأنهم لم يعطوا الأمان ليفسدوا فى الأأرض 
ويعكذوا على المسلمينء ولآن الدولة الاسلامية لا يتحقق فيها الأمان إلا 
بسريان العقوبات على كل من فيهاء والله أعلم. 


22 


د 


البعبتٌ المالتٌ 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الأطعمة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أحكام عللاقة المسلم بالكافر في الذكاة وفيه أربع 
مسائل: 

المسألة الأولى: أكل المسلم من ذبيحة الكتابي. 

المسألة الثانية: أكل المسلم من ذبيحة الوثني. 

المسألة الثالثة: أكل المسلم من ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر غير 
المسألة الرابعة: الأكل من اللحوم المستوردة من بلاد الكفار. 
المطلب الثاني: أكل المسلم مما صاده الكافر ولم يسم عليه. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة العا اي 
يتكر ١١6‏ دمي 


00 


الطللب الذر”ك 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الذكاة 
المسألة الأولى 
أكل المسلم من ذبيحة الكتابي 

أجمع العلماء على أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ال 0 

ومن الأدلة على ذلك : 

الدليل الآول: 'قوله تعالى + طاوكلمة النِن أوذا الكتب عل 51 ولناتي 
ك0 ط #4 المائدة: 0]. 

وجه الاستدلال: أن المراد بطعامهم في الآية هو ذبائحهمءولم 
يختلف السلف في هذا”". 

الدليل الثانى: حديث أنس وهاه : (أن يهودية أتت النبى مَك بشاة 
مسمومة» فأكل سيا فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلك أعرفها 5 
لهوات النبي 0 . 


الدليل الثالث: حديث أنس ذهنهء أن يهودياً دعا النبى يله إلى خبز 
اقحس وإغالة مسف اسان . 


)١(‏ نقل الإجماع جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن كثير 
وابن باز. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 2.48/١‏ المغني /١7‏ هلاء المجموع ١٠/١41غ2‏ 
4 مجموع الفتاوى 2777/75 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2794/7 ينظر: مجموع فتاوى 
ابن باز 77/ 177. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري 1170/8, أحكام أهل الذمة ص159١.‏ 

قرف تقدم تخريجه ص .87١‏ 4 تقدم تخريجه ص .87١‏ 


#7 ا امسر <١‏ )خا )| م 
|. 0 0 ا 0 
2 لس دك وس هسساس# سرط) ري 7 وس 


2 2 حم همه 

الدليل الرابع: حديث عبدالله بن مغفل نه قال: أصبت جراباً من 
فإذا رسول الله لِك مبتسما). وفي رواية: (كنا محاصرين قصر خيبر» فرمى 
إنسان بجراب فيه شحمء 000062 لاملةة فالتفت إلى التبن عَلَلِيْد 
فاستحييت ا 

ومما يتعلق بهذه المسألة جملة من الفروع : 

** الفرع الأول: ما ترك الكتابي التسمية عليه. 

اختلف العلماء في حكم الأكل من الذبيحة التي لم يسم الله عليها 
على شي ارال 

القول الأول: أن من ترك التسمية على الذبيحة لا يحل أكل ذبيحته 


0 : : نا ) 5 ع ك4 5 
مطلقاء وهو قول بعض الشافعية '. ورواية عن أحمد '. ومذهب 
الظاهرية''» وروي عن طائفة من الصحابة والسلف منهم ابن عمر'", 

05 1 فك 
وعبدالله بن يزيد ون 1ب “#[23313151#©70#31# 


.517/1١١ أي: وثبت» وفي رواية فبدرت أي سارعت. ينظر: فتح الباري‎ )١2( 

شد تقدم تخريجه ص 87. 

(9») أوردت الخلاف أولاً بالنسبة للمسلم ثم عقبته بما يتعلق بالكتابي؛ لأمور منها: أن جملة من 
الفقهاء صرحوا بأن حكم الكتابي كالمسلم في هذاء ولأن الأدلة تكاد تتفق في الجملة» 
وليكون تحرير المسألة أوضح وأظهر. 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7787/7. 

(0») ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 7777/77 -775, الفروع :"949/٠١‏ المبدع 
771 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 21١/١0‏ المحلى /1/ 2050 المسألة رقم .»٠٠١‏ المجموع 87/9. 

(0») ينظر: أحكام القرآن للجصاص »17١/5‏ الاستذكار المطبوع مع موسوعة شروح الموطا 
171/151» المبسوط 2775/١١‏ بداية المجتهد ص759: الجامع لأحكام القرآن 2١/9‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 778/7. 

(0) ينظر: تفسير الطبري 059/9», المحلى 058/1. وقال ابن حزم: وعبد الله هذا هو صحيح 
الصحبة. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 
2 


0/2 
ا 5 > همه )١(‏ 
ومحمد بن سيرين » ونافع » والشعبي» وعطاع. وابو ثور 8 


القول الثاني: أن من ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم يحل أكل 
فبيبحفه: بخلاف هن 'تروكها ثاضيا فبخل أكل ننه وهر شلعب 
الحنفية”"'» والمالكية”"» والحنابلة”؟'» وروي عن طائفة من الصحابة 


1 اليك 002 5 7 إ(ف4 
والسلف منهم علي "*. وابن عباس » وأبو هريرة 5 'ء وسعيد بن 
المسيب» وإبراهيم النخعيء ومجاهد. والحسن البصري» وعطاءع. 


والمقضاء ميحج 
7 7 


-هو عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري» شهد الحدييبة وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان من 
أكثر الناس صلاة؛ وكان أميراً على الكوفة» وشهد مع علي نه الجمل وصفين والنهروان» 
مات في زمن ابن الزبير ذإه. ينظر: الاستيعاب ص589.» الإصابة 475/5. 

»٠١ /١6 الحاوي الكبير‎ .17١/5 ينظر: تفسير الطبري 578/9» أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن‎ »15١ 01١18 /١ المحلى 547/17, 058., التمهيد والاستذكار‎ 
.178/7 تفسير القرآن العظيم‎ 89 
محمد بن سيرين: هو محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة» مولى أنس بن‎ - 
مالك» ثقة ثبت عابد» أطبق الأئمة على الثناء عليه» وكان لا يرى رواية الحديث بالمعنى»‎ 
توفي سنة ١١1١ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 2045 البداية والنهاية 057/17» تقريب التهذيب‎ 
. 
نافع : هو أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر وَوْيَاء الإمام المفتي الثبت» عالم المدينة» ثقة‎ - 
ه ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 240 تقريب التهذيب‎ 1١7 ثبت فقيه مشهورء توفي سنة‎ 
ففيسن‎ 

(؟) ينظر: المبسوط 2777/١١‏ بدائع الصنائع 57/0» الاختيار 0/ 2٠١‏ تبيين الحقائق 2381/0 
ملتقى الأبحر 7/ »7١160‏ تكملة البحر الرائق 5"05/4. 

(6) ينظر: تهذيب مسائل المدونة .»75"١/١‏ التفريع :"١5/١‏ الإشراف 45/5”: الكافي 
0١‏ التمهيد »١1١7/١‏ بداية المجتهد ص2"594 الذخيرة 2١75/5‏ القوانين الفقهية 
ص 2١157‏ مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟7/ 550. 

(5) ينظر: المغني 2590/1 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2777/71 الفروع 25949/٠١‏ 
المبدع 7171/9. 2775 منتهى الإرادات 518/7. 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »11١/5‏ المبسوط 2775/١١‏ تفسير القرآن العظيم 9/7؟75. 

(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق 514/5» صحيح البخاري مع الفتح »44/١١‏ المبسوط 273195/١١‏ 
المحلى 51457/1» تفسير القرآن العظيم 5797/7. 

90 ينظر: مصنف عبد الرزاق 5/ »58٠‏ المحلى /ا/ 55 6. 


ع ١‏ سس | فسا | داعا م 
ا 20 39 ارك 3 
كد 30 1-4 1 ١‏ م كفن 


زر 111 كي ّْ مه 
والشعبي» والزهري» وإسحاق”''» والبخاري”". 

القول الثالث: أن من ترك التسمية على الذبيحة حل أكل ذبيحته عامداً 
كان أو ناسياًء وهو قول عند المالكية””"» ومذهب الشافعية”*'» ورواية عن 
أحمد””“؛ وروي عن طائفة من الصحابة والسلف منهم ابن عباس» وأبي 
هريرة وَيرء وعطاء"'': والأوزاعي”". 


القول الرابع: أن من ترك التسمية على الذبيحة عامداً كره أكل 
ذبيحته» وهو قول بعض الما 


)١(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق 4/4/5 -581» تفسير الطبري 078/9», أحكام القرآن للجصاص 
5 © الحاوي الكبير »١١/١5‏ التمهيد »1١1/1١‏ المغني »540/1١‏ الجامع لأحكام 
القرآن 2١7/9‏ تفسير القرآن العظيم 5797/7. 

(0) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 259/١١‏ 680. 
- وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٠١١‏ كما في مجلة المجمع العدد العاشرء 
الجزء الأول»ء ص”5907. وهو قول الشنقيطي ينظر دفع إيهام الاضطراب ص18١‏ وابن باز. 
ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 77/ 8. 

(9) ينظر: الإشراف 57/4"ء الكافي »5758/١‏ الذخيرة 4/ 2115 القوانين الفقهية ص .١07‏ 

(5) ينظر: المهذب والمجموع 2750/9 75١‏ 77اء روضة الطالبين »507/١‏ أسنى المطالب 
ا 
على أن بعض الباحثين يرى أن لا ينسب هذا القول للشافعي لعدم وجود النص الصريح منه 
على ذلك. ينظر: بحث أحكام الذبائح واللحوم المستوردة للقاضي التقي العثماني المنشور في 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشرء الجزء الأول» ص”57١.‏ 

(5) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 777/77 -75ا, الفروع ,"99/٠١‏ المبدع 
يفضت نرف 

(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق »548١/5‏ الحاوي الكبير »٠١/١8‏ التمهيد /١١‏ 79١1ء‏ بداية 
المجتهد ص59"؛ الجامع لأحكام القرآن ,»١١/9‏ المجموع 2371/94 تفسير القرآن العظيم 
101/1 
- قد يلاحظ أن بعض الأقوال المنقولة عن السلف تحكى في كل قول» وسبب هذا أن بعضها 
لا يكون صريحاً» فينقلها العلماء وكل يفهم منها قولاً فمنهم مثلاً من يحملها على النسيان 
ومنهم من يجعلها مطلقة. والله أعلم. 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .17١/5‏ 

(8) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 2.14٠‏ الجامع لأحكام القرآن .١7/9‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- : 9 ل 


القول الخامس: أن من ترك التسمية عامداً استخفافاً لم تؤكل ذبيحته. 
وهن قول بعقن المالكية. 

هه سبب الخلاف: تعارض ظاهر الأدلة الواردة في هذه المسألة”". 

واختلاف ما روي عن الصحابة ون في هذه المسألة"". 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن من ترك التسمية على الذبيحة لا يحل أكل 
ذنيحته.مظلقاً): 

. الدليل الأوق: غوله تعاتى :ويه تأكذا ينا 2 18 اق اث عد ولد 

لق ود اللَعْيلد يوحن إل قليهة لمكيل وإن اللتشوق يكم كترؤد» 
[الأنعام: .]17١‏ 

وجه الاستدلال: أن النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في 
الآية عامء ولم يرد فيه التفريق بين الناسي والمتعمد”'. 

نوقش من ثمانية أوجه: 

الوخد الأول أن الانامقيدة بالبسمد جعنا بيد التضرضن الوارؤة ف 
البا. ْ 

الوجه الثاني: أن المراد أن ترك التسمية عند الذبح فسق» وترك 
السمية مهو لا بكو في 


.١7/9 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: بداية المجتهد ص 0754 اقتضاء الصراط المستقيم 08/7. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع 45/0. 

(5) ينظر: المحلى // 2,550 الحاوي الكبير 213/1١6‏ المجموع الالرففضرة مجموع الفتاوى 
1 

(5) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح .44/١١‏ بدائع الصنائع 5/ /ا» المغني "1/ 590. 
قال ابن كثير في تفسيره 558/7: (وَإِنَهُ لَفِسْقٌ) الضمير قيل: عائد إلى الأكل» وقيل : عائد إلى 
الذبح. 


1 
ك- ةا كد 5 لمن 4 ا حم جم 


باكر 
أن المذبوح هو الفسقء فلا يحل الأكل منه”'". 
الوجه القالئق: أن الأية ميحمولة على ها تركت عليه السمية عهدا: 
بدليل قوله تعالى: ونه عمق 4 «الأقاء: ]0 والأكل مما نسيت عليه 
التسمية ليس بفسق» فمن أكل من متروك التسمية ليس بفاسق بإجماع 
000١ 5‏ 
الآمة . 


يجاب: بأن المخالف لا يسلم بهذا بل يعد الأكل مما نسيت عليه 
التسمية فسقاً؛ لأنه ارتكاب للمحرم وهو الأكل مما نهي الأكل عنهء وإن لم 
يقل بتفسيقه للخلاف فى المسألة إلا أنه يقرر أنه لا يجوز الأكل منها. 


الوجه الرابع: أن المراد بالآية النهي عن الميتة وهي التي لم تقصد 
بالتذكية””': ومما قد يؤيد هذا تمام الآية» وما جاء في سبب النزول من أن 
الكفار اعترضوا على المسلمين بكونهم يأكلون مما ذبحوه ولا يأكلوا مما 
مات حتف أنفه فكان من قتل الله”. 

يجاب: بعدم التسليم بذلك» ولو سلّم هذا فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء فورود لفظ عام على سبب خاص لا يسقط عمومه"'', 
فمما يدخل في الآية الميتة» وأيضاً المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه 
ولعل من نقل عنه هذا القول أراد التفسير بالمثال وذكر بعض أفراد العام. 


.058 7/1 ينظر: المحلى‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »17/١5‏ المغني ,7590/١‏ المجموع 7760/4, أسنى المطالب 
نكري 

() ينظر: تفسير الطبري 574/9. الحاوي الكبير »١7/١60‏ التمهيد »١١5 /١١‏ المغني 
5940/11 حاشية الدسوقي 7/ 550. 

(5) ينظر: تفسير الطبري »057١/9‏ الحاوي الكبير .١7 /١6‏ 

(0) ينظر: روضة الناظر ”/ 278 إرشاد الفحول .685/١‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ا 5 


الفصل 
02/2 

الوجه الخامس : أن المراد بالآية ما كانت تذبحه العرب لآلهتها فى 
الجاهلية مما أهل به به لغير الله؛ ع وام ل 
آية أخرى وهي قوله تعالى: مار يد فَمْكًا هل عير أله بد [الأنعام بعة 

بحات: ينا تركقن به الدليل. الساق. 

وبأث هذه الآية فيها من الشروط مها ليس في الآية المذكورة الى ذكر 
ل 60 1 1 
أنها مبينة . 

اعترض على هذه الإجابة والتى قبلها : بأن القول المراد بهذه الآية ما 
ذبحه المسلم قول بعيد من الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة 
مجمعة من تحليله» وكفى بذلك شاهداً على اي 

يجاب عن هذا: بعدم التسليم بقيام الإجماع على المسألة بل الخلاف 
محفوظ. ومن استدل بهذه الآية له وجه من صحة الاستدلال. 

الوجه السادس : أن حقيقة الذكر بالقلب؟؛ أن ضده النسيان المضاف 
إلى القلب» فيكوة مسد ل على من لم يوحد الله من غيدة اران , 

يجاب بما يلي : 

آولآه أن الناكن باللبان ووالقليب» واللج كاتك عله 0 لسمة 
الأصنام باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة. واشتهر ذلك في 
الشري 

ثانياً: لو سلم ذلك فيقال: بأن الذكر وإن كان حقيقته في القلب إلا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 2071/4 التمهيد .1١5 /١7‏ المجموع 2775/9 تفسير القرآن العظيم 
11/1 

(0) ينظر: فتح الباري اك/راه. 

(9) تفسير الطبري 2559/9 فتح الباري .6١/١١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .١7/١6‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »194١/7‏ الجامع لأحكام القرآن 9/ .١16‏ 


أنه يتلفظ به ومما يؤيد هذا قوله في الآية: زا اكد ب : 2 


أله عَلْتَهِ وَإِنَّهْ ليسي 4 [الأنعام: »]17١‏ فصرح بقوله: #أسَمَ سمي [الأنعام: 18] 
إشارة إلى التلفظ بالذى 00 


)0 
الادلة '. 


يجاب : بعدم التسليم بذلك. فإن الأصل أن النهى للتحريم» ولا يعدل 
عنه إلا بدليل ظاهرء ولا يسلم المخالف بصحة ما استدل به منازعة» إما 


الوجه الثامن: أن قوله تعالى: «إوَإِنّهُ لَيِسَقٌّ 4 [الأنعام: ]١‏ ليس 
معطوفاً؛ للتباين التام بين الجملتين» إذ الأولى فعلية إنشائية» والثانية اسمية 
غير يلولا يسوق أذ تكون جزاياً لكات الوايه تسيب أذ كن سال 
فيتقيد النهي بحال كون الذبح فسقاًء والفسق في الذبيحة مفسر في كتاب الله 
تعالى» بما أهل لغير الله به ". 

يجاب: أن هذا ينتقض عليه بقوله: لون لَك لوحن 4 أنلبآيهز » 
[الأنعام: ١؟1]‏ فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت الواو التى ادعى أنها حالية 
صححة على ما قال» امدنع عظلك عله هلهها» فإن عطقت على الظلبية ور 
عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قاله من أصله”". 


ب 0 
2 زفت 2 


00 أشار شيخ الإسلام إلى أن المراد بالتصريح بذكر الاسم في قوله تعالى: سيج أسْمّ رَيْكَ لل » 
[الأعلى: ]١‏ قال: المعنى سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به . ..المعنى: سبح ربك ذاكراً 
اسمهء ينظر: مجموع الفتاوى 507/5. قال ابن القيم: وهذه الفائدة تساوي رحلة» لكن لمن 
يعرف قدرها. ينظر: بدائع الفوائد: ."5/١‏ ويمكن أن يقال نظيرها هذه الآية» فذكر الاسم 
إشارة إلى التلفظ بالذكر عند الذبح» والله أعلم. 

(؟) ينظر: المجموع 2776/9 أسنى المطالب 989/7. 

(9) أسنى المطالب 999/8 


(5) تفسير القرآن العظيم 7/7 779. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة -0 5-5 
يتك ١١١‏ دمي 


م 01 

وأيضاً بأنه لو سلّم ذلك. الس لي صدر 
الآبقة وهو فول تعالى؟ زول تأكرا م21 :21 تقث أثر عد هه الانهاء: 
الاق وأيضا فإنا ها ذكروة هن أن الفسق إتمااهرفيما أعل به لغبر الله 
فيجاب عنه بأن هذا من الفسقء ولا يلزم أن يكون الفسق خاصاً بهذا بل 
من الفسق أيضاً ما تركت عليه التسمية عمداًء والله أعلم. 


الدليل الثاني: قوله تعالى: لافَكُلُوا نا بد أنْمْ له عَِيهِ إن كم 


7 0 
يتقف مُوّمِنِينَ 4 [الأنعام: 114] 


وجه الاستدلال: يقتضي هذا الخطاب تحريم الأكل مما لم يذكر اسم 
الله عليه؛ لأن الله تعالى علق الحكم - وهو جواز الأكل على أحد وصفي 
الشيءء وهو ما ذكر اسم الله عليهء فيدل على أن الآخر بخلافه”". 

الدليل الثالث: حديث رافع بن خديج ضيه" . أن النبي كَل قال: (ما 
أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكلوا)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث علق الإذن بالأكل بمجموع الأمرين 


وهما الإنهار والتسمية» والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما 
وينتفى بانتفاء أحدهما. 


)١(‏ نظير هذه الآية مما استدل به بعض العلماء على منع الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله 
عليه : قوله تعالى في آية الصيد: «إكَطوأ م1 أمَسَكن عَكَم دوأ نم َه عَلَيْهِ > [المّائدة: 4]. 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 188/7» الجامع لأحكام القرآن 9/49 تفسير القرآن العظيم 
771/1 

(9) هو رافع بن خديج بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي, أبو عبد الله أو أبو خديج» شهد 
أحداً وما بعدهاء توفى سنة #الاه. وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ص/501., الإصابة 
/ 0 

(5) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم 
0 .» ومسلم في كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام» رقم .١1958‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .057/1١١‏ 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


الدليل الرابع: حديث جندب بن سفيان ؤلهه""2. أن النبي كَلةِ قال: 
(من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرىء. ومن كان لم يذبح حتى صلينا 
فليذبح على اسم الله)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر الدلالة في الأمر بالتسمية عند 
الذبح؛ مما يدل على وجوبها"'". 

الدليل الخامس: حديث ابن مسعود وينهء أن النبى كَلةٍ قال للجن : 
(لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه)©». ْ 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل رخص لهم في العظام التي ذكر اسم 
الله عليهاء مما يدل بمفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل» فكذلك 
اليه لح 3:1 


ب 0 
2 55 2 


نوقة قشت الأدلة السابقة من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول : يأن ذكر القسية فيها مخمول على الاسسدان”7, 


الوجوب. 


الوجه الغاتى: أن الآدلة السابقة ذكرت: الآمر بالسمهية» وليس فيها 


)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي» أبو عبد الله» وقد ينسب إلى جده فيقال: 
جندب بن سفيان؛ سكن الكوفة ثم البصرة» عاش إلى خلافة ابن الزبير #5ء. ينظر: 
الاستيعاب ص4 .١10‏ الإصابة 558/7. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب قول النبي يَكِةِ: (فليذبح على اسم الله)؛ رقم 
٠‏ .» ومسلم في كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم 1955. 

(9) ينظر: فتح الباري .05٠/١١‏ 08. 

(4) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم .460٠‏ 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم 778/5. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 5١/؟17»‏ المجموع 570/9. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقا. 0-5 
يتك © ١١‏ دمي 


النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» وإنما أخذ هذا من المفهوم» وهو 
متروك لدلالة الأدلة على عدم الاشتراط”"'. 


يجاب: بأن الأدلة الدالة على عدم الاشتراط إما صحيحة غير صريحة 
بالمفهوم المنطوق كما في الدليل الأول. 


الوجه الثالك: أن هذه الأدلة يسعتى منها الناسى #تحل دبرحته؟؛ جمعاً 
بين النلصوص الواردة فى الباب. 


الدليل السادس: حديث عدي بن حاتم وف" أن النبي كَلِةٍ قال: 
(إذا أرسلت كلبكء, وذكرت اسم الله فكل. فإن أكل منه فلا تأكل» فإنه إنما 
أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آخرء فلا أدري أيهما 
أخذه ؟ قال: (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك؛. ولم تسم على غيره)”". 


وجه الاستدلال: أنه رخص بالأكل من الصيد عند ذكر اسم الله 
وهذا يدل بمفهومه المنع مما لم يذكر اسم الله عليه. بل في آخر الحديث 
التصريح بالنهي عن الأكل مما اشتبه فيهء وبين العلة بأنه لم يسمٌّ على 
الكلب الآخرة مما يال على النهى فحن الأكل من معروك السمية فى 
العيه برقانن غليها اللباني ا 2 1 


.١7/١6 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) هوعدي بن حاتم بن عبد الله بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي» أبو طريفء ويقال: أبو 
وهبء قال عن نفسه: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوءء ولما قبض رسول 
الله يَكِةِ ثبت على الإسلام وجاء بصدقات قومه لأبي بكر ديه » توفي سنة 58 ه. ينظر: 
الاستيعاب ص؟١5.,‏ الإصابة /ا/ .١177‏ 

() رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في الإناء» رقم »١1/0‏ وفي كتاب 
الذبائح والصيدء باب صيد المعراض» رقم 041/5» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب 
الصيد بالكلاب المعلمة» رقم .١479‏ 


5 4< 2 الما" > 3 ا 
كد لت 2 2 2 سآ 2 حم 2 جنم 


م 

نوقش: أن الناسي يستثنى من هذا النهي» للجمع بين الأحاديث 
الواردة فى الباب. 

الدليل السابع: حديث عائشة وَإتاء أن قوما قالوا للنبي كَلةِ: إن قوما 
وكلوه) قالت: وكانوا حديق عييك بالك 207 

وجه الاستدلال: أن الصحابة وي فهموا أن التسمية لا بد منها”". 


الدليل الثامن: أن رجلا نسى أن سفى الله تعالى على شناة كيديا 
فأمر ابن عمر وَوْيا غلامه فقال: إذا أراد أن يبيع منها لأحد؟ فقل له: إن 
ابن عمر يقول: (إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها)"". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه ليس بصريح في النهي» بل لو قيل إنه يدل على 
جواز الأكل مما فسي أن يذكر اسم الله علية لم يكن يعيداً؟ لآن ابن عمر 
ويا لم ينهه عن بيعهاء وإنما أمره ببيان الواقع؛ ليحتاط من أراد الاحتياطء 
والله أعلم. 

الوجه الثاني: أنه قول صحابي معارض بعموم الأدلة في الباب» 
وأقوال غيره من الصحابة. 


الدليل التاسع: أن ما لم يذكر اسم الله عليه فهو مما أهل به لغير الله 
وما أهل به لغير الله حرام”". 


.0601/ رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 778/7. 

(9) رواهابن حزم في المحلى 058/7 وقال: وهذا إسناد في غاية الصحة.ا.ه» وذكر نحوه 
الجصاص فى تفسيره .١1/1/5‏ 

(5) ينظر: المحلى 048/1. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- . 3 7 


يناقش : بعدم التسليم بأن ما لم يذكر اسم الله عليه مما أهل به لغير 
الله. 

اتدليل العاشرء أن الشي» مسن كان شرطا له عدر نشركه سهوا 
كالوضوء مع العناة 7 

نوقش من وجهين : 

الوحه :الأول أذ السبان جعل عدر مانغا من التكليف قينا يغلب 
وجوده» ولم يجعل عذراً فيما لا يغلب وجوده؛ لأنه لو لم يجعل عذراً فيما 
١ 1 5 1‏ ازفه 
يغلب وجوده؛ لوقع الناس في الحرجء والحرج مدفوع”'". 

الوجه الثاني : أنه يستثنى هذا الموضع؛ لما ورد في الباب من الأخبار 
والآثار» وهي بمجموعها قد تقوى على استثناء هذا الموضع, والله أعلم. 

- ونوقشت أدلة هذا القول مناقشة إجمالية وهي: أن هذا القول لا 
يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهما”". بل حكي 
الإجماع على خلاف هذا القول”". 

أجيب بما يلي : 

أولاً: عدم التسليم بوقوع الإجماعء وبأن خلاف الأكثر لا يعد 

ثانياً: أن بعض السلف المتقدمين نقل عنهم الكراهة» وهي محمولة 
على كراهة التحريم. 


.48١/1١6 المبدع 5514/9» وينظر: بدائع الصنائع 0/ /ا4» الشرح الممتع‎ )١( 
بدائع الصنائع ه/لاء.‎ )( 


(9) ينظر: الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ 177/17. 
(5) ينظر: الفروع .599/٠١‏ 


ا ا 
كن 
اننا انعفن الغلماء بعد قرول الأكثر اماما وعد ماقم قدو 
لا يجوز » وهذا لا بس 
آدلة القول القاقى ‏ (إباحة الأكن من أبيعة فح خرك السمية ناسيا 


دون العامد). 


حم جم 


١ 


ب 0 
2 


أدلة هذا القول هى الأدلة المتقدمة» إلا أنه يستثنى منها حال النسيان 
لجملة من الأدلة وهى : 


3 حا 00 2 وي و- رمم مه 2 5 
الدليل الأول كوله تعالي : .ورا له توليدنا إن دين 3 لخطانا ريه 
ولا كَحيِلٌ عكنا اضرا كنا عقاقة. حل الذرت عن فلن 10 وله تلن ما له 


طَاهّةً لنَا يوء» [البَقَرَة: 547]. 
وجه الاستدلال: أن الآية فيها الدعاء بنفى المؤاخذة بالنسيان 
والخطأء وقد أجاب الله هذا الدعاء وقال: (قد فعلت)7"©»: فدل على أن من 
نسي أن يسمي على ذبيحته فهي حلال”". 
نوقش: بأن المراد بالآية الحكم الأخروي, أي أن الإثم مرفوع عنهء 
ولا يلزم من هذا حل الذبيحة؛ لأن الله سبحانه نهى عن أكل ما لم يذكر 
5 20 
اسم الله عليه . 
أجيب بما يلي : 
أولاًة ناته قد ورد فى 'البات من الآدلة والآقا نهنا دل على تفي 
ا 0 . يه 2 
موّاخذة الناسيء وجواز اكل دبيحته » وهي بمجموعها فل شموى 2 . 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم ؟/77. 

(0) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» رقم »١58‏ 
15 

() ينظر: الشرح الممتع /١8‏ 87. 

(4) ينظر: المحلى 041//7» جامع العلوم والحكم 2759/7 الشرح الممتع /١6‏ 87. 

(5) ينظر: فتح الباري .16/١١‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
02/2 :اتات كنت 2[ 


سيان العسلء السمية حريع. 


الدليل الثاني: حديث ابن عباس و«هْها أن النبي كَل قال: (المسلم 
يكفيه اسمه. إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليسم. وليذكر اسم الله ثم 
220 
بعلن 


وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على أن نسيان المسلم التسمية 
لا الذبيحة. 
يوحرة اللانم 


3-2-5 2 د .5 50 
نوفش : بان الحديث فسن" 0 


الدليل الثالث: حديث أبى هريرة وه قال: سأل رجل رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي اللهء فقال 


النبي كَلهِ: (اسم الله على كل مسلم)”". 


() رواه الدارقطني رك والبيهقي اوفك 

() الحديث ضعيف لأمرين: 
الأمر الأول: أن في إسناده محمد بن يزيد بن سنانء قال ابن القطان: كان صدوقاً صالحاً» 
لكنه كان شديد الغفلة. وفي التقريب لابن حجر 778/7: ليس بالقوي. 
الأمر الثاني: أن أكثر الرواة رووه موقوفاً» فمعقل بن عبيد الله -الذي رواه مرفوعاً - أخطأ في 
رفعه» وقد قال عنه ابن حجر في التقريب 37: صدوق يخطئ. وقال ابن كثير في تفسيره 
7 رفعه خطأء أخطأ فيه معقل. قال الألباني : فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة الثقة» 
فكيف معهاء فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثوري. 
ينظر: السئن الكبرى للبيهقى 7794/9: نصب الراية 4/ 2١67‏ تقريب التهذيب 2778/7 تفسير 
القرآن العظيي 5/6 العلشيعن التغيير #0895 الععليق المغنن على بدن الدازقطني 
ه/ هلاه إرواء الغليل 117١/48‏ 
والصحيح في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عباس نه فقد جاء ذلك بسند صحيح عنه. 
ينظر: نصب الراية 2147/4 تنقيح التحقيق 2777/5 فتح الباري .0٠ /١١‏ 59» إرواء الغليل 
ا 

() رواه الدارقطني ه/ 208 والبيهقي 9/ .55٠‏ 


ا ل 
2 0 2 5 ملسم كفن حم جم 


توقكن: يان الحديت تبعيف”. 

الدليل الرابع: ما روي أن النبي كَلِةٍ قال: (ذبيحة المسلم حلال» وإن 
لم يسم إذا لم يتعمد)”". 

وجه الاستدلال من الحديثين: الحديثان ظاهرا الدلالة على أن نسيان 
المسلم التسمية لا يحرم الذبيحة. 

نوقش: بأن الحديث ضعيف 
قال: ل الله تجاوز عن أمتي الخطأء والتسيان» وما ا 5-868 


هرم 


)١(‏ في إسناده مروان بن سالمء ضعفه أحمد والبخاري والدارقطني وابن حجر. 
وقد أشار إلى ضعف الحديث الدارقطني والبيهقي والزيلعي وابن كثير وابن حجر والألباني» 
وقال النووي: حديث منكر مجمع على ضعفه. ينظر: سئن الدارقطني 5/ 517» والسنن 
الكبرى للبيهقي »75٠/9‏ المجموع 375/9”؛ نصب الراية 5/ 21487 تفسير القرآن العظيم 
5 : فتح الباري 2.50/١١‏ التلخيص الحبير 5/ 237000 تقريب التهذيب 757/7» إرواء 
الغليل .١159/8‏ 

(؟) ذكره ابن حزم وقال: رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن 
حكيم عن راشد بن سعد أن النبي كَل قال:...الحديثء وعزاه إلى سعيد ابن قدامة في 
المغنى ,»759٠0 /١‏ ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده. جاء فى المطالب العالية /٠١‏ 
1886 وقال العارك< دنا الحكم بن موسن: كنا حيسي بن يوس عن. الوص بين كيني : 
عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله َلِْةِ: (ذبيحة. ..) 

(9) الحديث ضعيف لأمرين: 
الأمر الأول: أنه مرسل» فإن راشد بن سعد تابعي. 
الأمر الثاني: أن الأحوص بن حكيم الراوي عن راشد ضعيف الحفظ. ينظر: المحلى 
/ا/ 5ه إرواء الغليل 7/8 .١159‏ 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب ا المكره والناسي» رقم 7١57‏ من حديث أن ذر 
طليه» ورقم ٠١ ٠10‏ من حديث ابن عباس وكيا والبيهقي 2707/1 01 ون خلريت ابن عباس 
وعقبة بن عامر و كي بألفاظ متقاربة» 1 يت الع 1 1 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
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2 
نشيانة العسنية على الذبيدة””. 

نوقش من وجهين : 

الوعة الأول ان التحدورى حتعيف 2 

يجاب: بأن له طرقاً وشواهد كثيرة يحتمل أن يتقوى بها"". 

يعترض عليه: بعدم التسليم بذلك» وكبار الأئمة على تضعيف هذا 
الخي: 

يجاب عن الاعتراض: بأنه لو سلّم ضعفه» فإن نصوص الشريعة تدل 
عليه» ويعتضد بهذه المسألة بخصوصها بما ورد من أحاديث الباب وآثار 

الوجه الثاني: أن المراد بالحديث الحكم الأخرويء أي أن الإثم 
مرفوع عنهء ولا يلزم من هذا حل الذبيحة؛ لأن الله سبحانه نهى عن أكل ما 
لم يذكر اسم الله عليه “. 

يجاب: بما سبق ذكره في إجابة الدليل الأول. 


."517//7 ينظر: تفسير القرآن العظيم 2779/7 جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) قال الإمام أحمد: ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي كَلِ مرسلاً.ا.ه». وقد أنكر كأ 
الروايات الأخرى. 
وقد ضعف الحديث الإمام أحمد وأبو حاتم ومحمد بن نصر المروزي» وقال ابن رجب: له 
علة. ..وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم.اه. قال 
البوصيري عن حديث أبي ذر ذه : هذا إسناد ضعيف؛لاتفاقهم على ضعف أبي بكر 
الهذلي.اه» وقال عن حديث ابن عباس هها: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع, 
والظاهر أنه منقطع.اه. ينظر: جامع العلوم والحكم 235١/7‏ تفسير القرآن العظيم 9/7؟25 
التلخيص الحبير 7/ »8١7‏ مصباح الزجاجة للبوصيري 2017/5 إرواء الغليل .١7/١‏ 

69 فقد حسنه النووي في الأربعين النووية وحسن إسناده شيخ الإسلام» وصححه الألباني. ينظر: 
جامع العلوم والحكم 7/١75؛‏ مجموع الفتاوى 2157/٠١‏ التلخيص الحبير »8١١/7‏ إرواء 
الغليل ١77/١‏ رقم 847. 

(5) ينظر: المحلى 541//7» جامع العلوم والحكم 2759/7 الشرح الممتع .87/١8‏ 


2 1 
سم كلشففظ_مو. 


2 

الدليل السادس: أن القول بإباحة ذبيحة المسلم الناسي قول جماعة 
من الصحابة كاين عباس وأبي هريرة 3 ولا يعرف لي قال 0 

يناقش : لو ل را المسالة. 
م 

ار عن أبي ' سير واء بن عباس م ضؤي من الإباحة ددم 
الرو اا وللتوفيق 0 نقلء عنهم في هذا الباب» والله 007 

الدليل السابع: أن في تحريم الذبيحة التي نسي أن يُسمى عليها تفويت 
لأموال سين فو المسلعية وإضاغة لها» لآن الفبياة كفي ااا فرق 

000 

الإنسان . 


نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن ما ترك التسمية عليه مالا بل هو في 
حكم الميتة» ولا يعد مالا. 

يجاب: بأن المخالف لا يسلم بأن الذبيحة التي ترك عليها التسمية في 
حكم الميتة. 


الوجه الثاني: أن في هذا تأديباً؛ ليكون الذابح أكثر حرصاً وعناية 
على السييلة” ‏ 


.590/1 ينظر: المغني‎ )١( 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق »448٠/5‏ ومما يؤيد هذا: أن ابن عبد البر لم يعد أحداً من السلف 
قال بالوجوب بإطلاق صريح إلا ما نقل عن بعض التابعين» ويكون ما نقل عن الصحابة قولا 
لا يعرف له مخالف فيحتج به. 

(9) ينظر: الشرح الممتع /١6‏ 88. (5) ينظر: الشرح الممتع 2808/١8‏ 85. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- - 14 57 


يجاب: أن النسيان صفة جبلية في الإنسان لا يكاد يسلم منها أحدء 
وإن سلم هذا التعليل بأنه يورث الاعتناء وقلة النسيان» فإن المضرة قد 
وجدت فى 7 من ل بذبيحة 0 
فالشرط 0ن بواجب ا 

ينائقى : يمكن أن ورهن المعاقكن يانم لو سلّم ذلك قيفال:- إن اكه 
محرمة ) وإن كان الوثم لا يلحقه ؛ لما اعتراه من النسيان. 

- أدلة القول الغالث: (إباحة الأكل من ذببحة مخ "ترك السمية عامداً 
أو كاسيا): 

الدليل الأول: قوله تعالى: «حَرَّمَت عَلَيَكُ المَِهُ وَالدَمُ هلم نزي وَمآ 
أهل لكي ألو ينه والكتكينة. والموووة وَالْمَرَويدُ تله و أ آلب َِا مَا 
3 وم 3 ف َع عل لعي ون تستفسموا كم طم فِسَقٌّ 4# [المائدة: 7 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر المحرمات وأباح المذكاة ولم 
يذكر التسعية فالآية عامة تشمل ما سمي عليه وما لم يسمء مما يدل على 
جواز أكل ما ذكي وإن لم يسم عليه”". 


نوقش من وجهين: 
الوجه الأول: بأنه لا يكون مذكى إلا مع التسمية”". 


أجيب: يآن الذكاة الشق والفعق وعتى فعل 'وقدبوحدض» والسييية 
1 قاف (4) 1 
قول. فافتر 8 


.١91 /7 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير »1١/١5‏ المجموع 5714/4. 
(©) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 


لك د لحرا الوا لك لجر 
2 :314 2 0 0 لعل حم جنم 
الوجه الثانى: بأن الآية لا تفيد حصر المحرمات فى ما ذكرء فقد 
وردت أدلة أخرى تنهى عن الأكل مما لم يذكى. 
الدليل الثاني: قوله تعالى : قل لآ بد 4 6 


يطعمة ا د تكرت نه أر 15 كسك 


فِسَنًا أُهِلَّ ِغَيْرِ أنه يدك » [الأنعام: 140]. 

وجه الاستدلال: أن الآية سيقت مساق الحصرهء ولم يذكر من 
الفيعرمات فيهنا روك اللسمية» هما ندل على جوان كلو , 

توقشى» يآن هن المحرفاتك المذكورة فى الآية المعة» ومتروك التسمية 
مما يدخل في الميتة ". 

وأيضاً لو سلم عدم دخولهء فقد وردت في أدلة أخرى ما يفيد النهي 

الدليل الغالث: قوله تعالى: الوم أل 5 الطَيبتٌ وَطَعَامُ لذن أُوثوا 
الْكِنبَ عض لد 4 [المّائدة: 0]. 

س هرف 

الدليل الرابع: حديث عائشة وِيّنَاء أن قوماً قالوا للنبي كَلةِ: إن قوماً 
يأقرنا بلحم لا أدري اذك اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سموا عليه أنتم 
وكلوه) قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر”*". 


.45/6 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
ينظر: بدائع الصنائع الله‎ )( 
.575/9 المجموع‎ »١١ 7/١6 ينظر: الحاوي الكبير‎ )©( 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- : 1 


وجه الاستدلال: أنه أباح الأكل من الذبيحة من غير تسمية» إذ لو 
كانت واجبة؛ لاشترطت على كل حال» وقد أجمعوا على أن التسمية على 
الأكل ليست فرضاً» فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنه سنة؛ 
لأن السنة لا تنوب عن ال 37 

وأيضاً لو كانت التسمية شرطأً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه 
كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت فيه الذكاة المعتبرة 
و الللدا 

نوقش من ستة أوجه : 

الوجه الأول: بأن الحديث متكلم فيه”". 

أجيب : بعدم التسليم بذلك» فإن الحديث رواه البخاري في صحيحه » 
وقد رواه عدد كثير من الرواة موحي لا ؛ وهم من الثقاة الحفاظ المشهورين 
بالرواية عن عائشة يليا ». 

الوجه الثانى: بأن الحديث دليل على وجوب التسمية؛ لأن الصحابة 
يي فهموا أنها لابد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بما يخصهم من التسمية عند الأكل”” . 

الوجه الثالث: أن الحديث إنما كان في أول الإسلام قبل نزول 
الآبات الآمرة بالقسية”. 


أجيب: بأن الحديث إنما كان في المدينة» والآية من سورة الأنعام 


.560 /١١ المجموع 75/9". فتح الباري‎ 2١١/١65 ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد »21١١77/١7‏ تفسير القرآن العظيم 579/7,» فتح الباري .50/١١‏ 

() فقد أعله الدارقطني بالإرسال. ينظر: فتح الباري 257/١١‏ التلخيص الحبير 54/5 505. 
420 ينظر: فتح الباري .57/١١‏ 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم 2778/7 الشرح الممتع .78/١8‏ 

(5) ينظر: موطأ مالك مع التمهيد 21١9 1١/١1‏ فتح الباري .54/١١‏ 


5 < 2 50 لأ > 3 ا 
كس 3 0 2 ا كفن حم جم 


مكيل وار 37 

الوجه الرابع: أن الأصل فيما ذبحه المسلم أنه سمى عليه؛ء فيحمل 
على هذا؛ لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف 
ولق . ْ ْ 

الوجه الخامس: أن التسمية على الذبيحة أمر يتولاه الذابح» وقد لا 
يتيسر العلم بحاله أثناء الذبح» ولا تكليف على المسلم في استقصاء ذلك» 
والأصل الصحةء وإنما يحمل على غيرها إذا تبين ذلك7". 

الوجه السادس: أنها لو لم تكن واجبة لقال لهم النبي كَلةِ: لا يضركم 
5 20 
تركهم للتسمية ٠.‏ 

الدليل الخامس: حديث أبي هريرة دنه قال: سأل رجل النبي كلل 
فقال: الرجل منا يذبح قدي أن يسمي» قال النبي ككةِ: (اسم الله على كل 

3 5 )ه22 
مسلمء أو على فم كل مسلم) 1 


وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على عدم اشتراط التسمية"". 

نوقش : بأنه ضعيف. 

الدليل السادس: ما روي عن النبى كَيِلَةِ أنه قال: (ذبيحة ا 
حلال؛ ذكر اسم الله أم لم يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله)”". 


.15/١١ فتح الباري‎ ١6 23117 /١7 ينظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد 21١5/١7‏ مجموع الفتاوى 8”/ 2355٠‏ فتح الباري .10/١١‏ 
(9) ينظر: فتح الباري .16/١١‏ 

(5) ينظر: الإشراف 57/5". 


(0) تقدم تخريجه ص517". 
(7) ينظر: الحاوي الكبير 2.٠١/١5‏ الشرح الكبير /1؟/ 7”371. المبدع 777/9. 
0 رواه أبو داود في المراسيل ص١"57‏ من حديث الصلت السدوسيء وفي بلوغ المرام ص72لا: 


الفصل الثانى: أحكام علاقة ١‏ بالكافر فى الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
2017/0 ني مم لمسلم 5 والحدود وا 2[ 
وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على عدم اشتراط التسمية. 


و ل لم ال وي 007 


. 


الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله)”". 
وجه الاستدلال: الأثر ظاهر الدلالة على جواز الأكل مما ترك 
المسلم التسمية عليه» وهذا يعضد ما تقدم من الأخبار”". 


يناقش من وجهين: 


الوجه الآول: أنه يحمل على الناسي؛ ليتفق ما نقل عن ابن عباس 
وكيا فى هذه المسألة. 


الوجه الثانى: لو سلم صحة الاستدلال» فقد جاء فى الباب من 
الآيات والأخبار وأقوال الصحابة وَوْي ما يخالف ما نقل عن ابن عباس وكيا 


ذلك وقصد إليهء فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمية» لأنه إنما ذبح 


03 
بدينه”4). 


)١(‏ الحديث ضعيف لأمرين: 
الأمر الأول: أنه مرسل فإن راويه الصلت السدوسي تابعي لم يدرك النبي كَل 
الأمر الثاني: أن الصلت فيه ضعف. فقد قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت 
السدوسي لا يعرف حالهء وقال ابن حجر في التقريب :707/١‏ الصلت السدوسي مولاهم» 
تابعي» ليّن الحديث» أرسل حديثا. 
وقد أشار إلى ضعف الخبر ابن حزم وابن القطان والنووي والزيلعي وابن حجر والألباني. 
ينظر: المحلى 057//7, بيان الوهم والإيهام ”/0/اء المجموع 1745/9. نصب الراية 
1 تفسير القرآن العظيم 779/7» التلخيص الحبير 5/ 270٠00‏ إرواء الغليل 8/ .١7١‏ 

(؟) رواه الدارقطنى 0/ 05. 

00 ينظرة صين الفراة الملبى 8/6 

(:) ينظر: التمهيد 7/17 .١١8‏ 


وو مكف قطكخ.__مميوه. 
الدليل التاسع: أن ما يوجد فيه فعل الذكاة» لم تحرم الذبيحة فيه بترك 
الفسوية #النابي ”7 
الدليل العاشر: أن ما لم يحرم به ذكاة الناسي» لم تحرم به ذكاة 


العامد الا 


الدليل الحادي عشر: أن ما لم يكن للذكر شرط في انتهائه» لم يكن 
ل 6 ١‏ 
شرطا فى ابتدائه 8 


الدليل الثاني عشر: أن ما لم يكن شرطاً للذكاة مع النسيان» لم يكن 
شرطاً فيها مع الذكر كالصلاة على النبي كلو"*'. 

الدليل الثالث عشر: أن الحوت يستباح بتاركها -أي التسمية- كما 
يحل الصيد بذكاته» فلما لم تكن التسمية شرطاً في استباحة الحوت لم تكن 


رطا فى امساح 0 


تناقش الأدلة - من الثامن إلى الثالث عشر - المتقدمة من وجهين: 
الوجه الأول: بأنها قياسات على مسائل لا يسلم بها المخالف. 
الوجه الثانى: أنها قياسات فى مقابلة النصوص فهى فاسدة. 


- ونوقشت أدلة هذا القول مناقشة إجمالية: بأنها خلاف ما نقل عن 
الصدر الأول» والقول بإباحة متروك التسمية عمداً قول مخالف للإجماع”". 


نوقش: بعدم التسليم بذلك» بل الخلاف محفوظ عن السلف”". 


.١7/١18 الحاوي الكبير‎ )5( .١7؟‎ /١6 الحاوي الكبير‎ )١( 
.١7/١8 الحاوي الكبير‎ )5( .١7 /١6 الحاوي الكبير‎ )( 
.٠١ الاختيار ه/‎ »1١18/1١7 ينظر: التمهيد‎ )5( .١7 /١6 الحاوي الكبير‎ )0( 


0) ينظر: تفسير القرآن العظيم 579/7. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- : 16 


- ونوقشت أيضاً : بأن في إباحة متروك التسمية عمداً فتح الطريق إلى 
الايتطفافه بالسدق والاسكيراء بالشريية”. 


يناقش: بعدم التسليم بمثل هذا الإيراد» ويلزم منه أن كل سنة تركت 
كان أتاركيا مسضكنا بالديير» هذا لذ يقال د 


- أدلة القول الرابع: (أن من ترك التسمية على الذبيحة عامداً كره أكل 

لم أقف على أدلة لهم صريحة؛, ولعل مستندهم هو الجمع بين 
النصوصء والله أعلم. 

- أدلة القول الخامس: (أن من ترك التسمية عامداً استخفافاً لم تؤكل 

لم أقف على أدلة لهم صريحة» ولعل مستندهم هو تعزير من يفعل 
ذلك؛ لما يتضمنه فعله من الاستخفاف بما جاءت به الشريعة» لذا منع 


الأكل من ذبيحته. 

© الترجيح : 

الخلاف فى المسألة قوي جداً. ولعل الأظهر جواز الأكل من ذبيحة 
المسلم إذا ترك التسمية نسياناً؛ لما ورد من الأحاديث والآثار في الباب فإن 
مجموعها يقوي القول بهء وجرياً على القواعد العامة في الشريعة في العفو 
فن الناسي» إلة أن الأحوط أن يضب المسلم ها لم يسم الله علية4 خترويياً 
من الخلاف» والله أعلم. 

ه فإذا تقرر هذاء فهل إذا ترك الكتابي التسمية على الذبيحة حكمه 


كحكم المسلم : 


.8"148/5 ينظر: الإشراف‎ )١( 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


حكي الإجماع أن ذبيحة الكتابي تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم 
يعني يي 

إلا أن في حكاية الإجماع نظراًء فإن الخلاف محفوظ وقد نص على 
ذلك جمع من فقهاء المذاهب فمذهب الحنفية”' أن حكم الكتابي في ذلك 
كالمسلم. 

أما الحنابلة فعندهم روايتان في المسألة. إحداهما: يختص المسلم 
باشتراط البسملة» والأخرى عكسهاء فلا يؤكل ما ترك الكتابي التسمية 
0 


وحاصل الخلاف أن فى المسألة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الكتابى لا تحل ذبيحته إذا ترك التسميةء وهو رواية 


0 ٌ 
عن 0006 أ 


القول الثانى: أن الكتابى تحل ذبيحته إن ترك التسمية» وهو مذهب 
المالكية؟, ومذهب الشاقعة” ورواية عن ير 


القول الثالك: أن الكتابى تحل ذبيحته إن ترك التسمية نسبانا لا 


)١(‏ حكاه ابن عبد البر في الاستذكار ١77/17‏ ضمن موسوعة شروح الموطأ. 

(؟) ينظر: الاختيار 0/ .٠١‏ 

(9) ينظر: الفروع 2397/٠١‏ المبدع 775/9. 

(5) ينظر: الفروع 2999/٠١‏ أحكام أهل الذمة ص2177 المبدع 775/94. 

(0) ينظر: الاستذكار ١77/17‏ ضمن موسوعة الموطأًء بداية المجتهد ص١/ا»‏ الشرح الكبير 
7 0*”, شرح الخرشي وحاشية العدوي 7517/7. 

(5) ينظر: المجموع 244/٠١‏ وقد تقدم أنهم يرون جواز أكل ما ترك التسمية عليه مطلقاً عمداً كان 
أو نسياناً. 

(0) ينظر: الفروع "99/٠١‏ أحكام أهل الذمة ص2177 المبدع 775/9. 
وهو ظاهر اختيار ابن باز فقد قال: أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة 
جهلهم فلا يمنع حل ذبيحتهم. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 8/577. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة #الققاا عي 
يتك 1١١‏ دمي 


الفصل 
02/2 
عمناء وهو مذهب ال والتحايلق"”. 
تعالى: ته ين ا 56 سّ 4 [المائدة: 0]» مع قوله: ولا 
سكلا هِنَا 2 ٍِ أَسْمٌ للد عه ولد فِسق 4 [الأنعام: .]17١‏ 

و الأدلة: 

د دلبل القول الأول: ( أن الكتايي لا تحل ذريحتة إذا 'ترك العسمية). 

الدليل الأول: أن الله اشترط لحل الذبيحة التسمية عليها كما سبق بيان 
ذلك بالأدلة» والأحاديث التي فيها عذر الناسي ظاهرها تقييدها بالمسلم”". 


الدليل الثاني : أن الكتابي إذا لم يذك الذبيحة على الطريقة المشروعة 
لم تحل ذبيحته». فكذلك لو لم يذكر اسم الله عليهاء بجامع أن النصوص 
وردت في بيان لزوم ذلك. 

- دليل القول الثاني: (أن الكتابي تحل ذبيحته إذا ترك التسمية). 

أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب ولم يشترط التسمية» وهي ناسخة للآية 
الناهية عند الأحكام مما لم يذكر اسم الله عليه»ء والظاهر الغالب من 
أحوالهم أنهم لا يسمون عليهاء فدل على إباحة ذبائحهم مطلقاً”*'» وكونهم 


-)١(‏ ينظو: الاختيار ه/ ٠‏ 00 وقد أطلقوا في ذلك فلم يفرقوا ب بين المسلم والكتابي كما في المراجع 
السابقة عند ذكر مذهبهم. 

(؟) هذا ظاهر إطلاقهم في المسألة ثم بعد ذلك ذكروا الروايات الأخرىء وقد أطلق الحكم في 
كون التسمية تسقط سهواً في منتهى الإرادات وشرحه 18/5*. وكشاف القناع »18١/8‏ 
وذكروا أنه إذا لم يعلم سمى الكتابي أو لا فذبيحته حلال» وظاهر هذا عدم التفريق بين 
المسلم والكتابي بالنسبة للنسيان» وقد قال الخرقي لما ذكر جملة من أحكام الذبح ومنها حكم 
وو أحكام أهل الذمة ص2177 المبدع 775/9. 

(9) ينظر: الفروع 299/٠١‏ أحكام أهل الذمة ص .١77”‏ 

(4) ينظر: الحاوي الكبير »١١/١5‏ المجموع 574/9. 


2 اك ا 
59 م رع وا 000 


لا يذكرون الله فهذا من جملة جهلهم»ء فلا يمنع حل ذبيحتهم كالمسلم إذا 
نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح”"". 

يناقش: بأن الله أباحها بالشرط المذكور في شريعتناء وكون الله أباح 
ذبائحهم وأجمل في حل ذلكء» لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت 
النصوص الأخرى على تحريمه مما لم يذكر اسم الله عليه» بل يحمل ما 
أجمل في إباحة ذبائحهم على ما بِيِّن من عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله 
عليه'"". ولا يسلم بالنسخ» ثم أيضاً يحتاج النظر إلى حل ذبائحهم في 
شريعتهم هل هي مباحة بدون تسمية. 

والقياس على المسلم فيه نظر؛ لورود النصوص والآثار في الترخيص 
له في مثل هذه الحال. ولم يرد ذلك في الكافر. 

دلبل القول الغالك: (أن الكثابي تحل :دبيسية إن ترك التسمية تسيانا 


لا عمداً). 


ا 2 


يناقش : بعدم التسليم بعمومها كما هو ظاهر ألفاظهاء والله أعلم. 


3 الترجيح : 

الخلاف في المسألة قوي, إلا أن الراجح أن ما ترك الكتابي التسمية 
غلية تسبانا قلا يوكل 4 لأن ظواهر الأحاذيف والآثان المروية فى هذا البات 
يبن العقى عون ما درك العدبيلا عليه تسياناً بالجمبك ».وأا القرك بمكم 
المسلم من أكل ما نسى التسمية عليه فيه قوة» إلا أن ما روي في الباب من 
الأحاديث والآثار بمجموعها تقوى على عذر المسلم بذلك» فيبقى الكتابي 


.8 /77 ينظر: دفع إيهام الاضطراب ص55١» مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(0) ينظر: دفع إيهام الاضطراب ص77١.‏ مجموع فتاوى ابن باز 87/77. الاستدلال ذكراه في 
سياقه النهي عن الأكل من ذبائح الكتاب التي ذبحت بالخنق والصعق» وهو يصلح فيما ترك 
عليه التسمية في الجملة» والله أعلم. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقضام. يي 
يقر 12 دمي 


الفصل 

02/2 

على الأصل من منع أكل ذبيحته» وهذا هو الأحوطء والله أعلم. 
** الفرع الثاني: ما ذبحه الكتابي مسمياً عليه غير اسم الله : 


اختلف العلماء في حكم أكل المسلم من ذبيحة الكتابي التي ذكر عليها 
غير اسم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تحريم أكل المسلم من ذبيحة الكتابي التي ذكر عليها 
غير اسم الله تعالى» وهو مذهب الحنفية"''» وقول عند المالكية”''» ومذهب 


العاة ا 1 ا وعدا قال ابد 000 وهو مروي عن عليء 
يعافسة وان عير بد وبه قال طاووس» والحسنء» والنة 0و 


القول الثاني: إباحة أكل المسلم من ذبيحة الكتابي التي ذكر عليها غير 
اسم الله تعالى» وهو قول بعض المالكية””» وهذا القول مروي عن أبي 
الدرداء وعبادة بن الصامت 0 وبه قال الشعبى» وعطاءع. ومجاهد.». 
2000 
ومكحول. والزهري» وربيعة”'''. 


."505// ينظر: بدائع الصنائع 55/6» تبيين الحقائق 2781/0 تكملة البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الخرشي وحاشية العدوي ”/ .”3٠‏ جواهر الإكليل .195/١‏ 

(9) ينظر: العزيز /١7‏ 85», المجموع .46/٠١ 7١/9‏ أسنى المطالب ”/ ."5٠‏ 

(5) ينظر: المغني 251١/١7‏ شرح منتهى الإرادات 2759/5 كشاف القناع 7/0 .141١‏ 

(0) ينظر: المحلى // 015. 

() ينظر: المغني 7١/7الاء‏ الجامع لأحكام القرآن .7١7/17‏ أحكام أهل الذمة ص"ا١2‏ 
:لالع هنم ١‏ . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 55/8» المغني 2717/17 الجامع لأحكام القرآن ."١5/1/‏ 
وممن اختار هذا القول ابن باز وابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز »1١١0/77‏ الشرح 
الممتع /١6‏ 57. 

(6) ينظر: بداية المجتهد ص١7".‏ 

(9) ينظر: تفسير الطبري 2178/8 الجامع لأحكام القرآن .9١/17/‏ أحكام أهل الذمة ص”2107 
:ا . 

715 /1/ الجامع لأحكام القرآن‎ .17/١17 ينظر: مصنف عبد الرزاق 44817//54» المغني‎ )09١( 
.175 . 1١” أحكام أهل الذمة ص‎ 


1 
2 :0 :2 25 لانن دن 
القول الثالث: كراهة أكل المسلم من ذبيحة الكتابي التي ذكر عليها 

شر 8 الله تعالى» وهو مذهب امالك" 


سبب الخلاف: تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب» وذلك أن 
نواه تعالى + 18 النن أوفا لكب حِلَّ لَكدْ) [التائدة: فك تمل اقايكوة 
211 لقوله تعاني : وما ِل بو لِعَيرٍ لَه 6 [البَقَرَة : 3107]» ويحتمل أن 
يكون قوله: ##وماآ ل بو لِعَيرٍ اد #امخصهاً لقوله تعالى: ##وطعام لذن 
أووأ الكتبَ حِلّ ل455. إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخرء 
فم عل لاسا رمآ َيِل بو لِرِ آنه مخصّصاً لقوله تعالى : 
لكا انث أرقا الكنت ع 5ه قاله لأ جود ها أغل به للكنافس 
والأعباةه ومن عكين الآمر قال يعد . 

ه الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (تحريم أكل المسلم من ذبيحة الكتابي التي ذكر 
عليها غير اسم الله). 
1 الدليل الأول: قوله تعالى: ولا َأَكُوا ينا 1 يلك آنْمُ 0م 
ليتق وز الطئنة: تنظ 4 اكيت إنكياة وله للتتوة إن 1 


.]١ 7١ : [الأنعام‎ 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى قد نص على تحريم ما لم يذكر عليه 


)١(‏ ينظر: المدونة /١‏ 544» تهذيب مسائل المدونة 27717١‏ بداية المجتهد ص١2717‏ الجامع 
لأحكام القرآن 7١/17‏ مختصر خليل والشرح الكبير 2708/7 شرح الخرشي وحاشية 
العدوي */ *. جواهر الإكليل /١‏ 795. 
على خلاف بين المالكية أنفسهم في التوفيق بين قول خليل في مختصره في المنع لمن ذبح 
لصنم» وبين قوله في كراهة الذبح لصليب أو عيسى» وقد سبق أن بعض المالكية قال 
بالتحريم. ينظر: المراجع السابقة. 

(؟) بداية المجتهد ص١077‏ وينظر: أحكام أهل الذمة ص76١.‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقخاء. يه 
ع 100 دي 


الفصل 
02/2 
اسم غيره أشد تحريماً وأولى بأن يكون فسق”"". 

الدليل الثاني: قوله تعالى: و«أإنًا حَرّمٌ عَِكُمْ الْمَْنَةَ وَألدّمْ وَلَحْمَ 
َلْخِنْرِرٍ ومَآ , هَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله 


> عور ”م 


عَفُورٌ حك > [البَقَرَة: “/107]. 

0 الثالث : قوله تعالى : قل ل أب لد 164 اب 3 دن ينا ع َو 
كته 57 ان يكرك يفكة و 1ك كسد 

0 0 شه يودمه [الأنعام: 140]. 

وجه الاستدلال من الآيتين: أن القرآن قد صرح بتحريم ما أهل به 
لغير الله» وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل به لغير الله'") 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن المراد هو ما ذبح لغير الله تعظيماً له في جعله 
كالإله؛ لا ما ذكر عليه غير اسم الله مع قصد التقرب به إلى الله" 

يجاب بما يلي : 

او 7 دع امي 
الله 0 محرم ممنوع”*) 

ثانياً: لو سلم ذلك ققد ورد من النصوص ما يقتضي تحريم نا لم 
يذكر اسم الله عليه. 

الوجه الثانى: أن المراد ب (ما أهل به لغير الله) ما ذبحه المجوس 
وأهل الأوثان والمشركون. وخرج من عموم الآية أهل الكتاب لقوله تعالى: 


)00 أحكام أهل الذمة ص .١70‏ وينظر: المغني 9517/17. 

2( أحكام أهل الذمة ص .١150‏ وينظر: المغني ."17/١‏ 

(6) ينظر: تفسير الطبري /057. حاشية العدوي على شرح الخرشي ”/ .870٠‏ 
(5) ينظر: تفسير الطبري "/ لاه 4/ 573. 


اج نب كج الحم | لاط | ]| : 

598 لانن 
«وطعام الَدِنَ ووأ الكتب حِلٌّ لم4 [المائدة: 23066. 

يجاب بما يلي: بأن الآية عامة» فيدخل فيها أهل الكتاب» والعمل 
بعموم الآبة هذه الآية وسعليا تخصضةة لقوله تعالى : 1ك الت اونا 
الكلي عل لد 4 [المائدة: 0] أولى لماايلي؛ 

أولاً: أن الله قد نص على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليهء فما أهل 
به لغيره أولى بالتحريم. 

كأنا+ أن قوله تعالى: «وطعَام لذن 0ه ٠6‏ 0 و4 [المَائدة: 0] قد 
خص بالإجماع» وأما ما أهل به لغير الله فلم يخص بالإجماع» فكان الأخذ 
بعموم الذي لم يجمع على تخصيصه أولى من العموم الذي قد أجمع على 


بمحصيصه. 


4 


اك 


لسري حم كي خالا ييا عد أبن تابن عن 


ثالثاً: أن الله سبحانه قال: 8©#اإِنَنا حَرّمَ عَيكُمْ الْمَبِبَةَ وَآلدَّمَ وَلَحَمَ 
لخر وما أَهِلَّ به لِعَيْرِ أله 4 [البَقَرّة: يفحظة فحصر التحريم في هذه الأربعة 
فإنها محرمة فى كل ملةء وأخبثها آخرها ذكراً. 

رابعاً: أن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعة بإباحته أصلاً» 
فإنه بمنزلة عبادة غير الله» وكل ملة لابد فيها من صلاة ونسك». ولم يشرع 
الله على لسان رسول من رسله أن يصلى لغيره ولا ينسك لغيره» فتحريم ما 
أهل به لغير الله من باب تحريم الشرك. 

خامساً : أنه إذا خص من طعام أهل الكتاب ما يستحلونه من الميتة 
والدم ولحم الخنزيرء فلآن يخص منه ما يستحلونه مما أهل به لغير الله 
أولى وأحجري. 

سادساً : أنه ليس المراد من طعامهم ما يستحلونه وإن كان محرماً 
عليهم» بل المراد ما أباحه الله لهم» فلا يحرم علينا أكله. 


.١76 ينظر: تفسير الطبري 08/7, بداية المجتهد ص١/7”. أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لقان عي 
اين لس 


حمئ/0007 
سابعاً : أن الأصل في الذبائح التحريم فعند التعارض يرجع إليه”". 
ثامناً: أن المراد بحل ذبائحهم ما ذبحوه بشرطه كالمسله”". 
الدليل الرابع: أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله. 
فلو قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة 
وجوه: 
أحدها: تأيده بالأصل الحاظر. 


ع 
5 


الثانى: أنه أحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا"" ورجع إلى أصل التحريه”". 

الدليل الخامس: أن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم» والمسلم 
لو ذبح لغير الله» أو ذبح باسم غير الله لم يبح» وإن كان يكفر بذلك» 
1 اه 22 
فكذلك الكتابي ". 

- دليل القول الثاني: (إباحة أكل المسلم من ذبيحة الكتابي التي ذكر 
عليها غير اسم الله). 

قوله تعالى: 9#وطعام لذن ا الْكِنبَ 0 لدي [المّائدة: 6]. 


وجه الاستدلال: أن الله أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون» فتكون 
هذه الآية مخصصة لعموم آية النهي عن الأكل مما أهل به لغير الله”"". 


.١76 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 255 أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 

(5) ينظر: المغنى 1/ 317. 

15 كتاغال. ابن العزر» بوالأعدن فى القحبين آنا يفال ازفقها عن الأبفة لال بيناء لان انلع ان 
التعظيم» والله أعلم. 

(4:) أحكام أهل الذمة ص75١.‏ 

(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/50. 

() ينظر: المغني 2717/١7‏ الجامع لأحكام القرآن / ١165‏ أحكام أهل الذمة ص 2١1750‏ تفسير 
القرآن العظيم 719/7. 


ءا سلا وس احم ١١‏ ” اناا | “37 م 
|. 0 0 ا 0 
تسد دك وس ساس سصي) عي 2 2 س/ 


نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: بأنه لا يلزم من إباحة طعام أهل الكتاب» إباحة أكل ما 
لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم, 
وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك؛ لأنهم 
لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل لا يتوقفون فيما يأكلونه على ذكاة, 
بل يأكلون الميتة”'". 

الوجه الثاني: بأنه يخص من طعامهم ما أهل به لغير الله» فهذا محرم 
لا يجوز أكله؛ لما تقدم ذكره من الدلائل على تخصيص هذا النوع”". 

الوجه الثالث: يقابل هذا القول بأن الله سبحانه أباحه للمؤمنين وهو 
يعلم ما حرمه عليهم ويعلم أنهم يعلمونه؛ ويعلمون أن تحريمه لم يكن لأنه 
ملك لهمء بل لمعنى متصل به ومتحقق فيهء ولا تأثير لصفة المالك عليه”". 

الوجه الرابع: يقال لمن خالف هذا: قد أحل الله ذبائحهم. وهو 
تعالى يعلم أنهم يذبحون الخنزيرء أفيأكله ؟ فمن قولهم: لاء لأن الله تعالى 
حرم الخنزيرء فيقال لهم: والله تعالى حرم ما أهل به لغيره كما حرم 
الشموي سوام سبواء ول 0 

- دليل القول الثالث: (كراهة أكل المسلم من ذبيحة الكتابي التي ذكر 
عليها غير اسم الله). 

لم أقف على دليل لهم صريحء إلا أنه يظهر من كلام طائفة منهم أن 
السبب في الكراهة ما فيه من تعظيم ما أهل به لغير الله'”'. ولأن الكافر لا 
تشترط منه التسمية» فلو تركها وذكر غير اسم الله لم يضر ذلك المسلم؛ لأن 


ا 


ب 0 
02 :2 


.79/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ينظر: بداية المجتهد ص ١لا”اء‏ أحكام أهل الذمة ص .١76‏ 

(9) ينظر: المحلى 1/ 545», أحكام الذبائح للدكتور/ عبد الله الطريقي ص١"4.‏ 
(4) المحلى ا/645. (4) ينظر: شرح الخرشي "/ 3707. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 02 
يقر 161 دمي 


الفصل 
02/2 
الواردة فى الباق" ه.وآن الأضل الأناعة؛ ولكن لما قروف الشبهة كه 
أكلهاء ولأنه نقل عن الإمام مالك ما يفيد كراهة أكل المسلم من ذبائح أهل 
الكتاب واتخاذهم جزارين؛ لما بلغه عن عمر َه أنه كتب إلى البلدان 
ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة وجزارين» وأن 
يقاموا مخ الأسواق» فإن الله تعالى قد أغنانا بالمسلميه””. 

يناقش: بما تقدم ذكره من أدلة التحريم فهي أظهرء وأيضاً فإن تعظيم 
غير الله وذكر اسمه بالذبح من الأمور المحرمة. 

: الترجيح‎ ٠ 

الراجح تحريم أكل المسلم مما أهل به لغير الله وإن كان الذابح 
كتابيا؟ لقوة أدلة هذا القول فى مجموعهاء ومناقكة أدلة الأقوال الأخرع» 
وهو الأحوطء فإن هذا يؤيده عموم قوله عه : الدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك)”*'. وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والنهي إذا تعارض 
مع الإباحة كما هنا فهو أولى بالتقديه”” . 

اختلف العلماء في حكم أكل المسلم مما ذبحه الكتابي غير معتقد حله 
وهو حلال في الشريعة الإسلامية على أربعة أقوال: 


القول الأول: أن ما ذبحه الكتابي مما يحرم عليه حلال للمسلمين 


.508/7 ينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام الذبائح للدكتور/ عبد الله الطريقي ص48. 

(9) ينظر: المدونة /١‏ 656. 

(5) تقدم تخريجه ص 7/84. (5) دفع إيهام الاضطراب ص59١.‏ 


رم الو 
أكلة» وغر ظاهر ملعن السفية”" + وقول عمد المالكية”" + .مدهب 
الشافة": والسارلة*, 
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أكله وهو قول عند الال ورواية عن 50 


القول الثالث: أن ما ذبحه الكتابي مما يحرم عليه إن كان تحريمها في 
التوراة» فيحرم على العسلميخ أكلهء وإن كان تحريمها من قبل أنفسهم, فلا 
يحرم على المسلمين أكلهء وهو مذهب المالكية”". 


القول الرابع : نهنا ذبحه الكتابي مما يحرم عليه يكره على المسلمين 
أكله وهو قول عند الماك 


)١(‏ لم أقف على قول صريح للحنفية في هذه المسألة» إلا أنهم يطلقون جواز ما ذبحه الكتابي ولم 
يذكروا مما يستثنى من ذبحه ما كان غير معتقد حلهء والله أعلم. ينظر: بدائع الصنائع 0/ 210 
الهداية ونتائج الأفكار 49//ا59» الاختيار 5/ ١٠»تبيين‏ الحقائق 7581//0» الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 578/9» ملتقى الأبحر 7/ 2.3١6‏ العناية 591//9. 

(0) ينظر: المدونة الكبرى /١‏ 2.544 أحكام القرآن لابن العربي 7/ »5١7‏ بداية المجتهد ص ١لالاء‏ 
الجامع لأحكام القرآن 2117/7 الذخيرة 171/4» القوانين الفقهية ص58١.‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير /١5‏ 75» روضة الطالبين ,517/١‏ المجموع ٠‏ ١ء‏ أسنى 
المطالب ”/ “الا مغني المحتاج 5/ 175. 

(5) ينظر: المغني ل اث المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2775/7177 50367 شرح منتهى 
الإرادات 757/5 كشاف القناع 0/ 1817. 

(5) ينظر: المدونة الكبرى /١‏ 4544 الكافي ,»478/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 25١7/7‏ بداية 
المجتهد ص ١/ا‏ الذخيرة ل القوانين الفقهية ص8ة 21 مختصر خليل والشرح الكبين 

(5) ينظر: المغني 17/17"ء الشرح الكبير والإنصاف 75/717 65ا". 
المجتهد ص١/77.‏ الذخيرة 4/ 177» القوانين الفقهية ص48١»‏ مختصر خليل والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 7/ 700 شرح الخرشي وحاشية العدوي ”/ 778, جواهر الإكليل .195/١‏ 

(6) ينظر: المدونة الكبرى »055/١‏ الكافى »5787/١‏ بداية المجتهد ص١/ا”2‏ القوانين الفقهية 
ص58 .١‏ مسالك الدلالة ص/91١.‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ضام عي 
يككر ١١١‏ دمي 


000/0 

© سبب الخلاف: معارضة عموم الآية لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة 
اللي 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن ما ذبحه الكتابي مما يحرم عليه حلال 
المسلميق أكله): 

الذليل الآول:: قوله تعالى > #اولمة لين أوذا الكتب عل لك لعافم 
حِلَّ طم [المائدة: 6]. 

وجه الاستدلال: أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب» والمراد 
بطعامهم ذبائحهه”". 

نوقش: أن المراد بكونها من طعامنا إذا ذكاها من تحل لهء أما إذا 
ذكاها من لا تحل له فليست في هذه الحالة من طعامه ولا من طعمناء فلا 
حل ل 

يجاب: بأن ظاهر الآية العموم في كل ما ذبحه الكتابي وعلى من 
اتلدلا © 

الدليل الثاني: حديث عبدالله بن مغفل ضَه قال: أصبت جراباً من شحم 
يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئا» فالتفت فإذا رسول 
الله كَكِةِ متبسما)» وفي رواية: (كنا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسان بجراب 
فيه شحم فنزوت لآخذه؛ فالتفت إلى النبي َك فاستحيبت منه)”. 

وجه الاستدلال: أن هذا الشحم من طعام أهل الكتاب» وهو مما حرم 
عليهم؛ ومع ذلك لم يحرم على من أخذه من الصحابة وَوْيء فقد أقره يَِةِ على 


(0) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح »55/1١‏ المغني 2717/17 أحكام أهل الذمة ص78١.‏ 
(9) ينظر: أحكام أهل الذمة ص 2187 دفع إيهام الاضطراب ص١5١.‏ 
(5) ينظر: المجموع لام (0) تقدم تخريجه ص57. 


2 اك 1 
5 رع وا 000 


ذلك» مما يدل على جواز أكل ما حرم عليهم إن كان حلالاً في شريعتنا”". 

نوقش: أنه لم يذكر أنه أكله لما أخذه. فلعله أخذه لغير الأكل» كأن 
يستفيد من الظرف (الجراب) لا المظروف» ويمكن أن يحمل على حالة 
الضرورة؛ لذا لم ينهه النبي كَلةٍ عنه» وأيضاً يحمل على أنه من الشحوم 
التي لم تحرم عليهم» وهذا هو الظاهرء فإنهم إنما يأكلون ما أبيح لهم لا 
ما حرم عليهمء وعليه فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث”"'. فما في 
الحديث أعم من محل النزاع» والدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخص؛ 
لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العا 

الدليل الثالث: حديث أنس 5ن : (أن يهودية أتت النبي كلد بشاة 
مسمومةء فأكل منهاء فقيل: ألا نقتلها ؟ قال: لا. فما زلت أعرفها في 
لهوات النبي )1 . 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلِةٍ أكل منهاء وعزم على أكلها ومن معه من 
الصحابة و#رء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم 
لا”*'. وقد تقرر أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال”"". 

نوقش: بأن النبى كَلَةِ ترك الاستفصال؛ لأنه ينظر بعينه» ولا يخفى 
عليه الشحم المحرم _ الشحم المباح”". 

يجاب: بعدم التسليم بأن كل شخص يمكنه التمييز بين ما حرم عليهم 
من الشحم وما أبيح لهم. 


)١(‏ ينظر: المغني 17/١‏ المجموع 288/5 تفسير القرآن العظيم ؟/55» فتح الباري 
0١‏ أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ص8١٠١.‏ 

(؟) ينظر: أحكام أهل الذمة ص١218‏ تفسير القرآن العظيم 2.59/7 دفع إيهام الاضطراب ص57١.‏ 

(6) المرجع السابق. 

2 تقدم تخريجه ص 87. 

() ينظر: تفسير القرآن العظيم 59/7» دفع إيهام الاضطراب ص١5١.‏ 

(5) ينظر: دفع إيهام الاضطراب ص١5١.‏ 

(0) ينظر: دفع إيهام الاضطراب ص”57١.‏ 


ا 2 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
2 : 0 ” 


الدليل الرابع: حديث أنس وه أن يهودياً دعا النبي كَل إلى خبز 
القع وإهالة سحكة «الجايو) 1 

وجه الاستدلال: أن النبي كَلِةٍ أكل من طعام اليهودي» ولم يسأله هل 
نزع منها ما يعتقد تحريمه من شحمها أم لا""". 

نوقش: بما تقدم في مناقشة الدليل الثالث. 

الدليل الخامس: أن ما حل بذبيحة المسلم حل بذبيحة الكتابي» 
كالبقر والغنم طرداًء وكالبغال والحمير عكساً”". 

الدليل السادس: أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل» فبقي ما 
كان محرماً عليهم» وهذا يكون من المسكوت عليه في شرعناء فيكون على 
أصل الإباحة©). 

- أدلة القول الثاني: (أن ما ذبحه الكتابي مما يحرم عليه حرام على 
العنلمين أكله): 

الدليل الأول: قوله تعالى + رمه ادن ونا الكتب حل 50 وطعاتي 
حل طم [المائدة: 6]. 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح لنا ها كان من طعام أهل 
الكتاب» وما حرم عليهم ليس من طعامهمء فلم يبح لنا". 

نوقش: أن المراد بالآية ذبائح أهل الكتاب» ومما يدل على ذلك أن 
الخنزير من طعامهم ومع ذلك لا يحل لناء وعليه فكون هذه الأشياء ليست 
من طعام المذكي لا يلزم منه أن لا تكون طعاماً لغيره”". 


2000 تقدم تخريجه 87. 

(؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم 59/7» دفع إيهام الاضطراب ص77١.‏ 

(9©» الحاوي الكبير 5/١6‏ 7. (4) ينظر: فتح الباري .55/١١‏ 

(0) ينظر: المغني 17/١7‏ أحكام أهل الذمة ص2175 فتح الباري .55/1١‏ 

() ينظر: صحيح البخاري مع الفتح »55/1١‏ المغني 2711/17 أحكام أهل الذمة ص78١.‏ 
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الدليل الثاني: قوله تعالى: ظوَعَلَ لدت هَادوأ حَرَنْنَا كل ذى ظفْرٍ 
3 الل شُمَهُمآ إلا ما حَمَتَ طهُودْهْمَا أو الْعوايآ 

مَا أَختلَط يعظي ذَلِكَ جر ع وَِنَا ضبقو 4 (الآقاب 1145 

وجه الاستدلال: أن هذه الأشياء لما كانت حراماً عليهم» لم تكن 
تذكيتهم لها ذكاة» كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاة”"". 

نوقش: بأن هذه الأحكام نسخت بشريعة محمد يَلِ'". 

أجيب: بأن التحريم باق عليهم؛ لأنهم لم يلتزموا بشريعة الإسلام» 
وإنما يزول التحريم على من التزم بشريعة الإسلام تخفيفا عليه. ومما يدل 
على ذلك أن التحريم إنما كان لبغيهم وعدوانهم. وهذا الأمر لم يزالوا عليه 
حتى بعد بعثة النبي يلو ". 

اعترض عليه: بأن هذا الاعتقاد فاسد فلا يؤثر في تحريم الذبيحة؛ 
لأنه بعد بعثة النبي كَل لزم الناس جميعا الدخول في دين الإسلام. 

وأيضاً فإن ظاهر الآية العموم لم تستثن ما ذبحوه وهم معتقدون 
لحري ولو كان زايا البع للك 

الدليل الثالث: أنه ذبح لا يعتقد الذابح حلهء ولاعتقاد الذابح أثّى 5 
حل الذبيحة وتحريمهاء فإنه إذا كان محرماً عليه فعلى غيره بطريق الأولى» 
فإن الذكاة إذا لم تعمل في حله بالنسبة للمذكي لم تعمل في حله بالنسبة إلى 
غيره» وهذا كذبح المحرم الصيدء فإنه لما كان حرام عليهء ولم تفد الذكاة 
الحل بالنسبة إليهء لم تفده بالنسبة إلى الحلال””". 


.١9ا/لص ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 25١7/7‏ بداية المجتهد ص7 المجموع 2480/٠١‏ 
الذخيرة 21١١/5‏ أحكام أهل الذمة ص2178 فتح الباري .55/1١‏ 

(9©) ينظر: أحكام أهل الذمة ص79١.‏ (5) ينظر: المجموع .81/٠١‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 7”/ .»5١7‏ أحكام أهل الذمة ص175. 217/4 مسالك الدلالة 
ص/!19١.‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 2-0 3 
هر 116 ١‏ 
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نوقش: بأنه اعتقاد فاسد يجب أن لا يراعى» فلا يسلم قياسه على 
المحرم. 

ولا د بشغرط أيضا أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد 
المسلمينء ولا اعتقاد شريعتهم؛ لأنه لو اشترط ذلكء لما جاز أكل 
ذبائحهم بوجه من الوجوه؛ لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخاء واعتقاد 
شريعتنا لا 0 
سر عد سد 

وهذا الاعتراض نوع من الافتيات والفضول والتعمق والتنطع”". 

- دليل القول الثالث: (أن ما ذيحه الكتابي مما يحرم عليه إن كان 
تحريمها في التوراة فيحرم على المسلمين أكلهء وإن كان تحريمها من قبل 
أنفسهم فلا يحرم على المسلمين أكله). 

الارعا جرع اروم عن ابر كد د قيلي اللكاة وما حرموا على 
أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية”"". 

- دليل القول الرابع: (أن ما ذبحه الكتابي مما يحرم عليه يكره على 
المسلميخ أكلة): 

لم أقف على دليل صريح لهذا القول» ولعلهم حملوا ما تقدم من أدلة 
التحريم على الكراهة؛ لعدم الدليل الجازم على الحل أو التحريم فحكم 
السسالة مشكيه» ومح كرك الشبيات اشعيرا لديته وغرضه» ولآنه تقل عن 
الإمام مالك ما يفيد كراهة أكل المسلم من ذبائح أهل الكتاب واتخاذهم 
جزارين» لما بلغه عن عمر َيه أنه كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون 
النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة وجزارين» وأن يقاموا من الأسواق» 


نان الله تعالى قد أغنانا بالسلي. 


.55/1١ بداية المجتهد ص27”37”7 فتح الباري‎ 2.5١7 /7 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 
.١91/ص (؟) ينظر: مسالك الدلالة‎ 

(9) ينظر: بداية المجتهد ص ؟77". 

(5) ينظر: المدونة /١‏ 556» دفع إيهام الاضطراب ص173١‏ . 


ل 
4ه بك اكز 2/0 


يم 
غيرهم هو الأولى» ولكن كونه يدل على المنع من ذبائح أهل الكتاب أو على 
الكراهة يحتاج إلى دليل يدل على ذلك» وقول عمر ذه يمكن أن يحمل على 
أنه من السياسة الشرغية؛ لثلا يفضي كثرة استعمالهم إلى تمكتهم : وأيضاً إلى 
العزوف عن معاملة المسلمين إلى معاملة الكفارء والله أعله”"". 

© الترجيح : 

الأظهر جواز أكل ما ذبحه أهل الكتاب مما حرم عليهم؛ لقوة أدلة 
هذا القول في الجملة» ولأن الأصل في ذبائحهم الحل» فلا ينتقل عنه إلا 
بدليل واضحء ولأنه لو كان مكرها لبيّن ذلك» خاصة أن النبى كَل وأصحابه 
ويب وقعت منهم مخالطة أهل الكتاب والأكل من ذبائحهمء فلو كان هذا 

المسألة الثانية 
أكل المسلم من ذبيحة الوثني 

اتفق العلماء على تحريم ذبيحة الوثني - المشرك -7". 

- ومن الأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: قوله تعالى: #«#إإنَا حرم عَنَتِكُمْ الْمَيْمَةَ وَأَلدّمَ وَلَحْمَ 


.656/١ ينظر: المدونة‎ )١( 
بداية المجتهد ص ١٠/الا» مجموع‎ 2177/١7 ينظر: الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ‎ 
دفع إيهام الاضطراب ص 2157 مجموع فتاوى‎ 2١ الفتاوى قث القوانين الفقهية ص57‎ 

ابن باز 77/ 17. 
وينظر: المحلى / 2566 بدائع الصنائع 2455/8 الهداية ونتائج الأفكار 749 كنز 
الراغبين 5/ 756. منتهى الإرادات 7117//7. 
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0 الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة - يسع 
2 _- 


0 دسم © ي 128 و رحة ته مي 2 د 1 0 هه “رسيم 2س لمرصاث ا 
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َه 


عَفُورٌ كيه د #ال]. 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى حرم ما أهل به لغير الله»ء ومن ذلك 
ذبيحة الوثني فإنه يذبح اين 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «خحُرّمَتَ عَلَيَكُ المَََهُ ا وَكَم كدير وَمَآ 
أل قي ال ين اللتقكة” والتزقة باللرينة واقيقة ين كن النك إلا ها 


عبر اين .لكل انين معي 


55 وما ذبح على افيه و كسما الاي سكم فسَق ‏ [المّائدة: 7]. 


وجه الاستدلال: أن الله تعالى حرم ما ذبح على النصب أي لهاء 
وهي الأصنام التي 0000 


00 الثالث: قوله تعالى: الوم ع 
الك ل 0 وَطعَامَي حِلَّ طَنمَ 4 [المائدة: 6]. 


وجه الاستدلال: أن مفهوم الآية أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار 
إفر4 
محرم” ". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 0/ 44» الجامع لأحكام القرآن ”/ "الا. 

() ينظر: بدائع الصنائع هرةع. 

(6) ينظر: المغني 7917/1. وكذلك المجوسي -وهو بالمعنى العام للوثني الذي يراد به ما يقابل 
الكتابي يدخل المجوسي في الوثنيين» قال ابن عثيمين في الشرح الممتع :10/١0‏ وعطفه على 
الوثني -أي إذا عطف عليه في كلام الفقهاء- من باب عطف الخاص على العام؛ لأنه في 
الواقع يعبد الوثن لكن وثنه النار. 
إلا أنه لما ذهب بعض العلماء إلى إباحة ذبائحهم سأذكر كلاماً مختصراً حول هذه المسألة 
وحاصله: 
ذهب عامة العلماء إلى تحريم ذبائحهم» وذكر ابن عبد البر في التمهيد 015/48: أن علماء 
المسلمين مجتمعون على ألا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ولا في 
ذبائحهم إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب. .. وقد روي عنه أنه لا يجوز ذلك على ما عليه 
الجماعة» الخبر الأول عنه هو خبر شاذء وقد اجتمع الفقهاء على خلافه. اه وينظر: 
الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ ١11/١7‏ فقد نقل الإجماع فيه أيضا دون استثناء. 
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عر 


ا 0 عا ١‏ م 
00 
1 سد ابد وس سس سس ي) دزي 7 و 


21 2 ا 
المسألة الثالثة 


وقال ابن قدامة في المغني 791/17 عن قول أبي ثور بإباحة ذبائحهم: وهذا قول يخالف 
الإجماع فلا عبرة به قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع. ..قال أحمد: ولا أعلم 
أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة» وتعجب من قول أبي ثور. وقال القرطبي في 
تفسيره :!١4/1/‏ وأما المجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل. 
اه. وقال ابن كثير في تفسيره 70/7: ولما قال ذلك - يعني أبا ثور لما أباح ذبائح 
المجوس- أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه» يعني في هذه 
المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي كلل أنه قال: (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب)» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. اه. 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص9١‏ : أما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من 
الصحابة ووْي.ء ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور طرده القياس» وإفتاءه بحل 
ذبائحهم ومناكحتهم» ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله كَل اه 
وقال ابن باز عن هذا القول: قول ضعيف جداً بل باطل باطل. ينظر الفتاوى له 77/ 17. 
والقول بإباحتها هو قول ابن حزم وروي عن سعيد بن المسيب وقتادة. ينظر: المحلى ا/ 7507 
المسألة رقم 064 .٠‏ 

وعلى كل حال: فمذهب جمهور العلماء والذي عليه المذاهمب الأربعة تحريم ذبائحهمء 
والأدلة ظاهرة في تحريم ذبائح المجوس»ء وكل ما تقدم ذكره من الأدلة على تحريم ذبيحة 
المشرك يستدل به على تحريم ذبيحة المجوسي» فإن المجوس ليسوا أهل كتاب كما قال 
تعالى : وعدا كنب أَزَلَْهُ مبَارَكُ ته نموأ هلخ يمون © أن تَفُولوا إثآ تل الكتبُ عَلَّ 
طَاِمَتَينِ من مِِنَا وَإن كن عن وَرَاسَتِِمَ لَعفِليت» [الأنعام: ]١935-١5‏ والطائفتان هم اليهود 
والنصارى» ولو كان المجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف. وهذا خلاف 
ما أخبر به وك من قول الكفارء ولم يعقبه بالإنكار عليهم. وأيضاً يدل على ذلك مفهوم قوله 
تعالى : وَطعَام ألَذبنَ أُوثوأ الكتب حِلٌّ لَْ4 [المائدة: 8]. 

وأيضاً ما روي في بعض الأخبار المرسلة» فقد ذكر ابن حزم في المحلى 7/ 704: (أن رسول 
الله كك كتب إلى مجوس من أهل هجر يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن لم 
يسلم ضربت عليه الجزية» ولا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة), ورويت أخبار كثيرة 
في هذا المعنى تتقوى مع ما ورد في الباب من الآيات العامة فتدل على تحريم ذبائح 
المجوس. ينظر: مصنف عبد الرزاق 458٠/5‏ بدائع الصنائع 5/ 55» الهداية ونتائج الأفكار 
89 . الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/9‏ 57» ملتقى الأبحر 7/ 25١0‏ بداية المجتهد 
ص الا" الذخيرة 1777/5» كنز الراغبين 5/ 505": المغني 17/ 27917 تفسير القرآن العظيم 
"٠/7‏ دفع إيهام الاضطراب ص756١.‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 
2 


0/2 


اختلف العلماء في حكم أكل المسلم من ذبيحة الكتابي الذي أحد 
أبويه غير كتابي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابى حلال» وهو مذهب 
العحيفية") .وقول اللقاشية :د ,فقيد صددعم يما إذا جل وامتقل يتليية ونين 


بدين أهل الكتاب -7'"*. ورواية عن أحمد”". 


القول الثانى: أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابى لا تحل» وهو مذهب 
الشافية + ومذعب اللحدارل*. 


والمقضاءع سخ 
2 79 7 


القول الثالثك: أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابى إن كان الأب هو 

الكتابى فهى حلال -أي العبرة بالأب-» وهو مذهب المالكية"'. وهو قول 
525 

للشافعية 4 او ا ل و اتوي ولو ب جا أو بو بي أو ون ب اوه و و ور ا اوم ا ا ود ل 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء 2387/7 بدائع الصنائع 45/8» تبيين الحقائق 0/ 23817 الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين 7/9 57» تكملة البحر الرائق 01//8”. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين /١‏ “ا/53. 7/ 7867, أسنى المطالب */ “الال 91//5؟:. 

(9) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 781//77, 259107594٠0‏ المبدع 515/9. 

(5) ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير .75/١5‏ المجموع .94١/٠١‏ روضة الطالبين ١/”/ا”»‏ 
0/7 كنز الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة / 87 5/ 560", أسنى المطالب "/ "الال 
95" نهاية المحتاج لل 

(0) ينظر: المغني 2545/17 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2781//517 796. 2791 شرح 
الزركشي 5/ 557.» المبدع 517/9 منتهى الإرادات 7//١1”ء‏ كشاف القناع 0//ال0١.‏ 

() ينظر: المدونة 2557/١‏ تهذيب مسائل المدونة 2378/١‏ الكافي »4/8/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن .”1١8/1/‏ الذخيرة 5/ .١1786‏ 
ظاهر المسألة التي ساقوها خاص بما إذا كان الكتابي صغيراًء فإنهم يذكرون المسألة في 
الغلام والصبي والولد. 
إلا أن القرافي في الذخيرة ذكر أنه توكل ذبيحة من أبوه كتابي وأمه مجوسية» وظاهر هذا عدم 
التقييد بالصغير إلا أنه علل ذلك بقوله: لأن الولد تابع في الدين لأبيه. وهذا يفهم منه أن 
المسألة في الصغير» والله أعلم. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »75/١6‏ المجموع »3١/٠١‏ روضة الطالبين .577/١‏ ؟/ 707 كنز 
الراغبين وحاشيتا قليوبى وعميرة */ 487"ا, 5/ 50”. أسنى المطالب "/ "الا" 5/ لا" نهاية 
المحتاج 4/ 497 167/5. 


ا 26 5005 > 6 
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ب 0 
قر 13١‏ دفي 
وبه قال أبو ثور" . 
لا سبب الخلاف : 
من أسباب الخلاف في المسألة اجتماع الحلال والحرام بالنسبة 
مما يقتضي تحريم دب ن7. 
ه الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابى حلال). 
الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على إباحة ذبائح أهل الكتاب» فإنها 
لم تفرق بين من كان أبواه كتابيين» أو كانا غير كتابيين» أو كان أحدهما 


َه 


الدليل الثانى : أن الولد. يجعل تبعاً للكتابى ؟ لأنه خخيرهما وين ©. 

الذليل. الكالث: أن قداثبت أنه كان من العرت ممق كان فى أهل 
المدينة طائفة قد دخلوا دين اليهودية قبل بعثة النبى كَل وقد أخذوا بهذا 
حكم أهل الكتاب وبذلك تعامل معهم النبي كيده ومما يدخل في ذلك 
إناححة ذبائحهه””". 

الدليل الرابع: أن الصحابة وي لما فتحوا البلاد كانوا يأكلون ذبائح 
أهل الكتاب» ولا يميزون بين طائفة وطائفة» ولم ينقل أنهم كانوا يسألون 

7 0 ين 

عن اباتهم وانسابهم 0 . 


.794 /1 ينظر: المغنى‎ )١( 

(9) .ينظر الأشنياة والنظائر للسيوطي صن 14+ الأشياه والنظاتر لابن تسر :طن 8ة. 
(6" بينظرك المعي 184/17 المبدع 4لا 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ه/ع. 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى ه9/ 574. 090 ينظرة متجموع الفداوى وج 0لا 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
- . 1 م 


الدلبل الخامسى؟ أن عون الشخص. سلما أى ييردا أ تهمراتيا وجو 
ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسهء لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله. 
لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك""". 


الدليل السادس: أن المسلم يأخذ حكم المسلمين بإسلامه» ولو كان 


أبواه كافرين بالاتفاق» فكذلك من كان كتابياًء فيأخذ حكم أهل الكتاب» 
ولو كات ابوك غير اناري 


الدليل السابع: أن المتولد بين الكتابي والمشرك يعتبر ويغلب جانب 
الكتاى + لآن المشرك شر فعس بالاو 


الدليل الثامن: أن ذبيحة من أحد أبويه كتابى والآخر مجوسى أو وثنى 
بجالا له قهما لو عاك لحد أ بريه عسلما والأغر سيعوييا ».نكما ل[ يقب 
الحظر في إسلام أحد أبويه. فكذلك في كون أحد أبويه كتابي لا يغلب 
الع 0 


نوقش من وجهين : 


الوجه الأول: أنه لما غلب في النكاح حكم الحظر على الإباحة في 
ولد الكافرء فحكم الذبيحة مثله. 


الوجه الثاني: أن الإسلام لا يشركه الشركء والشرك يشركه الشركء 
وبيانه : أن الإسلام والشرك لا يجتمعان» ويرتفع الشرك بقوة الإسلام لقوله 
تعالى: بل نَقَذِفُ يِلْلْيّ عل البتطل مِِدَمَعْه وَإِذا هو راهق ولك الْويْلُ بن 
نَصِمُونَ 4 [الأنبيّاء: +011 ولقول النبي كَلِِ: (الإسلام يعلو ولا يعلى)””'. وإذا 


.7717 0775 2775/98 مجموع الفتاوى‎ 279454 /١17 ينظر: المغني‎ )١( 
7717/98 (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 

(9) ينظر: تبيين الحقائق 781//6. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .560/١6‏ (0) تقدم تخريجه ص545. 


20 1ك 
سم كلظفهظ_مو. 


2 
كان أحد أبويه مسلماًء والآخر مشركاًء غلب حكم الإسلام على حكم 
الغرلة”, 

أنه قد وجد فيمن أحد أبويه كتابى دون الآخر ما يقتضى الإباحة وهو 
كوثة كقابياء وما يقتضي التحريم وهو كوة أحد آنريه كتابيا» فقلي:ها 

020 

5595 : بعدم التسليم بذلكه بل كون حل الأبوين كتابياً لا يؤثر فى 
تحريم الذبيحة» الا ل سيار 0 
الأب هو الكتابى فهى حلال). 

أن الانتساب إلى الأب والولد يتبعه فى الدين» فلذا من كاث أبوه غير 
كتابى حرمت ذبيحته » بخلاف من كان أبوة اي 

يناقش : بأن العبرة بدينه الذي هو عليهء وإن كان صغيراً فإنه يلحق 

الترجبح 

الراجح أن من كان أحد أبويه كتابياً دون الآخر واستقل بنفسه واختار 
دين الكتابى أن ذبيحته حلالء» أما إن كان صغيراً فالقول بإباحتها فيه قوةء 
إلا أن الأحوط اجتناب ذلك؛ لوجود الشبهة» خاصة فيما إذا كان أبوه غير 
كتابي» والله أعلم. 
)١(‏ الحاوي الكبير .56/١6‏ 


؟) ينظر: المغني 2594/17 أسنى المطالب 2397/5 نهاية المحتاج 497/4. 
() ينظر: الحاوي الكبير 275/١0‏ الذخيرة 5/ »١58‏ نهاية المحتاج 5/ 497. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
02/2 :لتكت كلت 0 4 
المسألة الرابعة 
الأكل فق اللحوم المستوودة من يداد لعن 7 
تحرير محل النزاع : 


اللحوم المستوردة من بلاد الكفار لا يخلو حالها بالنسبة للذابح مما يلي : 


آولاً: أن بعلم انق ذبحي لبس من أهل الكفان”" فإنه يحرم 
أكلها؛ لما تقدم بيانه من تحريم أكل ذبائح غير أهل الكتاب في مسألة أكل 


المسلم من ذبيحة الوثني 


ثانياً: أن يشك في الذابح ويجهل حاله هل هو من أهل الكتاب أم 
ليبس من أهل الكتاب» فهذا يحرم أكلهء للأدلة الآتية: 


الدليل الأول: قوله تعالى : «حَرَّمَت عَلَيَك المِِهُ وَلدَمُ ملم نزي وَمَآ 
أي كك اللو بد لالاتكيفة . والمروةة ولق اليه ا 6 لعي سس 
0 سن رع صن دخو 


2 وما أي عل انين ون مسنتيموا والادلير سكم فسَق ‏ [الناميه 1 | 
0 98 وطعام لذن م الْكِنبَ 1 لد 4 [المائدة: 8]. 


1 


وجه الاستدلال: أن الله استثنى من جملة من المحرمات ما ذكاه 
التالموق» ويلحق نيتم اهل الكفابية كماقى قوله قعالى + ولت لين اونا 
200007 فد مسر 5 2 5 ٠‏ فرق 


)١(‏ المراد بالمسألة مما يباح أكله بعد ذكاته»ء وتلزم فيه الذكاة» أما الخنزير فهو محرم ولو ذكي» 
وأما السمك فإنه لا تلزم ذكاته فهو مباح بدون ذكاة. 

(5) قال ابن عثيمين: وطريق العلم بذلك: أن نشاهد الذابح المعلومة حاله» أو يخبرنا به من 
يحصل العلم بخبره» أو يكون مذبوحاً في محل ليس فيه من تحل ذبيحته. ينظر: فتوى له 
منشورة في أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ 541. 

() ينظر: فتوى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبد الله بن 
محمد بن حميدء نقلاً من الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للدكتور/ صالح الفوزان» وقد ذكر 
أنه اطلع عليها مخطوطة. 


ا 
كد عل 2 2 2 سد ف حم جه 


ير 

الدليل الثاني: حديث عدي بن حاتم ولإنهء أن النبي كَلِةِ قال: (إذا 
أرسلت كلبكء. وذكرت اسم الله فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما 
أمبنك على نفسه)ء قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما 
أخذه؟ قال: (فلا تأكلء. فإنما سميت على كلبكء, ولم تسم على غيره)؛ 
وفي رواية: (فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله. 
فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمكء. فكل إن شئتء وإن 
وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل)”". 


وجه الاستدلال: أن فى الحديث إشارة إلى قاعدة مهمة وهى: أنه إذا 
حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحرينهة 
وهذا لا خلاف فيه”"'»: وعلى هذا يتخرج مسألة الشك في الذابح» فيقال: 
الأصل التحريم. 

الدليل الثالث: حديث الحسن بن علي ذَينهء أن النبي كله قال: (دع 
ما يريبك» إلى ما لا يريبك)”". 


وجه الاستدلال: أن مثل هذه الذبائح لا شك أنها موضع ريبة في من 
قام بذبحهاء وقد دل الحديث على الأمر باجتناب ما يريب المسلم. 


الدليل الرابع: أن باب الذبائح على التحريم» إلا ما أباحه الله ورسوله 
يك فلو قدّر تعارض دليلى الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر 
أولى» لغلا ثة أوجه : 


- وهي موجودة أيضاً في أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ 108. وقد قرر هذا الأصل ابن القيم كما 
تقدم ص 019. 

204485 رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء رقم‎ )١( 
.1979 ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم‎ 

(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي ص١177.‏ 

(9) تقدم تخريجه ص74. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
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أحدها: تأيده بالأصل الحاظر. 


ع 
٠.‏ 


الثاني : أنه أحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريه”"". 

- إلا إن وجدت قرائن ترجح الحلء فالقول بأنه حلال فيه قوة. 
والقرائن متعددة» وتختلف فى القوة والضعفء. وكلما قويت القرينة قوي 
جانب الحل» كأن تكون بلدة غالب أهلها ممن تحل ذبيحته» أو لا يعمل 
عند هذه البلدة إلا من تحل ذبيحته. وهم على عناية شديدة في الذبح على 
الطريقة الشرعية؛ لتسويق بضائعهمء أو يمتثلون ديانتهم امتثالاً تاماًء وكان 

. . 5 22 
من ديانتهم الذبح والتسمية كما عند المسلمين”". 

ثالثاً: أن يعلم أن الذابح من أهل الكتابء فلا يخلو هذا من أحوال: 

الحال الأولى: أن يعلم أنهم لم يذبحوها على الطريقة الشرعية» أولم 
يذكروا اسم الله تعالى عليها حين ذبحهاء فهذه يحرم أكلهاء وقد تقلميت 
الإشارة إلى ذلك. 

الحال الثانية: أن يعلم أنهم ذكروا اسم الله تعالى عليهاء وذبحوها 
على الطريقة الشرعية”"» فهذه حلال يباح أكلهاء وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك. 

الحال الثالثة: أن يشك في الأمرء فلا يعلم ذبحت على الطريقة 
الشرعية» أو لم تذبح على الطريقة الشرعية» فهذه موضع خلاف بين 
العلماء : 


.١76ص أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٠١١‏ في مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد العاشرء 
الجزء الأول ص 5060. 

(*) قال ابن عثيمين: وطريق العلم بأن ذبحه كان على الطريقة الإسلامية: أن نشاهد ذبحه» أو 
يخبرنا عنه من يحصل العلم بخبره. اه. فتوى له منشورة في أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ 581. 


ا ك1 
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القول الأول: يحرم على المسلم الأكل من اللحوم المستوردة من بلاد 
الكقاو» وعد قول ”طانة من الماع لمعا م 0 


القول الثاني: يباح للمسلم الأكل من اللحوم المستوردة من بلاد 
الكفان» وهر قول علاقة مم العلماع المعاص و 


سبب الخلاف: لعل من أسباب الخلاف تعارض الأصل والظاهر 
فى هذه المسألة. 
ه الأدلة: 
أدلة اللا (يحرم على المسلم الأكل من اللحوم المستوردة 
الدليل الأول: قوله تعالى: طخُرَّمَتَ عَلَيَكْ الْمَِهُ ادم هكم الخنزير 
لق الى يقد النتققة والن 11 والنتية وافليكة ينه أكن لعي 0 4 
فلن عل الب وان ملسا أ بِالَرْلِ دَلكُمَ فِسَقٌّ» [المّائدة: *] إلى 
قوله : «وَطعَام ألَدِنَ أُوبوأ الككبَ حِلٌّ لَكْد»4 [المائدة: 5]. 
وجه الاستدلال: أن الله استثنى من جملة من المحرمات ما ذكاه 
الفماي ا ويلحق بهم أهل الكتاب كما في قوله تعالى: #وطعام الْذينَ أونواً 
َكِب حِل لكد». وهذا يدل على أن الأصل في الحيوان 022000 
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١ع‎ 


)١(‏ وممن قال به: عبد الله بن محمد بن حميد وصالح الفوزان. ينظر: الأطعمة وأحكام الصيد 
والذبائح ص 150.» وأيضاً القاضي العثماني ينظر: محلة المجمع» العدد العاشرء 2191/١‏ 
ومحمد الأشقر ينظر: مجلة المجمع» العدد العاشر ."5/4/1١‏ 

(؟») وهو ظاهر اختيار محمد رشيد رضا في تفسير المنار ١787/5‏ فما بعدهاء واختاره ابن باز 
ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 8/71» 2٠١‏ وظاهر فتوى اللجنة الدائمة في السعودية 407/177 
ووقع على الفتوى عبد الرزاق عفيفي وابن غديان وابن قعود. واختار هذ القول ابن عثيمين. 
ينظر : فتوى له منشورة فى أبحاث هيئة كبار العلماء 7/ .581١‏ 
وأيضاً اختاره إبراهيم الديق يتقو مجلة المجمع العدد العاشر .791/١‏ ومحمد الهواري 
ينظر: مجلة المجمع العدد العاشر .449/١‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة عار 0-5 
يكم حك 


2 
الى 

يناقش: أن النصوص الخاصة دلت على جواز أكل ذبائح أهل 
الكتاب» فيبقى على هذا الأصل الخاص. 

الدليل الثاني: حديث عدي بن حاتم ؤَيييه قال: قلت: يا رسول اللهء 
إنى أرسل كلبى وأسمى؟ فقال كلهم (إذا أرسلت كلبك وسميت فنأخذ فقتل 
ناكل اقلا تاكل 4.كإنيا اانسك على لقني + اللكاة إتى أرسل تكلتى العل معد 
كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: (لا تأكل» فإنما سميت على كلبك» 
ولم تسم على غيره)”". 

وجه الاستدلال: فى الحديث دلالة على أنه إذا حصل الشك فى أمر 
الصيدء هل هو مباح 50 فإنه يجتنب». وكذلك حكم الذبائح”" . ْ 

يناقش: أن الشك هنا في الذابح أو الصائد هل هو ممن يصح ذلك 
منه أو لا ؟ وهذا يمنع كما تقدم, أما إن كان الشك في صفة الذبح ممن هو 
أهل للذبحء فلا يمنع. 

الدليل الثالث: حديث الحسن بن علي ذهء أن النبي كَل قال: (دع 
ما يريبك» إلى .نا لا يرييك)2*. 

وجه الاستدلال: أن مثل هذه الذبائح لا شك أنها موضع ريبة في 
كيفية ذبحهاء وقد دل الحديث على الأمر باجتناب ما يريب المسله””. 


)١‏ ينظر: فتوى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبد الله بن 
محمد بن حميد» نقلاً من كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للدكتور/ صالح الفوزان. 
وهي موجودة أيضاً في أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ 1080. وقد قرر هذا الأصل ابن القيم كما 
تقدم؟. 

() ينظر: فتوى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد الله بن 
محمد بن حميدء نقلاً من كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للدكتور/ صالح الفوزان. 
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يناقش: لا شك أن اجتناب هذا أمر حسنء, لكن تحريمهء ومنع 


الدليل الرابع: حديث النعمان بن بشير 45''' قال: سمعت رسول 
الله يَكْةِ يقول: ( إن الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينهما مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه» ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب"". 


ب 0 
0 


وجه الاستدلال: أن أقل أحوال هذه الذبائح أنها من الأمور المشتبهة 
فك صدور الذكاة ممن نصح ذكاته» وفى طريقة تذكيتهاء وقد دل الحديث 
على الحرص على استبرأ الدين» ومن استبراته عدم تناول هذه الذبائح”". 


ناقثر : بأن مر اششه مر فيجتنب ذلكء» أما مه اتذ د 

يناقش: بأن من اشتبه عليه الآمر فيجتنب ذلكء. أما من اتضح له دلب 
العسأآلة» .قلا يلؤم بالاجسناتب» وأيضا يمكن أن يحمل ترك الشبهات على 
الاستحباب لا الحتم والإيجاب. 


الدليل الخامس: أن الأصل في الحيوانات التحريم» فلا يحل أكل 
لحوم الحيوانات إلا بعد التحقق من ذكاتها التذكية الشرعية الصادرة ممن 


)١(‏ هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله» استعمله معاوية ويه على 
الكوفة ثم على حمصء وكان كريماً جواداً شاعراً» توفي سنة 50 ه ينظر: الاستيعاب 
صة الاء الإصابة ١١/لالا.‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم 47. ومسلم في كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم 1599. 

(9) ينظر : مجموع فتاوى ابن باز 7/757 .١15‏ 

(5:) ينظر: جامع العلوم والحكم 2148/١‏ فتوى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية - 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- . 4 7 


يناقشس: بالتسليم بأن الأصل التحريم» لكن في مسألتنا جاء ما يدل 
على جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب فهذا أصل خاصء ومما يؤيد جواز 
الأكل وإن لم يتحقق الإنسان التحقق التام ما وقع للنبي كله فقد أكل من 
ذبائح أهل الكتاب» ولم يسأل عن طريقة ذبحهاء وهل ذكروا اسم الله 
عليهاء وكذلك رخص في الأكل من الطعام» وإن لم يعرف الآكل هل ذكر 
الذابح اسم الله حين الذبح أو لاءكما سيأتي في بيان أدلة من قال بالإباحة. 

الدليل السادس : أن الإلحاد والتحلل من العهد الدينية والأحكام 
الشرعية غلب في هذا الزمان» وقلت الأمانة والصدق» وهذا يقوي القول 
بالتحريم؛ لعدم التزام كثير من الناس بالشرائع”"". 

يناقش: بأن أهل الكتاب ما داموا ينتمون إلى ديانتهم فيعطون حكمهاء 
وإن وقع منهم الإلحادء فإن الإلحاد والتحريف كان عند أهل الكتاب في 
زمن النبي كد ولم يكن ذلك يمنعه من الأكل من طعامهم. 

الدليل السابع: أن الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية 
من اللحوم يُستبعد أن تأتي فيها الذكاة الشرعية بشروطها على جميع هذه 
اللنغوء”, 

يناقش: بأنه مع تطور الآلات يمكن أن تذبح الذبائح الكثيرة في وقت 
قصيرء ويكتفي الذابح بأن يذكر اسم الله عند تحريك الآلة لذبحها 
الحيوانات» وقد جرب هذا في البلاد الإسلامية. 

الدليل الثامن: أن من القواعد المتقررة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام 
قلي ابعر 


-- السعودية الشيخ / عبد الله بن محمد بن حميد» نقلآ من الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح 

للدكتور / صالح الفوزان ص 2١157‏ قرار الرئاسة العامة لأبحاث هيئة كبار العلماء ؟/ لالا/ا. 
)١(‏ ينظر: أحكام الأطعمة للفوزان ص50١.‏ (؟) ينظر: أحكام الأطعمة للفوزان ص150١.‏ 
(9) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2.١157‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص47. 
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م 

يناقش: بأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل» أما التحريم فهو 
أمر عارض على الحل» فيقدم هذا الأصل. 

الدليل التاسع: أنه قد شهد الشهود على أن كثيراً من أهل الكتاب لا 
يذبحون على الطريقة الشرعية» مما يوجب تحريم ذبائحهم”'". 

نوقش: أن كون بعض أهل الكتاب لا يذبح على الطريقة الشرعية لا 
يوجب ذلك تحريم اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب». حتى يعلم أن 
تلك الذبيحة المعينة من المجزرة لم تذبح على الطريقة الشرعية؛ لأن الأصل 
الحل والسلامة حتى يعلم خلاف ذلك”". 

- فإن قيل: ما وجه الفرق بين الشك في الذابح والشك في طريقة 
الذبح» فحرم الأول دون الثاني : 

أجيب: بأن بين الصورتين فرقاً؛ لأن هذه المسألة قد حصل العلم بأن 
الفعل صدر من أهلهء وشككنا في شرط حله» والظاهر أنه صدور على وجه 
المح و البباحية نح ركد ا بدائى اكد بخلاف ما هناء فإننا لم نعلم 
صدور الفعل من أهلهء والأصل التحريه”". 

- أدلة القول الثاني: (يباح للمسلم الأكل من اللحوم المستوردة من 
بلأف الكفان): 

الدليل الأول: قوله تعالى : «#وَطعَام الَدِنَ أُونُوأ لكب حل لَيْ) [المائدة: 0]. 

وجه الاستدلال: أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل» ولا ننتقل 
عن هذا الأصل إلا بدليل فالشك في طريقة الذبح لا ينقل عن هذا الأصل 
المشرر :في الكداي”. 


)١(‏ ينظر: أحكام الذبائح واللحوم المستوردة للطريقي ص478» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد العاشرء .١85/١‏ 

(0) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 18/57. 

(9) فتوى ابن عثيمين المنشورة في أبحاث هيئة كبار العلماء 7/ 5417. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى لابن باز 77/ .١5‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- . > 


يجاب : بأنه قد قام الدليل من الواقع بأن كثيراً ممن يتولى الذبح لا 
يعتنى بالطريقة الشرعية» فعارض هذا الأصل الظاهرء مما يوجب التوقف 
عن العمل بهذا الأصل. 


الدليل الثاني: أن النبي كَلَِةٍ والصحابة ين أكلوا من ذبائح أهل 
الكتاب» ولم ينقل أنهم كانوا يسألون عن كيفية ذبحها وهل ذكر الذابح اسم 
س 20200 
الله عليها ‏ . 


يجاب: أنهم لم يسألوا عن ذلك؛ لأنه لم توجد الشبهة في عصرهم 
بكونهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية» أما في هذا العصر فقد قامت 
الأدلة والقرائن على أنهم في كثير من الأحيان لا يمتثلون الطريقة الشرعية 
بالذبح. 


الدليل الثالث: حديث عائشة وَؤؤتاء أن قوماً قالوا للنبي كلِ: إن قوماً 
يأتوننا بلحم لا أدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سموا عليه أنتم 
وكلوه): 'قالت: وكاتوا حديق عهد بالكف 7 


وجه الاستدلال: أن النبي كَلْةِ أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم 
الله عليه» وهو شرط لحله» وقرينة الشك موجودة وهي كونهم حديثي عهد 
وإحلال النبي كَْةِ لذلك مع الشك في وجود شرط الحل (وهي التسمية) 
وقيام قرينة على هذا الشك (وهي كونهم حديثي عهد بالكفر)». دليل على 
إجراء ما ذيحه من تحل ذبيحته على أصل الحل؛ لأن الأصل فى الأفعال 
والتصرفات الواقعة من أهلها الصحة.ء وما يرد إلينا مما ذبحه اليهود أو 


)١(‏ وقد سبق ذكر بعض ما يدل على ذلك في مسألة: أكل المسلم من ذبيحة الكتابي ص505. 
وينظر: فتوى ابن عثيمين المنشورة فى أبحاث هيئة كبار العلماء 7/ 581. 
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النصارى غالبه مما جهل كيف وقع ذبحهء فيكون تحرير المقام فيه إجراؤه 
على أصل الحل وعدم وجوب السؤال عنه”"". 
يجاب بما يلي : 


أولاً: بأن الأصل في المسلم إباحة ذبيحته» وأن أمره أخف من أمر 
أهل الكتاب» لما روي في بعض الأخبار والآثار من أن المسلم معه اسم 
الله وإن لم يذكره بلسانه» وما أشبه ذلك من الآثار'''؛ لذا خفف في حكم 
ذبيحته لو ترك البسملة كما تقدم. بخلاف الكتابي”". 

ثانياً: أنه لم تقم الشبهة القوية في منع الأكل من الذبيحة في هذه 
الصورة الواردة قن الحديكف». أما هذه المسآلة فقد قافت الشبه القوية: 

2 زه فى 3 2 
والأدلة الواقعية على أنهم لا يمتثلون الطريقة الشرعية في الذبح. 

ثالثاً: أنه يغلب على هذه البلاد وعلى أهلها عدم الالتزام بالشرائع» 
ويغلب على تجارهم الذين يقومون على المصانعء ويصدرون اللحوم 
للخارج عدم الالتفات إلى الطرق الشرعية في الذبح» بل همهم الأكبر 
الوصول إلى أكبر ربح بأسهل طريقة؛ لما غلب على تلك البلاد من العلمانية 
التي لا تلتفت إلى الدين وتعاليمه» مما يوجب الريبة القوية في ما يصل 
من ذبائحهم؛ لما تقرر عند كثير منهم من فصل أمر الدين عن الدنيا. 

رابعاً: أن الشك في حديت عافشة وا ورة فقط في مسالة ترك 
البسملة». والخلاف فيها قوي وقد سبق ذلكء أما هذه اللحوم فالشك فيها 
من تهات متعددة: هنها ترك السملة أو ذكر اسم غير الله عليهاء وكذلك 
الشك في طريقة الذبح» فحديث عائشة وه لما وقع الشك أمكن تحاشي 


ا 2 


.5857 فتوى ابن عثيمين المنشورة فى أبحاث هيئة كبار العلماء ؟/‎ )١( 
وأشار إلى هذا ابن باز في رده على من حمل الحديث على ذبائح الكفار غير أهل الكتاب.‎ )9( 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- . 27 


ذلك بالبسملة على الطعامء أما إذا كان الشك في طريقة الذبح» فكيف 
مك كناقى ذلك 

© الترجيح : 

الخلاف في المسألة قوي جداً ويمكن أن يقال: إن القرائن لها أثر 
كبير فى هذه المسألة: 

فإن كان غالب ما يرد من هذه الذبائح من بلاد لا تذبح على الطريقة 
الشرعية وليس أهلها ممن يتمسكون بديانتهم ويحرصون على تطبيقهاء فهذا 
يقوى فيها جانب التحريم؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة العلمء والظن 
الغالي: كالمحقق. 

وإن كان من بلاد غالب ما يذبح فيها يذبح على الطريقة الشرعية» 
وأهلها ممن لهم عناية بدينهم والعمل به والتزامه» فهذه يغلب فيها جانب 
الحل. 

وإن كان ليس عند من أراد الأكل منها علم ولا غلبة ظن وهو الغالب 
عند أكثر الناس» فهذه محل نظر وتأمل» والمسألة محل توقف عندي» 
والاحتياط في هذه المسألة حسن بل متأكد؛ لقوة الشبهة؛ ولما يخشى من 
الضرر من تناول الذبائح التي لم تذك على الطريقة الشرعية» فأقل أحوالها 
الكراهة؛ لكثرة ما نقل من عدم التزامهم بالذبح على الطريقة الشرعية» سواء 
في كيفية الذبح أو ذكر اسم الله على الذبيحة عند ذبحهاء أما التحريم فلا 
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ءا ساوسلا احم ١ك‏ < ]عا ١‏ م 
00 
عه تس ةوصا م" وسكا سس سس )دي 7 و 2/2 


2 11 م حم مه 


الطلب الثائنئف 
أكل المسلم مما صاده الكافر ولم يسم عليه 
الكافر الذي يقوم بالصيد لا يخلو إما أن يكون كتابياً أو غير كتابي : 


فإن كان غير كتابي فحكم صيده كحكم ذبيحته - وقد تقدم أن ذبيحته 
يحرم أكلها"''- وقد اشترط الفقهاء في حل الصيد أن يكون الصائد من أهل 
: فم 
الذكاة 2. 


وإن كان كنايا فقر اخدلفب العلماء فى إبالحة صريدة غلى 'افلؤقة أقوال: 


القول الأول: إباحة الأكل من صيد الكتابى» وهو مذهب الحنفية”" 
وقول غيب المالكة*: ومذهب الشاقية*'. والحابلة". 


)١(‏ ينظر: مسألة (أكل المسلم من ذبيحة الوثني) ص554. 

(0) ينظر: الاختيار 8/ 5» الدر المختار وحاشية ابن عابدين »0١/٠١١‏ بداية المجتهد ص 27/٠١‏ 
القوانين الفقهية ص55١»‏ كنز الراغبين 5/ 750 نهاية المحتاج 5/ 151» المغني 701//17ء 
57 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2709/77 الأطعمة للفوزان ص١17»‏ أحكام الصيد 
للطريقي ص ”/. 

(*) ينظر: الاختيار 5/ 5» الدر المختار وحاشية ابن عابدين .60١/٠١‏ 

(4) ينظر: المدونة »0757/١‏ الكافي لابن عبد البر 2477/١‏ الذخيرة 2159/4 القوانين الفقهية 
ص؛ .١5‏ 

(4) ينظر: كنز الراغبين 5/ 759. نهاية المحتاج 5/ 41691 مغني المحتاج 0/ 175. 

(1) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2969/77 منتهى الإرادات 7/ 977. 

(0) ينظر: المدونة »5757/١‏ تهذيب مسائل المدونة 2777/١‏ الذخيرة 2١59/5‏ القوانين الفقهية 
ص؛ 5 .١‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 5 0-5 
يتكر 1016 دمي 


حمئ/07 

القول الثالث: كراهة الأكل من صيد الكتابي» وهو قول عند 
المالكية"". 

ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (إباحة الأكل من صيد الكتابي). 

الدليل الأول : قوله تعالى : وَطعَام الَدِنَ أُووأ لكب حل ليد [المائدة: 5]. 

وجه الاستدلال: أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب» وصيدهم 
من طعامهم» فيدخل في عموم الآية. 

الدليل الثاني: أن الاصطياد أقيم مقام الذكاة» والصائد بمنزلة 


المذكى» فمن أببيحت دذكاته أبيح بل 7 


- دليل القول الثاني: (تحريم الأكل من صيد الكتابي). 


5 5 1 212 57 اح عر ا 8 سي عرو م - نع ميء مرغي .لين 31 0 
قوله تعالى: #إيأنا الَذِينَ اموا لََبَلونم أله بِسَىَء من ألصَيْدِ تثالهه أيديكم 
500 غء روم ميو لا سسيبرهو موسم 6 دم مده ا يا ا 04 
وَرِمَاحَكم مِعلمَ أللّهُ من ضخافه, يالغيب فمن اعتدى بعد ذَلِكَ فله, عذابٌ أليم # [المّائدة: 45]. 


. 


وجه الاستدلال: أن الله لم يذكر في الآية إباحة صيد أهل الكتاب 
كما ذكره في إباحة ذبائحهم» وظاهر الإضافة في الآية يقتضي الاختصاص 
نهنا اده | العا 

نوقش: بمنع التسليم بكون الآية مختصة بالمسلمين؛ لأن أصل خطاب 
الله تعالى عام لجميع الخلقء» فيدخل فيه الكفار”". 

أجيب: أن سياق الآية يدل على أنها فى المسلمين؛ لأنها خطاب 

2 

للمحرمين » وهو محرم عليهم 5 


.١55ص ينظر: الذخيرة 2179/5 القوانين الفقهية‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني »708/١1‏ الشرح الكبير /809/71. 

(9) ينظر: المدونة 7/1١‏ 57"5, الذخيرة 7/5 159. 

(5:) ينظر: الذخيرة 7/5 159. (0) ينظر: الذخيرة .١ 77١/5‏ 


يك الام ا اي 
4ج > ظ _ ا 

اعترض عليه بما يلي : 

أولاً : أن قوله تعالى: همل أل لك يبت وَمَا عَلَنْشُم مِنّ واج 
هه 2 و ين - غو " لسريو 7 سس ون هله 01 © ادي عن عركت ررصده 5 
20 يا عامَكم د أمسكن عَلِيَكم وأذروأ سم أنه عَليّهِ# [المّائدة: 
]ا 0 52 جميع الخلق : 

ثانياً : الأدلة المتقدمة في إباحة طعام أهل الكتاب» والصيد مما يدخل 
في طعامهم. فهي منطوقة» ودلالة الآية التي ذكروها استدلال بالمفهوم, 
والمنطوق مقدم على المفهوم. 

- دليل القول الثالث: (كراهة الأكل من صيد الكتابى). 

لم أقف على دليل لهم.ء إلا أن الظاهر أنهم حملوا كلام مالك في 
النيى وامعزلالة.على 'الكراغة '". 


© الترجيح : 

الراجح إباحة الأكل من صيد الكتابي؛ لقوة أدلة هذا القول» ومناقشة 
أدلة الأقوال الأخرى. 

ل ا ا ا 

حكم التسمية في الصيد كحكم التسمية في الذبح”" '» وقد تقدم بحث 
هذه المسألة”*؟. إلا أن المشهور عند الحنابلة أن التسمية في الصيد شرط 
مطلقا ل( تنقطة عدا ولأ سهرا» يلاف السمية في اليم نقإنها تبنقط 


.١7/١ /5 ينظر: الذخيرة‎ )١( 
.١ 7/١ /5 (؟) ينظر: الذخيرة‎ 
.01/١٠١ ينظر في الحنفية: الاختيار 0/ 5» 5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )( 
وفي المالكية: الكافي لابن عبد البر 477» بداية المجتهد ص/لا.‎ 
.719 7/9 أسنى المطالب‎ »787” /١ وفي الشافعية: المجموع 4”",. روضة الطالبين‎ 
تقدم بحث المسألة في مسألة (أكل المسلم من ذبيحة الكتابي) ص575.‎ )4( 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 5 0-5 
تر 16١‏ دمي 


مض 0717 
سهواً"''. والفرق بين الصيد والذبيحة» أن الذبح وقع في محلهء فجاز أن 
يسامح فيهء بخلاف الصيد”". 

وخ أحمك زؤاية أخري وعن.: أن 'السمية تشترط: فتد رسال الكلب فين 
العمل والشسياة4.ولا يلزه ذلك في إإسال القنهية 017 الهم آله حقيي: : 
وليس له اختيار فهو بمنزلة السكين. بخلاف الحيوان. فإنه يفعل 
سا0 

وتناقش أدلة هذين القولين: بأن من الأدلة الواردة فى العفو عن 
اللسياة ممها ماعو عام تمل الفيد» ومتياء با هو عاض ف اليم ؛ 
فيلحق به الصيدء للشبه الكبير بينهماء بل قد يقال: إن الابتلاء في النسيان 
في الصيد أعظم وأكثر؛ لأنه كثيراً ما يأتي من غير استعداد سابق. 


© الترجيح : 

الراجح أن النسيان عذر في الذبيحة والصيد؛ لما تقدم من الأدلة؛ 
ولأن النسيان فى الصيد أكثرء فكان العذر فيه أولىء إلا أنه مما ينبه إليه ما 
فلا يحل أكل ما ترك التسمية عليه» والله أعلم. 
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)١(‏ ينظر: المغني 2508/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 241/717 منتهى الإرادات 
بذلسضنة 

(؟) ينظر: المغني 2708/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 5157/717. 

(9) المرجع السابق. 


د 


المبعبث الرابع 
أحكام ععلاقة المسلم بالكافر في القضاء 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تولية الكافر القضاء بين أهل دينه. 

المطلب الثاني: التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند القاضي. 
المطلب الثالث: شهادة المسلم على الكافر. 

المطلب الرابع: شهادة الكافر على المسلم. 


المطلب الخامس: قبول القاضي المسلم شهادة الكفار بعضهم على 


ج22 


0 الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقضاء ...جيه 


الطلب الذر”ك 


تولية الكافر القضاء بين أهل دينه 


اختلف العلماء في حكم تولية الكافر القضاء , بين أهل دينه على قولين : 


القول الأول: تحريم تعيين غير المسلم قاضياً مطلقاً. وهو مذهب 


المالكية'''. والشافعية”'"» والحنابلة"". وبه قال ابن حزم”“. 


00 


00 


رةه 


0 


اشترط فقهاء المالكية إسلام القاضي» ولم أقف على استثناء لهم فيما إذا كان القاضي قاضياً 
بين أهل الذمة» أو بين أهل دينه. ينظر: بداية المجتهد ص768. القوانين الفقهية ص8/١27‏ 
مر كليل :والخرت الكبير وحاشية الدسوقي 5/ » مواهب الجليل والتاج والإكليل 257/8 
0 شرح الخرشي 7 577. 
وقد ذكروا أنه لا يجوز للمتداعيين تحكيم كافر. ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير .١7/5‏ 
وجاء في القوانين الفقهية ص٠١171:‏ إذا كانت خصومة بين ذمي ومسلم حكم بينهما بحكم 
الإسلامء وإن كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم من الغصب والتعدي 
وجحد الحقوق. وإن تخاصما في غير ذلك ردوا إلى أهل دينهم إلا أن يرضوا بحكم الإسلام. 
اه قد يفهم من هذا جواز تولية القاضي الذمي ب بين أهل الذمة ولكنه ليس بصريح» إذ لين 
فيه ذكر التولية بل مجرد ردهم إلى حكم أهل دينهم في بعض المسائل» والله أعلم. 
ينظر: الحاوي الكبير .»101//١7‏ كنز الراغبين 5/ »45٠‏ نهاية المحتاج 75514/5. مغني 
المحتاج 508/5. 
اشترط فقهاء الحنابلة إسلام القاضي» ولم أقف على استثناء لهم فيما إذا كان القاضي قاضياً 
بين أهل الذمةء أو بين أهل دينه. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 58// 235992798 
القروة ١/1‏ . 
وجاء في الفروع ١٠/١70:...وقيل:‏ إن ارتفعوا -أي أهل الذمة- بعد أن ألزمهم حاكمهم 
بالقبض» نفذء وهذا لالتزامهم بحكمهء لا لزومه لهم كقول الماورديء» والأشهرء لا؛ لأن 
حكمه لغو؛ لعدم الشرط وهو الإسلام. اه. ثم أشار إلى أن مذهب أبي حنيفة جواز تقليد 
الكافر القضاء بين أهل دينه» ولم يذكر أن هذا رواية عن أحمدء فهذا أيضاً يدل على أن 
مذهب الحنابلة غم الجواز. 


ينظر: المحلى 571//9» المسألة رقم هلالا١.‏ 


ءا سسا وس حدم ١١‏ اناا | “37 م 
|. 0 0 ا 0 
تسد دك وس ساس سصي) عه 0 2 س/ 


2 مق جم 
القول الثاني: جواز تعيين الكافر الذمي قاضياً على أهل الذمة» وهو 
مذهب الي 
لكين 


- أدلة القول الأول: (تحريم تعيين غير المسلم قاضياً مطلقاً) . 


الدليل الأول: و تعالى : لم أأذت ل يمون بِللَه ولا بِالبْوَم 
الآخر ولا مون مَا حرم 2 ُو و يسو دن الْحيّ بن اليرت أوثرأ 
الحضتن 2 خطرا لْحِرَيدَ عن يل وهم عرو 46 [التوبة: 19]. 

وجه الاستدلال: أن تقليد الكفار القضاء يفضي إلى نفوذ الأحكام 
منهمء وهو ينفي الصغار عنهم»ء فلا يجوز””. 

الدليل الثاني: حديث عائذ بن عمرو المزني ويه أن النبي كَل قال: 
(الإسلام يعلو ولا يُعلى)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على منع أن يكون في الإسلام 
ولاية لغير ا 


الدليل الثالكث: أن الفاسق من المسلمين أحسن ال من الكافر؛ 
لجريان أحكام الإسلام عليه» فلما منع الفاسق من ولاية القضاءء كان أولى 


أن يمنع منه الكافر"") 


."910//7 ينظر: حاشية ابن عابدين 1777/8.» الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) يمكن أن يراجع جملة من أدلة هذه المسألة في مسألة تولية الكافر عاملاً على الزكاة 
فالاستدلال يصلح بها في الجملة في هذه المسألة» وربما حصل بعض التكرار للتنبيه إلى بعض 
المراجع ومواضعها عند الفقهاء في هذه المسألة بعينها. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير .١61//١5‏ 

2 تقدم تخريجه ص17. 

(0) ينظر: الحاوي الكبير .١61//١5‏ 

(5) الحاوي الكبير .١168/١5‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة تقار عي 
يلع ١١‏ دمي 


ض / 201 


توقش: بأ الكافر قد يكو عدلاً عند أهل دزعه» والكافى قد يكزن 
عنده شيء من الأمانة كما ذكر الله ذلك في كتابه عنهم في قوله: وين أَمَلٍ 


00 ص 120 حفر م و 201000 تحن عل 11 1201 3 52020 014004 
الكِتبِ من إن تَأْمَنَهُ بقنطار يُوَوْودَ إِلَيَكَ وَمِنْهُم َنْ إن كأمتهُ بديتار لا يُوَووه إِلِيْكَ 
تر الو 7 بز سم سه اس 724 2 روم يد سسشرر 
وو دَلِكَ يِأَنَهُم مَالْوَأْ لس عَلنًا 3 الس تيبل ارت 32 
1 ع سرك . موده )غ2( 
أل الكذب وهم يَعلَموت4 آآل عِمرَان: 78] '. 


وأيضاً فإن هذا القياس لا يسلم له؛ لأن فسق الكافر فسق اعتقادي» 
وهذا يختلف عن الفسق العملي؛ لأن الفسق الاعتقادي غير مانع له من 
اجهاب ما رمه حشةء الام محرم في جميع الآميان""» وقل قال تعالي: 


سو عر 


ومن لون مَل عدوك َي ويه يَعدِلُونَ # [الأعرّاف: 169]. 
ولايته في الخصوصء كالصبي والمجنون طرداً» وكالمسلم العدل عكساً"". 


الدليل الخامس: أن تولية القاضي القضاء بيخ أهل الذمة ضرب من 
الولاية» والكافر ليس أهلاً للولاية» فلا يصح توليته ل 


الدليل السادس: أن القصد من تولية القاضي فصل الأحكام» والكافر 
جاهل بهاء فلم تجز توليته حتى بين أهل دينه”. 

نوقش: بأن الكافر قد يكون عالماً بأحكام الشريعة". 

أجيب: بأن الكافر لا يمكن أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية من كل 
وجه» مدركاً لمقاصد الشريعة» وقواعدها ال 


.481١/1١ ينظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية مع شرحها البناية 4/ 2157 الاختيار 179/7 
(9) ينظر: الحاوي الكبير .١15/8/1١5‏ 

(5) ينظر: نهاية المحتاج 1011 

(0) ينظر: مغني المحتاج .5"١08/5‏ 

() ينظر: التعامل مع غير المسلمين» للطريقي ص48". 


0 المرجع السابق. 


4 سس | رسلا ايمر اعلا ]0 :0 
لفن 
. حم جم 
الدليل السابع: أن القضاء وظيفة دينية» فلا يجوز أن يتولاها غير 
200 
المسلم” ". 
الدليل الثامن: أنه كما لا يجوز استشهادهمء فلا يجوز استقضاؤهم. 
بل القضاء أهم وأشد"". 


نوقش: بأن الذمي أهل للشهادة على الذمي» فجاز قضاؤه بين أهل 
00 


ب 0 
25775122 


دينه 


الدليل التاسع: أن تولية الكافر منصب القضاء بين أهل دينه يتضمن 
0 : . 25 
شيئا من التعظيم له ورفع مكانته» وهو منهي عنه . 

- أدلة القول الثاني: (جواز تعيين الكافر الذمي قاضياً على أهل 
الذمة). 

الدليل الأول: قوله تعالى: يما الْدنَ َامَنْوَاْ لا كتَِدُوا ليود وَاللسرَىَ 
وليه بشم لله بض ومن يولم يكم ِنَم متم إِنَّ لله لا يَهَدى ألْقَمَ لطي 
[المائدة: .]0١‏ 

وجه الاستدلال: أفادت الآية ولاية بعضهم على بعضء» ومما تتناوله 
الآية ولاية القضاء. 


تونق آذ الآ معو له على الدو الا يوت ال . 


الدليل الثاني : أن الذمي أهل للشهادة على مثله. فيجوز قضاء الذمي 
على مثله؛ لأن أهلية القضاء تتبع أهلية الشهادة"". 


)١(‏ ينظر: التعامل مع غير المسلمين» للطريقي ص747. 

كن ينظر: شرح منتهى الإرادات كرولاة. 

(9) هذه مسألة سيأتي قريبا -إن شاء الله بحثها-. 

(4) ينظر: الفروق 2575/7 فقد قرر أنهم لا يولون المناصب والولايات لما فيها من تعظيمهم. 
(0) ينظر: الحاوي الكبير .١158/1١5‏ 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين 2375/8 2.175 العناية /795/1. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقضاء عي 
يتكر 16 ١‏ دمي 


حمئ/0707 

نوقش: بأن المخالف لا يسلم بهذا الأصلء» فلا يسلم بأن شهادة 
الذمي تقبل على مثله”"". 

ولو سلم قبولهاء .فلا يسلم. بالقياس لأمرين : 

الأمر الأول: أن قبول الشهادة إنما أجيز للحاجة الماسّة؛ لما يترتب 
من ردها من ضياع الحقوق» وفشو الظلمء أما القضاء فلا حاجة إلى أن 
يتولاه الذمي. 

الأمر الثاني: أن القضاء ولاية عامة؛ لأن القاضي حاكم.ء أما الشهادة 
فهي ولاية خاصةء ولهذا فإن آثار القضاء ونتائجه أعظم من آثار الشهادة 
وكا تيعيا: 

الدليل الثالث: أن العرف جار على تقليد حاكم من أهل الذمة عليهم 
من العصور الإسلامية الأولى» مما يدل على جوازه'". 

نوقش من أربعة أوجه : 

الوجه الأول: أنه لم يثبت أن تولى ذمي القضاء في عصر صدر 
الإسلام» ولو وقع هذا لاشتهر"". 

الوجه الثاني: لو سلّم ذلك» فإن المقصود بتوليتهم هو تولية زعامة 
ورياسة» وليس تقليد حكم وقضاء””". 

الوجه الثالث: لو سلّم وقوعه. فإنه إنما يلزم حكمه بين أهل دينه 
لالتزامهم لهء لا للزومه لهه”". 


)١(‏ ينظر الخلاف فى المسألة ص587 من هذه الرسالة. 

(00. ينظره التحامل سم كير الشناحين ص88 

فر : الحاوي الكبير 2151//١15‏ مغني المحتاج 508/5. 

4 : الفروع "0١/٠١‏ التعامل مع غير المسلمين ص48". 

كك : الحاوي الكبير »198/١7‏ مغني المحتاج 2508/5 الفروع .500/٠١‏ 
© : الحاوي الكبير .١108 7/١15‏ 


لا 


5 < 2 50 لأ > 3 ا 
كك 30 0 2 0 كفن حم همه 


الوجه الرابع: أن هذا العمل لو سلّم وقوعه فليس هو من عمل 
الصحابة وَهبرء وإنما وقع في عصور متأخرة» فلا يحتج به”". 

الدليل الرابع: أنه لما جازت ولاية الكافر على الكافرة في النكاح» 
جازت ولايتهم في الأحكام”". 

نوقش من وجهين : 

الوجنة الآأول: بأنها إتما أجبدت ولايتهم لي النكاح ؛ لأنهم مالكون 
ليا» فلم يعترض عليهم فيها"". 

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن توليته القضاء بين أهل دينه 
فيها شيء من العمومء بخلاف ولاية النكاح. 


© الترجيح : 

الراجح عدم جواز تولية الكافر القضاء بين أهل دينه؛ لقوة أدلة هذا 
القول بمجموعهاء ولأن في هذا سداً لذريعة توليهم أموراً عظيمة يرتفع فيها 
شأنهم وقد يفضي إلى توليهم أعظم منهاء ولمناقشة أدلة القول الآخرء والله 
أعلم. 


مر 
2 
)١(‏ ينظر: التعامل مع غير المسلمين ص1/8". 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير 5١//ا6١.‏ 
(9) ينظر: الحاوي الكبير .١158/1١5‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة اللا عي 
يلكعر ١١١‏ دمي 


ض / 20 


الطلب الثانئن 


التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند القاضي 


اختلف العلماء في التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند 
القاضي على قولين : 

القول الأول: وجوب التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند 
القاقى» وهر لهي الحدفة* كه والمالكية". ووجة كد الشا في 
وقول عقف السنا بلول 


القول الثاني: أنه لا يسوى بين المسلم والكافر في المجلس عند 
السافي 5 برهو اقول عفن الل والأصح فى هيد العا يي 


ومذهب الخنا 31 


)١(‏ ينظر: المبسوط .5١/١‏ البحر الرائق 5//ا5» وأطلق التسوية بين الخصمين دون تفريق بين 
مسلم وكافر في بدائع الصنائع /ا/ 4. الاختيار ”7/7 .٠١‏ ملتقى الأبحر ؟/١/.‏ 

(0) ينظر: مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 77/5. شرح الخرشي 7/ .»65٠07‏ جواهر 
الإكليل 77/7”. 

(9) ينظر: روضة الطالبين 2086/5 57 منهاج الطالبين وكنز الراغبين 2555/5 نهاية المحتاج 
415 مغني المحتاج 58/5". 

(4) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف 2757/78 147". 
وممن اختار هذا القول الألباني وابن عثيمين. ينظر : التعليقات الرضية على الروضة الندية / 2774 
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين / 2147 فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين 8/ 5٠١‏ . 

(0) على اختلاف في ماهية ما يزاد فيه المسلم على الكافر فقيل في الرفع والتقديم» وقيل في 
الرفع» وقيل في التقديم. 
ينظر: مغني المحتاج 2758/5 الإنصاف ."5١/58‏ 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي 15/5. 

(0) ينظر: روضة الطالبين 5/ 6هه, 57 منهاج الطالبين وكنز الراغبين 2555/5 نهاية المحتاج 
415 مغني المحتاج 58/5". 

(4) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2075١/178‏ 27547 شرح منتهى الإرادات 5/17//5. 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


ب 0 
251522 
و الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين المسلم والكافر في المجلس 
عند القاضى) . 


0 


الدليدل الأول قؤوله تعالي: كا انث انوا كوا قابية بالفقط 
أو : 

حيرا #6 [النّمَاء: 1"8]. 

وجه الاستدلال: أي كونوا قوامين بالعدل» والعدل التسوية بين 
الصو 

يناقش: بأن العدل ليس التسوية بإطلاق» فليس من العدل التسوية بين 
الذكر والأنثى». بل العدل هو إعطاء كل ذي حق حقهء والتسوية بين 
المتمائلاث والتفريق بين المختلفات""» وفرق بين المسلم والكافرء فلا 
يسوى بينهما. 

يجاب: بأن مقتضى العدل في مثل هذه الحالة هي التسوية بين المسلم 
والكافر في المجلس عند القاضي”"؛ لأن محل القضاء محل يقام فيه 
العدل. وفي عدم التسوية بين المسلم والكافر في المجلس ما يكسر قلب 
الكافر» فلا ينشرح صدره للدعوى والجواب وإقامة الحجة”“". 

الدليل الثاني: حديث أم سلمة وَقّياء أن النبي كَلِةِ قال: (من ابتلي 
بالقضاء بين الناس. فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده)””". 


.1٠١7 7/5 الاختيار‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العدل التسوية بين المتماثلين. ينظر: الفتاوى 5؟501/5. 

(9) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 51/14". 

(5) ينظر: المبسوط »5١/١5‏ الاختيار »٠١7/7‏ البحر الرائق 5/ ل/ا5» شرح رياض الصالحين 
“7 537. 

(5) رواه الدارقطني 2"557/6 والبيهقي .١"6/٠١‏ 


0 الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والقضاء , . ريه 


ا 
وجه الاستدلال: أن الحديث دل بعمومه على وجوب التسوية بين 
الخصمين» دون فرق بين المسلم والكافر”'". 
نوقش من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن في إسناده ضعفا”". 
الوجه الثاني: أن في متنه اختلافاً» فقد جاء في بعض رواياته: (من 


6 


نعلي بالتاء بين المسلييق )17 وفي بعضها لم يذكر التسوية في 
22 
المقعد 


الوجه الثالث: لو سلّم ثبوته فيحمل على القضاء ب بين المسلمين» رفيا 
بين 'الووا يات 

الدليل الثالث: حديث عبد الله بن الزبير نه قال: (قضى رسول الله 
كه أن الخصمين يقعدان بين يدي الححكو)””. 


.7 5/8 ينظر: نهاية المحتاج كاوق مغني المحتاج5/‎ )١( 

020 قال البيهقي هذا إسناد ضعيف. اه الحديث من رواية عباد بن كثير الثقفي البصري ضعفه ابن معين 
وأبو حاتم» وقال ابن حجر : متروك. ينظر: تهذيب الكمال 4/ 257 تقريب التهذيب /١‏ 5/ا". 
وأيضاً فى إسناده أبو عبد الله جاء فى الإرواء 8/ 75٠‏ ما خلاصته: هذا إسناد ضعيف جداً 
لعلتين : الأولى: أبو عبد الله هذا 55 والأخرى: عباد بن كثير وهو هنا الثقفى 
البضري "قال الحافظ * حتروك» قال الحس+ روى عنه اعية احاديق كلبابع ويظرة #ريت 
التهذيب ١/5/ا”.‏ 

(9) ينظر: السئن الكبرى للبيهقى .١76/٠١‏ 
وفي إسعادعا دك ايسا كال ايخ جرال اللخيص 1ه فى اسطاده عياف يق كير 
وهو ضعيف. 
وقد رواه بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه من طريق آخر وكذلك الطبراني في المعجم الكبير إلا أنه 
ضعيف لأمرين : إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذه منهاء ولأن في 
إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه» وممن ضعفه الألبانى فى إرواء الغليل 8/ .71٠‏ 
وينظر: التغليق المغني على الدارقطني للعظيم آبادي 0/ 50" التلخيص الحبير 5/ 8198. 

(5) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي .170/١٠١‏ 

(5) رواه أبو داود في كتاب الأقضية» باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ رقم 2708/8 
وأحمك 5/؛ (ط الرسالة 259/75»: والحاكم في المستدرك ١١١/54‏ وقال: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي. 


ا 0 عا ١‏ م 
كوك 
عه تس ةوصا م" وس سس سس ي) دزي 2 و 


د َ نمه 
الخصمين» دون فرق بين المسلم والكافر. 
نوقش: بأن في إسناده ضعفاً"''. 


الدليل الرابع: ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب ذَييْنه إلى أبي موسى 
الأشعري ذه أنه كتب إليه كتاباً وفيه (آسٍ بين الناس في مجلسك ووجهك 
وعدلك». حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف و 


وجه الاسعدلال: أن الآثر ذل يعمومة على وجوب النسوية بين 
الخصمين» دون فرق بين المسلم والكافر”". 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول :يان فى شاد معنا . 


يجاب: بأنه يتقوى بمجموع طرقه””. 


)١(‏ ضعف إسناده الألبانى ومحققو المسند؛ لأن فى إسناده مصعب بن ثابت وفيه ضعف» ولأن فيه 
القطاعا. ينظر: المراجع السابقة. 1 

(؟) رواه الدارقطنى 7”58/6. 59". والبيهقى فى السنن الكبرى ١170/٠١‏ وفى معرفة السنن 
والآثار /9/ 85 0 

() ينظر: المبسوط 25١/١56‏ نهاية المحتاج »759١/5‏ مغني المحتاج558/5. 

(4) فإن الحديث رواه الدارقطني بإسنادين أحدهما في إسناده عبيد الله بن أبي حميد الهذلي» أبو 
الخطاب البصري قال ابن حجر في التقريب 597/١‏ : متروك الحديث. 
والآخر رواه الدارقطني وكذلك الييقي إلا اسهوسل: لأنه من رواية سعيد بن أبي بردة تابعي 
صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر. 
وطريق البيهقي في معرفة السئن والآثار معضلة. ينظر: تحفة التحصيل للعراقي ص54١»‏ إرواء 
الغليل .75١/48‏ 
وقال ابن حزم في الإحكام 559/7: لا يصح. 

(5) قال ابن حجر في التخليص 707/5: ساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع» لكن 
اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه: أن راويه أخرج 
الرسالة مكتوبة.وينظر: الإرواء .75١/4‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- 22111 


وأنقا “تاه كنات سيور ررك نداوله العلماء وقلقين اليل 

الوجه الثاني : لو سلّم ثبوته فيحمل على القضاء ب بين المسلمين. 

يجاب : بأنه خلاف ظاهره إذ هو عام لجميع الناس. 

الدليل الخامس: أن في تقديم المسلم ورفعه على الكافر إطماع له في 
الحيف. وإخافة للكافر من الجورء مما يكسر قلب الكافرء ولا يشرح 
صدره للدعوى والجواب وإقامة الحجة» وهذا يخالف الأصل الذي بنى 
عليه القضاء من المبالغة في إعطاء كل من الخصمين حقه”". ْ 

أدلة القول الثاني : (أنه لا يسوى بين المسلم والكافر في المجلس 


عند القاضى) 
اليل الأول؟ :فونه شعاتى؟ التو 6ن ثزيكا كو كه ذايينا ل 
تون جه [الشاسقة: 1]: 


وجه الاستدلال: دلت الآية على عدم التسوية بين المؤمن والكافرء 
ومن ذلك أن لا يسوى بينهما في المجلس عند القاضي”". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن المراد عدم التسوية بينهما في الآخرة كما في سياق 
الآيات بعدها إذ قال جل شأنه: ظَما أبن مثا وعلوا لصح هلهم تت 
لمأو يا بمَا كوا يحَمَلُونَ 09 وآ لبن فقوا كمأويهم ة أرادوأ أن خرحوأ منهآ 
ا 20 أَلثَّارٍ لرِى ثم بدء مُكرنوْنَ4 [السّجدّة: 50-19] 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة عن كتاب عمر :!/١/5‏ ورسالة عمر المشهورة في 
القضاء. ..تداولها الفقهاء وبنوا على ما فيها. . .ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما 
بالإسناد الثابت. ..إلخ. 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ص596: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه 
أصول الحكم والشهادة. 

(؟) ينظر: الاختيار »٠١7/7‏ البحر الرائق 5/ "7/ا5. 

(6) ينظر: الشرح الكبير 550/174. 


1 
ك- 5 كد 21 لمن 4 ا حم جم 


يم 
الوجه الثاني : أن الفسق يطلق على الكفرء وعلى ما دون الكفرء فلا 
يسلم حمله على هذا المعنى» وقد جاء في أسباب النزول ما يفيد 
200 5 5 5 2 5 
المعنيين '» ومن المتقرر أنه يلزم التسوية بين الفاسق غير الكافر والمؤمن 
فى مجلس القضاءء. مما يضعف الاستدلال بالآية. 
يجاب: بأنه إذا لم يسو بينهما في الآخرة». فكذلك في الدنياء ومما 
قد يدل على هذا قوله تعالى «آهٌ حَيِب الَدْبنَ جرحأ السَينَاتِ أن جَسَلَهُرْ كَلَدِينَ 
َامَنْوأ وَعُِوأ لصحت سَوَآك عَحِيَاهُمَ وَمَمَاتُمَ سك مَا يحَكْنونَ4 [الجائيّة: 000١‏ فإن 
الآية قد يستدل بها بأن يقال هذا خبر يراد به الأمرء والله أعلم. 


يمكن أن يعترض عليه من وجهين: 
الوجه الأول: بأن الآية ليست ظاهرة الدلالة على هذا المعنى» إذ 
المراد أنهم لا يستوون في الفلاح والسعادة والثواب”". 


الوجه الثاني : تقدم ذكره في المناقشة في الوجه الثاني. 


الدليل الثاني: أن علي بن أبي طالب نه خرج إلى السوق فإذا هو 
بنصراني يبيع درعاء فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي بيني وبينك قاضي 
المسلمين قال وكان قاضي السلفين شريه'" كان علي استقضاف قال 
فلما رأى شريح أمير المؤمنين» قام من مجلس القضاءء وأجلس علياً في 
مجلسه. وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني» فقال له علي: أما يا 
شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت 


.""ا/ل/١١/ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري 2417/7١‏ الجامع لأحكام القرآن »١1957/١19‏ تيسير الكريم الرحمن 
ص ”57 /. 

(0) هو شريح بن الحارث بن قيس الكوفيء النخعي» القاضي, أبو أمية الكندي. مخضرم ثقة» 
وقيل: له صحبة» مات قريباً من سنة ثمانين» وله مئة وثمان سنين. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 
»٠‏ تقريب التهذيب .555/١‏ 


مسيم لشصيل الناني' أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 00 1 
رسول الله كَلةٍ يقول: لا تصافحوهم. ولا تبدءوهم بالسلام» ولا تعودوا 
مرضاهم. ولا تصلوا عليهم. وألجئوهم إلى مضايق الطرق. وصغروهم كما 
صغرهم اللهء اقض بيني وبينه يا شريح» فقال شريح: تقول يا أمير المؤمنين 
فقال علي: هذه درعي ذهبت مني منذ زمان فقال شريح: ما تقول يا نصراني 
فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع هي درعي. فقال شريح: ما 
أرى أن تخرج من يده فهل من بينة» فقال علي ذإنه: صدق شريح.» فقال 
النصراني: أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء» أمير المؤمنين يجيء إلى 
قاضيه وقاضيه يقضي عليهء هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من 
الجيكن وقد زالك ظ جملك الأمرق ف 00 ٠‏ فإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأث محمدا وسود لك اد فقال علي 5نه: أما إذا أسلمت فهي لك وحمله 
على فرس عتيق)”"". 

نوقش: بأن في إسناده ضعفاً”". 

الدليل الثالث: حديث أم سلمة ووْينَا أن النبي كَلَِةٍ قال: (من ابتلي 
بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده)""" 

وجه الاستدلال: أن الحديث قد يستدل بمفهومه على أنه إذا كان 
القضاء بين مسلم وكافر فلا يسوى بينهما. 


.155/١٠١ رواه البيهقي‎ )١( 
(؟) قال الذهبي: جابر الجعفي واه وابن شمر رافضي تركه الدارقطني. ينظر: المهذب في‎ 
اختصار السئن الكبير 5175/8. وقال ابن الملقن في البدر المنير 091//9: في إسناده‎ 

ضعفاء.اه 
وقال ابن حجر في التلخيص97/5١":‏ وفيه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي» وهما ضعيفان. 
ثم نقل عن ابن الصلاح قوله: لم أجد له إسناداً يثبت» وعن ابن عساكر قوله: إسناده مجهول. 
وجاء أن القصة وقعت ليهودي مع علي ذَييه ذكر ابن حجر أنه رواها الحاكم في الكنى وقال 
عنها: منكرء وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجهء وقال: لا يصح. تفرد به أبو 
سمير. ينظر: التلخيص الحبير 5/ 1968". 

() سبق الإشارة إلى تخريجه في مناقشة الدليل الثاني من أدلة القول الأول ص591. 


20 1ك 
م فظو 


2 
نوقش: بأن في إسناده ضعفاً"''. 
يعلو 0 
وجه الاستدلال: أن الحديث بعمومه يدل على أن الإسلام يعلو ولا 
يعلى» ومن ذلك أن المسلم لا يسوى بالكافر في المجلس عند القاضي”". 
يناقتش: بأن القضاء محل للعدل» وتقديم المسلم أو رفعهء قد يؤثر 
الحديث. 
تسوية المسلم بالكافر» ومن ذلك عدم التسوية بينهما في مجلس القاضي”*) 
يناقش: بأن القضاء محل للعدل» وتقديم المسلم أو رفعه» قد يؤثر 


© الترجيح : 

الأظهر وجوب التسوية بينهما في هذا المقام؛ لقوة أدلة هذا القول في 
الجملة» ومناقشة أدلة القول الآخرء ولأن هذا المقام مقام يقام فيه العدل. 
ويدلى كل من الخصمين بحجته 2 فيلزم تهيئته وعدم مضايقته أو إخافته , وأما 
تكريم المسلم فهذا أصل معتد به في الشرع إلا أن هذا الموضع يستثنى منه؛ 
لما فى الاستثناء من إقامة العدل على أكمل صورهء أو أن التسوية هنا لا 


تعارض التكريم للمسلمء والله أعلم. 


)١(‏ سبق بيان ذلك فى سياق مناقشة الدليل الثانى من أدلة القول الأول ص557. 
لقم ترب 17 1 

(9) ينظر: نهاية المحتاج 5/ ١‏ مغني المحتاج ره 

(5) ينظر: الشرح الكبير 275٠/78‏ المبدع ."6/١٠١‏ 


ممه لفصل الثاني' أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة ام 
الطلب الثااثٌ 
شهادة المسلم على الكافر 
اتفق العلماء على جواز شهادة المسلم على الكافر"") 


5 ومما يدل على ذلك : 
الدليل الأول: حديث عائذ بن عمرو المزني يفيه أن النبي كلد قال: 
(الإسلام يعلو ولا يُعلى)”". 
ذلك قبول شهادتهم على الكفار”". 
الدليل الثاني : أن الشهادة ضرب من الولاية» والمسلم تثبت تثبت له الولاية 
على المسلمء فعلى الكافر أولى”'. 
الليل انالك أن البسام 5 ميم ا فعلى غير 
الدليل الرابع : أن المسلم تقبل شهادته على غير المسلم؛ لأن الدين 


يمنعه من ارتكاب محظور في دينه من الكذب ولحي 


)١(‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص55. 
وينظر في الحنفية: المبسوط .»١75/ 01١5‏ بدائع الصنائع 5/ .78٠‏ 
وفي المالكية: شرح الخرشي 27١/8‏ حاشية الدسوقي .7١/5‏ 
وفي الشافعية: نهاية المحتاج 2779/5 مغني المحتاج 5/ .4٠7‏ 
وفي الحنابلة: الشرح الكبير والإنصاف 477/159 » شرح منتهى الإرادات 5179/5. 
أهر4 تقدم تخريجه ص47. 
(9) ينظر: المبسوط .17"57/١5‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع 18 
(5) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 9؟/ 47. 


هد 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


الطلب الرابع 
شهادة الكافر على المسلم 


- اتفق العلماء على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في غير حال 


5 600 
والضرورة : 


- واختلفوا في قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر 


عند عدم المسلم وفي حال الضرورة على ثلاثة أقوال: 


000 


00 


القول الأول: أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل -إلا أهل 


ينظر: المراجع عند ذكر الأقوال في خلاف العلماء في قبول شهادة الكافر في الوصية في 


السفر عند عدم وجود المسلم وفي حال الضرورة. 

هذا هو المشهور عند الحنابلة» وفي رواية أخرى لا يشترط كونه كتابياً بل تصح الشهادة من 
كل كافر مطلقاً. 

ينظر: المراجع عند ذكر مذهب الحنابلة. 

تنبيه : المقصود بهذا القول هو تقييد ذلك بكونه في الوصية في السفر دون كل ضرورة» ولم 
أجعلهما على قولين قولاً يقيد ذلك بكونهما كتابيين وقولاً لا يقيده؛ لئلا تتشعب الأقوال» 
ولأن بعض ما ينقل عن السلف غير واضح هل هو مقيد بأهل الكتاب أو عام» وقد سار على 
هذا ابن القيم في نقله كلام السلف. ولأنه سيأتي في القول الثاني من ضمن الأدلة الدليل على 
عدم اشتراط كونهما كتابيين» فاكتفيت بهذا التنبيه عن إفراده بقول مستقل» والله الموفق. 

ينظر: أحكام أهل الملل ص177١»‏ المغني »17١/١5‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف /١9‏ 
يفضضة الفروع وتصحيح الفروع /ة:ه”, شرح منتهى الإرادات 5 كشاف القناع ه/ 
لض 


الغ الثانى: أحكا قة ا بالكافر فى الجحنايات والحدود والاأطعمة والقض 
لفصل ‏ ني م علاقة المسلم بالكافر في الجنايات وا ود وا طعمة و يوان بي ع 


5 0/2 


يي 
الا غك ”7 وام اف عباس وأ 
والظاهرية 'ء وروي عن على ' وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى 
! رف (68 
ؤي '» وجمهور السلف" . 


القول الثاني: أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في الوصية في 
السفر عند عدم المسلم وكذا في كل ضرورة حضراً أو سفراء وهو رواية 


عن ا 


-. جاء في الإنصاف 970//59* وقيل : يشترط أن يكون ذمياً. ..قال الزركشي : وليس بشيء. 
ولم يذكر اشتراط كونه ذمياً البهوتي في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع. 

)١(‏ ينظر: المحلى 055/5 المسألة رقم 117417. إلا أنه لم يشترط كونهما من أهل الكتاب» 
الحاوي الكبير /١17‏ 51. 

(؟) ينظر: المحلى 57947/5» الطرق الحكمية .555/١‏ 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق 255/8 تفسير الطبري 557/9» المغنى 21/١/١5‏ الطرق الحكمية 
491 فم الباري 5/الاء عا ضع هو آثار الصحاية #//11953. 

(4) قال ابن القيم في الطرق الحكمية :594/١‏ والقول بهذه الآية قول جمهور السلف . . .فهؤلاء 
أئمة المؤمنين أبو موسى الأشعري وابن عباس وروى نحو ذلك عن علي ذه ذكر ذلك أبو 
محمد بن حزمء وذكره أبو يعلى عن ابن مسعود ولا مخالف لهم من الصحابة» ومن التابعين 
عمرو بن شرحبيل وشريح وعبيدة والنخعى والشعبى والسعيدان - أي بن المسيب وابن جبير - 
وأبو مجلز وابن سيرين ويحيى بن يعمر ومن تابعي التابعين كسفيان الثوري ويحيى بن حمزة 
والأوزاعي وبعد هؤلاء كأبي عبيد وأحمد بن حنبل وجمهور فقهاء أهل الحديث وهو قول 
جميع أهل الظاهر. 
ينظر: مصنف عبد الرزاق 8/ 275٠‏ تفسير الطبري .»5١/9‏ الأوسط 2718/7, أحكام القرآن 
للجصاص 1509/5. الحاوي الكبير 5١/1١1‏ المحلى 2077/5 المغني :17١/١5‏ الجامع 
لأحكام القرآن 4 الطرق الحكمية 2478/١‏ فتح الباري 1/ *ا/ا. 

(0) واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم. ينظر: الطرق الحكمية »0094/١‏ الاختيارات الفقهية 
ص9١0ه.‏ 
جاء في الاختيارات ص9١0:‏ وعن أحمد في قبول شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير 
المنصوص عليه روايتان. ..وإذا قبلنا شهادة الكفار في الوصية في السفر فلا يعتبر كونهم من 
أهل الكتاب» وهو ظاهر القرآن.ا.ه 
ففي هذا النص أن هذا القول ما يدل على أنه رواية عن أحمدء وأنه لا يشترط كونه من أهل 
الكتاب. 
وقال في الإنصاف :7١/179‏ وعنه تقبل للحميل -المسبي يحمل من بلد إلى بلد-» وموضع - 


ا ا ل 0 
2 بر 2 20 لفن ا 


القول الثالث: أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل مطلقاًء 
ملعت الحقة”" بوالوالكة” والشافة "1 ووواطاعم احيرا" . 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا أهل 
الكتاب في الوصية في السفر عند عدم المسلم) 


7 


الدليل الأول: قوله تعالى: «يكأما الِنَ موأ سد نيك دا حَصَرَ 


0 اموت حِينَ لوي 7 دوا عذَّلٍ 0 0 لحان من عر إن 6 
م بتكم مُصِببَةُ ألمَوَتِ عَسُوتهُمَا مرا بَمْدِ ألصَلَرة مَبقْسِمَانِ بألَهِ إن 
6 لذ رهم جه 9 | ع 1 ول كن تلق الو إن ين بن 
لآَضِي © يِنْ عر حك أَبنَا أنتَحَنَاً إِنْنا طمن يَثمانِ مَقَامَهُمَا مت آل 
لنت عن لي تينالب يال لبانق تحن ين. كبنتنهنمًا وَمَا لنتدننا ذا 
إِذا لَِّنَ الظَلبِيِنَ © دَلِكَ أَدْقَ أن يَأَوَأ يَلتَبْدَوَ عل وَجَههَآ أ اها أن مد نذا 


- ضرورة. وعنه تقبل سفراًء ذكرهما الشيخ تقي الدين. اه وينظر: الطرق الحكمية .017/١‏ 
وهذا القول ظاهر اختيار ابن سعدي إذ قال في تفسيره ص 7١90‏ عند قوله: أو َاحَرَانٍ مِنّ 
قَيك4 [المافنة: 15] أنامن غير أهل ديتع هن البهود أو التصارق أو خيرهر» وذلك عند 
الحاجة والضرورة» وعدم غيرهما من المسلمين. 
ونقل عن مالك أنه أجاز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة» وكذلك نقل عن 
بعض المالكية إجازة شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلمء إلا أن جماعة منهم 
يعدون هذا من قبيل الأخبار لا الشهادات كما ذكر ذلك القرطبي في المفهم .١١7/0‏ 
ينظر: المحلى 5/ ٠ه»,‏ الذخيرة »735٠/٠١‏ الطرق الحكمية .4!8/١‏ 

)١(‏ ينظرة المبسوط 384/55 +/7 1817 يداع الصتائع 78/5 الاختيان 159/8+ ملتتى 
الأبحر 866/7. 

(0) ينظر: الإشراف 55/0, بداية المجتهد ص ١‏ /الاء الذخيرة 2775/٠١‏ القوانين الفقهية 
ص47 7ء مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 50/5. الاء شرح الخرشي 8//. 

(»6 ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 11/ »5١07‏ كنز الراغبين وحاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 
5ه نهاية المحتاج 5/ 76؛ مغني المحتاج 588/5. 

(5) ينظر: أحكام أهل 03 ص78١.»‏ الإنصاف 71//59". 


- 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
١ -‏ 1 


14 3 ص 


م ل وَأَنَّهُ لا يَبْدى الْمَومَ قسن [المائدة: تححي .28 , 
وجه الاستدلال: أن الآيات ظاهرة الدلالة على أن الكافر تصح 
شهادته في الوصية في السفر عند عدم المسلم» فوجب العمل بهاء وأن 


تستثنى هذه الصورة من الأصل العام وهو عدم قبول شهادة الكافر؛ ليعمل 
بالقرآن كله”". 


نوقش الاستدلال بالآية من سبعة أوجه: 


الوجه الأول: أنها منسوخة, والناسخ لها قوله تعالى: أوَأَشيِدُواْ دَوَىَ 
و سد 7 5 م 35 رهام 2ه 6 ع سرت 
عَدّلِ يَكُ» [الظلاق: ؟]» والكفار ليسوا عدولاء وقوله: «إوَأسْتَئْهِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن 
-- اه رسظ سن مبوسء 04 رصح مر 3 2 سح مه عن د اوضر 
َعَالِكُم ين لم يكنا يبلن مضل واترأكان متن. تون هن التهدة» (الجقرة: 
بحيقطة والكفار ليسوا من رجالنا؛ لأن الخطاب للمؤمنين» وليس الكفار ممن 
كك 5 050 
ترضى شهادتهم 8 

أجيب بعدم التسليم بنسخها لأمور: 


الأمر الأول: بعدم التسليم بهذه الدعوى» إذ هي غير صحيحة إذ هذا 
يتضمن إبطال حكمهاء وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لها 
تخالف هذه الأيق ولا يوسن لا 


الأمر الثاني: لو سلّم وجود ما يفهم منه النسخ» فإنه يمكن أن يقال 
بالجمع ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع كما هو متقررء ولا يصار إلى 


)١(‏ السبب في سياق الآيات كلها؛ لأنه يترتب عليها مناقشات واستدلالات كما سيأتي. 

(؟) ينظر: الأوسط "7٠/0‏ المحلى 575/5. المغني 2411/١/١5‏ الجامع لأحكام القرآن // 
49» الطرق الحكمية /١‏ 580. 

(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 215١/5‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/ 2115 بداية المجتهد 
ص الالاء الجامع لأحكام القرآن 275١/4‏ تفسير ابن كثير 7/ 2195 فتح الباري 5/ ”الاء نهاية 
المحتاج رفرة 

(4) ينظر: المحلى »07٠/5‏ الطرق الحكمية »591//١‏ تهذيب السنن 7 8/8". 


1 
2٠١‏ 3 وص مل" ل مرا 


النسخ إلا بدليل ظاهر في ذلك مع عدم إمكانية الجمع”". 

الأمر الثالث: أنه جاء عن عائشة نا وغيرها ما يؤيد عدم نسخها فقد 
قالت ووْينَا: (سورة المائدة آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه. وما وجدتم فيها من حرام 00086 فهذا يدل على أن سورة 
المائدة محكمة لا نسخ فيها. 


اعترض عليه: أن المراد أنها آخر سورة نزلت فى الجملة» لا على أن 
كل آية منها من آخر ما نزل» وإن كان كذلك فآية الدين من آخر ما نزل» 
فهى لا محالة ناسخة لجواز شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر””". 

يناقش هذا الاعتراض بما يلي : 

أولاً: أنهم ذكروا أن ما وجد فيها من حلال فيستحل» وما وجد فيها 
من حرام فيحرم» ولم يجملوا القول بكونها فقط من آخر ما نزل». بل 
أشاروا إلى ثبات أحكامهاء وأنها أحكام محكمة. 


ثانياًة يمكن أن تحمل آبة'الدين علي أتيا خافة فى المعافاكت 
المالية» وهذه الآية فى الوصية. 


ا 


)١(‏ ينظر: الطرق الحكمية »4548/١‏ فتح الباري / ”"لا» مختصر التحرير ص5955» نثر الورود 
شرح مراقي السعود للشنقيطي 097/7. 

(؟) رواه أحمد .١188/5‏ وصححه ابن حجر في الفتح 5/ 5لا وقال محققو المسند (ط الرسالة 
70): إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 
وذكر الجصاص ١1١/4‏ أنه جاء بنحوه مرفوعاً إلى النبي كله ونقل عن الحسن أنه قال: لم 
ينسخ من المائدة شيء. 
وقال ابن حجر في الفتح 4/5/ا: صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من 
السلف أن سورة المائدة محكمة. 
وينظر: الأوسط "٠٠/0‏ المحلى 4577/5, الجامع لأحكام القرآن 8/ 777» الطرق الحكمية 
0١‏ تهذيب السنن 88/7". 

(9) أحكام القرآن للجصاص .١151/5‏ 


فصل الثاني؛ أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
27١ : --‏ 


ثالثاً : يمكن الجمع نبنهعا بأنها خاصة:-واية الديخ عامة, 

الأمر الرابع : أنه عمل بها جمع من الصحابة ووب والسلف. وقالوا 
بهذا الحكم» ولم يأت عن أحد مممن شهد التنزيل القول بنسخهاء مما 
يدل على عدم النسخ”". 

الوجه الثانى من مناقشة الاستدلال بالآية: أن المراد بالشهادة فى الآية 
الأيمان أي أيمان الأوصياء لوول عبر عن اليمين بالشهادة كما قال في 
أننان امد مين ودين ون روجهم و 0 7 ا إل نسم فشهلد فهر 
َحَرِهِرٌ ربع شهلنات سه نمه - َلْصَدِدِقِينَ # النُور: 5]» ولأنه لا يعلم حكم يجب 
فيه على الشاعد البدية كمانكن الآية؛ هماءيدل على أن العراة بها الأيهان» 
ولأن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد باللهء ولا يمين عليه أنه شهد بالحق» 
هنا يدل خكن أذ المراةاهها اسان 

أجيب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قال: «سَبْدَةَ # [المَائدة: 6105 ولم يقل أيمان 

الثاني : أنه قال: «أتسَانِ» [المّائدة: 6201 واليمين لا تختص بالاثنين. 

الثالث: أنه قال: ##دوًا عدَلٍ ل ينك [المائدة: 48] واليمين لا يشترط فيها 
ذلك. 

الرابع : أنه قال: 8أَوٌ َاحَرانٍ مِنَ غَيْرِكم 4 [المّائدة: 52٠05‏ واليمين لا يشتر 
فيها شيء من ذلك. 


."7١// ينظر: الأوسط‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط // ٠”"اء‏ الجامع لأحكام القرآن 7/8 »751١‏ الطرق الحكمية .518/١‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري 58/9», أحكام القرآن للجصاص ».١154/5‏ الحاوي الكبير 257/1١‏ 
أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1/5. الطرق الحكمية »599/١‏ تهذيب السنن 0788/7 فتح 
الباري 5/ 5/. 


ل 
55-958 رع وا 000 


2 
الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض وليس ذلك شرطا في 
اليمين. 
السادس: أنه قال: و >2 سَبدَة لله إن 81 لم لم4 [المائدة: 
7 وهذا لا يقال في اليمين في هذه الأفعال بل هو نظير قوله: مول 
5 تب وني 0 قاف 


تَكثيوا الّوسددة ومن بككنها ذا : عاك قَلْجُْ)ه [البقرة 14 


رص ساج 


السابع : أنه قال: مدَلِكَ دم ١‏ م بالشئدة عَلَ وجههآ» [المّائدة: »]٠١8‏ 
ولم يقل بالأيمان. 

الثامن: أنه قال: ظأأَوَ يا أن ترد مَل بِحَدَ ليب » [المائدة: 8١٠3اء‏ 
فجعل الأيمان قسيماً للشهادة» وهذا صريح في أنها غيرها. 

تت أنه قال: ال اسه اس ع من سَبْْدَتَهِمَا # [المائدة: 
احتاجا إلى ذلك» ولكفاهما القسم: أنهما ما خخانا. 

العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله «#ولا نَكْثْرٌ سَبَْدَةَ اليه [المائدة: 
5+ ولو كان المراد بها اليمين» لكان المعنى: يحلفان بالله لا نكتم 
اليمين» وهذا لا معنى له ألبتة فإن اليمين لا تكتم» فكيف يقال: احلف 
انك لا" تكتم حلفك ؟. 

الحادى عشر: أن المتعارف من لفظ (الشهادة) فى القرآن والسنة إنما 
هو الشهادة المعروفة كقوله تعالى : «وَأَقِمُوأ الشَّهْدَةَ يلّهِ» [الظلاق: ؟]» وقوله: 
«وَاسْتَيِْدُوا سَِمِدَيْنِ من رَجَالِكُمْ 4 [البَقَرّة: 187] وقوله: وَأسَهِدُوأ ذَوَتٌ عَدَلٍ 

لم 

ينكد [الظلاق: ؟] ونظائره. 

- فإن قيل: فقد سمى الله أيمان اللعان شهادة في قوله : مهد أَحرِهرٌ 
ربع تلات لَه 4ه [الثُور: ] وقال: ويروا عا الْعَذَابَ أن شبد 5 بدا أنه 
نه لمن الْكذييت # النُور: 4]. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والققاي باعي 
يكم ١١١‏ دمي 


مض 017 
- قيل: إنما سمى أيمان الزوج شهادة» لأنها قائمة مقام البينة» ولذلك 
ترجم المرأة إذا نكلت» وسمى أيمانها شهادة؛ لأنها في مقابلة شهادة 
الزوج. 
وأيضا فإث هذه البميةخ خضت من يبن الأبماة بلقظ (الشهاذة لله) 
تأكيداً لشأنهاء وتعظيماً لخطرها. 


بهد 


الثاني عشر + أنه قال: ظاكةة يتوم ذا ختن هدك الْمَرك 4 القاضة: 
5 ومن المعلوم أنه لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت». فإن الموصى إنما يحتاج للشاهدين» لا إلى اليمين. 


الثالث عشر: أن حكم رسول الله وَةِ الذي حكم به وحكم به 
الصحابة وين بعده. هو تفسير الآية قطعاًء وما عداه باطل» فيجب أن 


دنم 
يرغب عله 


الوجه الثالث من مناقشة الاستدلال بالآية: أن المراد بقوله تعالى: 
أو َاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ 4 [المّائدة: 6٠١5‏ أي من غير قبيلتكم وعشيرتكم وأهل 
حيّكم؛ لأن أهل العشيرة والقرابة أحفظ وأضبطء. فإن لم يوجدوا أخذ 
بشهادة غيرهه”"؛ لأن لفظ (آخر ) لابد أن يشارك الذي قبله في الصفةء 
فلا يسوغ أن تقول مررت برجل كريم ولئيم آخرء فعلى هذا فقد وصف 
الأقات بالغدالة». شعين ا كرة الآخران كذلكق” . 

أجيب بما يلي : 

آولآة'بآن هذا التاريل لأ معض له والآياجدل غلن غلافه» أن 


)001( الطرق الحكمية »549/١‏ وقد أشار إلى جملة من هذه الأوجه جماعة من العلماء. ينظر: أحكام 
القرآن للجصاص 5/ 1594.» المغني 2177/١5‏ تهذيب السئن 788/7 فتح الباري 5/ 75. 

(0) روي هذا عن جماعة من السلف منهم الحسن وعكرمة والزهري. ينظر: تفسير الطبري 51//9» 
أحكام القرآن للجصاص »15١/5‏ الحاوي الكبير 2554/١107‏ الجامع لأحكام القرآن 7/8 757. 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن » فتح الباري 5/ “ا/. 


جيك لاد ١‏ 
1 __ .و 
الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان» وليس فيه ذكر لقبيلة دون قبيلة» بل هو 


خطاب عام لجميع المؤمنين» فلا يكون غير المؤمنين إلا الكفارء فلم يجر 
ا 3 


ب 0 
0 


نابا أن تاذكر مع الكال ين مطاق 1 كإتاف لو قله جتاءتى وجل 
الأول لا العا 7 . 

الثاً: لو ساغ هذا في الآية الكريمة» فإن الحديث دل على خلاف 
المرفوع اتفاقاً"". مما يبين صحة الاستدلال بالآية وضعف هذا 
الاعتراض. 

الوجه الرابع من مناقشة الاستدلال بالآية: أن هذا الحكم مخالف 
5 3 620 
للقياس والأصول من وس 5 

أحدها: أن ذلك يتضمن شهادة الكافرء والكافر لا شهادة له. 

أجيب أولاً عن هذا الأصل الفاسد -وهو رد الأدلة بدعوى مخالفتها 
الأصول والقباس : بآن هذه الأصول التى زعموها مخالقة لنضن الآية 
معارضة لهاء فهى من الرأي الباطل. 

وأا فإن الحكم القايت بدليل صحيح هو أصل بنفسه.ء مستغن عن 
نظير يلحق به. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 22/٠/94‏ الأوسط /7/ ١7"ء‏ أحكام القرآن للجصاص 4/ »15١‏ الجامع 
لأحكام القرآن 777/8» الطرق الحكمية »478/١‏ تهذيب السنن 588/7. 

(؟) ينظر: تهذيب السئن 7/ 27”88 فتح الباري 1/ *ا/ا. 

(9) ينظر: فتح الباري /١‏ ”ا. وسيأتي إن شاء الله إيراد الحديث المحتوي على سبب النزول. 

(4) ينظر: المغنيى 2177/١4‏ الطرق الحكمية 2007/١‏ فتح الباري 75/5. 
- وعامة ما سيأتي من المناقشات والأجوبة مأخوذ من هذه المراجع خاصة الطرق الحكمية. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
2 . 1 


وأعضا: بأن العبرة بمعرفة القياس الصحيح من الفاسد» ولا يوجد 
نص صحيح إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة» بل إذا كان القياس 
يتخال نضا ضحيصا كلايد أن يكون هذا القباس كاسدا. لك الكمبية بيخ 

5 : 2 1 كاد 200 

صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء"''. 

وأجيب عن قبول شهادة الكافر بأمور : 

أولاً: ان جيعا من النقباء بارا شيادة العاف 19 

ثانياً: أن النبي كلل عمل بهذه الآية» وكذلك الصحابة وكين من بعده 
فقد قبلوا شهادة الكفار في هذه الحالة. 

الوجه الثانى: أنه يتضمن حبس الشاهدين» والشاهد لا يحبس. 

احيتهة أث المراة بالحشين عو الآمناك لليمية غك الصيلاة ولسن 
السجن. 

الوجه الثالث: أنه يتضمن تحليف الشاهدين» والشاهد لا يحلف. 

أجيب بما يلي : 

أولاً: أن تحليف الشاهد مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة. 

ثانياً: أن ابن عباس وق حلّف المرأة التي شهدت بالرضاع”": مما 
يدل أن الشاهد قد يحلف. 

ثانا + ان عا من السلت ذفيزا إلى #تحليفه الشهرد ختد الرية: 
(؟) فالحنفية يقبلون شهادة الكفار بعضهم على بعضء» وجمع من المالكية يقبلون شهادة طبيبين 


الأخبار لا الشهادات. 
زهرة رواه عبد الرزاق /ا/ رت م/ ا" 


م ل كك 

2 2 2 را ا جم جنم 

الوجه الرابع: أن فيه شهادة المدعين لأنفسهم. والحكم لهم بمجرد 
ذللك. 

أجيب بما يلي : 

أولاً: أن الآية تضمنت جعل الأيمان لهم عند ظهور اللوث بخيانة 
الوصيين كما فى القسامة. 

ثانياً: أن هذا ليس من شهادة المدعي لنفسه. بل من باب الحكم له 
بيميئه القائمة مقام الشهادة؛ لقوة جانبه» كما حكم الى د للمدعى بيميله 
لما قوي جانبه بالشاهد الواحد. 

الوجه الخامس : أن هذا يتضمن القسامة فى الأموال. 

أجيب بما يلي : 

أولاً: أن هذا أولى بالقبول من القسامة في الدماء» ولا سيما مع 
ظهور اللوث. 

نايا أن يعن المالكرة بذكن التنيافة كن الأو ال 

ثالثاً: أن الموجبين للدية في القسامة حقيقة قولهم: إن القسامة على 

الوجه الخامس من أوجه مناقشة الاستدلال بالآية: أن المراد بذلك 
هو تحمل الشهادة» فيتحملها حال كفره»ء أما حال الأداء فلا يقبل منه إلا 
ل لاي 

أجيب: بأن حملها على التحمل لا يصح؛ لأنه أمر بإحلافهم» ولا 
أيماف قن عدبا 7 
)١(‏ ينظر: الذخيرة 8/ 52169. (؟) ينظر: المغني 2177/١5‏ الذخيرة .554/١٠١‏ 
(9) ينظر: المغني .١77 7/1١5‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 000 
يتكعر ١١١‏ دمي 


07/0 

الوجه السادس من أوجه مناقشة الاستدلال بالآية: أن المراد بقوله: 
«سَبَْدَة بَيَيَح 4 [المائدة: ]٠05‏ معنى الحضور والشهود لما يوصيهما به 
المريضص» من قولك: شهدت وصية فلان» بعس فيو 

أجيب بما يلي : 

أولاً: بأن هذا إخراجاً للكلام عن الفائدة» وحمل له على خلاف 


ثانياً : بآن سباق الآية يزه هذا الداوي 7 
الوجه السابع من أوجه مناقشة الاستدلال بالآية: أن هذه الآية ترك 
العمل بها إجماعاً. 


أجيب: بأن هذه دعوى بلا علم» فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى» 
وقد ذهب إلى هذا كثير من السلف”". 


الدليل الثاني: حديث ابن عباس '#ها قال:(خرج رجل من بني سهم 
8 :)2 (60) . 2_0 
مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء 
لما قدما تركته ققدوا جاما من قضة مخوصا من 5ذهن""» فاحلقهها رسول 


./4 /5 ينظر: تفسير الطبري 208/4 تهذيب السنن 88/7" فتح الباري‎ )١( 

(0) المراجع السابقة. 

(9) ينظر: تهذيب السنن 84/9". 

(54) هو تميم بن أوس بن خارجة؛» ينسب إلى الدار وهو بطن من لخمء أبو رقية» يكنى بها ولم 
يولد له ولد غيرهاء كان نصرانياً فأسلم سنة تسع من الهجرة» وكان يسكن المدينة» ثم انتقل 
إلى الشام بعد موت عثمان ونه ومات فيهاء وهو أول من أسرج السراج في المسجد. وكان 
كثير التهجد. ينظر: الاستيعاب ص1772١»‏ الإصابة 8/7. 

(5) قال ابن حجر في فتح الباري 5/ 7ا: عدي بن بداء: بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المدء 
ولم تختلف الروايات في ذلك إلا مارأيته في (كتاب القضاء للكرابيسي)» فإنه سماه البداء بن 
عاصم. ..ووقع عند الواقدي أن عدي بن بداء كان أخا تميم الداري» فإن ثبت فلعله أخوه 
لأمه أو من الرضاعة.اه 

(5) أي إناء منقوشاً فيه صفة الخوص. ينظر: فتح الباري 7/5/. 


ء ١‏ سسسا| سالا أ )لاا حس | “37 م 
كك 
2 ريصيف سد هر" وس ساس سحي عله 2 2 


21111 َ حم جم 

الله يده ثم وجد الجام بمكة. فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان 

من أوليائه فحلفا لشهادتنا ع من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال وفيهم 
5 200 د عم اهن عر جرامر واو رصان ل سلاء 5 ني جتن لفن سر 20 

نزلت هذه الآية اما لين عامنوا شدة بَتَيكمّ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكْمْ لْمَوَتُ» [المّائدة: 


ا 


وجه الاستدلال: أن النبى يَلِةِ قضى بمثل ما ورد فى الآية» مما يدل 
غلى صبنحة الابعدلا لبها وأنها حك . 


الدليل الثالك+ ديف القى (أن رجلا بق السسلدينن خضرت الزقاة 
لاي هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يكهذه على وصينة» فاشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري #5 
فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته » فقال الأشعري ونه : هذا أمر لم يكن بعد 


*» قال البخاري في صحيحه كتاب الوصاياء باب قوله الله تعالى: يكام ادن اموأ عَيْدَةُ بتي‎ )١( 
[المّائدة: 5١٠1ء رقم ١8/ا25 وقال لي علي بن عبد الله. ..ثم ذكر سنده والحديث. قال ابن‎ 
قوله (قال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني. ..لكن أخرجه‎ :١/5 حجر في الفتح‎ 
المصنف في التاريخ فقال: حدثنا علي بن المديني» وهذا يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر‎ 
بقوله (وقال لي) في الأحاديث التي سمعهاء لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث‎ 
تكون موقوفة.‎ 
ورواه أبو داود في كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة» رقم 2505 والترمذي في كتاب‎ 
تفسير القران» باب ومن سورة المائدة» رقم وقال: حسن غريب.‎ 
قال المنذري:...وأخرجه البخاري فقال: وقال لي علي بن عبد الله. . .فذكره وهذه عادته فيما‎ 
لم يكن على شرطهء وقد تكلم علي بن المديني في هذا الحديثء وقال لا أعرف ابن أبي‎ 
القاسم. وقال: هو حديث حسن.‎ 
وقال ابن القيم: وهذا تعليل فاسد, فإن البخاري رواه في صحيحه مسنداً متصلاء وقوله (وقال‎ 
لي) طريق من طرق الرواية» ليس بموجب لتعليل الإسناد» فالتعليل به تعنت. ..-ثم ذكر أن‎ 
."81/ /" ابن معين وثق محمد بن أبي القاسم. ينظر: مختصر سنن أبي داود وتهذيب السنن‎ 
وصححه الألباني.‎ 

(؟) قال ابن حجر في الفتح 5/ “الا: والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث 
المرفوع اتفاقا. 

(*) جاء في معجم البلدان 5509/7: دقوقاء: بفتح أوله» وضم ثانيه» وبعد الواو قاف أخرى. 
وألف ممدودة ومقصورة, مدينة بين إربل وبغداد معروفة» لها ذكر في الأخبار والفتوح. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لقا عي 
يلدع "١ ١‏ دمي 


الفصل 
02/2 
الذي كان في عهد رسول الله كله فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا 
كزيا ولا بدلا ولأ كعهنا ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركفة» فأ مضى 
00-000 

وجه الاستدلال: أن فيه إثبات أن هذا كان قضاء النبى يله زمن 
حياته» وأن هذا قضاء أن برسي طلفنه ) وفيه إشارة إلى وقوعه فى زمن 
النبي َل ولم يكن لأبي موسى ليخالف ما قضى به النبي كَيل. 


نوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أنه ضعيف؛ لأنه مرسل موقوف0". 

حيبي يآة نهنع مو السلناء سيعيدر | ذا العدية وخو قرول ثيه 
قوة» ولو قيل بإرساله فإن المرسل لا يرد بإطلاق» فقد أتى ما يدل عليه من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويه مما يعضده ويقوي العمل به. 


أما قولهم بوقفه: فلا يسلم بإطلاق» فإن في الحديث ما يدل على 
وقوعه في زمن النبي كَل ولم يكن لأبي موسى َيه أن يخالف ما حكم به 
الرسول كه ولو سلّم وقفه فهو قول صحابي لا يعرف له مخالف بل وافقه 
غيره من الصحابة وي فيكون حجة. 


تاقيم حت هب لهذا يمينهما» والعاين له يستحلف» 5 كان هذا 


)١(‏ رواه أبو داود فى كتاب الأقضية» باب شهادة أهل الذمة» رقم 65» ولما أورده ابن كثير فى 
تفسيره بإسنادين ١01//7‏ قال: وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبى عن أبي موسى الأشعري 
النبى يَكِنةِ فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات. ..وذكر الحديث. 
وقال الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى ذلله. 
(5) ينظر: المفهم .١١7/0‏ 


2 1 
عم اكلتظفهة_يو. 


2 
0١ 0‏ 
من أبي موسى عملا بما تفيده القرائن 
يناقش : بأنه لا مانع من استحلاف الشاهد إذا وقعت الريبة» فيكون 
من باب الشهادة لا القرينة. 


الدليل الرابع: أن هذا قول جمع من الصحابة و وبه عملوا كابن 
ل ا ل ل ولا يعرف لهم مخالف من 
|| ين 0 


- أدلة القول الثاني: (أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في 
الوصية في السفر عند عدم المسلم وكذا في كل ضرورة حضراً أو سفراً) 

استدلوا بالأدلة المتقدمة» واستدلوا على توسيع القول بشموله كل 
ضرورة بما يلي: أن العلة في قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية 
في السفر هي عدم وجوه سم ينهدا على وصيةه» وهذه ضرورة» فيقتضي 


1 0 ل 0 
هذا التعليل قبولها في كل موضع ضرورة حضراً أو سفراً 


ويدل على عدم ا” شتراط كون الكافر كتابياً ما يلي : 


أولاً: قوله تعالى: عؤياما الِْنَّ انوا عَبَدَهُ بتي إذا حَصَرَ كحَدَكه الْمَوَتُ 
0 الْوضَكَة أنسَانِ دوا عَدَّلٍ م 0 ءَاخَرَانِ من 000 [المّائدة: .]١1١5‏ 

وجه الاستدلال: أنه قال: «َأمِنَ غَيْركُم 4 [المّائدة: 6٠05‏ أي من غير أهل 
دينكمء وعم الكفار» فلم يخصص آخرين من أهل ملة بعينهاء وما أطلقه 
القرآن يبقى على إطلاقه”". 


.١١7/6 ينظر: المفهم‎ )١( 
.545 »546 /١ (؟) ينظر: المحلى 579/5, الطرق الحكمية‎ 
.0:9/١ ينظر: الطرق الحكمية‎ )9( 

ينظر: 


4 : تفسير الطبري 9/ ١لا‏ الطرق الحكمية 2017/١‏ تفسير السعدي ص770. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
02/2 7 
ثانياً : أن هذا موضع ضرورة» قد لا يحضر فيه إلا كفار من غير أهل 
4 كين 
لا ا 


ثالثاً: أن تقييده بأهل الكتاب لا دليل صحيح صريح عليه»؛ بل هو 


رابعاً: أن هذا القيد يستلزم تضييق محل الرخصة؛ مع قيام المقتضي 
لوي 

خامساً: أنه إذا قيل بمنع شهادة الكافر الوثني» فكذلك الكتابي» وإذا 
قيل بقبول الكتابى. فكذلك الوثنى» إذ لا فرق بينهما صحيح في هذه 
الال 200 ْ ْ 


- أدلة القول الثالث: (أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل مطلقاً) 
الدليل الأول: قوله تعالى: وَأَشَيِدُوأ دَوَقَ عَذَلٍِ يَنكُ) [الظلاق: ؟]. 


5 رصو مد م6 سم ل 7 - 1 
الدليل الثاني : قوله تعالى: وَأسْكَْيِدوأ سَهِيِدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ فإن لم 
1200 م ف لف مرص وس 


سس 2 21 5 و له لح ل نل صاللا م رسم 8 
يَكونا رَجِلِنِ فَرَجَل وآنرَأتانٍ مِمّن رَصَوَنَ مِنّ الشهداء 4 [البَقَرَة: 187]. 


وجه الاستدلال من الآيتين: أن الكافر ليس بعدل. ولا هو مناء ولا 
من رجالناء ول ممم ترف 
نوقتش: أن هذه الآيات عامة»ء والآية التى فيها قبول شهادة الكفار فى 


.61١7 7/١ ينظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(0) ينظر: الطرق الحكمية .6١7/١‏ 

(9) ينظر: الطرق الحكمية .60١7/1١‏ 

(5) جاء في الحاوي الكبير في سياق رده لشهادة الكافر على المسلم /ا/” : أنها شهادة يمنع 
منها كفر الوثني» فوجب أن يمنع منها كفر الكتابي» كالشهادة على المسلم. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير 257/١1‏ السئن الكبرى 2157/١١‏ المغني .197/١5‏ 


5 < 2 50 لأ > 3 ا 
كس 7 0 2 لفن حم جم 


وبهذا عمل بالأدلة كليا”". 


الدليل الثالث: 0 قعالني 12 ال ةا إن 5017 امد ب 
ار بهاو فتصبحوأ عَلَ ما تنَدِمِينَ 4 [الحُجرّات: 1]. 


م 


آذ وه فُعلشرٌ 1 
وجه الاستدلال: أن الكافر فاسق». فوجب اينيك فى كير 
والشهادة أغلظ من الخبرء فأوجبت التوقف عن شهادته”". 


يناقش: .يانه يمكن أن تحمل على الحزاد على فاسق المسلفيق كما 
يفيده سبب الحوول"'"» ويقبل العدل من الكفازء. لآن عدالعه تمنعه من 
الكذب, والكافر قد يكون عنده شيء من الأمانة كما ذكر الله ذلك في كتابه 
م في قوله: #وَمِنَ أَمْلٍ ألْكِتبٍ من إن تمه بقِنطارٍ يورو إِليْكَ وَمِنْهُم مَنْ 
ن تأده بديكار لا يدوو إِلِنَكَ إل مَا مت عَلِتَهِ كما دَلِكَ بتكم كَالوا لس عَلْنَا فى 
0 يل تيفوت عل لل الْكَرْبٌ وَهُمّ يَعَلمُورت * آآل عِمرّان: 0/] 


إلّْكَ | 
0 
0 


ا ب 
وأيضاً فإن هذا القياس لا يسلم له؛ لأن فسق الكافر فسق اعتقادي» 

وهذا يختلف عن الفسق العملي» لأن الفسق الاعتقادي غير مانع له من 

اجتناب ما نا دينه» والكذب معخسر 0 فى جميع ال وقد قال 


سح عر 


تعالى : «أاومن وو موسو َم يُدُوت يدن ويد يَعَدِلُونَ ‏ [الأعرّاف: 159]. 


وأيضاً: فإن الله لم يأمر برد خبره بإطلاق بل أمر بالتبين والتثبت. 


)١(‏ ينظر: المحلى 5577/5» المغني 21/١/١5‏ الجامع لأحكام القرآن 7504/48» الطرق الحكمية 
1/رد. 

(؟) الحاوي الكبير /١17‏ 57. 

(9) فقد ورد أنها نزلت بسبب أن النبي كَل بعث رجلاً لجمع صدقات بني المصطلق فخرجوا 
لاستقباله فظن أنهم يريدون قتله» فرجع وذكر أنهم منعوا دفع الصدقة» فهم النبي كَل بقتالهم» 
فنزلت الآية. ينظر: تفسير الطبري ١؟554947/7.‏ 

(5) ينظر: الطرق الحكمية .581١/١‏ 

(0) ينظر: الهداية مع شرحها البناية 9/ 1807» الاختيار 1079/7. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
2/20 - : 2 


26 


الذليل الرابغ :'قوله تعالى + عالتتن 36 قينا كن كنت يرما لا 


الستورن 46 [السَّجِدَة: .]١4‏ 

الدليل الخامس: قوله تعالئى: اه حيرت الذي لعيموا ألتيعاتٍ أن 
يله كليس امَنُوأ وَعَِلُوأ لصحت سو عََيَاهُمْ وَمَمَائهُمَ سل ما يحَُون» 
[الجَائيّة: ١؟7].‏ 


3“ 


الدليل السادس: قوله تعالى :8لا سَسْتَوَ أَعَحبُ ألثَارِ وَأَعَمْبُ الْجَنَّةِ 
أصَحَنبٌ الْجَنَّةَ هم الْفَابِرُونَ4 [الخشر: .]٠١‏ 

الدليل السابع : قوله تعالى : مِأأَسَجَمَلُ الميلِينَ كلْبُرِمِنَ 4 [القَلم : 0"]. 

وجه الاستدلال من الآيات المتقدمة: أنها نفت مساواة المسلم 
بالكافرء فلا تقبل شهادتهم وإلا حصلت التسوية”". 

يناقش الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم صحة هذا الاستدلال؛ لأن أكثر الآيات يراد بها 
في الآخرة» وإن كان المراد بها في الدنيا ففي هذا الاستدلال بعد وعدم 
0ه 1 1 
ظهور" '". 

الوجه الثاني: لو سلَّم صحة الاستدلال بها وأن المراد بها نفي 
المساواة في الدنياء وأن ذلك يفيد رد شهادتهمء فيقال: إن الآية الدالة 
بالنصوص كلها. 

الدليل الثامن: قوله تعالى: «إوَالْكفروتَ هم لظَنلِمُونَ 46 [البقرّة: 064]. 


.757؟7157/١١ ينظر: الذخيرة‎ )١( 


() سبق الإشارة إلى هذا في المطلب الثاني (التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند 
القاضى) ص 114 


5 4< 2 الما" > 3 ا 
ا 1/75 - 2 ك2 لا 0 ف حم جنم 


ا 

وجه الاستدلال: أن الله وصف الكفار بأنهم ظالمونء, الظالم قد 
يكذب في شهادته؛ لتحقيق مصلحة لهء فلا تقبل شهادته”"". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: يمكن أن يحمل الظلم على أن المراد به الشرك كما في 
قوله تعالى: #ووٌ كَالَ لَقَمنُ لأبيد- وهو حيظه ببق لا شرك بأل إك القرْك 
لَظُلْمٌ عظِيمٌ © القمان: 18]. 

الوجه الثاني: لو سلّم الاستدلال» فإن آية المائدة خاصة فيعمل بها؛ 
لبعمل بالقران كله 

الدليل التاسع: حديث أبي هريرة دنه قال: (كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله كلةِ: (لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا "". 

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل على عدم تصديق أهل الكتاب» 
ومن تصديقهم قبول شهادتهم» فيكون منهياً عنه'"" 

يناقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد عدم تصديقهم في أمور ديئهم لا في 
شهادتهم. 

الوجه الثاني: أن الحديث لا يدل على اتهامهم بالكذب بإطلاق» بل 
فيه أن أخبارهم محل احتمال» فلا يصدقون ولا يكذبون. 

الوجه الثالث: لو سلّم الاستدلال» فإن آية المائدة خاصة فيعمل بها؛ 
ليعمل بالآدلة كلها. 


.175/١5طوسبملا ينظر:‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن». باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» رقم 5488» 
وعلقه في كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. 

(9) ينظر: فتح الباري 7/06 578. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة 
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الدليل العاشر: حديث أبي هريرة وه أن النبي كَلِةٍ قال: (لا تجوز 
شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد كَل فإنها تجوز على ملة غيرهم)"". 

وجه الاستدلال: أن الحديث صريح بعدم قبول شهادة الكفار على 
المسلمين. 

نوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول أن الحديف فعى”. 

الوجه الثاني: لو سلّم ثبوتهء فإن آية المائدة خاصة فيعمل بها؛ ليعمل 
بالأدلة كلها. 


النبي كَلْةٍ قال : (لا تجوز شهادة خائن ول عا" 


والمقضاء 1 
رولف ا 


ع 
3 


أن 


/8 بألفاظ متقاربة» ورواه عبد الرزاق مرسلاً‎ ,.15/٠١ والبيهقي‎ »١5١/6 رواه الدارقطني‎ )١( 
"0 

(؟) قال الدارقطني ١5١/6‏ بعد روايته: لفظ ابن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة» 
أحسبٌ شك عمرء وعمر بن راشد ليس بالقوي. 
وقال البيهقي :177/٠١‏ عمر بن راشد هذا ليس بالقوي» قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وغيرهما من أثمة النقل. 
قال الزيلعي في نصب الراية 85/5 : ذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني ثم قال: 
وعمر بن راشد ليس بالقوي ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن معين انتهى. ورواه ابن عدي في 
' الكامل " وأعله بعمر بن راشد وأسند تضعيفه عن البخاري وأحمد والنسائي وابن معين. 
وقد ضعفه ابن حزم» وأشار إلى ضعفه أيضاً ابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر ونقل ابن 
حجر عن أبي حاتم ما يدل على ذلك. ينظر: المحلى 207١/5‏ تنقيح التحقيق 4854/5 البدر 
المنير 4/ 577» التلخيص الحبير 5/ 7315". 

() رواه أبو داود في كتاب الشهادات» باب من ترد شهادته. رقم 756٠‏ 501لا وسكت عنهء 
وابن ماجه في كتاب الأحكام: باب من لا تجوز شهادته» رقم 5”؛, وأحمد 181/7 /١١(‏ 
9 لط الرسالة) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقال ابن حجر فى التلخيص 
1 رالشركانى فى البيل الجران عر دلالا+ سه قري اس وضبك الألياقي وقال مقر 
العيقد 11 قنة؟4 إمناده نحيين: 


5 4< 2 50 لأ > 3 ا 
رسيو 25 #اللظلةاي_ _ببيو.. 


2 

وجه الاستدلال: أن الكفار أخون الخونة» فلا تقبل شهادتهه”". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذه المسألة مستثناة من سائر المسائل؛ لورود النص 
بها. 

الوجه الثاني: أنه إذا عرف أن هذا الكافر خائن فلا تقبل شهادته. 
ليشن وصف الخيانة لازم لجميع الكفار كما في قوله تعالى : مَأوَمِنٌ أهل 
لْكِتَبٍ من إن تَأْمَنَهُ بقِنطَارٍ يُوَدَدَ إِلَيَكَ»4 [آل عِمرَان: 25]. 

الدليل الثانى عشر: القياس على الفاسقء» فإذا ردت شهادة الفاسق» 
والكائر آسوا عن التاسقة. فكب أن لأ نل شياض» لأنه احص "الاق . 

يناقش: بما نوقش به الدليل الثالثء وأيضاً بأنه قياس فى مقابلة النص 
فهو قياس فاسد. 

الدليل الثالث عشر: أن الكذب يمنع من قبول الشهادة» والكذب على 
الله أعظم من الكذب على عباده» ثم كانت شهادة من كزذب على الناس 
مردودة» والكافر الكاذب على الله أولى أن ترد ا لآنه لا يؤمن أن 
يكذب في شهادته. 


ورواه الترمذي في كتاب الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته» رقم 5794» من 
حديث عائشة ونا وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن بن زياد الدمشقي» 
ويزيد يضعف في الحديث» ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديثه» وفي الباب عن عبد لله بن 
عمروء. وأورت سن هذا السديف ولا يسم عدي عن قل إاده. اعموله شراعد ععددة 
من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر ون. ينظر: تنقيح التحقيق 28١/80‏ التلخيص الحبير 
6 لمرفرة 

.376 /17 ينظر: شرح الزركشي‎ )١( 

() ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 58/0. الحاوي الكبير »217/١1‏ بدائع الصنائع 5/ 
2 المغني 217١/١4‏ نهاية المحتاج 14/5؟57. 

(0) الحاوي الكبير /1١/‏ 57. 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
2 . 0 ” 


نوقش من وجهين : 
الوه الأول أن كرا عتمم قن حححة نا هد غلية هد الديانة : 
و مرا منهم . كو خحية من ادر دهم 

يتديئون بهذا الكذبء» ويظنونه من أصدق الضدق27. 

الوجه الثانى: أن هذا رأي في مقابلة النصء» فهو مردود. 

الدليل الرابع عشر: أنه إذا لم تجز شهادة الكافر على كافر مثله. 
فشهادته على المسلم غير مقبولة من باب أولى. 

يناقش من وجهين : 

الوجه الآول: بآن الأصل المقيس عليه محل غبلاقة بين العلماء: 
شروط الأصل”". 

الوجه الثانى: أن هذا رأي في مقابلة النصء» فهو مردود. 

الدليل الخامس عشر: أن نقص الكفر أشد من نقص الرق» والرق 
مانع من قبول الشهادة» فيكون الكفر أولى بالمنع”*'» وإذا كان العبد المسلم 
مسلوباً أهلية الشهادة تللكقر الأصلى الذي كان:سيباً فى برقه» فالكفر 
الحاصل فى الحال أولى بأن يكون مائعاً. 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص الدال على جواز شهادة 
الكافر في حال الوصية في السفر عند عدم المسلم» فهو قياس فاسد. 
)١(‏ ينظر: الطرق الحكمية .5854/١‏ 
(0) سيأتي ذكر الخلاف ص778. 
(9) ينظر: المستصفى 0/7”. روضة الناظر 2759/7 إرشاد الفحول 6575/7. 


(5) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 58/80» الحاوي الكبير 57/11. 
(0) ينظر: المفهم 6/؟7١١.‏ 


1 0 
ْ ج0720 
الوجه الثانى: أنه قياس على مسألة مختلف فيهاء فلا يسلم المخالف 
بهذا"''» وعليه فلا يصح القياس. 

الذليل الساذسسن عشير :أن الشهادة فيها معنى الولاية» وهو تتفيذ القول 
على الغيرء ولا ولاية للكافر على المسلمء فلا شهادة له عليه”". 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه رأي في مقابلة النص الدال على جواز شهادة الكافر 
في حال الوصية في السفر عند عدم المسلم» فهو من الرأي المردود. 

الوجه الثاني: لا يسلم بأن الشهادة ولاية تتضمن العلو على من يشهد 
عليه؛ لأنه لا سلطة فيهاء بل هى طريق لإثبات الحقوق. 

الدليل السابع عشر: أن الكافر عدو للمسلم» ويغيظه قهر المسلم له 
وغلوة علية» .هما يدغوه إلى التقول علية+ قلا تقبل شهادته لهذا" , 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه رأي في مقابلة النص الدال على جواز شهادة الكافر 
في حال الوصية في السفر عند عدم المسلم» فهو من الرأي المردود. 

الوجه الثاني: بعدم التسليم بذلك؛ لأنه لابد أن يكون الشاهد مرضياً 
لا يعلم عنه الكذب» ثم إن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة عند جمع 


ب 0 
0 


من العلماء. 
الدليبل الثامن عشر: أن من لا تقبل شهادثه على غير الوصية» لا تقبل 
فين الوم 
)١(‏ ينظر: الطرق الحكمية /١‏ 447» فقد تكلم كلاماً حسناً في شهادة العبد والأمة. 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 5/ .58١‏ 
(9) ينظر: الهداية مع شرحها البناية 4/ .١65‏ 
(8). ينظر الحعي ١8‏ الا 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- . 9 4 


يناقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه قياس فاسد؛ لمخالفته النص. 

الوجه الثاني: لو سلّم القياس» فإن هذه المسألة مستثناة من سائر 
المسائل + لوروة النصن الخاصض بهاء 

الوجه الثالث: عدم التسليم بأنه لا تقبل شهادة الكافر إلا في الوصية» 
بل تقبل في الوصية وكل مسألة شابهتها في الضرورة. 

الدليل التاسع عشر: أن في قبول شهادة الكفار إكراما لهم» ورفعاً 
لمنزلتهم وقدرهم» ورذيلة الكفر تنفي ذلك. 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بذلك» إذ ليس في هذا تكريم لهم. 

الوجه الثاني: لو سلّم ذلكء» فهذا من الرأي المذموم الذي ترد به 
النصوصء» فهو مردود. 

© الترجيح : 

الراجح قبول شهادة الكافر في الوصية في السفر عند عدم المسلم»ء 
وكذلك في كل ضرورة؛ لقوة أدلة هذا القول» ولأن فيه تيسيراً للمسلمين» 
ورفعاً للحرج عنهم» فإنه قد كثر مخالطة المسلمين للكافرين في سائر دول 
العالم» وقد تكون الشهادة ليست في حال الاختيار بل في أحوال اضطرارية 
أشد من حال الوصية في السفرء وليس في هذا مخالفة لنصوص الشريعة» 
بل أخذ بالقياس الصعيح يراقة النتقيطةه وال أعلم. 


22 
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باكر 


قبول القاضي المسلم شهادة الكفار بعحضهم على بعض 


اختلف العلماء في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض على ثلاثة 


أقوال : 


القول الأول: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة وإن اختلفت 


مللهمء وهو مذهب الحنفية”''» ورواية عن أحمد'"'. وبه قال طائفة من 
00 5 1 )ا تن 

السلف منهم عمر بن عبدالعزيز وشريح وحماد بن أبي سليمان " والثوري 
5 5 .د (6)5 


00 


00 


ورم 


0 


ينظر: المبسوط 87/ 1758. .177/1١5‏ بدائع الصنائع 5/ 2.358٠‏ الهداية وشرحها البناية 9/ 
7 الاختيار 7/7 .١71/4‏ 

إلا أنهم يقررون أن المراد قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء» وتقبل شهادة الذمي على 
المستأمن» أما المستأمن والحربي فلا تقبل شهادتهم على الذمي؛ لعدم الولاية» فإن الذمي 
أرفع قدراً منهماء وكذلك المرتد؛ لأنه لا ولاية له على أحدء فمرد المسألة عندهم على 
الولاية؛ لأن الشهادة ضرب من الولاية» وإذا اختلفت الدار فإن شهادتهم لا تقبل على الكفار. 
ينظر: أحكام أهل الملل ص ,.١75‏ المغني 5١/"ا1.‏ الشرح الكبير 2778/79 شرح 
الزركشي 7377/17 الإنصاف 971/579. 

وقد أنكر الخلال هذه الرواية» قال ابن القيم في الطرق الحكمية 515/١‏ : وبالغ الخلال في 
إنكار رواية حنبل» ولم يثبتها رواية» وأثبتها غيره من أصحابناء وجعلوا المسألة على روايتين. 
إلا أن طائفة منهم استثنوا الحربي والمرتد والفاسق من الكفار. ينظر: الإنصاف 07/59ا". 

هو حماد بن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» فقيه العراق» روى عن أنس ذه » 
وتفقه بإبراهيم النخعي» وهو أنبل أصحابه وأفقههم» وكان أحد الصلحاء الأذكياء الكرام» 
توفي سنة ١١١‏ ه»ء وقيل 9١١اه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء 2711/0 تهذيب التهذيب /١‏ 487. 

ينظر: مصنف عبد الرزاق 8//اه"ا» مصنف ابن أبى شيبة 5/ 7ا5, الأوسط 5/9 ١ا”ء‏ 
الحاوي الكبير /11/ .5١‏ المحلى ,5١/5‏ المغني ا الطرق الحكمية ١/6/ا8.‏ 


مسيم لشصيل الثاني أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة / 

القول الثاني: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة إن اتحدت 
مللهمء وهو وجه عند الحنابلة'''وبه قال طائفة من السلف منهم قتادة 
والحكم بن عتيبة”'' والحسن وعطاء وأبو عبيد وإسحاق وهو رواية عن 
الزهري والشعبي 5 يم النخعي”". 


القول الثالث: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل مطلقاً. 
وهو :تذهسب المالكية"* 6 والشافية*"». والعنايلة"..والظاع يل 


الأدلة: 


- أدلة القول الأول: (أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة وإن 
اختلفت مللهم) 


الدليل الأول: يام الزن عقا كذة دم عم امك المزذ يه 
َلْوَصِيَةٍ أَنْسَانِ دوا | غدل 1-6 53 لحان من رم # [المّائدة: 5١1]ء‏ 


وجه الاستدلال: أنه إذا قبلت شهادة أهل الذمة على المسلمين» فلأن 


2777/17 الاختيارات الفقهية ص١07». شرح الزركشي‎ 2598/١ ينظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
.71919 7/59 الإنصاف‎ 

(؟) هو الحكم بن عتيبة» أبو محمد الكندي الكوفيء» ثقة ثبت فقيهء توفي سنة 1١7‏ ه أو بعدها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2708/0 تقريب التهذيب .190/١‏ 

(9) ينظر: مصنف عبد الرزاق 701//8» مصنف ابن أبي شيبة :/ ”هع الأوسط // "١5‏ واثء 
الحاوي الكبير 7/١1‏ 51» المحلى 5/ 457 المغني 21/7/١5‏ الطرق الحكمية .4975/١‏ 

(4) ينظر: التفريع »55١/7‏ الإشراف 55/0» مختصر خليل والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ 
. شرح الخرشي وحاشية العدوي 7/8,. 

(0) ينظر: مختصر المزني والحاوي الكبير 25١ 255 /١1/‏ نهاية المحتاج 2770/5 مغني المحتاج 
يسن 

(0) ينظر: أحكام أهل الملل ص76١»‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف 59/ 2777-7571 منتهى 
الإرادات؟/ 077 5. 

0) ينظر: المحلى .57١7/5‏ 


ءا سلا وس حدم ١١‏ اناا حس | “37 م 

|. 0 0 ا 0 

تسدب دض وس ساس سصي) عنه 2 2 س/ 
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تقبل شهادة أهل الذمة على أهل الذمة أولى0". 

نوقش: بأن قبول شهادة أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على 
المسلمين» فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الأصل» فلأن تبطل 
شهادتهم على أهل الذمة - وهي فرعها - أحرى وأولى”". 

أجيب: بعدم التسليم بذلكء بل الراجح قبول شهادة الكفار على 
المسلمين في الوصية في السفر عند عدم المسلم كما تقدم. 

يعترض عليه : لو قيل بهذاء فليقصر إذاً القبول على هذه الحالة فقط. 

يجاب: أن المختار إلحاق كل حالة ضرورة بمسألة الوصية في السفر 
عند عدم المسلم»ء وقد أجاز الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في 
السفر في الوصية للحاجة» ومعلوم أن حاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم 
على بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين إلى قبول شهادتهم عليهم» فإن 
الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود 
المعاوضات وغيرها وتقع بينهم الجنايات وعدوان بعضهم على بعضء ولا 
يحضرهم في الغالب مسلم» ويتحاكمون إليناء فالحاجة إلى قبول شهادتهم 
على المسلمين في السفر أقل من الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على بعض 
فى المقر والتدفير ا" 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #إوَيِنَ أَمَلٍ الكتّب مَنَ إن تَأمَنْهُ يقطار يُوَدَو 
ليك [آل عِمرّان: 7 


ا 


لل 2 


وجه الاستدلال: أن الله سبحانه أخبر أن من أهل الكتاب الأمين على 


)١(‏ ينظر: الأوسط 5/0" الجامع لأحكام القرآن الطرق الحكمية 258٠/١‏ فتح 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5717/4؟. وسبق ذكر جملة من المناقشات الواردة على الاستدلال 
بالآية فى المسألة السابقة فلا حاجة لإعادتها هنا. 

(9) ينظر: الطرق الحكمية .58٠/١‏ 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة - يع 
2 : 


الفصل 
02/2 
مثل هذا القدر من المال حتى لو كان الذي دفعه إليه مسلمء ولا ريب أن 
يكو مثل هذا أميباً على قرابثه وذوق مذهيه أولى بل. حى على المخالفيخ 
00 
لديانته 2. 
الدليل الثالث : قوله تعالى : «وَالَينَ كَمْرُوا بَْسْهُمْ أَوَليَلهُ بَعْض 4 [الأنقال: 0]. 


أعلى رثة من الشهادة: وغاية الشيادة أن تشنه بها" . 


الدليل الرابع : حديث ابن عمر وها : (أن رسول الله َل أتي بيهودي 
ويهودية قد زنيا.. .فأمر بهما رسول الله كَل فرجما)”". 


وجه الاستدلال: أن النبي كَلةِ رجم اليهوديين» فقد حكم بشهادتهم 
في الحدودء مما يدل على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض”*': فكما 


ع 


الوجه الأول: أن الشهود كانوا مق العسلمين: أو أن الفراد قدعا 
5 : 5 . 6 ((ه2)6 
بالشهود من المسلمين الذين يشهدون على اعترافهما '. 


أجيب: بأن سياق القصة ورواياتها لا يؤيد هذا التأويل”"". 


الوجه الثانى: أنه إنما رجمهما؛ لاعترافهماء وما جاء أنه دعا بالشهود 


.8787/1١ ينظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية وشرحها البناية 9/ »١87‏ المغنى .,17/7/١5‏ الطرق الحكمية 7/١‏ 5/8. 

(0) رواه البخاري في كتاب الحدودء ناي احكاء اهل الذمةه رقم 2584١‏ ومسلم في كتاب 
الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزناء رقم .١1599‏ 

(5:) ينظر: الأوسط "١/1‏ الطرق الحكمية »598/١‏ فتح الباري .١54/١5‏ 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص97١٠»‏ فتح الباري .١155/١5‏ 

(5) ينظر: الطرق الحكمية 2419/١‏ فتح الباري .١50 2145/١5‏ 


ء ١‏ سس | بطسا أ 00 سا م 
22 39 1( كك 
ع 57 0 3 ١‏ م لفن 


فالمراد الشهوه عن المسلمين ؟ لبشهدوا على اعد افيه 
أجيب بما يلي : 


أولاً: أن النبي كَلِ لم يسأل اليهودي واليهودية» ولا طلب اعترافهما 
وإقرارهماء وذلك ظاهر في سياق القصة بجميع طرقها ليس في شيء منها 
ألبتة أنه رجمهما بإقرارهماء ولما أقر بعض من وقع في الزنا في عهد 
الصحابة وي اتفقت جميع طرق الحديثين على ذكر الإقرارء فلو كان 
رجمهما لإقرارهما؛ لورد ذلك ولو من بعض الطرق"". 


ثانياً: أنه قد ورد في بعض الطرق والروايات ما يدل على أن الرجم 
إثما كاث لوجيرة:الشيوه غلييقاة :ولسن لاعدرانهما"”. 


الوجه الثالث: أن النبي كَكةِ إنما حكم عليهم بحكم التوراة؛ لأن النبي 
كل لم يكن نزل عليه حكم الزاني لما جاء في بعض الطرق أن ذلك حين 
قدم المدينة”". 

أجيب: بأنه كَل لا يمكن أن يحكم بغير شريعته التي بعث بها؛ لأن 
الله سبحانه قال: وان أَحَمْ يتئم يمآ أََرَلَ أشَّهُ ولا مَيَّمَ أَهْوَاءهم وَأحَدَرَهُمْ أن 
دولك عن بض 12 أَوَلَ أمَدُ لَك الماددة: 44]» ولو ساغ ذلك له لساغ 
لغيره. 


وأما سؤاله عن حكم التوراة؛ فلإقامة الحجة عليهم بأنها توافق ما 
جاء ي4. 


اك 


020 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص97١٠.2‏ فتح الباري .١1554/١5‏ 

(؟) ينظر: الأوسط .”١1/87‏ الطرق الحكمية .48!/8/١‏ 

(*)6 جاء في فتح الباري :١55/١5‏ ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث (أنهم رأوا ذكره في 
فرجها كالميل في المكحلة) وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف. |.ه 

(4) ينظر: المفهم 0/ »1١* .1١١‏ الاختيار 5/4 »٠١‏ فتح الباري .١57/١5‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
-- . 9 أطي 


وأما كونه وقع حين قدم المدينة» فلا يلزم من هذا أنه كان فور قدومه 
المدينة» وفي بعض الطرق أن قدوم اليهود إلى النبي كان وهو في المسجد 
بين أصحابه» والمسجد لم يكمل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله كَلِِ المدينة» 
فبطل الفور. 

وآيقا عا حاء فى يعفن الرواياف أنه قن حفر القضة عد الصيعاية من 
تأر للقيو ْ 


الوجه الرابع: أن هذا الحكم بشهادة الكفار بعضهم على بعض خاص 
بتلك الواقعة”". 


أجيب: بأن هذا مردودء والأصل أن الأحكام عامة”". 


الوجه الخامس: أن النبي كَلِةِ إنما حكم بشهادة الكفار بعضهم على 
بعض لا لذات الشهادة» بل لما أطلعه الله تعالى» فيكون حكم في ذلك 
بالوحي» وألزمهم الحجة بشهودهم”"". 

يجاب: بأن هذا خلاف ظاهر القصة فى طلبه الشهود. وهو خلاف ما 
تقرر أن النبي كَلةٍ إنما يحكم بما يسمعء. وهو تأويل لا تصرف ظواهر 


الدليل الخامس: حديث جابر ويب قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة 
منهم زنيا قال يَلِِ: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صورياء فنشدهما 
كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير *191//17+ شرح صحيح مسلم للنووي ص1*87+ الشرح الكبير 1؟/ 
2 فتح الباري 2315٠ /١5‏ 155. 

(؟) ينظر: المفهم 0/ .1١‏ 

(9) ينظر: فتح الباري .١55 /١5‏ 

(5) ينظر: المفهم 0/١١1ء‏ فتح الباري .١58 /١5‏ 


| ا م اك 
2 2 د 25 و ا حم جم 
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال ' فما يمنعكما 
أن ترجموهما؟ 1 فالا ذهب سلطاتنا فكرهنا القتل فدعا رسول الله عند 
بالشهودء فجاءوا بأربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجهاء مثل الميل في 
المكتحلة» فأمر الى كلل برمعميما)”. 


وجه الاستدلال: أن النبي كَكِةِ حكم بشهادة الكفار في الحدودء مما 
يذل على قبولي”. 


نوقش: بأن في الحديث ضعفاً”". 


الدليل السادس: حديث جابر لله : (أن النبي د أجاز شهادة أهل 
الكتاب بعضهم على , بع 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الحدودء باب في رجم اليهوديين» رقم 4407» وسكت عنهء 
والدارقطنى 7/0 5994» ولما ذكره ابن عبد البر فى التمهيد١7/‏ 55 من حديث ابن عمر قال: 
وكللك بطر قل اجن لديف جابر. اف .وضسيكه الألباتي: 

(؟) ينظر: الهداية وشرحها البناية 4/ »١67‏ الاختيار 7/ 17/4». الطرق الحكمية .8,/87/١‏ 

(9) وضعفه من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن في إسناده مجالد بن سعيدء وقد ضعفه غير واحد من الأئمة منهم الإمام 
أحمد وابن معين وابن حبان» وقال الدارقطني بعد روايته: تفرد به مجالد عن الشعبي» وليس 
بالقوي. وقال ابن حجر في التقريب 717/7: ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. 
ينظر: المحلى 0017/5 تنقيح التحقيق 877/0» نصب الراية 4/ 480 التعليق المغني على 
الدارقطني 599/6. 
الوجه الثاني: أن مجالد بن سعيد تفرد به» كما ذكر ذلك جمع من أئمة الحديث منهم 
الدارقطني وابن عبدالهاديء قال ابن عبد الهادي في التنقيح: وهذا الذي تفرد به مجالد من 
الحديث لم يتابع عليه» ومجالد لا يحتج بما انفرد به. 
الوجه الثالث: أنه جاء مرسلاً من طريق آخر ولم يذكر فيه (فدعا بالشهود فشهدوا). مما 
يضعف هذه الرواية بخصوصها. 
والحاصل أن هذا الحديث ضعفه غير واحد من العلماء منهم ابن حزم والدارقطني وابن عبد 
الهادي وابن حجر وغيرهم. 

(5) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام. باب شهادة أهل الكتاب» رقم 771/5. 


الفصل الثانى: أحكام علاقة ١‏ بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
20 ني مم لمسلم : والحدود وا 7 
وجه الاستدلال: أن الحديث صريح بقبول شهادة أهل الكتاب بعضهم 


00 
علو و 3 

نوقش من وجهين: 

الوجه الآول: يان فى العدوف هعن*”. 

الوجه الثاني: لو سلّم ثبوته فيحمل على أنه أراد اليمين» فإنها تسمى 
شيا كبا :فى اللعان. 

الدليل السابع: أنه إذا كان للكافر أن يزوج ابنته وأختهء ويلي مال 
ولده. فقبول شهادته عليه أولى ا 


نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: بأن الولاية متعلقها القرابة والشفقة» وقرابتهم ثابتة» 
557 55-6 2 
ون سعمتهم كشفقة ١‏ لمسلمبة: 8 


الوجه الثاني: أنها إنما جازت للحاجة, فإن غير أهل دينهم لا يلي 
عليهم. والحاكم يتعذر عليه ذل ك؛ لكثرتهمء بخلاف الشهادة فإنها ممكنة 
فى 
من المسلمين , 


.١97 /9 ينظر: الهداية مع شرحها البناية‎ )١( 

(؟) لأنه من رواية مجالد بن سعيد وقد تقدم بيان أنه ضعيف» وذكر البيهقي في السنن ١590/٠١‏ أن 
هذا مما أخطأ فيه مجالد وغيره يرويه من قول شريح غير مرفوع. وقال ابن عبد الهادي في 
التنقيح 877/0: وهو مختصر من الحديث الذي بعده. أي الحديث الذي تقدم ذكره (الدليل 
الخامس).» وفى التلخيص الحبير :7١0/5‏ فى إسناده مجالد» وهو سىء الحفظ. وقال فى 
السيل الجرار ص 7/7/9: في إسناده مقال.وقد ضعفه الألباني» ينظر: الإرواء 8/ 787. 1 


(09: يظر + النعنى 4 عيذ 
(4) ينظر: البداة م شرحها البناية 9/ »١67“‏ الاختيار 2117/4/7 الطرق الحكمية .8078/١‏ 
(0) ينظر: المغنى .175/1١5‏ 
90 ينظرة السغي 1/18 


لا 1 
يجاب: بأن الحاجة أيضاً قائمة في شهادة بعضهم على بعض. 


الدليل الثامن: أنه لو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لأدى ذلك 
إلى تظالمهم». وضياع حقوقهم» وفي ذلك فساد كبير» مما قد يؤثر على 
الدولة الأنللافية: واس ان امف" 

الدليل التاسع: أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه بين قومهء صادق في 
اللهجة عندهمء فلا يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه. وقد 
رأينا كثيراً من الكفار يصدق في حديثهء ويؤدي أمانته. بحيث يشار إليه في 
الك :ويشتهر بين قومه وبين المسلنين» بحيث يمتكن القلب إلى صدقه 
وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام”"“. 


الدليل العاشر: أن الله سبحانه قد أباح معاملتهم وأكل طعامهم وحل 
نسائهمء وذلك يستلزم الرجوع إلى أخبارهم قطعاًء فإذا جاز لنا الاعتماد 
على خبرهم فيما يتعلق بنا من الأعيان التي تحل وتحرم» فلآن نرجع إلى 
1 1 0 00 ار رض 
أخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى وأحرى . 

توقون> أن عن أخار لأ 'شيادانهه نواتنا يمعداييا عدهك الفرو 


الدليل الحادي عشر: أن الله سبحانه قد أمر بالحكم بينهم إما إيجاباً 
وإما تخييراًء والحكم إما بالإقرار وإما بالبينة» ومعلوم أنهم مع الإقرار 
لايرتفعون إليناء ولا يحتاجون إلى الحكم غالباء وإنما يحتاجون إلى الحكم 
عند التجاحد وإقامة البينة» وهم في الغالب لا تحضرهم البينة من 
المسلمين» ومعلوم أن الحكم بينهم مقصوده العدل. وإيصال كل ذي حق 
منهم إلى حقه. فإذا غلب على الظن صدق مدعيهم بما يحضره منهم من 
الشهود الذين يرتضونهم فيما بينهم» ولا سيما إذا كثرواء فالحكم بشهادتهم 


.48١/١ (؟) الطرق الحكمية‎ .58٠/١ ينظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
.11١7/0 ينظر: المفهم‎ )5( .48١/١ الطرق الحكمية‎ )9( 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة - 0-5 
يكم 1١ ١‏ دمي 


007/0 
أقوى من الحكم بمجرد نكول ناكلهم أو يمينهء وهذا ظاهر جدا"'". 

الدليل الثاني عشر: أن الكفار إذا رضوا بأن نحكم بينهم» ورضوا 
بقبول قول بعضهم على بعضء فاألزمناهم بما رضوا بهءلم يكن ذلك مخالفا 
لحكم الله ورسولهء فإنه لابد وأن يكون الشاهد بينهم مما يثقون به» فلو 
كان معروفاً بالكذب وشهادة الزورلم نقبله. ولم نلزمهم بشهادته”"". 

الدليل الثالث عشر: أن الدليل قد دل على أن شهادة الكافر على 
المسلم غير مقبولة -في غير ما استثني -» فبقيت شهادة الكافر على الكافر 
على الي 

- أدلة القول الثاني: (أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة إن 
اتحدت مللهم) 

يستدل لهذا القول بجميع ما تقدم من أدلة القول الأول» فالاستدلال 
صالح بها في الجملة؛ لأنه إذا جاز للكافر أن يشهد على كافر من غير 
ملته» فعلى كافر من ملته أولى. 

- وأما أدلتهم على عدم قبول شهادة الكافر على من خالفه في ملته 
فمنها: 

لانيل الأول قوله تحالي:* مكيبا ' بَدِنَهُمْ الْعَدَاوَة وَالبِقَضَ إِل يوم 
الك وَسَوَفت يَُبَكْهُمٌ ألَّدُ يما كوأ م * [المّائدة: 14]. 


الدليل الثاني : 0 فعالي + اراك اله 12 ات تقر قها لزي ولا 


ا كا وأ بل يداه مَبَسُوطئَان بيد كن كئة مودت كنا يتجم ا أ تك ين بيد 
عر قر ري و حر م لم رص < سو 
طُيكًا مُق وَاَلقِعَنًا 0 العداوة واللقضكة إل نوم اله قدا ارا لْلَحَربِ 


و 6 
م سساح سا ل 2 و 


أطنآها اله وسعَو3 ىق رض 1 وَأنّهُ لا يحِبٌ الْمَفْسِدِينَ4 [المائدة: 14]. 


.586 /١ الطرق الحكمية‎ )5( .58١/١ الطرق الحكمية‎ )١( 
ينظر: فتح الباري ”/ ”الا.‎ )9( 


ا ا ا 
ا 04 2 1 حم مه 

وجه الاستدلال من الآيات السابقة: أن بين ملل الكفر من العداء ما 
يوجب رد شهادتهم» وإذا كان أهل ملة الإسلام -وهم إخوان مسلمون - 
ترد شهادتهم عند وجود العداوة» فردها لين عند وجود العداوة بين أهل 
اليل 

نوقش من أربعة أوجه : 

الوجه الأول: أن الآية فى النصارى» وليس في الملل فقد جاء في 
أول:الآبةة ويم 0 13 يك تكرت 121 ينك 15 شتا 


والخضاة إل د لْقكَمَة# [المائدة: ]١4‏ 


0 الآية الثانية فهى ذ ا الآية: إَقَاتٍ ا 


ل عن لك اوم دلا ا 6لا با 6ه تشقن بي كك 2 


0 16 اك لك ين يت طييكا يكن وَاليَعَن 2 5 تمك إل شر 


ل إل 


ينزه [المّائدة: 54]. 


بين فرق الملة اه كما فى يد هذه الآيات» كبا + هو فى د 
ولم يوجب هذا رد شهادة أهل الملة الواحدة عند أصحاب هذا القول”". 


| 


الوجه الثالث: أن هذا من العداوة الدينية» والعداوة التى ترد بها 
الشهادة هي الدنيو 5 
الوجه الرابع: أن العداوة وقعت بين فرق الأمة الإسلامية» وهذا لا 
5 2 -(5 
يوجب رد شهادتهم 


.135/١5 ينظر: الأوسط 15/1" -8١"ء المبسوط‎ )١( 

(0) ينظر: الطرق الحكمية /١‏ 5/7. 

(9) ينظر: الطرق الحكمية »5877/١‏ تعليق مشهور آل سلمان على الإشراف 58/6. 
(5) ينظر: الطرق الحكمية .5857/١‏ 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة والمقضاء 
2 : 4" م 


الدليل الثالث: حديث أ هريرة ولاه أن النبي كك قال: (لا تحوز 
شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد كَل فإنها تجوز على ملة غيرهم)"". 

وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر الدلالة على أنه إذا اختلفت الملل 
لم تقبلالشهاةة'*. 

الوجه الأول : بأنه ضعيف. 

الوجه الثاني : بأنه منسوخ بما جاء من رجم النبي كَلِةٍ اليهوديين بشهادة 
أهل الذمة”". 

الوجه الثالث: بأنه معارض بالأدلة الدالة على قبوله شهادة بعضهم 
على بعض. 

الدليل الرابع: أن علياً وه قال: تجوز شهادة النصراني على 

م ©2) 
التضبراقي 7 

وجه الاستدلال: دل الأثر بمفهومه على عدم قبول شهادة الكفار عند 
اختلاف مللهه””. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول : أن فيد ضعي 


.١1"5/١5 تقدم تخريجه ص77/. (؟) ينظر: المبسوط‎ )١( 

(9) ينظر: إيثار الإنصاف ص587. 

)2 قال ابن حزم في المحلى 7/ ”07 : كما روينا طريق أبي عبيد. .. أن علي بن أبي طالب قال: 
تجوز شهادة النصراني على النصراني. 

(0) ينظر: المحلى 577/5, الطرق الحكمية 7/١‏ 85. 

(5) قال ابن حزم في المحلى 5/ 077: لا يصح عن علي أصلاً. |.ه. وفي إسناده ابن لهيعة ضعفه 
غير واحد من الأكمة» وقد اختلط فى آخر عمره. ينظر: تهذيب الكمال 2707/5 تقريب 
التهذيب .5١7/١‏ 1 


2 1ك 
سم كلشظفهظ_مو. 


2 

الوجه الثاني: أنه معارض بالأدلة الدالة على قبول شهادة بعض الكفار 
على بعض. 

الدليل الخامس : أن الله سبحانه وكذلك رسوله يوَلِةَ قد فرق كل منهما بين 
أهل ملل الشركء وإن كان الكفر يجمعهاء فخص أهل الكتاب بأحكام». فدل 
هذا أن الأصل التفريق بين مللهم» فلذا لا تقبل شهادة بعضهم على بعض""". 

يناقش: بأنه كما ورد في النصوص التفريق بين أهل ملل الكفرء فقد 
ورد في جملة منها الإشارة إلى أن الكفر ملة واحدةء وأيضاً يناقش بما تقدم 
إيراده من الأدلة. 

الدليل السادس: انقطاع الولاية فيما بينهم » فلا توارث فيما بينهمء 
مما يدل على عدم تولي بعضهم لبعضء» فترد شهادة بعضهم على بعض. 

يناقش: بأن قضية التوارث مسألة خلافية فالمخالف لا يسلم بالقياس 
عليها''". وقد تقدم أن الله بين أن الكفار بعضهم أولياء بعضء مما يدل 
على عدم انقطاع الولاية فيما بينهم. 

الدليل السابع: أن الوقائع التي وقعت في زمن النبي كَلِْةٍ الدالة على 
قبول شهادة الكفار على بعض إنما كانت فى الملة الواحدة. فاستنثيت وبقي 

يناقش: بما تقدم من : الأدلة الدالة على قبول شهادتهمء وأنه إذا قبل 
شهادتهم فيما يما بينهم» فكذلك إذا اختلفت مللهم. 

- أدلة القول الثالث”" أن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تقبل 
مطلقاً) 


.١1557/9 ينظر: الأوسط 3117/7". (؟) ينظر: المغنى‎ )١( 

فى فن الجملة الأدلة التي سيق ذكرها فى مسألة شيادة الكافر هن السلم غم يعفن الزيادات 
وحذف بعض الأدلة التي لا تصلح للاستدلال بها على هذه المسألة» إلا أني سأعيد إيرادها؛ 
لمناقشة ما نوقش منها. 


الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود والأطعمة لقان رسيي 
يلع 12 دمي 


الفصل 
02/2 
5 5 ركع وز 8« بو 2 ع 1 
الدليل الأول: قوله تعالى: ©وَأشْبِدُوا دَوَكٌ عَدَلٍِ مَك [الظلاق: ؟]. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: 8«إوَاسْتَئْوِدُوا سَِيِدَينٍ مِن يَجَالِكُم فَإن ل 
يونا من هَيَجْلٌ ركان مِمّن يَصَوْنَ مِنَ الشْبَكَاه4 [البقرة: 187]. 
وجه الاستدلال من الآيتين: أن الكافر ليس بعدل. ولا هو مناء ولا 


من رجالناء ولا ممن كينا 


نوقش الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: بأنها إنما هي في الحكم بين المسلمين كما يدل عليه 
سياق الات 

الوجه الثانى: أن الأدلة السابقة بمجموعها تدل على استثناء مسألة 
شهادة الكفار بعضهم على بعض من هذه الآيات» فهذه الأدلة تخصص 
عموم الآيات المذكورة. 


الدليل الثالث: قوله تعالى: «بكآما الْدينَ َامنوَا إن دك كايي بل 


سس 7 لور 


فوا ل غيوا دنا مهد تكيثرا عل ها كتلثر كربين 4 [الشيزات» 15 
وجه الاستدلال: أن الكافر فاسق». فوجب أن يكثبت في خبره» 
والشهادة أغلظ من الخبر» فأوجبت التوقف عن ا 
نوقش: بما تقدم ذكره بالمسألة السابقة. 
الدليل الرابع : قوله تعالى : «إوَالْكفروتَ هم لظَلِمُونَ 4 [البقرّة: 154]. 
منيق كر .وبسه الانودلال والمتاققة قفن السالة السايقة. 


.١ا/7/١5 المغني‎ »157/١١ السئن الكبرى‎ »57 /1١!/ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.5/87 /١ الطرق الحكمية‎ 2.١7/17 (؟) ينظر: الأوسط‎ 


() الحاوي الكبير /ا١/‏ 57. 


لا 
كد ع ع > 0 2 2 سد ف حم مه 


2 
الدليل الخامس: حديث أبي هريرة م ضلنه أن النبي كله قال: (لا تجوز 
شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد كَل فإنها لوز على بطل غييف )11 


نوقش من وجهين: 
الوجه الأول : بأنه ضعيف. 


الوجه الثانى : لو ثبت» فهو دليل عليهمء إذ مفهومه صحة شهادة 
الكفار بعضهم على بعض إذا كانوا من ملة واحدة. 

الدليل السادس: حديث أبى هريرة َيه قال: (كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله 
يية: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلبنا) 20 

وجه الاسعدلال: سبق بيان وجه الاستدلال والمتاقشة فى المسالة 
السابقة. 

الدليل السابع: القياس على الفاسق». فإذا ردت شهادة الفاسق. 
والكائر آسوا من الناسقة قحب أن لايل شيا لأنه اس الفساق””. 

نوقش : بما تقدم ذكره عند إيراده في المطلب السايق. 


الدليل الثامن: أن الكذب يمنع من قبول الشهادة» والكذب على الله 
أعظم من الكذب على عباده» وإذا كانت شهادة من كذب على الناس 
مرذودةء فالكافر الكاذب على الله أولى أن ترد شهادته”؟؟؛ لآنه لا يمن أن 
يكذب في شهادته. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص77. (؟) تقدم تخريجه ص77. 

(©9) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 58/65. الحاوي الكبير 257/11 بدائع الصناة ع ”/ 
المغني 2١1١/١5‏ نهاية المحتاج ”/ 7785. 

(5) الحاوي الكبير /ا١/‏ 519. 


لفصل الثاني: أحكام علاقة ا د ل 0 5 3 
قار ه 7 7 


الفصل 
07/0 
نوقش : بما تقدم ذكره عند إيراده في المطلب السارق: 


الدليل التاسع: أن نقص الكفر أشد من نقص الرق» والرق مانع من 
قبول. الشهادة» فيكرة الكفر أولى بالمنع'' "0 وإذا كان العبد المسلم مسلوباً 
أهلية الشهادة للكفر الأصلي الذي كان شبياً لي رقه. فالكفر الحاصل في 
الجان ابل أن وكرن ماني 


نوقش : بما تقدم ذكره عند إيراده فى المطلب السنا بق : 

الدليل العاشر: أن الكافر ظالم كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: 
«والْكهرونَ هُمُ لظَيِمُونَ4 [البَقَرّة: 54]» والظالم قد يكذب في شهادته؛ 
الكذب. 

الدليل الحادي عشر: أن كل من لم تقبل شهادته على المسلمين» لم 
7 1 ا ان شفرف 

يناقش: بعدم التسليم بهذا. 

الدليل الثاني عشر: أن في قبول شهادة الكفار إكراماً لهم»؛ ورفعاً 
لمنزلتهم وقدرهم» ورديلة الكفر تنفي ذلك. 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا ليس من التكريم لهمء ولا رفع أقدارهم» بل 
لدفع شر بعضهم عن بعضء. وإيصال الحقول إلى أهلها”". 


(1) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 38/8» الحاوي الكبير /19/ 39. 
(5) ينظر: المفهم 117/8. 

(9) ينظر: الإشراف 58/6. 

48 ينظرة الطرق لكي 14/1 


اك ل ل | كي 

2 2 2 را حم جنم 

الوجه الثاني: أن رذيلة الكفر لم تمنع من قبول قولهم على المسلمين 
للحاجة بنص القرآن» ولم تمنع ولاية بعضهم على بعض » وعرافة بعضهم 
على بعضء. فلا تمنع أن يكون شاهداً على بعض"". 

: الترجيح‎ ٠ 

الأظهر قبول قول القاضي شهادتهم ولو اختلفت مللهم؛ لقوة أدلة هذا 
القول بمجموغهاء ولمتاقشة أدلة الأقوال الأخرئ» إلا .أن الأولن استشهاة 
المسلمين» وطلب شهادتهم»ء وعدم الركون للكفار» للخروج من الخلااف» 
والله أعلم. 


22 


.4854/١ ينظر: الطرق الحكمية‎ )١( 


د 


الفصل الثئالتكت 
أحكام ععلاقة المسلم بالكافر 
في الآداب والأخالاق 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : أحكام علاقة المسلم بالكافر في السلام. 

المبحث الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الغيبة. 

المبحث الثالث : أحكام علاقة المسلم بالكافر في النميمة. 

المبحث الرابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزيارة وقبول الدعوة. 
المبحث الخامس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الهدية. 


المبحث السادس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في التهنئة. 


2ه 


2 


د 


اللبعب الذركت 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في السلام 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: سلام المسلم على الكافر. 
المطلب الثاني: رد السللام على الكافر وكيفيته. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 


يي 8 
88 اهلا ا 


الطللب الذر”ك 
ساذم السيله .على لقا ف 7" 


تحرير محل النزاع : 

وه 5000 8 020 5 

يُسَلّم على الكافر بقول: (سلام على من اتبع الهدى)"''؛ لحديث ابن 
عباس هيا أن النبي كَلِِ لما كتب إلى هرقل كان ضمن كتابه سلام على من 
١ 2 05‏ 
تبع الهدى) '. 
ضَيإنه (أن النبي كَلِِ مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهود فسلم عليهم النين لد . 0 وحكى الإجماع على 
0 ْ ْ 

- واختلف العلماء في حكم ابتداء المسلم الكافر بالسلام في غير ما 
سبق على أربعة أقوال: 

القول الأول: تحريم ابتداء المسلم الكافر بالسلام» وهو قول عند 


)١(‏ تنبيه: كثير من الفقهاء يذكر المسألة مقيدة بأهل الذمة» والذي يظهر أن هذا القيد غير مراد؛ 
لأنهم يستدلون بأدلة ليست في أهل الذمة» ولآن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي أنها كانت قبل 
نزول آيات الجزية وعقد الذمة» وهذا يرد في كثير من المسائل» والله أعلم. 

(0) ينظر: فتح الباري "07/١7‏ 

(6) تقدم تخريجه ص١45»‏ وينظر: فتح الباري 5077/17. 

(5) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين» رقم 5704. ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي مَل وصبره 
على أذى المنافقين» رقم 11/44» مطولا. 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص .١١57‏ 


2 ل ا اج انوا خب م 
|. 3 0 ا 0 
2 لساك وس ١‏ سس سي يه 7 و 


م 5 4 
2 1 7ه 
الحمفية" .وقول عفد المالكية" > وندهب الشافية”: والعار1. 


القول الثاني: جواز ابتداء المسلم الكافر بالسلام عند الحاجةء أما 
بدونها فلا وهو مذهب البو ل ل ل ل ا ا ل لك 


)١(‏ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار "5١/5‏ بعد تقريره النهي عن السلام عليهم: . .. فبهذا 
نأخذء وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف». ومحمد بن الحسن. ولعله يمكن أن يستثنى من هذا 
الخياينة كما ضرح به يتشهو» فلا يكوك قولاً سعقلا عند الحطية واه أعلني: 

(؟) ينظر: التفريع 504/7 إلا أنه لم يصرح بالتحريم بل قال: ولا يبدأ مسلم ذمياً. وكذلك القرافي 
في الذخيرة 741/17 قال: وابتداء الذمي بالسلام غير مشروع. 
وجاء قن السيين 9# +؟ أن عسر بن عبد العريز قال ترد عليهم وله تبدؤهم ...قال اين عيذ 
البر: ومذهب مالك فى ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز. وجاء فى الكافى :1١77/7‏ ولا 
يبدأ أحد من أهل الذمة بالسلام. وبنحوه في القوانين الفقهية 00 ورسالة ابن أبي زيد 
القيرواني ينظر: مسالك الدلالة ص 410» المنتقى للباجي 575/9. 
وهذه الأقوال المنقولة تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة» والله أعلم. 
وأصرح ما وقفت عليه وهو كاف ما جاء في المنتقى 9/ 576 : مسألة: ويمنع الكفر ابتداء 
السلام على ما قاله القاضي أبو محمد. اهء فلعل هذا يعتبر قولاً عند المالكية» والله أعلم. 

(9) ينظر: الحاوي الكبير 2158/١5‏ المجموع »٠7/5‏ روضة الطالبين 575/5» الأذكار للنووي 
ص8٠‏ 5» نهاية المحتاج 49/5» مغني المحتاج 01/5. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (المنهاج) ص 17017 : وبهذا قال أكثر العلماء وعامة السلف. 

(4) ينظر: أحكام أهل الملل ص460"» المغني 2701/١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف /٠١‏ 
"0غ منتهى الإرادات .778/١‏ جاء في الفروع ص 777: لا يجوز بداءة أهل الذمة 
بالسلام» هذا هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا. اه وبه قال ابن باز ينظر: فتاوى نور 
على الدرب .788/١‏ 

(4) جاء في تكملة البحر الرائق 8/ 7184: ولا يبدؤه بالسلام؛ لأن فيه تعظيماً له» فإن كان له 
حاجة إليه فلا بأس ببداءته.اه وفي حاشية ابن عابدين 5940/9: الحكم الأصلي المنع» 
والجواز لحاجة عارض. اه 
وينظر: غمز عيون البصائر ”/ .5٠٠‏ 
وفي بعض العبارات الكراهة؛ وهي محمولة على الكراهة التحريمية كما صرحوا في أول كتاب 
الحظر والإباحة أنهم إذا أطلقوا ارا في هذا الباب فالمراد الكراهة التحريسية وهذه 
المسألة في كتاب الحظر والإباحة. 
جاء في الاختيار 189/85: كتاب الكراهية. ..وسماه القدوري في مختصره وشرحه الحظر 
والاباسةه ونيداه يدهي الالشحتاق, وكيا ون بداتم التشداكم ]اه الدكروء عدن مسحيل تراد - 


027/2 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 005 
ور 10 دمي 


ووحة عند التحا يل وحكي عن ابن مسعود ويه نه وإبراهيم يم النخعي ما يدل 
ليا وبه قال علقمة 7لا 


القول الثالث: كراهة ابتداء المسلم الكافر بالسلام» وهو قول عند 


الوق" ومذعب الشالكية'*": وقول عند السافييي. 


00 


00 


إورة 
0 


00 
000 


إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً لم يطلق الحرمة عليهء وعندهما هو إلى الحرام أقرب؛ لتعارض 
لأدلة فيه» وتغليب جانب الحرمة.اه وينظر: بدائع الصنائع 0 وقرر أن محمد بن الحسن 
عادته أن يسمي ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع حراماًء وما ثبتت حرمته بدليل غير مقطوع 
مكروهاء وربما قال حرام مكروه إشعاراً منه أن حرمته بدليل ظاهر لا قاطع. 

وينظر في المسألة: بدائع الصنائع 2178/8 الاختيار 7١5/54‏ ءإذ ذكروا الكراهة وهي محمولة 
على كراهة التحريم. 

ينظر: الفروع ,”75/٠١‏ الآداب الشرعية ص ”277 الإنصاف .407/١٠١‏ 

تنبيه : أما ضابط الحاجة في هذا القول فهو يختلف عندهم» فأما الحنفية فلم أقف على تصريح 
لهم بذلك» وأما الحنابلة فقد أشار ابن مفلح إلى معنيين للحاجة أحدهما: أنها يقصد بها من 
خاف على نفس أو مالٍء وعلى هذا المعنى قال: يبعد منعه» وأما إن كانت الحاجة يقصد بها 
الحاجة إلى الكافر والتي يسهل تركها بلا مشقة مثل كثير من حوائج الدنيا المعتادة قال: فهذا 
والله أعلم الذي أراد أحمد في رواية أبي داود [وهي قوله سئل عمن يبتدئ الذمي بالسلام إذا 
كانت حاجته إليه. قال: لا يعجبني.] وكلامه فيه متردد بين التحريم والكراهة وظاهر كلام 
الأصحاب التحريم» والمسألة فيه محتملة. ا.ه خلاصة كلامه بتصرف. وينظر: أحكام أهل 
الملل ص8/". 

وكال ابح حمر في النيع 5 واستثنى ابن مسعود ذَيكْن ما إذا احتاج إلى لذلك المسلم 
لضرورة دينية أو دنيوية كقضاء حق المرافقة. 

روى ابن أبي شيبة ١58/0‏ عنه أنه قال: إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ 
بالسلام» .وقال مجاعد اكتب السلام على من اتبع الهدى: وانظر: كلام ابن حجر السابق في 
قول ابن مسعود ذلنه. 

ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (المنهاج) ص179056. 

جاء في الآثار لمحمد بن حسن 857/7 ط دار السلام: قال محمد: نكره أن يبدأ المسلم 
المشرك بالسلام» ولا بأس بالرد عليه» وهو قول أبي حنيفة. |.ه 

ويمكن أن يحمل هذا على كراهة التحريم؟ ليتفق مع ما نقله الطحاوي وما تقرر في مذهبهم» 
والله أعلم. 

ينظر: حاشية العدوي على الخرشي ١١١/5‏ حاشية الدسوقي ؟/ لالا5» الفواكه الدواني 078/7. 
ينظر+ الأذكار للتووي ص44 ا ا 


0 ل ا اج ا ةا خب م 
|. 0 0 ا 0 
2 ريصيف عط فر" وس ساس سحي عه 2 2 


7 7 حم همه 


الحنفية'''. وهو مروي عن طائفة من الصحابة وق والسلف. منهم ابن 


بو أمامة ك2 وبه 


ع 


١ 0.‏ 50 وو ٠‏ 07 
قال طاووس” 3 وابن عبينة” ل ومحمد بن كعب القرظي”*'. وهذا وجه 


ع 


مسعود وابن عباس واض الدرداء وفضالة بن عبيدك وا 


.09٠0 /9 ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق »١77/5‏ مصنف ابن أبى شيبة 0/ 35548» التمهيد 7/77 .١19‏ 
سكن كيدها حك عو لبن سعوة :0زم مطلفا ينا جام أنه زننا شما ذلك لان مبرق 
المرافقة» فيكون للحاجة. 
-أبو الدرداء: عويمرهء وقيل: عامرء واختلف في اسم أبيه فقيل: عامر أو مالك أو 
تعلبة...بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجيء أسلم يوم بدرء وشهد أحداًء روي أن النبي 
كل قال عنه: نعم الفارس عويمرء وقال: هو حكيم أمتي» توفي في خلافة عثمان ذليله. ينظر: 
الاستيعاب ص 5لاء الإصابة /ا/ 656. 
- فضالة : هو فضالة بن عبيد بن ناقد الأنصاري الأوسيء أبو محمدء أسلم قديماً» ولم يشهد 
بدرأء وشهد أحداً فما بعدهاء وشهد فتح الشام ومصرء ثم سكن الشام وولي الغزوء وولاه 
معاوية ؤَيِهِنه قضاء دمشق. ومات فى خلافة معاوية ؤ4كء. ينظر: الاستيعاب ص507» الإصابة 
2 6. 
- أبو أمامة: هو صدي بن عجلان الباهلي» مشهور بكنيته» سأل النبي كَلةِ أن يدعو له 
بالشهادة لما غزا فقال له: (اللهم سلمهم وغنمهم)» سكن الشام» توفي سنة 875 ه وقيل غير 
ذلك. ينظر: الاستيعاب ص٠١ل/الاء‏ الإصابة 7/06 751. 

(9) ينظر: التمهيد 7/577 .51١9‏ 
- هو طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم» الفارسي» يقال: اسمه 
ذكوان وطاووس لقبهء ثقة فقيه فاضل» توفي سنة ٠١5‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 2778/9 
تقريب التهذيب ."09/١‏ 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن »5094/١7‏ قال ابن حجر في الفتح 07/17": وأخرج الطبري 
عن ابن عيينة يجوز ابتداء الكافر بالسلام. 
- هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي» أبو محمدء ثقة حافظ فقيه إمام حجةء 
محدث الحرم المكي» واسع العلم كبير القدر» سكن مكة وتوفي بها سنة 94١هء‏ وحج سبعين 
سنةء قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 
» تقريب التهذيب /١‏ 0””, الأعلام "/ .1١6‏ 

)0 رواه ابن أبي شيبة 0 1148. 
- هو محمد بن كعب بن حيان بن سليم» أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القرظي المدني» 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق ٠‏ 7 


ل 
للشافعية -إلا أنه مقيد بقول: السلام عليك على لفظ الواحد ولا يذكره على 
لفظ الجمع كالسيلك 8 

و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (تحريم ابتداء المسلم الكافر بالسلام) 

الدليل الأول: ره تعالى: إلا اه الله والدي لخر 
يدوت مِنْ حك أله وَرَسُولَهُ وَلَوَ انوا َابَآءَهُمْ أو أَبْصَآءَهُم أو إِخْوَبَهْرَ أو 
0 رليك حكن 2 فلويبة لِْحِمنَ # [المجادلة: ؟5]. 


2 


الدليل الثاني : قوله تعالى : اياي ادن موأ لا تَنَحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوُْ ولك 
22006 بت إِلَتِم بِالْمَودَةِ# [المُمتَحئة: ]١‏ 

الدليل الثالث: قوله تعالى: #إيتأيًا لبن جَهدٍ الْكْتار وَالْمْتْفْقِنَ 
وأاقل لظ علي ل ب يس َلْمَِ 0 

وجه الاستدلال: أن السلام من أعظم الأسباب الموصلة إلى المودة 
والمحبة. وقد نهى الله المؤمنين من مودة الكفار ومحبتهم وأمر بمجاهدتهم 
والإغلاظ عليهم”". 

الدليل الرابع: قوله تعالى : «#إفإِذًا دحَلمْم بويا شَلْموا ع8 


0 أو نمي ع أ 4 359 7 0100 
منْ عند أنه ركه علئية ‏ حكاال نايك 


لنَّهُ أحكم الَْينتِ لط 
تَعَقِلُويت 4 [الثور: .]1١‏ 


0 
د 7 آ_َ 


- من حلفاء الأوسء الإمام العلامة الصادق من أئمة التفسير» توفي سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك» 
وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة لم ينبت فترك ولم يقتل. ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ 54» 
تقريب التهذيب 7/7 717. 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »١158/١5‏ المجموع 17/5», الأذكار للنووي ص4508. 

(0) الآية في سورة التوبة» الآية “الا وسورة التحريم» الآية 4. 

(9) ينظر: الآداب الشرعية ع وفي الحديث (أوَلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم» 
أفشوا السلام بينكم) وسيأتي تخريجه ص07/. 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


وجه الاستدلال: أن الله وصف هذه التحية بالبركة؛ لأن فيها الدعاء 
واستجلاب مودة المسلّم عليهء ووصفها أيضاً بالطيب؛ لأن سامعها 
يستطيبها”"'» فلا تصرف هذه التحية للكفار؛ لأنهم ليسوا أهلاً لها. 

الدليل الخامس: حديث أبي هريرة ذَينه أن النبي مَلِ قال: (لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروهم إلى 
أذ 0 ١‏ 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على النهى عن ابتداء البهود 
والنصارى بالسلام وغيرهم مين اياتب أولى» والأضيل في النهي أنه 

6 
شري 

نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: يأن النهى للكرا. 

أجيب: بأن الأصل في النهي أنه للتحريم؛ لعدم وجود الصارف له 

2 

يمكن أن يعترض عليه: بأن ما ورد عن الصحابة وين من السلام على 
5 060 1 . : : 
أهل الذمة"'' يدل على أنهم لم يفهموا من النهي التحريمء فيعد هذا من 
الضوارقه» 

أجيب بما يلي : 


هد 


."07/1١6 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) رواه مسلم في كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم /7151. 

6 ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص13656١.‏ 

(54) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص1706١,‏ نيل الأوطار 58/4. 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص765١.‏ سبل السلام .١77//5‏ 

() سبق الإشارة إلى من نقل عنه ذلك. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


02/0 وت 
أولاً: لعل الأحاديث لم تبلغهم؛ لذا وقع ذلك منهم.ء فهم 

000 ١ 

.  لورودذعم‎ 


اعترض عليه : بأنه قد نقل عن بعضهم ما يدل على علمه بالنهي”". 

نانيا: أن السجة مت على كل مين خالقينا» جا حسة فى قعل 
الصحابة وك إذا خالف السنة الصحيحة الصريحة"". 

ثالناً: أنه قد ورد عن غيرهم مخالفتهم في هذاء وتركهم السلام 
9 كا 

الوجه الثاني : يحتمل أن معناه ليس عليكم أن تبدؤهم كما تصنعون 
اللي 5 

نوقش: بأنه يخالف ظاهر الحديث» والأصل عدم الإضمار"". 


الوجه الثالث: أن المراد باك ٠‏ السلا إنما هو إذا لقيه ذ 
08 ٍ_ عن 8 4 ع هو ع 4 في 
الطريق أما إذا أثاه 26 منزله ونحوه» فلا مانع من بدئه بالسلام”"2, ويؤيده 


.777/١1١ ينظر: الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 

(؟) جاء في الجامع لشعب الإيمان 757/١١‏ ما حاصله: أن ناسأ من الدهاقين صحبوا ابن مسعود 
ديه في الطريق فلما بلغوا قنطرة أخذوا طريقاً آخرء فقال: عليكم السلام» فقال له علقمة: 
أليس يكره هذا ؟ قال: هذا حق الصحبة. وقد جاء بنحوه من طرق متعددة حسن بعضها محقق 
الكتاب مختار الندوي. 

() جاء في الجامع لشعب الإيمان :185/١١‏ أن الإمام أحمد لما ذكر له أن أبا أمامة لا يمر 
بمسلم ولا نصراني إلا سلم عليه قال: رأي من أبي أمامة» وقد روينا أن النبي كَل نهى عن 
ابتدائهم بالسلام.وينظر: فتح الباري .5077/١17‏ 

(5) ينظر: الجامع لشعب الإيمان »351/١١‏ الآداب الشرعية ص777. بل كان ابن عمر وي إذا 
سلم على كافر لا يعلم بكفره ثم علم بذلك رجع إليه وقال رد عليَّ سلامي. كما في الجامع 
لشعب الإيمان .75317/١١‏ 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 71/ ٠١‏ لما ذكر هذا: وإذا حمل على هذا ارتفع الخلاف. 

(5) ينظر: الآداب الشرعية ص777. 

60 ينظر: السلسة الصحيحة ."1١18/7‏ 


7 4 2 50 لأ > : ا 
5 كز 02220 


ما جاء في بعض الروايات: (إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم 
بالسلام» واضطروهم إلى أضيقها). 

أجيب بما يلي : 

اول أن الحديف مطاق لمن مقيدا +الطريف يراه آخر الحديك لا 
يقيده؛ لأنه من عطف الجملة على الجملة. 

اعترض عليه: بما جاء في بعض الروايات: (إذا لقيتم المشركين في 
الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيقها)"". 

أحيب غلى هذا الاعدراض؟ بانيا' شاف" : بوايضا يمكن أذيتال: لو 
ثبت فإن الحديث ذكر حالة من الأحوال لا تعارض الأحاديث الأخرىء فلا 
يفيد التقييد؛ لأن التقييد أخذ من المفهوم» وعموم الأحاديث الأخرى تفيد 
النهي بإطلاق» وهي منطوقة فهي أحق بالتقديم» والله أعلم. 

انبا أن تضييقهم لترك إكرامهم» .نانب أن لا يبدؤوا بالسلام» لهذا 
الميين 7 
ثالثاً: أن رواة الحديث فهموا الإطلاق. وفهمهم مقدم على فهم 
غيرهو”. 

زابعاً:. ها وزة من الآدلة المتحددة النن تفيد النيى .عن السلام على 
الكفار وهي عامة» وسيأتي ذكر جملة منها. 


22 ول 0 


3 


)١(‏ وهذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده 555/7 (ط الرسالة 407/١6‏ وصحح إسنادها محققو 
المسند. 

(؟) لأن أكثر الروايات على خلافها كما أفاد بذلك الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة .5١97/7‏ 

() ينظر: السلسلة الصحيحة 5187/7. 

(5) فقد روى أبو داود عن سهيل بن أبي صالح قال: (خرجت مع أبي إلى الشام» فجعلوا يمرون 
بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم» فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام» ثم ذكر الحديث. ..) 
رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في السلام على أهل الذمة» رقم ,07١6‏ وسكت عنه. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق الود وومةه 


027/2 
الوجه الرابع: أن هذا في قضية خاصة لما ذهب النبي كَلِْ إلى بني 
لمن 
أجيب بما يلي : 
أولاً: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فورود لفظ عام 
01 أن 0 الحديث ورواياته المتعددة تبين العموم”". 
الدليل السادس: حديث ابن عمر و ين قال: أن رسول الله كله قال: 
(إذا سلم عليكم اليهود يقول أحدهم: السام عليكم: فقل: عليك)2©9 
وجه الاستدلال: أنه بين حكم من سلم عليه أهل الكتاب في الردء 
ولم يذكر حكم ابتدائهم بالسلام» فدل ذلك على أنه غير مشروع”) 
يناقش : بأن مجرد عدم ذكره لا يدل على عدم شرعيته وتحريمه. 
الدليل السابع: حديث أبي هريرة ينه أن النبي كَل قال: (. 
0 0 6 كامس 5 8 1 1 3 
أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم. ..) ١‏ 
يستدل بهذا الحديث من وجهين: 
الوجه الآأول؟ أن الخطاب موجه للمسلمين قن قوله: (بينكم) فلا 
يمل الكفان 


.58/ /7 ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(0) ينظر: روضة الناظر 7/ 8" إرشاد الفحول .08”5/١‏ 

(09) ينظر: زاد المعاد 7/ /58. 

(5) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة» رقم /25761 وبنحوه من 
حديث أنس ييه رقم 25704 ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» رقم 75154. 

(0) ينظر: المنتقى للباجي 475/9. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 
من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء رقم 05. 


ل 
.مه ا “1 


يم 
يناقش: بأن هذا لا يدل على التحريمء بل مجرد الحث على إفشاء 
السلام على المسلمين دون تعرض إلى حكم السلام على الكفار. 
الوجه الثاني: أن المسلم مأمور بمعاداة الكافرء فلا يشرع له فعل ما 
يستدعي محبته ومودته» والسلام من أعظم الأسباب في استدعاء المحبة» 
مما يدل على توي ابتدائه بالتلدء”. 


الدليل الثامن: حديث ابن عباس وين في كتابة النبي كَلِْةٍ إلى هرقل 
وفيه أنه كتب إليه (سلام على من اتبع الهدى)"". 

وجه الاستدلال: فى الحديث إشارة إلى أنه لا يجوز الابتداء بالسلام 
4 ّ زفر4 5 م صَلاائَ 511 و 
لغير أهل الإسلام”". ولو كان جائزاً لفعله النبي كله وأتى بالصيغة التي 
يؤتى بها مع المسلمين فإنه يَلهِ لم يكتب إلى كافر (سلام عليكم)”''. 

يناقش: بأن هذا ليس صريحاً في النهي؛ لأن مجرد الترك لا يدل على 
النيين» 

الدليل التاسع: حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: (لما حضرت 
أيا طالب الوقاة عجاءة وسول الله ل ل 

وجه الاستدلال: أن بدء السلام لو كان جائزاً لفعله النبي كَل ولم 
ينقل ذلك فدل على عدم ا 

يناقش: بأن هذا ليس صريحاً في النهي؛ لأن مجرد الترك لا يدل على 


.587/١7 فتح الباري‎ 205٠5 /5 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.55١ هرم تقدم تخريجه ص‎ 

(*) ينظر: عون المعبود ."19/١5‏ 

(54) ينظر: أحكام أهل الذمة ص178١»‏ السلسلة الصحيحة ؟/١57.‏ 
(0) تقدم تخريجه ص”197. 

(1) ينظر: السلسلة الصحيحة ؟/ .57١‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 
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الدليل العاشر: حديث أنس َه (أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي 
يل فمرض فأتاه النبي مَك يعودهء فقال له: (أسلم) فأسلم)"". 

وجه الاستدلال: أن بدء السلام لو كان جائزاً لفعله النبي كَل ولم 
ينقل ذلك فدل على عدم 5 

يناقش: بأن هذا ليس صريحاً في النهي؛ لأن مجرد الترك لا يدل على 
النهى. 
بأن عدم ورود أن النبي كَلِةٍ ابتدأ الكفار بالسلام ولو مرة واحدة لا في 

الدليل الحادي عشر: حديث ض هريرة لاه أن النبي كك قال: (حق 
المسلم على المسلم ست) قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته 
فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا عطس 
فحمد الله فسمتهء وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه)”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن السلام من الحقوق بين 
المسلمين» مما قد يفيد بعدم جواز بذله لغير المسلمين. 

دافن : .يانه لبن مرييعا بالنهى. 

الدليل الثاني عشر: حديث عائشة ويا أن النبي كَكِِ قال: (ما 
حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والنابين 3 


بكي مجع 
71 


)١(‏ تقدم تخريجه ص77١.‏ (؟) ينظر: السلسلة الصحيحة ؟7/ 795؟3. 

شرق تقدم تخريجه ص78 .١‏ 

(4) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» رقم 8057» وابن خزيمة 
في صحيحه في كتاب الصلاة» باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين» رقم 01/4 بنحوه» 
وأورده ابن حجر في فتح الباري 777/١7‏ وقال: صححه ابن خزيمة.|.ه وسكت عنه ولم 
يتعقبه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2457/١‏ والسفاريني في كشف اللثام 7/7 7957: 
إسناده صحيح. اه وصححه الألباني.ينظر: السلسلة الصحيحة رقم .59١‏ 


كن الا دخ يي 

2 52 9 كفن حم 2 جم 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن السلام شرع لهذه 
الأمة دون غيرهه”"'» فلا يبذل لغير هذه الأمة من الكفار. 

الدليل الثالث عشر: حديث أنس نه أن النبى كَل قال: (إن الله 
أعطانى خصالاً ثلاثة. ..أعطانى: صلاة فى الصفوف» وأعطانى التحية» إنها 
لتحية أهل الجنة. وأعطاني التأمين» ولم يعطه أحداً من النبيين قبلي» إلا 
أن يكون الله أعطى هارون يدعو موسى ويؤمن هارون)"”". 

وجه الاستدلال: أن تحية أهل الجنة السلام» وهي خاصة لهذه 
الآأمةى. بقل يذل لقن المسلسة 7 

يناقش : .يأن الحديث. فنعيف 

الدليل الرابع عشر: أن في ابتداء السلام عليهم تعظيماً لهم» وهو 


)2.0 
عله : 


2 


منهي 
الدليل الخامس عشر: أن اسم السلام اسم لكل بر وخيرء ولا يجوز 
مثل هذا الدعاء للكافر'. 


الدليل السادس عشر: أن هذه التحية - تحية السلام - تحية أهل 
الإسلام» وتحية أهل الجنة» وفيها من الفضائل والدعاء وذكر الله والإشعار 


.770 /١7 ينظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن» جماع أبواب قيام‎ 
.١1685 المأمومين. ..» باب ذكر ما كان الله ويك خص نبيه كَلِةِ التأمين. ... رقم‎ 
.١7ا/ص أحكام أهل الذمة‎ 2859 /١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 
قال ابن خزيمة قبل ذكر إسناده 71/57/75 : إن ثبت الخبر.‎ )5( 
ضعيف جداً. اه‎ :١9١5 وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 70/5 رقم‎ 
في إسناده زربي مولى آل مهلب أشار إلى ضعفه غير واحد من الأئمة منهم البخاري وابن حبان‎ 
.700 /5 ينظر: الاختيار‎ )0( 
. ينظر: بدائع الصنائع هم‎ © 
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027/2 
يحيى بها أعداء القدوس السلةو”". 


بي مجع 
2 27 


أدلة القول الثاني: (جواز ابتداء المسلم الكافر بالسلام عند 


الدليل الأول: حديث أسامة بن زيد ويه :(أن النبى َه مر بمجلس 
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. فسلم عليهم 
النبي كلل. ..)”". 


وجه الاستدلال: أنه هذا يخصص حديث أبي هريرة ويه في النهي, 
فإذا كان للابتداء سبب من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو قضاء حاجة 
أو نحو ذلك فلا بأس ل 


نوقش: بأن الحديث إنما يخصص فيما إذا كان المجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والكفارء والمقصود بالسلام هم المسلمونء فيحمل على 
ذلك؛ لما ورد من النهي عن السلام على الكفارء ولأنه لم يرد أن النبي كَل 
سلّم على كافر السلام المشروعء أما التوسع بغير ذلك» فلا يظهر منه 
الامبعدلال. 


الدليل الثاني: حديث ابن عباس «#ه: في كتابة النبي كَل إلى هرقل 
وفيه أنه كتب إليه: (سلام على من اتبع الهدى)””". 


.١178ص ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه ص7/44. 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 450/١‏ فتح الباري 705/17 308 

(5) ينظر: شرح معاني الآثار 2157/5 شرح صحيح مسلم للنووي ص"5١21‏ ص21705 فتح 
الباري 08/17" 

)2 تقدم تخريجه ص .55١‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


وجه الاستدلال: أن الحديث فيه جواز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام 
عنن البداجة":. تكذلاف التلقفظ د 

نوقش: أن في الاستدلال به على جواز السلام على الإطلاق نظراء 
الهدىء أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك”". 

الدليل الثالث: ما ورد عن ابن مسعود ولاه أنه صحبه دهقان في 
طريق» فلما أرادا الافتراق» اتبعه ابن مسعود نه بالسلام» قال له علقمة: 
ألبس يكره هذا ؟ قال: على ولكن عق الصضددة””. 

وجه الاستدلال: أن ابن مسعود َيه استثنى من عموم النهي حالة 


3 


الصحبة» وهي ضرب من ضروب الحاجة”". 
يناقش: بأن ما جاء في السنة عن النبي كَلِةِ أولى بالاتباع» فالنهي عام 
لم يستثن هذه الحالة» وقد كان النبي مله يخالط الكفارء ولم ينقل عنه أنه 
سلم عليهم» ومثل هذا لا يعد من الحاجة التي إذا تركها الإنسان لحقه 
الضررء وكما يلاحظ في الأثر أن الصحبة لم تكن طويلة» والله أعلم. 
الدليل الرابع: أنه إنما نهي عن السلام لما فيه من التوقيرء ولا توقير 
إذا كان السلام ل 
نوقش: بأن الحاجة قد تكون ككثير من الحاجات الدنيوية التى يسهل 


ب 0 
2 2,72 0 


."١6/1١7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري ."١6/1١7‏ 

() رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان 577/١١‏ وقال محققه الندوي: إسناده حسن. اه 
وقال ابن حجر في الفتح :708/١7‏ وأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة. ...ثم ذكر 
الأثر. 
ورواه عبدالرزاق ١7١/7‏ دون قوله: ولكن حق الصحبة. 

(5) ينظر: فتح الباري .508/١17‏ 

(60) ينظر: حاشية ابن عابدين 9/ .09٠0‏ 
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تركها بلا مشقة» فهذا لا يرخص فيه بالسلام 
أجيب: بأن الحاجة قد تكون عظيمة» وقد يخاف على نفسه أو ماله» 
فيرتكب أدنى المفسدتين؛ لدفع أعلاهماء فمثل هذه الحاجة يبعد منع السلام 
عفن وجو 


يي عحجع 
ةر كلا - 


2020 


- أدلة القول الثالث: (كراهة ابتداء المسلم الكافر بالسلام) 

الدليل الآول: عديف اى هريزة قه أن الع عله قال + (ل5 مندؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروهم إلى 
في 

وجه الاستدلال: أن النهى محمول على الكراهة. 

نوقتشس: بأنه خلاف الأصل في النهي» فإن الأصل فيه أنه للتحريم. 

الدليل الثانى: حديث أسامة بن زيد ونه : (أن النبى َكل مر بمجلسم 
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي 
5 05 1 

ود الاستدلال: يبحمل الحديث الواود بالتيى غلى الكراعة؛ جنيعا 
بين الأخبار الواردة فى الباب. 

نوقش: بما تقدم ذكره عند مناقشة الدليل الأول من أدلة القول الثاني 
(الجواز غتن الحاجة): 

الدليل الثالث: ما ورد عن جمع من الصحابة وين أنهم كانوا يبدؤون 
اليهود والنصارى بالسلام : 

فقد ذكر علقمة أنه كان مع عبد الله ديه في سفرء فصحبه ناس من 


)١(‏ ينظر: الآداب الشرعية ص7 77. (؟) ينظر: الآداب الشرعية ص777. 


00 ىج 2 50 لأ > :. ا 
ان 2 21 ان جو همه 


2 
أهل الكتاب» فلما فارقوه» قال: أين تذهبون؟ قالوا: هاهناء فاتبعهم فسلم 
ا 200 

وعن ابن عباس قي أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام 
لياء 2300 
إلا فدأة بالسلاه””, 
أعل القرك بالسيلاه *", 

وجه الاستدلال: أن هذا الآثار تدل على أن ما ورد من النهى عن 
السلام عليهم محمول على الكراهة؛ للجمع بين الأخبار في الباب. 

نوقش: بما سبق ذكره في سياق أدلة القول الأول. 

الدليل الثالث: أن السلام تحية وفيها نوع من الإكرام» والكافر ليس 
من أهلهاء بل هو من أهل الإذلال". 

يناقش: بأن هذا المعنى قد يفيد التحريم» لا مجرد الكراهة» ويؤيده 
الأدلة التي سبق ذكرها في أدلة التحريم. 

- أدلة القول الرابع: (جواز ابتداء المسلم الكافر بالسلام) 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »١7/5‏ ومحمد بن الحسن في الآثار مختصراً ؟/877. 

إفهة رواه ابن أبي شيبة 2754/6 وفي إسناده رجل مبهم فقد رواه من حديث عمار الدهني عن رجل 
عن كريب عن ابن عبا 

() رواه ابن أبي شيبة 0/ 7559» وقال ابن حجر في الفتح :708/١7‏ أخرج الطبري بسند جيد عنه 
- يعني أبا أمامة وَيِينه - أنه كان لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه. 
ورواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان بنحوه ١186 /١١‏ وحسن إسناده المحقق مختار الندوي. 

4 رواه عنهما ابن أبي شيبة 0 159. 

(5) ينظر: التمهيد 519/77. الجامع لأحكام القرآن 1/ 550» الفواكه الدواني ؟078/7. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


017/200 4 
الدليل الأول: الأدلة الدالة على فضل السلام» والأمر بإفشائه» وهي 
كثيرة عر 
وجه الاستدلال منها: بأنها آيات وأحاديث عامة» لم تفرق بين مسلم 
كاذ زهة 
وكاكن م 


نوقش : بأنها مخصوصة بما تقدم من أحاديث 00 
8 نو قوله تعالى» كال سكم عَقَكَ ماتتئق لك رق إن 


وجه الاستدلال: أن الآية في خطاب إبراهيم يلد لأبيه الكافرء وقد 
قال له: سلام عليك. والله ويك يقول لنا في شأن إبراهيم كَلهِ: وقد كنت 


رهم م 


ل أ حَسَنَةٌ ف رم وَآلَدِينَ مَعَهُه» [المُمئحئة: 4] مما يفيد جواز سلام 
السلء على المقرك”. 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بعدم التسليم بالاستدلال؛ لأن المراد بقوله سلام 
عليك» سلام المتاركة لا التحية» فمعناه: أمنة مني لك أن أعاودك فيما 


كرهت» وأن يصيبك م و 


)١(‏ منها على سبيل المثال أن النبي كَةٍ لما سئل: أي الإسلام خير ؟ قال: (تطعم الطعام» وتقرأ 
السلام» على من عرفت ومن لم تعرف) رواه البخاري [رقم ]١١‏ ومسلم ارقم 9" وينظر: 
كتاب الأذكار للنووي ص 79١٠‏ فقد ساق جملة منها. 

(0) ينظر: فتح الباري 7١/7”58ء‏ سبل السلام »١777/5‏ نيل الأوطار 58/8. 

() ينظر: فتح الباري 7٠8/١7‏ حاشية ابن عابدين »09١/9‏ سبل السلام 4177/4 نيل الأوطار 
1/1" 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2409/١‏ فتح الباري 2707/١7‏ استدل بهذه الآية سفيان بن 
عيينة واستظهر هذا القرطبي في الجامع» والجمهور على خلاف هذا بل لم يذكر كثير منهم هذا 
القول كابن جرير وابن الجوزي. 

(5) ينظر: تفسير الطبري »505/١5‏ زاد المسير ص2»8817 الجامع لأحكام القرآن 2404/١7‏ فتح 
الباري 05/17" 


2 1 
سم لكففظفهطزخ_موب. 


2 
على أن المقصود به القسية”. 

يعترض عليه: بأن المراد به على هذا الدعاء له بالسلامة؛ استمالة 
لقلبهء ورفقاً إن 

ويمكن أن يقال: بأن (عليك) بهذا الموضع بمعنى (لك)؛ توفيقاً بين 
الأدلة. 

الوجه الثاني: يمكن أن يقال إن الأمر بالاقتداء بإبراهيم هنا مقيد بما 
في الآية من هجران الكفار وعداوتهم وبغضهم.ء ويؤيده أن فيه الأمر 

يجاب: بأنه لو سلّم هذا فقد جاء الأمر بالاقتداء بالأنبياء على وجه 
العموم كما في قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: «#أزْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أنه فهُدَهُمُ 
تمده »4 [الأنتام: ]94٠‏ ومنه هذا الموضع 

يعترض عليه: بأن هذا شرع من قبلناء وقد جاء في شرعنا ما يدل 
على النهي عن ابتداء الكافر بالسلام» ذل حعة فيس آنه الف بر 

الدليل الثالث: قوله تعالى: اتَاصفَح عَنَهُمْ وَقُلٌ 1 ره 4 
[الرخرّف: 89]. 

وجه الاستدلال: أن الله أمر نبيه يَلكةِ بالصفح عن الكفار والسلام» 
فالتقدير سلام عليكه”". 


.717/0 اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (جمعاً ودراسة)‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح القدير 7 51". 

() ينظر: الإحكام لابن حزم ١197/7‏ روضة الناظر .501//١‏ 

(4) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 549/0 فقد استدل على الجواز بهذه الآية محمد بن كعب 
القرظي. 
وينظر: تفسير الطبري »577/7١‏ الجامع لأحكام القرآن .917//١19‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


27/2 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن هذا منسوخ بآية السيف وهي قوله تعالى: تفلو 
لْمُفْرِكِينَ4 [التوبة: 0270 وأيضاً بالأحاديث الدالة على تحريم ابتداء الكافر 
بالسلام. 

الوجه الثاني : أن معناه المتاركة والمباعدة» أو قل ما تسلم به من 
شرهمء وليس المراد أن يقول: السلام عليكم» وهو نظير قوله تعالى: 
«وعباذ أليَمَنِ اليّنت يَمَنُنَ عل الأرضٍ هَوَيا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ دالوا سَلمَا4 
[الفرقان: 5]. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: «لَا مهلك أَلّهُ عَنِ انين لم يُمَتِلوحْ في أَلدنِ مَل 
2 سْ ا أن رده ريطا 0 إِنَّ ألَّهَ بححْثُ الْمَقَسطنَ 4 [المُمتّحئة : ه]. 

وجه الاستدلال: أن السلام على الكفار نوع بر في حقهمء ولم ننه 
7 ا 

نوقش: بأن هذه الآية مخصوصة بما تقدم من أحاديث النهي”". 

الدليل الخامس: قوله تعالى: وقولوا التافي تكاج لقره 17]. 

وجه الابغدلا ل أن الله آم يان تقول العاس كيين كرون قفري بيد 
المسلم والكافرء ومن الكلام الحسن السلام””". 

2 


نوقش: بأن هذه الآية مخصوصة بما تقدم من أحاديث النهي ". 


ب ميحج 
2 كلا - 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري١5575/7»‏ الجامع لأحكام القرآن 291/19 فتح الباري 27٠5/١7‏ شرح 
الزرقاني على الموطاً 541//4. 
ينظر: تفسير الطبري 4015/7١‏ زاد المسير ص1785» الجامع لأحكام القرآن ع 
الآداب الشرعية ص777. فتح الباري 707/١7‏ شرح الزرقاني على الموطأ 2441/4 تيسير 
الكريم الرحمن ص/ا”الا. 

(0) ينظر: فتح الباري حك جره (9) ينظر: سبل السلام . 

(5) ينظر: فتح الباري 7١//01"ء‏ سبل السلام 171//5. 

() ينظر: فتح الباري 7١//01”ء‏ سبل السلام .١77//5‏ 


د رحو ك1 
3 1 __ .و 


١ 4‏ هق 
الدليل السادس: حديث أسامة بن زيد وه : (أن النبي َل مر 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم 

عليهم النبي كل. ..)0". 

وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه لا بأس بالسلام على الكفارء 
إذ أن النبي مَلِةِ سلم على القوم مع علمه بوجود الفا 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنه هذا منسوخ.ء إذ كان النبي كَلةِ أمر بالعفو عنهم 
ومسامحتهمء ثم نسخ ذلك وأمر بقتالهم ومنابذتهم وكذلك السلام عليهم. 
ومما يدل على ذلك ما جاء فى بعض الروايات أن القصة وقعت قبل وقعة 


ا 


الوجه الثاني: نوقش بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول من أدلة 
القول الثاني. 

الدليل السابع: ما نقل عن الصحابة وكين من بدئهم الكفار بالسلام”". 

وجه الاستدلال: أنه محال أن يخالف الصحابة ون نهى النبى َل 
دجا يذل عا طرف لاق ا 


نوقش: بما سبق ذكره في سياق أدلة القول الأول. 


الدليل الثامن: أنه لا مانع من التسليم على الكافرء لأن السلام تحية 
فهي تحية لأهل ملة الإسلام» وأمان لأهل الذمة» واسم من أسماء الله 


)١(‏ تقدم تخريجه ص594. 

(0) ينظر: شرح معاني الآثار ."5١/5‏ 

(9) ينظر: شرح معاني الآثار 57/4" 517 ". 
(5) تقدم تخريجها ص75". 

(5) ينظر: الآداب الشرعية ص777. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 
5 200 
يفشى بين الناس 

يناقش: بأنه مخالف لما ورد من النهي عن ابتداء الكفار بالسلام. 

- وسبب تقييد الشافعية الجواز بقوله: السلام عليك؛ ليقع الفرق بين 
السلام على المسلم والكافر”") 

لي الترجيح : 

الراجح تحريم ابتداء المسلم الكافر بالسلام؛ لقوة أدلة هذا القول 
بمجموعهاء ولمناقشة أدلة الأقوال الأخرى. إلا أنه يستثنى من ذلك الحاجة 
احا حك ا ويم ا 
الشريعة العامة وأصولها العظيمة: ولكن 3 يتوسع فى هذاء وللمسلم 


أي مجع 
7/١‏ 


22 


)١(‏ نقل هذا ابن عبد البر عن أبي أمامة الباهلي وين ينظر: التمهيد 27١/71‏ وقد روى البيهقي في 
الجامع لشعب الإيمان 7٠٠١/١١‏ (ط الرشد) مرفوعاً (إن السلام هو اسم من أسماء الله تعالى 
وضعه بينكم» ٠‏ فأفشوا السلام) وحسن إسناده المحقق مختار الندوي» وذكره بنحوه الألباني في في 
السلسلة الصحيحة 2194/5 رقم ١7017‏ وذكر جملة من شواهده حسن بعض أسانيدها. 


(؟) ينظر: الحاوي الكبير .١58/١5‏ 


ا را ا ل 
عه 7 ا 0 


0د حم مه 


الطلب الا 


رد السلام على الكافر وكيفيته 


اختلف العلماء في حكم رد السلام على الكافر على ستة أقوال: 


القول الأول: يجب على المسلم رد السلام على الكافر» وهو مذهب 
لخي والنافسة”: 0 حو ا ان 


0 ف 0 


/١١ التمهيد 211/77 الذخيرة‎ 2.1١77 /7 ينظر: التفريع 504/7» الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
.485/4 القوانين الفقهية ص١5 شرح الزرقاني على الموطا‎ 0١ 
وجاء ذ في المنتقى للباجي 5754/9 : وروى ابن وهب عن مالك: لا يرد على اليهود والنصارى»‎ 
فإة رعدت» فقل > وعليف: وهذا قول عيسى بن دينار؛ لأنه منع أن يرد عليهم بغير هذا اللفظ.‎ 
وإنما ينبغي الرد عليهم في رواية ابن وهب وأشهب عن مالك أن يرد عليهم السلام» وذلك غير‎ 
مشروعء بل هو ممنوع» والمشروع من ذلك أن يرد عليه قوله. وقد قال الشيخ أبو القاسم: من‎ 
سلم عليه ذمي فلا يرد عليه» وليقل: عليك» فاقتضى هذا أن الرد السلام» وأن قوله: عليك»‎ 
ليس برد للسلام» يريد وإنما هو رد لقوله. ا.ه وبهذا فظاهر كلامه أن ما ورد من النهي عن الرد‎ 
فالمراد به النهي عن الرد بلفظ السلام لا عن قوله: وعليك. وسيأتي إن شاء الله في كيفية الرد.‎ 
وذكر في الفواكه الدواني ؟5718/7: أنه إن لم يتحقق من إرادة الكافر السلام فيندب قوله‎ 
عليك» أما إن تحقق أنه نطق بالسلام فالظاهر أنه يجب.‎ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير »158/١5‏ المجموع »١15/5‏ روضة الطالبين 475/5., الأذكار 
ص8 25١‏ نهاية المحتاج 5/ 444 مغني المحتاج 5/ .65١‏ 

() ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف -557/٠١‏ 506» الآداب الشرعية ص2777 الفروع 
”5 منتهى الإرادات .778/١‏ وبه قال ابن باز ينظر فتاوى نور على الدرب .78/8/١‏ 

(4) رواه عنهم ابن أبي شيبة 0/ 256٠‏ وينظر: تفسير الطبري /٠‏ 717/0. 

(5) رواه عنه ابن جرير ا/ 2716 وينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ ."١١/5١ 26٠0٠‏ 
وهو قول ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 0 .5٠5‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ا 
ظاهر مذهب ا 0000-5 

القول العالك: يجوز للسنلم ره السام على الكاقن». بورهو اقول عند 
العولة "بدو نول موه الوالكية, 


القول الرابع: أن المسلم لا يرد على الكافر إذا بدأ بالسلام» وهو 
وجه عثل الشافية”؟؟. وحكق غن غطاء القول 0 

القول الخامس: أن المسلم يرد على أهل الذمة دون أهل الحرب» 

000 1 5 


القول السادس: أن رد السلام خاص بأهل الكتاب دون غيرهم» وهو 


أي ميحج 
277 


)١(‏ ذكر محمد بن الحسن في الآثار 87/7: أنه لا بأس بالرد عليهم.ا.ه وجاء في الدر المختار 
بالرد عليه ولكن لا يزيد على قوله: وعليك. قال ابن عابدين: المتبادر منه أن الأولى عدمه. 
لكن في التاترخانية : وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ. وفي الاختيار 
48 وولا بأس برد السلام على أهل الذمة؛ لأن الامتناع عنه يؤذيهم والرد إحسان 
وإيذاؤهم مكروه» والإحسان بهم مندوب. وينظر: تكملة البحر الرائق 000 

(0) ينظر: مراجع مذهب الحنفية السابقة عند ذكر مذهبهم. 

هه ينظر : المنتقى للباجي 9/ 575». الجامع لأحكام القرآن 5/ .5١١/7١ 65٠6٠‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين 5/ 578» فتح الباري .51١١ 7/١17‏ 

(5) ينظر: قال ابن حجر في فتح الباري 5 وقال عطاء الآية - أي لوَإدًا حْييمُْ حبق محرأ 
ِأَحْسَنَ ِنبا أو ردوهاً إِنَّ لَه كنَ عَلّ كُلْ شَيْءٍِ حَيِيًا4 [النّسَاء: 87]- مخصوصة بالمسلمين فلا 
يرد السلام على الكافر مطلقاً» فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه. 
ويمكن أن يحمل على أنه قول للمالكية؛ لما سبق نقله من كلام الباجي إلا أنه محتمل أن 
النهي عن الرد إنما نهي عن رد السلام المشروع كما يفهم من كلام بعضهم. ويحتمل أنه لنفي 
الوجوب لا للنهي» وينظر: الجامع لأحكام القرآن 21١7/7١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 
ص77. 

(5) جاء في فتح الباري /١7‏ 717: وعن بعضهم: التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. 


2 1 
سم ‏ كلظفكظ_ مو 


افد 
قول. بعضن العلماء”"'. 

ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (يجب على المسلم رد السام على الكافر) 


عرب ره و سم 


الدلبل الآول: 0 تعالى: #«#إوَإدًا حْيِيمُْ بَحِيَّةَ هَحَيوا بِأَحْسَنَّ ينبا أو 
و أن 20 كان عَلّ 0 شَىءٍِ 5 [النَسَاء : 5م]ء 


١ 00 
والكافر‎ 


نوقش: بأنها خاصة بالمسلمين ". 
يجاب: بعدم التسليم بذلك» بل الأصل فيها العمومء وعلى هذا 


حملها ابن عباس ويا ولكن لا يرد عليهم بأحسن من تحيتهم لما ورد في 


الدليل الثاني: حديث أنس َه قال: قال النبي كَلِةِ: (إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)”". 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة بالأمر برد السلام عليهمء مما 
يدل على وني 


.١5١/75 فتاوى اللجنة الدائمة‎ »7"17 7/١7 ينظر: فتح الباري‎ )١( 
وقد يفهم هذا القول أيضاً من بحث بعض العلماء هذه المسألة في أهل الذمة» بناء على أن‎ 
الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارىء. وإن كان ظاهر بعض استدلالاتهم عدم إرادة ذلك»‎ 
والله أعلم.‎ 

(0) ينظر: تفسير الطبري 7/ 2718 التمهيد 218/77 الجامع لأحكام القرآن 5/ 250٠5‏ فتح الباري 
دلااحية 

() ينظر: فتح الباري لان 

(5) رواه البخاري في كتاب الايعتصييات متوالره على ادن لبادركم 57» ومسلم في 
كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم» رقم 71517. 

() ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص 1705. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 


الدليل الثالث: قول ابن عباس 'ا: (من سلم عليك من خلق الله؛ 
فاردد عليه وإن كان مجوسياً فإ الله يقول: لوَِدًا حُيِيمُ سحي موأ كين 
أ ذوعا 4 [الشساء: 0 


الدليل الأول: أن الامتناع عن الرد عليهم يؤذيهمء والرد إحسان» 
وإيذاؤهم مكروه» والإحسان بهم مدلاوني”7 5 


ولعلهم حملوا الأحاديث على الندب» والله أعلم. 

يناقش: بأن الأصل في الأمر أنه للوجوب. 

- دليل القول الثالث: (يجوز للمسلم رد السلام على الكافر) 
أن الرد على إنما هو مجازاة له فلا بأس به" 


ويمكن أن يكون مرجع هذا القول أن الأصل النهي عن مخالطة الكفار 
والكلام معهم بما يفيد تعظيمهم» وجاء الشرع بالأمر بالرد عليهمء والأمر 
بعد النهى للإباحة والجوازء والله أعلم. 


- دليل القول الرابع: (أن المسلم لا يرد على الكافر إذا بدأ بالسلام) 


يي 7-8 
ةر هلالا - 


- روى الأثر الطبري في تفسيره /٠/‏ 1/0 وقال ابن حجر في الفتح :3:9/١7‏ وثبت عن ابن 
عباس وين وذكر الآثر بنحوه. وقد أشار الالباني إلى أنه ورد من طريقين عن سماك عن عكرمة 
عن ابن ن عباس وقال : سنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة» وروايته عنه خاصة 
ا ع ا و ا الوسر سر 
33 السلسلة المصححة ا 

.5١6 /54 ينظر: الاختيار‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 178/8. 


د رحو 1 
7 1 __ .و 


2 1للالا 2 


هذا القول بأن المراد به منع الرد عليهم بالصيغة الشرعية» وإلا فالأحاديث 
95 ا ل الا دلق 
ظاهرة في هذ باب 

- دليل القول الخامس: ( أن المسلم يرد على أهل الذمة دون أهل 
الحرب) 

لم أقف على دليل لهذا القول» ولعل مستندهم في ذلك أن أهل 
الحرب أهل عداء لا ينبغي رد السلام عليهم. 

يجاب من وجهين : 

الوجه الأول: : عموم قوله تعالى: مود حيدم ثم بسحيو عور لحن مه 
33 يرع لقا 45 فإن الآية عامة لم تخص الحكم بأهل الذمة» وأنقنا 
فإن أحاديث الباب لم تخصهم بالحكم. 

الوجه الثانى: بأنه يمكن أن يقاس أهل الحرب على أهل الكتاب 

- دليل القول السادس: (أن رد السلام خاص بأهل الكتاب دون 
غيرهم) 

أن الأحاديث دلت على رد السلام على أهل الكتاب فهي مختصة 

يناقش من ثلاثة أوجه: 

الوبجه الأول: : عموم قوله تعالى: مود يم سحي 0 حك م 
7 4 [النْسَاء : 75 فإن الآية عامة لم تخص الحكم بأهل الكتاب. 


.809/17 ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.١5١/75 17لء فتاوى اللجنة الدائمة‎ 7/١7 (؟) ينظر: فتح الباري‎ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


0 


فاردد عليه وإن كان سس رطام ل الدلالة على ها كلانه وله يخنى لا 


بي مجع 
4000 


الوجه الثالك: قياس قير تابي + على الكتابي» بجامع الكفر في كل 
منهما. 
٠‏ الترجيح : 


الراجح وجوب الرد على الكفار إذا سلموا؛ لقوة أدلة هذا القولء 
ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى. 


* أما كيفية رد السلام فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 
عشرة أقوالل” : 


القول الأول: أن المسلم يرد على الكافر بقوله: (وعليكم) -بالواو 
والميم-». وهو قول عند الحنفية”"». وقول عند المالكية”*'» وقول عند 
الغا ومذهب الال 


أدلة هذا القول: ما ورد فى الأحاديث الصحيحة بالأهن بالرد بهذه 
العبارة منها : 


000 تقدم تخريجه ص "/الا. 

(؟) سقت الأدلة بعد الأقوال مباشرة؛ لأنها أيسر وأسهل» ولأن بعض الأقوال لم أقف لها على 
دليل» ولئلا يختلط بعضها ببعض لتشابهها وتقاربهاء ومما ينبه إليه أن بعض هذه الأقوال يمكن 
دمجها ببعض كما سيأتي بيانه. 

(9) ينظر: الاختيار 5/ 500. 

(5) ينظر: الذخيرة 2591/17 القوانين الفقهية ص١51".‏ 

(5) ينظر: المجموع 7/5 .» روضة الطالبين 5/ 578» الأذكار ص886٠5.‏ 

(6) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف »405-407/٠١‏ الفروع وتصحيحه 075/٠١١‏ منتهى 
الإرادات .778/١‏ وهو قول ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 275701//5 505/0. 


2 1 
سم لكففشظفهطزخ_عموب. 


الس 

الدليل الأول: حديث أنس وليه أن النبي كَكةٍ قال: (إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا : م وفي لفظ (إن أهل الكتاب يسلمون علينا 
فكيف نرد عليهم ؟ قال: (قولوا: وعليكم )”". 

الدليل الثاني : حديث عائشة ويا وفيه أن رهطاً من اليهود استأذنوا 
على رسول الله كلد فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة "ينا بل عليكم 
السام واللعنة» فقال رسول الله كَِِ: (يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله) قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: (قد قلت: وعليكم). وفي لفظ: 
(أو ليس قد رددت عليهم الذي قالواء قلت: وعليكم) وفي لفظ: (وإنا 
نجاب عليهم ولا يحابون علي . 

الدليل الثالث: حديث أنس. نه : (نهينا -أو قال أفرنا - أن لا 
نزيد على أهل الكتاب على : 0 

وجه الاستدلال: أن الأحاديث وما في معناها ظاهرة الدلالة بالنهي - 
أو الأمر - بعدم الزيادة على قول: (وعليكم) دون التفصيل في حالة دون 
حالة. 

نوفلت من وجهين : 

الوجه الأول: بأن في إسناد الدليل الأخير يا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص "لالا. 

(0) رواه مسلم في كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم 7157. 

[(فرة رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كلهء رقم 25075 ومسلم في كتاب 
السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .5١56‏ 
قال ابن حجر في الفتح 7١/١١71:...كذا‏ في رواية معمر وشعيب عن الزهري عند مسلم 
بحذف الواوء. وعنده في رواية سفيان» وعند النسائي من رواية أخرى عن الزهري بإثبات 
الوا 1 ا ْ 

(5) رواه أحمد "/ ١١‏ (ط الرسالة »)١58/١9‏ وعبد الرزاق .١١/5‏ 

(5) الحديث من طريق ابن عون عن حميد عن أنس» وقد اختلف في حميد هذا من المراد به قال - 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 
يجاب: بأنه يكتفى بالاستدلال بالدليل الأول والثاني. 


الوجه الثاني: أنها تحمل على من قال (السام عليكم) أو لم يصرح 
نظير المذكورء لا فيما يخالفه. قال تعالى: «إوَإدًا جَمُوكَ حَيَوَكَ يما لَرَ يِحْيَكَ بد 


صد 


2 لا ورا اح ل مه 


أنَّهُ وَيَفُولنَ فى أَنَضّيمٌ ولا يِمَدِيًا أَلَهُ يما تقول حَنْبْهُمٌ جَهَمََ يضار 


ب سخ 
ذلالا ا 


لْمَصِيرٌ # [المجادلة: 4]» فإذا زال هذا السببء» وقال الكتابي: سلام عليكم 
ووحجة ال ووركاته «الغدل قن العسية تفي أن يرد عليه لظير لوي 
كما ساني .عزون انه اتلك سيان أذلة من قال والنشريق فى نفيقة الره بحسا 
صفة السلام ووضوحها. 


الدليل الرابع : أن في التفريق بين صفة الرد بين المسلم والكافر تحقيق 
للتمييز بين رد السلام على المسلم ورده على الكافر» وقد ورد في النصوص 
الكثيرة أن المسلم ليس كالكافر. 


يناقش : بعدم التسليم بذلك» ولا يطرد في جميع الأبواب أي أنه يفرق 
بين المسلم والكافرء بل مرد التفريق إلى النصوص فما ظهر منها التفريق 
فرق» وما لم يظهر منه التفريق لم يفرق. 


القول الثاني: أن المسلم يرد على الكافر إذا سلم بقوله: (وعليك) 


- ابن حجر في الفتح :7١1/١17‏ وقد أخرج أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه وهو غير حميد 
الطويل في الأصح. وجاء التصريح عند عبد الرزاق بأنه حميد الأزرق. قال محققو المسند 
8 178: وهذا إسناد ضعيف لجهالة حميد بن زادويه» وهو حميد الأزرق» وقد أخطأ من 
ظنه الطويل. اه إلا أنهم صححوا الحديث» ولعل مرد تصحيحهم النظر إلى مجموع الروايات 
في هذا الباب دون ذات الرواية التي تفيد النهي أو الأمر بعدم تجاوز هذا القدر في السلام» 
فقد أحالوا إلى حديث (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)»؛ وفي اعتبارها شواهد 
تأمل» إذ في لفظ الحديث المتكلم فيه فائدة فقهية أظهر من هذا الحديث الذي ذكروا أنه شاهد 
لهذا الحديث» فالحديث المتكلم فيه ظاهر الدلالة على عدم جواز الزيادة. 

.١39ص أحكام أهل الذمة‎ )١( 


| 20 50 لأ 0 
7١‏ 7 مسرا م ل / ا و 


يقر 11٠١‏ حي ّْ ل 
بالوان:بدؤن المي ”7 


2017 العف والشافيةة 7 ووه عفن الال . 

- دليل هذا القول: حديث ابن عمر '#هيا أن النبى كَكةٍ قال: (إن اليهود 
إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم. فقل: وغليك0 

وجه الاستدلال: دل اللفظ الآخر للحديث أنه يشرع في رد السلام أن 
يقال (وعليك). 

ولآن الكافر ريما نوف نوها بسكي 


القول الثالث: أن المسلم يرد على الكافر بقوله: (عليكم) -بدون 
الواو ومع الميم- وهو مذهب لماه ووجه عند الالو 


)00( في اعتباره صيغة مستقلة تختلف عن قوله (وعليكم) تأمل» ولعل المرجع في ذلك -أي في 
الاختلاف بين لفظ (عليكم) و (عليك) أو (وعليكم) و (وعليك) كما سيأتي - اختلاف المسلم 
فإن كان فرداً قيل (وعليك)»: وإن كانوا جماعة قيل: وعليكمء فلا يعد هذا من الأقوال 
المختلفة» ومما يؤيد هذا أن النووي لما ذكر في المجموع وغيره من كتبه رد السلام ذكر أن 
صاحب الحاوي ذكر وجها في الرد وهو قوله: (وعليكم السلام) وقال: وهذا شاذ ضعيف. اه 
مع أن المذكور في كتاب الحاوي (وعليك السلام)»: وأيضاً أثناء سياق الأدلة قد يوردون - 
دليلاً بقوله (وعليكم) وهم ينصون على صيغة (وعليك)» ولكن لما كان الأمر محتملاً أن يكون 
التعبير بهذا اللفظ أي (عليك) أو (وعليك) بدون ميم الجمع مقصوداً عند بعض الفقهاء. كأن 
يكون لدفع التعظيم عنهم بصيغة الجمع» ولأنهم نصوا على هذه الصيغة» فرقت بين الأقوال 
ولم أدرج بعضها في بعض» والله أعلم. 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 7/0 »١78‏ حاشية ابن عابدين 2091/9 تكملة البحر الرائق 2/4/8 غمز 
عيون البصائر "ا/ .5٠٠١‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير 5١/158١»ء‏ العزيز /١١‏ 5/الء نهاية المحتاج 5/ 49» مغني المحتاج 5/ .0١‏ 

(5) ينظر: غذاء الألباب .757١ /١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة» رقم 25761 ومسلم في 
كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 5155. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .١58/١5‏ 

(0) ينظر: التفريع 2509/7 المنتقى 575/9» الجامع لأحكام القرآن 0309/٠١‏ الذخيرة /١١‏ 
*197, القوانين الفقهية ص١5".‏ 

(8) ينظر: الفروع وتصحيحه ."75/٠١‏ الإنصاف »504/٠١‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: ما ورد من الأحاديث بهذه الصيغة منها حديث عائشة 
وهنا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله كَِةٍ فقالوا: السام عليك» 
ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول عد : (مهلا يا عائشة 
فإن الله يحب الرفق في الأمر كله) فقلت يا رسول الله أو لم تسمع ما 
قالوا؟ قال رسول الله يَكلِِ: (فقد قلت: عليكم)'". 

وجه الاستدلال: دل لفظ الحديث شرعية هذه الصيغة في رد السلام 

الدليل الثاني : أن ذكر الواو في السلام كما ورد في الرواية مشكل؛ 
لأن الواو عاطفة فهي تقتضي التشريك» فيلزم منه أن ندخل معهم فيما دعوا 
به علينا من الموت» أو من سآمة ديئنا وهو الملال» فيجتنب مثل هذا 
ويقال: (عليكم)» فالرواية التي فيها حذف الواو هي الصواب الموافقة 

006 

للمعنى الصحيح : 

نوقش من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: صحة الرواية بذكر الواوء بل هي أصح معنى» وأكثر 
وأشهر رواية» فهي الأصح. 

الوجه الثانى: يمكن أن تحمل الواو على أنها زائدة. 

الوجه الثالث: أن الواو للاستئناف كأنه قال: (السام عليكم). 

الوجه الرابع: هي على بابها في العطف ولا إشكال فيها؛ لأن هذا لا 
يضرناء لأنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما جاء في بعض الروايات. 


بي مجع 
71 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة» رقم 25705 ومسلم في 
كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم .7١584‏ 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ,759/5١‏ ١١ا"ء‏ الآداب الشرعية ص2717 7754. 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


وأيضاً فيه بيان أن هذا الأمر الذي دعوتم به علينا -وهو الموت - 
نشترك فيه - بيه 7 


ب 0 
1 


اعترض عليه: أنه قد يراد ب (السام) بالسآمة» وهي الملالة وسامة 
الديرم» فكرية هد أقروها بهذا علينا”. 

أجيب عن الاعتراض : إن كان هذا هو المقصود فالوجه حذف الواو 
ولابدء ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة فى اللغة» والروايات 
ترجح أن المراد به هنا الموت”". 


القول الرابع: أن المسلم يرد على الكافر بقوله (عليك) -بدون الواو 
والميم-. وهو وجه عند الشافعية!؟) ووجه عند الفحنا ل" 


- دليل هذا القول: حديث ابن عمر وكًِا قال: قال رسول الله كَلِلةِ: 
(إن اليهود إذا سلموا عليكم. يقول أحدهم. السام عليكم. فقل: عليك)'') 
القول الخامس: أن المسلم مخير في الرد على الكافر بين ذكر الواو 


وعدم ذكرهاء فهي متساويةء وهو قول بعض اللعافي وبعص 


الفخنا 5/1 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 27١١/٠١‏ شرح صحيح مسلم للنووي ص17556., أحكام أهل 
الذمة ص78١.»‏ زاد المعاد ؟/ /ام"اء فتح الباري .517/1١7‏ 

(؟) ينظر: زاد المعاد؟/ /ا4"ء فتح الباري ؟١/ ."1١١‏ 

(9) ينظر: زاد المعاد ؟//ا4لاء فتح الباري 1١9/1١7‏ 917. 

(5) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 27717/5 وإن كان ظاهر كلام القليوبي التخيير بين الصيغ التي 
ذكرهاء إلا أنه يدل أن هذه الصيغة يرد بهاء والله أعلم. 

(5) ينظر: الفروع وتصحيحه "737/١١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إذا عرض الذمي بسب 
النبي يَكِدِه رقم 25974 ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف يرد عليهم» رقم .5١515‏ 

(0) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 71//5". 

(6) ينظر: الآداب الشرعية ص”777. تصحيح الفروع ١٠/لالا".‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ل 
دليلهم: بأن الرواية صحيحة عن النبي كَلْةِ بهذا وهذاء فلا وجه 
١ 40١‏ 
القول السادس: أن المسلم يرد على الكافر بقوله: (وعليك السّلام) 


ده 


أي ميحج 
27 


ولا يزيد عليه (ورحمة الله وبركاته). وهو وجه عند الشافعية 
جناعة يع السلفت. 


٠»‏ وإليه ذهب 


مق سات سه سرح ادو ا 


- دليل هذا القول: قوله تعالى: صفح عَنْهُْ وَقُل سَلم ضَوْفَ يَعَلمون»# 


[الرّخرّف: 49]. 


وجه الاستدلال: أن الله أمر نبيه يك بالصفح عن الكفار وبالسلام 
عليهم» مما يدل على جواز ذلك”““. 


لسن 3 1 دوه [النْماء: 45]ء فهذا يقتضي أن ترد 0 00 ما 


سلم الكافر؛ لأن هذا هو مقتضى العدل. ولا يزيد على هذا؛ لأنه لا يدعى 
للكافر بالرحمة» والله أعلم. 


يناقش: بأن النبي كَل بيّن وأرشد إلى صفة الردء فلزومها هو الأولى. 
والله أعلم. 


."الا/ل/٠١ ينظر: الآداب الشرعية ص”777. تصحيح الفروع‎ )١( 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص78١: اختلفت الرواية في إثبات الواو وحذفهاء‎ 
وصح هذا وهذا.‎ 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير .158/١5‏ المجموع 5»؛ روضة الطالبين 575/5» الأذكار 
ص1١‏ 4. 
وقال: النووي في المجموع :١7/5‏ وهذا -أي القول - شاذ ضعيف. 

(9) قال ابن حجر في الفتح :7١7/١7‏ وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد 
عليهم: (عليكم السلام) كما يرد على المسلم. ..حكاه الماوردي وجها عن بعض الشافعية 
لكن لا يقول: (ورحمة الله). 

(5) ينظر: فتح الباري 7/١17‏ 517. 


1 
ك- فك كود 5 2 لمن 2 ا حم جم 


م 

القول السابع: أن المسلم إن تحقق أنه تضمن سلامهم الدعاء على 
المسلم بالموت أو بقولهم: (السّلام) أي الحجارة» فإن شاء أتى بالواو في 
قوله: (وعليك) وإن شاء تركهاء وأما إن لم يتحقق ذلك فإنه يقول: 
(وعليك)» وهو قول بعض المالكية"") 

- دليل هذا القول: أنه عند التحققء إن كان دعاء عليكء» وأتيت 
بالواوء فقد رددت عليه الدعاء» ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيناء 
فإن لم تأت بها يكون قد رديته عليه ولم تشرك نفسك معهء وأما إن تحققت 
من سلامه فتأتي بالواو؛ لأنك لو قلتها بغير واو كان قد قال السلام عليكم. 
كدت لفيظ عن سبك السلامء .وودطته غلية”". 

القول الثامن: أن المسلم يرد على الكافر بقوله: (وعليك السّلام) 
بكسر السين وهي الحجارة» وهو قول بعض المالكية”". 

- دليل هذا القول: لم أقف على دليل لهم» ولعل مأخذهم أن الكفار 
أعداء لناء ويلوون ألسنتهم بالسلام» وربما ضمنئوه معنى فاسداًء فكان من 
جزائهم أن يجابوا بهذا. 

نوقش: أن هذا غاية في ضعف المعنىء ولم يبح لنا أن نشتمهم 
ابتداء» وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما يقولون في قول: (وعليك) مع امتثال 
السنة التي فيها النجاة لمن تبعها”“. 

القول التاسع: أن المسلم يرد على الكافر بقوله: (وعلاك السلام) أي 
ارتفع عنك» وهو قول منسوب لبعض العلماء””". 

- دليل هذا القول: لم أقف على دليل لهذا القول» ويمكن أن يستدل 


.7917/١7 ينظر: الذخيرة 797/17. (؟) ينظر: الذخيرة‎ )١( 

(9) ينظر: التمهيد 277/7 الجامع لأحكام القرآن 5/٠6:ه.‏ 

(5) التمهيد 277/77 وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص1705» زاد المعاد 58/8/57. 
(0) ينظر: التمهيد 277/77 فتح الباري 7/17 517. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


7720م 1 
له بأن الكافر لا ب يستحق السلام بل عكس ذلكء» فيدعى عليه بأن يرتفع عنه 
السلام. 


نوقش: بأن هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي كله ولو جاز 
مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذاء لاتسع في ذلك القول» وكثرت 
المغاة 2000 1 / 

يي 0* 
عليكم) أو شك فيما قال فإنه 0 (عليكم) ا ليغيى) وأما إذا تحقق 
أنه قال في سلامه:(السلام عليكم) فإنه يرد عليه بقوله: (عليك السلام)» 
وهو قول يعشى العلماء”". 

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: «ِوَإدًا حَيَيمُ سيد وو لفن يق أل كارك كلقا كان 


وجه الاستدلال: أن الآية عامة تشمل المسلم والكافرء فيؤيد 6 
أن "امن عيامس 3 وَيْيا جاء عنه أنه أمر برد السلام حتى على المجوسي 


يمكن أن يناقش : بأن الآية تحمل على المسلمين فى صفة الرد لا فى 
أصل الردء فهي وإن كانت عامة بالرد على المسلم والكافرء فإن صفة الرد 
تختص بالمسلم؛ لما ورد من الأحاديث في الباب» ومما يؤيد هذا أن من 
قال بأنه يرد بقول: وعليكم السلامء هل يقول: بأن الكافر لو قال: السلام 


.77/77 ينظر: التمهيد‎ )١( 

(0) ممن قال به ابن القيم والألباني وابن عثيمين. ينظر: أحكام أهل الذمة ص178 فما بعدهاء 
السلسلة الصحيحة 7/١75؛‏ الشرح الممتع 74/8. 
وقد قال البعلي: واختلف كلام أبي العباس: في رد تحية الذمي» هل ترد بمثلها أو وعليكم 
فقط؟.اه ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص١55.‏ وينظر: كشاف القناع /٠‏ 
/اه؟. 

(9') ينظر: السلسلة الصحيحة 371/7. 


7 4 2 50 لأ > : ا 
59 كن 012220 


عليكم ورحمة الله وبركاته. يرد عليه بقول: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته ؟» وهذا يتضمن الدعاء له بالرحمة ؟. 


تل 2 


الدليل الثاني: قوله تعالى: لا بِتَهَلَك أله عَنٍ النِينَ لم يلو في ألينِ 
ولد عجوم من ديح أن ينوه وَنْقَسطْوا اليم إن أنَّهَ يحْبُ الْمْمَيِنَ4 [الممتحئة: ها. 
الدليل الغالث: قوله تعالى : «إإنّ أنه آمو بالمدّل واإحستن وتاي ذف 


4 


مه بل ء ا عر صرءة سا« را نت رصدو 8 ترف عازج 6 ار عى سلاره 59 
لْقُرَك وَينْف عن الْفَحْمَة والشكر والبئي يعظكم لَمَلْحكُمْ» [التحل: .]1١‏ 

وجة الاسعدلال من الدليليق: أن الأشين السابقعين "صريخة بالأمر 
فيه أن أحدهم إذا سلم قائلاً: (السلام عليكم)» فرددناه عليه باقتضاب: 
(وعليك): أنه ليس من العدل في شيء بَلّه البر؛ لأننا فى هذه الحالة نسوي 
. 2200 
علو 7 

الدليل الرابع: حديث ابن عمر '#هها عن النبي كله أنه قال: (إذا سلم 
عليك اليهودى. فإنما يقول: السَّامِ عليك» فقل: وعليك) وقال مرة: (إذا 

55 . > 5 ).2 3 زهرة 

سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكمء فإنهم يقولون: السّام عليكم )'". 

وجه الاستدلال: أن الحديث بيّن أن سبب الرد عليهم بقول: 
(وعليكم) هو قولهم: (السام عليكم). فإذا لم يقولوا ذلك» فنرجع لعموم 
التصوص. بأن الرد يكون بالمثل. 

يناقش الاستدلال بهذه الأدلة (الثاني والثالث والرابع) من وجوه: 


الوجه الأول: بأن التزام النصوص النبوية وما ورد فيها من العموم. 
(9): السلسلة الصحيحة 9/7 


(0) رواه مسلم في كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
رقم 14:» وأحمد 7/4 (ط الرسالة 8/ )١7٠١‏ واللفظ الأول له. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 


وعدم التفريق بين حالة وأخرئ كما هو ظاهر كثير من الأحاديث الواردة في 
الباب”''» هو مقتضى العدل والسلامة» وليس في قول الراد: (وعليكم) أو: 
(عليكم) عند قول المسلي» (المتلام عليكم) ظلم أن يقصين إذا كان اتباعا 
لظاهر النص النبوي. 

يجاب: بأن الرد بقول: (وعليكم السلام) لمن صرح بقول: (السلام 
عليكم)» هو مقتضى سياق النصوص العامة» ومما يؤيد هذا ما جاء في 
حديث ابن عمر وها عن النبي كَِِ أنه قال: (إذا سلم عليك اليهودي. فإنما 
يقول: السام عليك. فقل: وعليك) وقال مرة: (إذا سلم عليكم اليهود 
فقولوا: وعليكم. فإنهم يقولون: السام عليكم )”"2. "ولا ينافي هذا شيئاً 
من أحاديث الباب بوجه ماء فإنه يَكَِ إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: 
(وعليكم) بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم» وأشار 
إليه في حديث عائشة '#ًا فقال: (ألا تريني قلت: وعليكم. لما قالوا: 
السام عليكم) ثم قال: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ). 
والاعتبار وإن كان لعموم اللفظء فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكورء لا 
فيها يخالفهء قال تعالى : موود جَامُوك 1 يما د ْمَك بد 21 و ف 
عي ولا يِعَزْينًا أده يما ول حَسَبْهُمَ جه 00 بن الْمَصِيرٌ * [المجادلة: 4]» 
فإذا زال هذا السببء. وقال 0 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه"”". 

الوجه الثانى: أن بعض العلماء قالوا: إنه يجزئ أن يرد بها على 
المسلم؟ لما يا مو الأحادييف”*: وهذا يدل على أن هذا من العدل 


بي ميحج 
اللا - 


)١(‏ سبق بيان جملة منها عند ذكر الأدلة على صيغ السلام عند كل قول. 
وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة .١57 2١5١/75‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) أحكام أهل الذمة ص 2114 وقد سقته بتمامه وإن كان يشارك ما تقدم ببعض ما ذكره لكن ليتم 
السياق ويكتمل. 

(5) ينظر: فتح الباري ."١54/١7‏ وقال بعد أن قرر جواز الرد على المسلم بقول: (وعليكم) لما - 


70 2 ارا 1 
0 2 2 -- 0 حم جم 


ال ىن الحق» فإذا كان هذا في المسلم 
يجاب: بعدم التسليم بالاكتفاء بهذه الصفة» ولو سلّم بذلك فلا يخص 
الترجبح 
أقوى الأقوال فى هذه المسألة القول الأول والقول الأخير أي إما أن 
يقتصر على الرد بقول (وعليكم) أو يرد بحسب الصيغة التي نطق بها الكافر 
ووضوحهاء والخلاف قوي في هذه المسألة» إلا أن الأظهر والله أعلم أنه 
إذا 5 00 أن الكافر كال فى سلامه: 00 ا ع فيما 
الكافر المسلّم واحداً 0 لجا خيس لجار 


بالتعظيم» والله أعله”". 


قد 
881 > 2 


22 


2 ورد فيها من أحاديث لكن لما اشتهرت هذه الصيغة للرد على غير المسلم ينبغي ترك جواب 
المسلم بهاء وإن كانت مجزثئة في أصل الردء والله أعلم. اه. 

)١(‏ كنت قد رجحت القول بالاقتصار على قول (عليك) أو (عليكم)» دون تفريق ثم بعد تكرار 
النظر في المسألة والوقوف على بعض النصوص والروايات بعد مناقشة الرسالة قوي في نظري 
القول بالتفريق في صفة الرد بحسب صفة السلام ووضوحهاء والله أسأل التوفيق للهدى 
والسداد. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق ايو ور حي 
كر 1011 دمي 


027/2 


البعمت الئانى 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الغيبة 


ه تحرير محل النزاع: 

الكافر المحارب تجوز غيبته مطلقاًء وذكره بما يكرهء وذكر نقائصه 
والتحذير منها إلا فيما يتعلق بوصفه الحلقي إن لم يترتب عليه مصلحة"") 
لجملة من الآدلة منها: 

لامر الأول : قوله تعالى: ما كان لأكل الْمَديئّة وَمَنْ حؤئر ين 
لتر أن يِسَحَلَفوأْ عن يَسُولٍ لَه ولا بِرَعبوا شيم عن سد للك ,نز 
ك اعتنا ل 0 
0 15 اكه إن علق قو لا كب نشد يود ككل مكلخ كه له 1 
يضِيعٌ أ لع التغيوين 4ه [النزية: +1], 

وجه الاستدلال: أن إضعاف الكفار المحاربين» والتحقير من شأنهم» 


وذكر عيويهم ٠‏ وتفرقهم واختلافهم, مما يزيد قوة المسلمين» ويرفع هيبتهم 


كَِِ 


)١(‏ لأن الله لم يذمهم بذلك فإن ترتب على ذلك مصلحة كأن يقال: هم هزال ضعفاءء ضعيفة 
أجسامهم؛ لتقوى نفوس المسلمين في قتالهم» فهذا لا بأس بهء أما إن كان بغير مصلحة فيكره 
ذلك؛ لما فيه من الكلام بما لا فائدة فيه» والله أعلم. 
ظاهر كلام الغزالي أنه يكره -غيبة الكافر الحربي- إذا كان لا فائدة فيه؛ لما فيه من تضييع 
الوقت بما لا يعني؛ لأنه لما سئل عن غيبة الكافر قال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث 
علل: الإيذاءء وتنقيص ما خلقه الله» وتضييع الوقت بما لاينبغي» والأولى تقتضي التحريم» 
والثانية الكراهة» والثالثة خلاف الأولى» ثم قرر أن غيبة الكافر الحربي ليست بمحرمة على 
الأولى» ويكره على الثانية والثالثة. ينظر: أسنى المطالب 7817/5» إعانة الطالبين 2585/5 
مطالب أولى النهي .51١5/5‏ 


١‏ 0م 


د رحو و1 
1 __ .و 


من القلوب». وهذا مطلوب شرعاًء وكذلك إغاظتهم. ومما قد يدخل في 
ذلك الكلام فيهم. 


الدليل الثاني: حديث البراء 45" قال: (قال رسول الله كٍ يوم 


قريظة لحسان بن ثابت”"': اهج المشركين فإن جبريل معك)” ". 


وجه الاستدلال: أن النبين عد أذن لحسان بهجاء المشركين» وذلك 


بذكر معائبهم» وهذا دليل على جواز غيبة الكافر المحارب. 


الدليل الثالث: أن الكافر الحربي لا حرمة لهء فهو مباح الدم والمال 


والعرض. 


000 


00 


إورة 


0 


للق 


- واختلف العلماء في حكم غيبة الكافر غير الحربي على قولين”؟ : 
القول الأول: تحريم غيبة الكافر غير الحربي» وهو مذهب الحنفية””', 


هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسيء أبو عمارة» ويقال: أبو عمروء شهد 
احدا؛ وعرا مع الى للا خسن عشرة غزوة» ترفي ننة الا ينظر + الاسسماب هن ١‏ 
الإصابة .019/١‏ 

هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ثم النجاري» يكنى أبا الوليد في 
الأشهرء شاعر رسول الله كَل كان النبي يَكِةٍ يضع له المنبر في المسجدء فيهجو الذين كانوا 
يهجون رسول الله يَكِةِ توفى سنة ٠5ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: الاستيعاب ص 184., الإصابة 
١ 00200/‏ 

رواه البخاري في كتاب المغازي» مرجع النبي كل من الأحزاب. ..» رقم 24177 ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة وَقْيرء باب فضائل حسان بن ثابت ضنه» رقم 15485. 

قرر جمع من العلماء جواز غيبة المسلم في مواضع متعددة ممن ذكرها النووي في شرح صحيح 
مسلم ص655١‏ والأذكار ص وخلاصتها: عند التظلم» والاستعانة على تغيير المنكر» 
والاستفتاء» وتحذير المسلمين من الشرء ومن جاهر بالفسق والابتداع» وعند التعريف. ثم قال 
في الأذكار ص”7؛ 5 : وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها. وينظر: مجموع الفتاوى 
565 الفروق 27٠١/5‏ وبسطها الشوكاني مع بيان أدلتها ومناقشتها في رسالة (رفع الريبة 
فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة) ينظر: الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني .0001//١١‏ 
فإذا كان هذا في المسلم» فالكافر أولى» والله أعلم. 

ينظر: فتح القدير 2757/5 البحر الرائق 210١/0‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين”/ 2585 


ل 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 028 
يقر 11١‏ دمي 


وقول يعضى المالكة 5 .وظاهى مدهب الغافية"": والجنارلة””, 


القول الثانى: جواز غيبة الكافر مطلقاً.ء وهو ظاهر مذهب المالكية © 


وظاغر كول يعض الفافية" + ويعقن الحدليلة'"'.ويعقن الستايلة» وهو 


000 


020 


إورة 


0 


اللي 


000 


حاشية ابن عابدين 041//9» الفتاوى الهندية ”/ 57"8. إلا أن مما ينبه إليه أن الحنفية فيما يظهر 
من كلامهم أن هذا خاص بالكافر الذمي فهو الذي لا تجوز غيبته؛ لأن المستأمن في حكم 
الحربي لذا قالوا: إنه إن أقام أكثر من سنة يصير ذميا له حكم الذميين فتحرم غيبته» ويلاحظ 
أن الحنفية لهم مع المستأمن تعامل يختلف عن التعامل مع الذمي» فهم يعدونه في حكم 
الحربي» والله أعلم. ينظر: المراجع السابقة. 

ينظر: الفروق 477/5. 2470 وقد يفهم التحريم من كلام ابن العربي في القبس 475/77 
فقد ذكر أن الله حرم على الناس أموالهم وأعراضهم ودمائهم» ومما يدخل في العرض الغيبة» 
والله أعلم. 

ينظر أسنى المطالب 7817//5» حواشي تحفة المحتاج 5/ 2,508 الزواجر عن اقتراف الكبائر 
01١/57‏ إعانة الطالبين 785/5. 

جاء في مطالب أولي النهى 5/ :7١5‏ في ما يستثنى من الغيبة: . ..وكذا مبتدع فيغتاب بها أي 
البدعة. . .ومنها غيبة حربي وتارك صلاة.ا.ه ويفهم منه أن غيبة غير الحربي مما نهي عنهء والله 
أعلم. 

واختار هذا القول ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع 557/4. 

جاء في الفواكه الدواني 457/7 : والضابط: أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو من 
الغيبة المحرمة. وفي القوانين الفقهية ص494": الغيبة وهي: ذكر المسلم بما يكره. وينظر: 
شرح الزرقاني على الموطأ .08١/4‏ 

قال النووي في الأذكار في ذكر ضابط الغيبة ص577: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم 
فهو غيبة محرمة, إلا أن هذا لا يجزم بنسبته إليه إذ قرر أيضاً ص578 : أن ضابطها : تفهيمك 
انتقاص إنسان. . .ثم أشار إلى حديث (أتدرون ما الغيبة. . .)» وهذا الحديث في ذكر الإخوة» 
مما قد يدل على أن مذهبه جواز غيبة الكافر» ويقيد ما أطلقه هنا بما قيده في أول الكلام 
وأحال عليه والله أعلم. 

قال السفاريني في غذاء الألباب :46١/١‏ ويحرم على كل مكلف اغتياب أحد من المسلمين.|.ه 
وعندما تكلم على النميمة لم يذكر قيد المسلمين مما يفهم منه قصد هذا القيدء والله أعلم. 
وينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم 571//7» وبه قال ابن عثيمين في بعض الفتاوى له 
فقد ذكر أن تارك الصلاة بالكلية كافرء والكافر لا غيبة له. ينظر: فتاوى نور على الدرب 
0١‏ 


ءا سلا وس حدم ١١‏ اناا حس | “37 م 
|. 8 0 ا 0 
لس دك وس هسسس ”)ب 7 وس 


ظاهر قول إشحاق بق راعوي”. 


ب 0 
ا 


اك 


و الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (تحرم غيبة الكافر غير الحربي) 

الدليل الأول: أن رجلاً سأل رسول الله يل ما الغيبة ؟ فقال رسول 
الله ككلِ: (أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع...)”". 


وجه الاستدلال: أن ظاهر قوله: (من المرء) العموم» فهو يشمل 
الكافر» مما يدل على أن الكلام في الكافر مما يدخل في الغيبة» وقد علم 
1 5 5 فرق 
في الشرع تحريمها '. 

توكشنة ينان التحلرية ف . 


الدليل الثاني: قول النبي كَلِ: (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه 
فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة)””". 


وجه الاستدلال: أن غيبة الكافر المعاهد -وفى حكمه الذمى - من 


اتقاضةة وى _اللحدية ها يفيك تحرريه”*. 


)١(‏ فقد سئل إسحاق عن غيبة أهل الشرك؟ فقال: ليس أكرهه. لكن أكره أن يعود لسانه. ينظر: 

؟) رواه مالك في الموطأ ينظر: شرح الزرقاني .06٠١/4‏ 

(9) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 7/84 .06١‏ 

(5) الحديث من رواية المطلب بن عبد الله أن رجلاً سأل. ..قال ابن عبد البر في التمهيد ١؟/‏ 
5 : وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومىء عامة أحاديثه مراسيل» ويرسل عن 
الصحابة يي يحدث عنهم ولم يسمع منهم. وهو تابعي مدني ثقة» يقولون: أدرك جابراًء 
واختلف في سماعه من عائشة. وحدث عن ابن عمر وأبي هريرة وأي قتادة وأم سلمة وأبي 
البخاري 4/ 755» والألباني في السلسلة الصحيجة 4 رقم 14947. 


(5) ينظر: عون المعبود .5١١/4‏ 


027/2 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 0250-5 
يقر 1١‏ 1 دمي 


يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن فى إسناده ضع20. 

أجيب : بعدم التسليم بذلك, 

الوجه الثانى: المراد بالحديث انتقاص حقه””". 


يجاب: بأن غيبته والكلام في عرضه مما يدخل في عموم الحديث» 


الدليل الثالث: حديث أبي موسى ؤَينه عن النبي كَل قال: (من سمّع 


نوكيا أو نصواناً دخل النار 5 


والنضراتن. بإسمافة ها اوكرهف ومن ذلك عووو”. 


00 
000 


إورة 
0 


00 


002 


060 3 أ‎ ٠. 0 


قال المنذري في مختصر سئن أبي داود ١17/7‏ : فيه مجهولون. 
تقدم في تخريجه بيان من صححهء وخلاصة الكلام أن الجهالة الموجودة في الصحابة وي لا 


ينظر: عون المعبود 7/4 .7١١‏ 

رواه ابن حبان في صحيحه .778/١١‏ قال شعيب الأرنؤوط - محقق الكتاب-: إسناده صحيح 
على شرطهما. 

وبوب له ابن حبان لما أورده بقوله: باب ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما 
يكرهونه. 

المحفوظ فى الحديث هو (ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة» ولا يهودي ولا نصرانى » فلا 
يؤمن بي؛ إلا دخل النار) وبهذا اللفظ ذكره أكثر الرواة» أما لفظ ابن حبان وهو (من سمّع 
يهودياً أو نصرانياً دخل النار) فقد قال الألباني ما خلاصته: سقطت منه بعض الألفاظ. ولم 
يبق منه إلا ما أفسد المعنى. ..ويبدو أن الرواية هكذا وقعت لابن حبان لذلك ترجم لها بقوله: 
(ذكر إيجاب النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه)» ثم ذكر الألباني أن في إسناده انقطاعاً 
وذلك أن الراوي عن أبي موسى سعيد بن جبير لم يدرك من حياة أبي موسى إلا ست سنين 
على أكثر تقدير» وذكر أن محقق ابن حبان غفل عن الانقطاع الذي في إسناده. ينظر: السلسلة 
الصحيحة /7501-1755/1. 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك ذينه قال: قال رسول الله كه : 
(لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. يخمشون وجوههم 
وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل» قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس» ويقعون في أعراضهم)"". 

وجه الاستدلال: أن قوله: (الناس) عام يشمل الكافر والمسلمء 
وخرج الحربي لما تقدم. 

بفاقش : الو سلم #نوك الجدية خإنه يمكن أن يخصص بالسلء كنا 
ورد في آية الحجرات. 

يجاب: بعدم التسليم بذلك؛ لأن المسلم فرد من أفراد لفظ: (الناس) 
فلا يخصص بهء بل يكون من ذكر بعض أفراد العام والله أعلم. 

الدليل الخامس: أن عقد الذمة يوجب لأهل الذمة حقوقاً لهم علينا؛ 
لأنهم في جوارناء فمن اعتدى عليهم بالغيبة» فقد ضيع شيئا من الذمة التي 
عقدت لهمء وهذا محرم”". 


ب 0 
1 


الدليل السادس: أن عقد الذمة يقتضي الدفاع عنهم ممن يريد بهم 


- وقد أشار إلى ما ذكره الألباني باختصار السخاوي في فتح المغيث ١177/7‏ وبيّن أن سياق 
الحديث عند ابن حبان وقع خطأ؛ للاقتصار على بعضهء فاستدل به قوم على تحريم غيبة 
الذمي» وكل هذا خطأ. 
وخلاصة الكلام: أنه أعل بعلتين: الأولى: وقوع الخطأ في متنه. الثانية : الانقطاع بين سعيد 
بن جبير وأبي موسئ: 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الآأدب» باب في الغيبة» رقم . قال أبو داود: وحدثناه يحيى بن 
عثمان عن بقية» ليس فيه أنس.ا.ه يشير إلى إرساله» وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
84 وذكر أن بعضهم رواه مرسلا. وصححه ابن مفلح وابن باز والآلباتي: ينظر: الآداب 
الشرعية ص 9» مجموع فتاوى ابن باز 7729/9, السلسلة الصحيحة رقم 017. 

(0؟) ينظر: الفروق ”57"7/7. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ا 
هذاء فإذا كان هذا العقد بهذه المثابة تعيّن علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون 
ظاهره يدل على مودات القلوبء» ولا تعظيم شعائر الكفر'''» ومن ذلك 
على الإحسان إليهم» فإذا كنا نطالب بالدفاع عنهم ممن يريدهم بسوء فأولى 
أن تنكف السوء عنهم ء ونحفظ أعراضهم. 
3 5 خم ا )2 

يناقش: بعدم التسليم بذلك على إطلاقه. فإن المسلم مثلاً لا يقتل 
بالكافر الذمى. 


يي 8 
ةر ولا 7 


الدليل الكامئن: أن الغيبة إثما حرمت لما فيها من مفسلة إفساد 
الأعراض”". والكافر غير الحربي وخاصة الذمي يلزم حفظ عرضه وعدم 
الطعن فيهء ولا شك أن غيبته ضرب من ضروب الطعن في عرضهء وهذا 
- أدلة القول الثاني: (جواز غيبة الكافر مطلقاً) 


الدليل الأول: قرله تعالى + جلها ادن اموا لقتو كر 82 القن إيد 


2022 5 0 يع 8 عر سر 2 عر 0 عور عير 404 عع ل 
بعس أطي د ولا يتَسا وَلَا : َعْنَ يَحْسُّمم بَعَضّا ِب أمدَكر أن يَأَكُلَ لحم 
له كح 2 جح عكر 1 1 ب ع 2 كور 


أله ميتا رهتموه شر 2 إِنْ 21 تواب بحم [الخجرّات: ؟١].‏ 


ل 5 


وجه الاستدلال: أن الآية صدرت بقوله: «يايبًا لذن َامَنْوأ4 [الثوبة: 
7] وكان في سياقها النهي عن الغيبة بقوله: «إوَلَا يِنَب يحضم أي 
لامك أ مكل لَحَم ايد ا 0 مما يدل أن النهى عن الغيبة 


)١(‏ ينظر: الفروق ؟577/7. 
(") ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين”/ 7 » حاشية ابن عابدين . 
96 الفروق ."١5/5‏ 


ا 2 5005 > 6 
1 __ .و 


خاص بالمسلمين دون غيرهم»ء وكذلك ما جاء في الأحاديث من ذكر 
١‏ ا مم ا الم 0021 
النهي عن غيبة المسلمين والوقوع في أعراضهم '. 
يناقش من وجهين: 
الوجه الأول: بأن تحريم غيبة المسلمين» وذم الواقع بهذا العمل 
الوجه الثاني: يقال إن هذا التشنيع والتوعد بالعقوبة خاص بالمسلم» 
وغيبة الكافر محرمة لكنها ليست كالمسلم في الشناعة والعقوبة» والله أعلم. 
الدليل الثانى : حديث مي هريرة يفيه أن رسول الله عََلِِ قال: (أتدرون 
ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أخاك بما يكرهء قيل 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
لم يكن فيه فقد بهته)”". 


زفرة 


ب 0 
2 كوللا 0 


5 
عسلته 
7 


نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: بأن ذكر الأخ في الحديث خرج مخرج الغالب”*) 


)١(‏ ونظير هذه الآية ما جاء في معناها من الأحاديث من النهي عن غيبة المسلمين والوقوع في 
أعراضهمء منها قوله يَهِ: (إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق ) رواه أبو 
داود رقم 44175 وسكت عنهء وصححه الألباني» وفي حاشية بلوغ المرام لابن باز ص١٠6:‏ 
إسناده جيد. ورواه برقم /ا/581 بلفظ (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم 
بغير حق) وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية ص١٠»‏ وضعفه الألباني» وقال في الفتح ؟١١/‏ 
5: أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. ومنها: قوله كَلةِ: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين. ..) رواه أبو داود رقم 2488٠‏ وسكت عنه» وصححه 
الألباني» ونحوها. 

() رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم 5089. 

(9) ينظر: الفواكه الدواني 7/ 555. (5) ينظر: شرح الزرقاني .00١/5‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


27/2 
ن أن يناقش: بعدم التسليم بذلك؛ إذ الأصل أن يكون اللفظ 


أي مجع 
01 


3 


معفصود 


#اعحت 


الوجه الثاني : أن الحديق متحمول أنه لذ غيية فيه يكفزة بل بعيرة. 


يناقش: بأن الأصل عموم اللفظ. وحمله على سائر أنواع الغيبة 
وحمله على أنه لا غيبة بكفره غير ظاهر؛ أذ هذا امن مسعقر أنه لا ياس 
بذكر الكافر بوصف كفرهء وبيان شناعة ما سلكه من الكفرء والله أعلم. 


الدليل الثالث: حديث عائشة وَينا (أن رجلا استأذن على النبى َل 
فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة؛ وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبى 
كله فى نويه بوالسظ إليهط فلما اتطلق الرجل 4 عالت لهم عاقفةف يا رسول 
الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت 
إليه» فقال رسول الله يدهم يا عائشة متى عهدتنى فحاشا إن شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره)”". 


وجه الاستدلال: أن الحديث أصل فى جواز غيبة أهل الكفر والفسق 
5 إفرف 
وععورهم 5 


نوقش: بأن الرجل لم يكن كافراًء وإنما في الحديث جواز غيبة أهل 
الفساد عند الحاجة» وكان ذلك على وجه النصيحة ليحذر السامع”". 


(0) ينظر: شرح الزرقاني .06١/5‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب, باب لم يكن النبي يَكةِ فاحشاً ولا متفحشاًء رقم 5017. 

() فتح الباري /١١‏ الاء وينظر: المفهم للقرطبي / “/51. إكمال المعلم 57/8. 

(4) ينظر: إكمال المعلم 257/8 تهذيب السنن لابن القيم 97/5. وقد وقع الخلاف في هذا 
الرجل هل كان مسلما أو كافراً» واختلفوا في تخريج ما وقع من النبي يَكِةِ من الكلام في 
عرضه. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب ما يجوز من غيبة أهل الفساد والريب في رقم 
4 والله أعلم بالصواب. 


١‏ لبطسالا أ شرع ا خم 
22 9 ال 3 


اك 


© الترجيح : 

الأظهر أن يقال: إن غيبة الكافر إن كانت فى ما يتعلق بدينه فى بيان 
شتاعته وما واف قية من اللخطا والشلان لهذا عاض لا ياب ننه د هذا 
يتضمن التحذير من مسلكه» وهذا أمر جاءت قواعد الشرع بتقريره» وقد ذم 
الله الكفار بذلك» فجاز لنا ذمهم بما وصفهم الله به» ولا يعد ذلك غيبة 
محرعة "ع بل قد يكوت من المطلوف قرعا إن القشيت' المضلحة للك 

وأما إن كان في الكلام في عيوبه الخُلقية كالطول والقصر فهذا لا 
ينبغي الخوض فيهء وأقل أحواله الكراهة وفي تحريمه قوة؛ إذ هذا من 
تنقص خلق الله» فإن الله خلقه على هذه الصورة» ولأن المؤمن ليس 
بالفاحش البذيء, ولأن الله لم يذمهم بذلك. 

وأما إن كان فى وصف أخلاقه كالبخل وما أشبه ذلك فهذا الأشبه 
اناي [1 لأ مضلحة كن عاق وك أذ نه هياعا للأرقات عن غل: 
فائدة» فيكون من قبيل المكروه» ولما اقم مع الأدلة فى محري طبية الكاقر 
غير الحربي فإنها بمجموعها تفيد ذلك» ولأن هذا هو الأحوط والأبراً 
للذمة. آنا اجيم بالتحريم فهذا محل توقفء فلعل هذا يرجع للمصلحة» 
فقد تقتضى المصلحة ذكر بعض أخلاقه التى فيه كأن يوصف رجل كافر بأنه 
خباة لما رقم فى ثاب عسل من لوقه سه وتتظييوه. .وإذا لتر المره فى 
وجود المصلحة فالأصل اجتناب الكلام في الكافر الذي له ذمة» والله أعلم. 


22 


البعب الئالتٌ 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في النميمة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ثميمة المسلم بين كافر وكافر آخر. 


المطلب الثاني: ثميمة المسلم بين كافر ومسلم. 


027/2 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 00000008 
كر 1١ ١‏ دمي 


الطلب الذر”ك 


نميمة المسلم بين كافر وكافر آخر 


لم أقف على كلام صريح للفقهاء في هذا إلا أن ظاهر ضوابطهم التي 


يذكرونها تفيد التحريم"'"» ومما يؤيد هذا عموم الأدلة الدالة على تحريم 


00 


00 


قوله تعالى في سياق الذم: مز مَنَآمْ بتَمي و4 [لقَلَم: .]١١‏ 


ومنها قوله كَكْةِ: (لا يدخل الجنة نمام)”". وهو عام. 


لم أقف على كلام صريح للفقهاء في هذه المسألة» ولذا فما ذكر هنا إنما هو مأخوذ من 
كلامهم عن تعريف النميمة وضابطها : 

فأما الحنفية فقد نقل العيني في عمدة القاري 707/77: أن المشاء بنميم هو الذي ينقل 
الأحاديث من بعض الناس إلى بعض؛ ليفسد بينهم» ولم يقيد ذلك بكون النقل بين المسلمين. 
أما المالكية فقد جاء في الفواكه الدواني 7/ 500 في تعريف النميمة: وهي نقل كلام الناس 
بعضهم إلى بعض على جهة يترتب عليها الإفساد بينهم. ولم يعقب كلامه باستثناء الكافر كما 
وقع ذلك في الغيبة» والله أعلم. 

أما الشافعية فقد عرف النووي النميمة بقوله في شرح صحيح مسلم ص/7707: هي نقل كلام 
الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وينظر: الأذكار ص 01760. 

أما الحنابلة فقد ذكر السفاريني في غذاء الألباب :86/١‏ أن النميمة محرمة على كل مكلف ثم 
نقل تعريفها عن النهاية مقراً له بأنها: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. 
.ه وهذا يدل على أنها محرمة مطلقاًء ومما يدل على ذلك أنه لم يقيد النقل بأن يكون بين 
المسلمين كما ذكر ذلك في الغيبة» والله أعلم. 

رواه البخاري في كتاب الأدب, باب ما يكره من النميمة» رقم 450557 ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» رقم 1507. واللفظ لهء وفي لفظ (قتات) جاء في 
الفتح لابن حجر ؟7١/917:‏ وقيل: الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر فينقلهاء 
والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. 


لاك 
كس 0 0 2 2 م 2 حم جه 


ومنها حديث ابن عباس '#ها: (أن رسول الله كَكِِ مر بقبرين فقال: 
(إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير) -وفي رواية - (بلى إنه كبير) - (أما 
أحدهما: فكان يمشي النييية: وأما الآخر فكان لا يسدر .من بوله)7. 

وجه الاستدلال مما تقدم من الأدلة: أنها أدلة عامة لم تفرق بين كافر 
بشلة» 

ومن الأدلة: أن النميمة من الأخلاق الرذيلة الذميمة التي يتحاشاها 
المسلم مطلق0", 

ومن الأدلة: أن التحريش بين الآدميين حوب كبيرء وأبغض الخلق إلى 
الله وأبعدهم من رسول الله كَلِِ المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين 
الأحبة”". ولا يخفى أن النميمة من أعظم وسائل التحريش والتفريق» وبث 
العداية والعضاء. 


ويستثنى من ذلك الكفار الحربيين فالظاهر أنه يجوز صنع ما يوقع بهم 
الضررء ولو بنقل الكلام بين بعضهم بعضاً؛ لأن دماءهم مباحة» ولأن النبي 
كك قال: (الحرب ل" ورخص في الكذب وري وقد لا 
يتمكن من إيصال الضرر إليهمء وككف شرهم إلا بذلك». فالحاجة داعية 
لذلك”"'»: ولما تقدم من الأدلة في مسألة الغيبة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب من الكبائر لا يستتر من بوله» رقم 25١1‏ وفي كتاب 
الأدب» باب النميمة من الكبائر» رقم 250808 ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم 587. 

(؟) ينظر: الكافى لابن عبد البر ١178/5‏ 
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(5) رواء البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة» رقم 250750 ومسلم في كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب» رقم 11/9, من حديث أبي هريرة ذلله. 

(0) ينظر: فتح الباري ١٠/٠لا27‏ فقد ذكر جملة من الأحاديث في ذلك ونقل كلام العلماء في 
المسألة» وقد بوب البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الكذب في الحرب. 

(5) ينظر: فتح الباري .51١/1٠١‏ 


مهمه الفصل الثالث: احكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 

ومن أصرح الأدلة على هذا ما جاء في السير في قصة نعيم بن مسعود 
ونه" في غزوة الخندق: (أن الرسول كَلهِ وأصحابه أقاموا فيما وصف الله 
من الخوف والشدة؛ لتظاهر عدوهم عليهم.ء وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن 
أسفل منهمء ثم إن نعيم بن مسعود أتى رسول الله كَلِِ فقال: يا رسول الله 
إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال رسول 
الله كَل : إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة؛ فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديماً في 
الجاهلية فقال: يا بني قريظة» قد عرفتم ودي إياكم. وخاصة ما بيني 
وبينكمء قالوا: صدقت لست عندنا بمتهمء فقال لهم: إن قريشا وغطفان 
ليسوا كأنتم والبلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن 
تحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه 
وقد ظاهرتموهم عليهء وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن 
رأوا نهزة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم». فلا تقاتلوا مع القوم حتى 
تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم 
متجيدا سحت تتا جد وه فقالوا: لقد أشرت بالراي. 


كد ل ب حي 
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ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من 
رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وإنه قد بلغني أمر قد 
رأيت على حقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عني» فقالوا: نفعل؛ قال: 
أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من 


)١(‏ هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي, أبو سلمة» هاجر إلى رسول الله كَكةِ في الخندق» وهو 
الذي خذل المشركين وبني قريظة حتى صرف الله المشركين بعد أن أرسل عليهم ريحا وجنوداً 
لم يروهاء سكن المدينة» ومات في خلافة عثمان له وقيل: في وقعة الجمل في عهد علي 
ضيه ينظر: الاستيعاب ص١٠لاء‏ الإصابة .١٠١8 7/١١‏ 


تمي الك انل مرب |1 | ىك 0 

55 رع م لك 
القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم» فتضرب أعناقهم 
م خرن مولن ساي بن يحي مو سح لبلاسليره لأس نهر أن وم" 
بد بعئت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا دس 


ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان., إنكم أصلي 
0 وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني؛ قالوا: صدقت, ما أنت 

نا بمهتم؛ قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل فما أمرك؛ ثم قال لهم مثل 
ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان من صنع الله 
لرسوله كَليةٍ أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بني قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم: إنا لسنا بدار 
مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما 
بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نفعل فيه شيئا وقد 
كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكمء واسنة مع الاك 
بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة 
لنا حتى نناجز محمداً فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال 
أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منهء 
فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة؛ قالت قريش وغطفان: والله 
إن الذين حدثكم نعيم بن مسعود لحقء فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا 
ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذين ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء 
وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في 
بلدكم» فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمداً حتى 
تعطونا رهناء فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح في ليال 
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ل 
شاتية باردة شديدة البرد» فجعلت تكفا قدورهم» وتطرح أبنيتهم 

وجه الاستدلال: القصة ظاهرة الدلالة على أن ما وقع من نعيم كان 
من نقل الكلام بين الكفار المحاربين على وجه الإفساد بينهم» ولم ينقل أن 
النبي كَل عاتبه» بل يقال: إن النبي كَلةٍ أشار إليه أن يخادعهم بما استطاع. 


كج ى . , جع 
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.1917//7 ذكر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 
وقال الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي ص77”5: ذكر هذه القصة ابن إسحاق بدون‎ 
إسناد وعنه ابن هشام لكن قوله (الحرب خدعة) صحيح متواتر. اه‎ 
واتفق العلماء على جواز خدع الكفار في‎ : ١1١ ١68ص قال النووي في شرح صحيح مسلم‎ 
الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل.‎ 
وقد بوب البخاري لحديث (لا يدخل الجنة قنات) بقوله: باب ما يكره من النميمة» وقد ذكر‎ 
أن في هذا‎ :7١7/77 والعيني في عمدة القاري‎ .47/١7 الشراح منهم ابن حجر في الفتح‎ 
إشارة إلى بعض القول المنقول على جهة الإفساد يجوز إذا كان المقول فيه كافراً مثلاً» كما‎ 
يجوز التجسس في بلاد الكفار ونقل ما يضرهم.‎ 
وقال ابن حجر في الفتح 159/5: فيه الندب إلى خداع الكفار. ..وذكر الواقدي أن أول ما‎ 
قال النبي كل : (الحرب خدعة) في غزوة الخندق.‎ 


لا 
2111 3 رام 0 لك 


جم جم 


الطلب الثائئن 


نميمة المسلم بين كافر ومسلم 


ما سبق من تحريم النميمة بإطلاق يدخل فيه النميمة بين المسلم 
والكافر؛ لما فيه من الإفسادء الذي قد يضر المسلم». حتى لو كان الكافر 
حربياً؛ لأن الضرر قد يلحق المسلمء إلا أن وجدت مصلحة راجحة تقتضي 
نقل كلام الكافر إلى المسلم؛ ليحذره. فإن مكر كثير منهم لا يؤمن. وقد 
يغفل بعض المسلمين عن ذلك» ويبالغ في ودهم ومصاحبتهم» مما قد يؤدي 
إلى ضرره الديني والدنيوي» والله أعلم. 
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البعبت الرايع 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزيارة وقبول الدعوة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: زيارة المسلم للكافر ودعوته واستضافته. 


المطلب الثاني: قبول زيارة الكافر للمسلم وحكم إجاية دعوته. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 
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الطلب الذر”ك 


زيارة المسلم تلكافر ودعوته واستضافته 


يمكن تخريج هذه المسائل على مسألة عيادة الكافر - وقد تقدم 
بحثها -. 

إلا أن الأظهر أن الكلام حول هذه المسائل من حيث حكمها في 
الجملة يرجع إلى قاعدة كبرى وهي قاعدة: (الأمور بمقاصدها) والوسائل 
لها أحكام المقاصد"'"'. وعليه فيمكن أن يقال: إن هذه المسائل تكتنفها 
جملة من الأحوال التي تؤثر في حكمها. 

فهناك أحوال تقتضي شرعية زيارة الكفار ودعوتهم واستضافتهم منها : 

)١‏ إن كان المقصود من ذلك دعوته للإسلام» وترغيبه في الدخول فيه 
بإظهار محاسنه. فهي مستحبة. 


ومن أدلة ذلك: حديث أنس 5ه أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي 
كك فمرض فأتاه النبي كَل يعوده. فقال له: (أسلم) فأسلم)"". 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص17. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص77». المفصل 
ص/ا6١.‏ 
وقد ذكر نحو هذا المعنى جمع من العلماء. فلم يقطعوا بحكم معين للزيارة» بل ربطوا ذلك 
بهذا الأصل العظيم. 
ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 276١/18‏ فتاوى اللجنة الدائمة ؟//531: 21١5-95‏ 55؟/ 
/ا1ى فتاوى محمد رشيد رضا ١/رافىلى‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين 71/ 41947. الشرح الممتع 
وك/ل١ىه.‏ 


و ك5 افشاك __ .ميو 


ه٠‎ 2 


؟) إن كان المقصود من ذلك صلة الرحم خاصة للوالدين أو أداء حق 
وا 

ومن أدلة ذلك: قوله تعالى فى الوالدين: ظوإن جَْهَدَاكَ ع أن فرك 
ى ما يِنَسَ لَك بو عَم قلا ِمَهُمَا وَصَلبْهُمَا في ادا معروضا وَأتَبِعَ مَل من 
وس م2 به م لع يسقه رفس ا سنا 
ناب إل ثم ِل مرجفكم مَابَْشْكُم بِمَا كُمْرٌ نَكَمَلُوَ4 القمان: 16]. 

وجاء في حديث أشماء ينا قالت: قدمت عليٌ أمي: وهي مشركة» 
في عهد قريش إذ عاهدهم» فاستفتيت رسول الله كَلِنْةّه فقلت: يا رسول الله» 
قدمت على أمي وهي راغبة - وفي بعض طرق مسلم (راغبة أو راهبة) 
أفأصل أمي ؟ قال: (نعم صلي أمك)”"". 

وفى حديث ان هريرة ويب (أن النبى د دعا قريشا فاجتمعواء فعم 
وخصٌ وكان يقول: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله 
شيئاًء إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها)”". 

*) إن كان المقصود من ذلك أمر دنيوي كتبادل التجارة التي يحتاجها 

ويدل على هذا الأصل أدلة كثيرة» وواقع النبي كَلَةِ والصحابة مَيّي. 

- وهناك أحوال تقتضي مب زيارة الكفار ودعوتهم وا ستضافتهم منها : 

)١‏ إن كان القصد من ذلك إظهار الموالاة» وكان ذلك يؤدي إلى 
مودتهم» والإعجاب بهم» وطلب التقرب إليهم» وتعظيمهم”". 
4 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين)» رقم .7١5‏ 

قال النووي في شرحه ص147: ومعنى الحديث: سأصلهاء شبهت قطيعة الرحم بالحرارة 


ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه: بلوا أرحامكم : أي صلوها. 
() قال ابن باز في ذكر دعوتهم للوليمة وتناول الطعام: ...أن يدعوهم إلى الطعام من أجل - 
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ا 
وَمِن أدلة ذلك قولة تعالي: ب 16 النن كا 3 كيت الت والشكره 


قد - 


57 ب 5 5 جِ 26 7 0 َ 0" 02 يق وح عرو راصام 
أَوْلياه بَعَصْهُم زليه بِعَضٍ وَمَنْ يتوم يك إن 5 0 إن لله لا يهدرى القوم لظيليين 6 
[المّائدة: .]60١‏ 


أي مجع 
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وقوله 0 : «ايكاا الدبنَ اموا لا تَنَجِدُوا عَدُوْى وَعَدوَ أيه تلْقَوَ لتم 
لت وقد كتَروا يا علخ يِنَ الح عزج يبنل ويام ك ثزيها يمه 7ب 
كم حيكت هيدنا فى سل يع ل ين لي امود وَأ َع يمآ أحَْيمٌ 
و ل ومن يقمَلة ص قد صل سوه لتيل 4 7الشمقطة :]١‏ 

؟) إن كان فاعل هذه الأشياء ضعيف الإيمان والعلم» ويخشى عليه 
من القند 


ومن أدلة ذلك: قوله كَكِِ: (من سمع بالدجال فليناأ عنه. فو الله إن 
الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. فيتبعه؛ مما يبعث به من الشبهات. أو 
لما يبعث به من الشبهات)7". 

فهذا الحديث أصل في تجنب مواقع الفتنة والشبهات. 

لامر م ا ل و 
جائزة؛ لعبره ترله تعالي: علا يتهلكه أله عن الِينَ لم يلوح في ألدْنِ وَل 
01 ع تن يكرك أن : لهك وتتيظوا 1 1 أنَّهَ يحب الْمَتَيطِينَ4 [المُمتحئة: م] إلا 
أنه 008 عدم الإكثار منهاء » مما لل بلق إلى اتخاذهم أولياء» ومودتهم » 
والتأثر بهم. واتخاذهم أصريحانا دون المؤمنين» فإن هذا قد يرتقى يه إلعن 


- الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ لأن بيننا وبينهم العداوة والبعضاء. ينظر: مجموع فتاوى 
ابن باز 2.١105 /٠١‏ وفتاوى نور على الدرب لابن باز .788/١‏ 

/4 وسكت عنه؛ وأحمد‎ »41١19 رواه أبو داود في كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم‎ )١( 
ط الرسالة وصحح إسناده محققو المسند)ء والحاكم 540/4 وقال: هذا‎ 1٠١//77( 7 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. اه وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ 
إسناده جيد. وصححه الألباني.‎ :١94٠ /١19 وابن كثير في البداية والنهاية‎ ١١ ص‎ 


7 4 2 50 لأ > : ا 
5 كز 012220 


الكراهة والتحريم ؛ لآنه لا يؤمن غالبا من الضررء فإن كثرة المساس»ء تبلد 

أما ما يتعلق باستضافة الكافر فالأصل فيها الجواز: فقد ثبت أن 
النبي كَلةِ استضاف بعض الكفارء وأطعمهمء» ففي حديث أبي هريرة مَل 
(أن رسول الله كك ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول الله يكِلَهِ بشاة 
فحلبت فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه» حتى شرب 
حلاب سبع شياهء ثم إنه أصبح فأسلمء فأمر له رسول الله َي بشاة فشرب 
حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله كَكِِ: (المؤمن يشرب 
فى معى واحد والكافر يشرب فى سبعة أمعاء)". 

وثبت أن النبى ييَِةِ زار قبر أمهء فإذا جاز زيارة الميت» فكذلك 
الحي”". وزار كذلك بعضٌ الصحابة الكفارٌَء ونزلوا أضيافاً عليهم» وقبلوا 
زيارتهم. واستضافوهم. ولم ينكر النبي كَْةٍ عليهم ذلك» مما يدل على 


فرق 
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جاه 
فإن قيل: قد ورد في الحديث أن النبي كَلَِةٍ قال: (لا تصاحب إلا 
مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي )”*' وهذا يفيد النهي عن دعوة الكفار 
للولائم واستضافتهم. 
يقال الجواب عن هذا: أن الحديث محمول على الاستحباب”*؟. فإن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 
رقم لحرت 


زههة الحديث تقدم تخريجه ص 23717١‏ وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص 17١‏ حديث رقم 
0 


090 ينظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلامء رقم ستضة 


(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم ."٠/7‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 00-585 
كر 1 دي 


027/2 
مما لا شك به أن الأولى للمسلم عدم الإكثار من مخالطتهم؛ فإن كثرة 
المخالطة والمجاورة تؤثر آلا ترى أن"المك قدا اث سجاورة المعة» وأن 
الإنسان قد يتأثر وتتغير أخلاقه بمجاورة بعض الحيوانات”''» فيكتسب من 
أخلاقهاء فمجاورة الإنسان أعظم وفي الحديث: (الرجل على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل)”"» إلا أن المسلم إذا كان هو الذي يؤثْرء فهذا 
يرتفع فيه الإشكال. وعليه تحمل الوقائع التي وقعت للنبي 55ةٍ وللصحابة 
وبر أما إن كان يتأثر كأن يكون في موقع ضعف. مع ضعف إيمانه 
وعلمهء فإن الأمر في هذا خطيرء فإن «القلوب ضعيفة» والشبه خظافة»"”", 
وعلى وجه عام فإن مخالطة الكافر إن لم يكن فيها منفعة فالأولى اجتنابها 
وقد نهى الله ويُ عن نكاح المشركات وعن إنكاح المشركين فقال جل 
وعل: ولا تسكحوأ لتُتْركت حي يُزْمنّ اريك 2ك ان ركه ةَ وَلَوَ 


مهعم سؤر رده مجوء 8 ريو 01 24 ” 
أعسكك ولا تكذا اللشركين حن يزيا وهب هومن حي من ترد ولو 


واس عد 2ج لإسرة 


َعْسَبَمْ وليك يدَعُونَ إل ألَارِ فس يَدَعْوَا إل الج والمغذرة بإذنت ومين ايده 
لكين كليم : كد يتَدَوُونَ4 [البقَرَة: 2117١‏ لما يترتب من مخالطتهم من الشر والخطر 
على الشخص أو على ذريته”*» وإذا ابتلى المؤمن العاقل بمخالطة عدوه 


)١(‏ ففي صحيح البخاري [رقم ]0١‏ ومسلم [رقم 51] أن النبي كَل قال: (الفخر والخيلاء في 
أهل الخيل والإبل الفدادين -أي المكثرين من الإبل على بعض التفاسير- أهل الوبرء والسكينة 
في أهل الغنم) وفي لفظ عند البخاري [رقم 7598] ومسلم [رقم ]5١‏ (القسوة وغلظ القلوب 
في الفدادين» عند أصول أذناب الإبل)»: لذا فإن الأنبياء رعوا الغنم ففي الحديث (وهل من 
نبي إلا وقد رعاها) -أي الغنم - رواه البخاري [رقم5٠5"]‏ ومسلم [رقم ]٠١5٠١‏ قال النووي 
في شرحه لصحيح مسلم ص797١:‏ فيه فضيلة رعاية الغنم» والحكمة في رعاية الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لهاء ليأخذوا أنفسهم بالتواضع» وتصفى قلوبهم بالخلوة» ويترقوا 
من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة. 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء /9/ 7701. 

(5) ينظر: فتاوى نور على الدرب لان عثيمين /165907. 100 و598/8» قال ابن سعدي في 
تفسيره: ظوْكَتِكَ يَدْعُوَ إِلَ الثَرِ» [البَقَرّة: ]17١‏ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم, - 


8 4« 1 ل 0 ص 0 ا 
الكافر فلتكن مخالطته في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء قال الله 
تعالى: #8يتايا الدِينَ َامَيوأْ لا تَنَّحِدُوا ِطَانَةٌ من دُويكمٌ لا يالْومَكُمْ حَبَالا دوأ مَا 
2ه سدم وج سح عر سم 8 صد 


7 لكام 5 رت 7 لدم 2+ سراي لدسشى صععي سا 
عَنِمّّ قد بدت للَعْضَاءُ مِنْ أفواههمُ وما تَحَنى صدوره كير قد بينا لكم الأينتِ 
خخ ىل ا بن لد 5 200 
إن كم عَفَلُون» [آل عِمرَّان: 1111١4‏ 2 . 


22 


- فمخالطتهم على خطر منهم» والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء الأبدي» 
ويستفاد من الآية النهي عن مخالطة كل مشرك؛ لأنه إذا لم يجز التزوج - مع أن فيه مصالح 
كثيرة- فالخلطة المجردة من باب أولى» خصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 


ف 8 
0 001 


الطلب الثاائن 
قبول زيارة الكافر للمسلم وحكم إجابة دعوته 


الكلام في قبول المسلم لزيارة الكافر كالكلام في زيارة المسلم الكافر 
في الجملة» وقد تقدم بيان ما يتعلق بها من أحكام في المطلب السابق”". 


أما عن حكم إجابة دعوته فقد اختلف العلماء في حكم إجابة دعوة 
وليمة عرس الكافر على ستة أقوال: 


القول الأول: يجوز للمسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافرء وهو قول 
بقن المالكة" 4ه وقرل عد الخنايلة". 


القول الثاني : يجب على المسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافر» وهو 
وجة غتل' الشافية”؟» واعمال عند بعضن الحنايلة*, 


القول الثالث: يستحب للمسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافر» وهو 
ظاهر مذهب ال اخ كللككال_بوكلللآ< 02 00 


)١(‏ تقدم ذكر ذلك في المطلب السابق وإيراد جملة من الأدلة تبين ذلك» ينظر ص607. 

(5) ينظر: مواهب الجليل 0/ 747» حاشية الدسوقي 7507/7. منح الجليل .١178/7‏ 

(9) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص54 "» المغني 2110/٠١‏ المقنع والشرح الكبير 
والإنصاف 273577351١/5١‏ الفروع /557. وبه قال ابن باز إلا أنه قيد بالمصلحة الشرعية 
ينظر فتاوى نور على الدرب .788/١‏ 

(4) ينظر: البيان 9/ 485» روضة الطالبين 708/7» شرح صحيح مسلم للنووي ص2845 فتح 
الباري "037/٠١‏ 

(5) جاء في الإنصاف :777/17١‏ قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي ؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي 
الدين: قد يحمل كلامه على الوجوب. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص5 5". 

(5) أطلق كثير من الحنفية استحباب الإجابة» ينظر: بدائع الصنائع 2178/0 الاختيار 2777/4 - 


70 2 ارا 1 
2 2 2 -- 0 حم جم 
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قد 
وحتكمر ٠-8151‏ 


وقول عند الشافعسة 


القول رايد بسحب المبام إجانه دعوة وليمة عرس الكافر إن رجي 
إسلامه أو كان قريباً أو خاراء وهو مذهب الشاة 6ن 


القول الخامس: يكره للمسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافرء» وهو 
٠.‏ 6 


القول السادس : يحرم على المسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافر» 
وهو هذهب الشالكية”*' + وقول يمشن الحناة, 


و الأدلة: 

أدلة القول الأول: (يجوز السام إجابة ذعوة وليمة عرمن الكافر) 

الدليل الأول: حديث أنس دنه : (أن يهودياً دعا النبي كلِ إلى خبز 
تحير وإعالة برنكة تأجاي. 


وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر الدلالة فى أن النبى كَل أجاب 
دعوة اليهودي ولو كان ممنوعاً لم يفعله كَك"". وهذا إما أن يكون في دعوة 


- ملتقى الأبحر ”/ 7565» تكملة البحر الرائق 8/ 56”. حاشية ابن عابدين .60١/9‏ 
وجاء فى حاشية ابن عابدين -فى دعوة غير العرس- :5857/٠١١‏ إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة 
في الشرعء ومجازاة الإحسان من المروءة: والله أعلم. 

)١(‏ بعض الشافعية أطلق الاستحباب وبعضهم قيده برجاء إسلامه أو كونه قريباً أو جاراً. 
ينظر: البيان 9/ 585» روضة الطالبين /708» حاشيتا قليوبى وعميرة ”2515/8/7 أسنى 
المطالب 5/ *00» نهاية المحتاج 8 مغني المحتاج 498/4. 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 2768/7 حاشيتا قليوبى وعميرة ”/558» أسنى المطالب 266١/5‏ 
نهاية المحتاج 88 مغتي المحتاج 888/8, 

(6©) ينظر: المغني 2190/٠١‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف /7١‏ 277727371 شرح منتهى 
الإرادات 788/6. كشاف القناع .١58/4‏ 

(5) ينظر: مواهب الجليل 57/0 7. حاشية العدوي على الخرشي 87/5. منح الجليل 178/7. 

(0) تخريجاً على منع تهنئتهم وعيادتهم وتعزيتهم. ينظر: شرح الزركشي 71/0 الإنصاف ١؟/‏ 
نفضة 

() تقدم تخريجه ص 87. 60 ينظر: المغني .196/١٠١‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ا 


عرس فهو ظاهرء أو دعوة غير دعوة العرس»ء فيقاس عليها دعوة العرس إذ 


اي مجع 
111 7 


يناقش: بأن فعل بدا الاستجبات لآ جرد ا 


كر فر الله 6 ثم 03 يدعوهء. 007 وهذه؟ 
لعائشة. فقال: لاء فقال رسول الله يللم لاء فعاد يدعوه. فقال رسول الله 
يكلة: وهذه؟. قال: لاء قال رسول الله كَكةِ: لاء ثم عاد يدعوهء فقال 
رسول الله كَلِةِ: وهذه؟ قال: نعم في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أتيا 
ع 

وجه الاستدلال: أن النبي كَل أجاب دعوة هذا الفارسي» ويحتمل أنه 
لم يكن مسلماً»ء مما يدل على جواز إجابة دعوة غير المسلم» وهو على كل 
حال يؤيد الحديث السابق» وإن لم يمكن الجزم بكونه كافراً. 

الدليل الثالث: أن عمر ذيينه حين قدم الشام صنع له رجل من 
التعنارى طعافاء الجر ظيِبه : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت 
وأصحابك» وهو رجل من عظماء النصارى» فقال عمر َك : إنا لا ندخل 
كناتسكو؛ من أجل الضون التي فيها بيغتي التمائيل”". 

ووجه الاستدلال: أن عمر #5نه جعل السبب المانع من الإجابة لا 
كونها بذاتها محرمة» بل لكون كنائسهم تحتوي على الصورء مما يدل على 
جواز إجابة دعوة الكافر. 

الدليل الرابع : أن الأصل أن إجابة الدعوة تدور بين الوجوب 
والاستحباب ولكن لما كان الداعي كافراًء راتت ازا د فيه كرا ونث 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام» رقم 
ا 
(؟) رواه عبد الرزاق .5١١/١‏ 


0 1 __- ...ب 
للجودة وعدا ل يضرف الكاقر» وايفيا لخقية انر قاط طهامه بالحامة 
والمحرمات لم يقل باستحبابها ووجوبها"'". 

ناف "يانه ثر كانت قله الاتر يذل طلى الكراهة» بريلوع من إجانة 
دعوة الكافر الوقوع فيها؛ لترك النبي يَِْةِ قبول دعوة الكافر. 


آدلة القول الغاتي* (يجب على المسلم إجابة دعرة ولبعة غرس 
الكافر) 


55 
2 618:28 


استدلوا بالأدلة الدالة العامة على الأمر بإجابة الدعوة. 


منها: حديث ابن عمر هيا قال: قال رسول الله كَكِِ: (إذا دعى 
اعدكم إلى ولينة كذاقيا) وفى اانا (فلنيدب غربا كان أن شحوه ) وفي 
لفظ: (وليمة عرس)”". 

وجه الاستدلال: أن الأمر بإجابة الوليمة لم يقيد ذلك بكون الداعي 
مسلماً بل أطلق» مما يدل على وجوب إجابة دعوة الكافر”" 


ومنها: قول أبي هريرة #5نه: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 
الأغنياء ويترك الفقراءء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله). 
وجاء في بعض الطرق مرفوعاً”". 

وجه الاستدلال: أن الحديث عامء والعصيان لا يطلق إلا على ترك 
الواجب”*'» مما يدل على وجوب إجابة دعوة الكافر" 


.196/١٠١ ينظر: المغنى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة» رقم 20107 ومسلم في 
كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم .١579‏ 

9 ينظر: البيان 9/ 585. 

(5) رواه البخاري في كتاب النكاح. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولهء رقم /الا١0,‏ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة» رقم .١577‏ 

(0) ينظر: فتح الباري .505/1١‏ (5) ينظر: البيان 9/ 585. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 
تناقش هذه الأدلة من وجهين: 
الوجه الأول: بأنه لما كان الداعي كافراًء وكانت الإجابة فيها إكرام 
فبك للمودة وهذا لأ يضرف للكافر» وأيقيا لخشبة أن يبخلظ طعافة 
بالنجاسة والمحرمات لم يقل بوجوبهاء ولأن الأثر في عدم الإجابة وهو 
3 7 5 كه وا ان 5 200 
قطع المودة ليس بمضر كالاثر في قطع مودة المسلم 9 
الوجه الثانى: أنه يفهم من قول النبي كَِ: (حق المسلم على المسلم 
ست) قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فسمته» وإذا مرض 
فعدهء وإذا مات فاتبعه"". عدم لزوم إجابة دعوة الكافرء فهذا النص 
يصرف الأوامر العامة عن كونها للوجوب إلى الاستحباب» والله أعلم. 
أدلة القول الثالثك: (يستحب للمسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافر) 
استدلوا بالأدلة المتقدمة على الوجوب إلا أنها محمولة عندهم على 
الندب. 
خر غير وإهالة سفدة 00 وفعله كله يدل على ا 
ومادينا: وس وي ا 
5 عظلمناء النضا رت فقال عمو إنا لا تيخبل كنائسكم ع عل الصور الك 
فيها يعني التماثيل. 


ب ميحج 
وك 01 


() ينظر: المغني .1980/٠١‏ 


7 4 2-8 50 لأ > : ا 
59 كن 02220 


أن الأصل أن النصوص عامة فى الإجابة. 

أدلة القول الرابع : (يستحب للمسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافر 

الظاهر أنهم حملوا الأدلة العامة في الحث على إجابة الدعوة على 
الاستحباب» ومما يؤيد هذا ما وقع من إجابته عد لدعوة بعض الكفار. 
والله أعلم 

يناقش: بأن التقييد لا تدل عليه الأحاديث» بل إنها عامة لم تقيد بهذه 
الأمورء وأيضاً فإن النبي كك لم يذكر أن هذا اليهودي كان جاراً لهء أو أن 
النبي كي دعاه للإسلامء ويقال أيضا : بأن مجرد الإجابة وإظهار مكارم 
الأخلاق تتضمن الدعوة إلى الإسلام» والله أعلم. 

- أدلة القول الخامس : ( يكره للمسلم إجابة دعوة وليمة عرس الكافر) 

الدليل الأول: أن المطلوب إذلال الكافرء وفي إجابة المسلم للدعوة 
لعرس كافر فيه إكرام» وهذا يخالف المطلوب الشرعي”". 

الدليل الثاني: أن السبب في طلب الشارع إجابة المسلم ما فيه من 
اللدرالاة له وتاكين 'المردة والتفاد. عيذ له يكو لكان 0 


2:١ 


الدليل الثالث: أنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة» 
فكرهت ااي 


/4 شرح منتهى الإرادات 788/0»: كشاف القناع‎ 2140/٠١ ينظر: البيان 9/ 485» المغني‎ )١( 
.1 

(0) ينظر: المغني »© روضة الطالبين 7/7 08", أسنى المطالب .66٠/5‏ 

(9*) ينظر: البيان 4/ 585» المغني ٠‏ » روضة الطالبين */ 88”. أسنى المطالب 5/٠6ة,‏ 
شرح منتهى الإرادات 11 . 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ا 

الدليل الرابع: أن مخالطة الكافر مكروهةء فكرهت إجابته”") 

الدليل الخامس : أنهم يستحلون الربا؛ لذا يجتنب المسلم الأكل من 
طعامهمء وإجابة دعر 1 

تناقش هذه الأدلة: بأن فعل النبي كله مقدم على كل هذه التعليلات» 
ولو كان يلزم من إجابة الدعوة إكرام الكافر إكراماً ممنوعاً أو مودته أو 
مخالطته مخالطة ممنوعة لما فعل ذلك النبي طَلِِ. 

وأما كونهم قد يخلطون طعامهم بما هو نجس أو محرم فيقال: إن 
الأصل جواز أكل طعامهم. فإذا وجد هذا وتحقق فيجتنب الأكل» ولا يطلق 
الحكم بكراهة إجابة الدعوة. 

- أدلة القول السادس: (يحرم على المسلم إجابة دعوة وليمة عرس 
الكافر) 

أدلة هذا القول هي أدلة القول بالكراهة في الجملة"". 

تناقش: بما سبق ذكره في مناقشة القول بالكراهة. 

ومن 0 أن هذا ضرب من التودد للكفار وقد قال تعالى: يلا 
د فوم مورك نت يله لوق لخر توادُورت من حَادَ الله وسو له 6 [التمضادل:: 
0 

يناقش: بعدم التسليم بأنه يلزم من إجابة الدعوة المودة» ولو كان ذلك 
لازما لما فعله النبي كه 

© الترجيح : 

الترجيح يتراوح بين الجواز والاستحباب, إلا أن الأظهر هو استحباب 


بي مجع 
111 7 


.66٠١/5 ينظر: روضة الطالبين / 0/8”. أسنى المطالب‎ )١( 
.585/9 (؟) ينظر: البيان‎ 

)© ينظر: مواهب الجليل 57/0 7. 

(5) ينظر: مواهب الجليل 57/0 7. 


2 ل كك 
5 رع ا 00 


إجابة دعوة الكافر؛ لقوة أدلة هذا القول فى مجموعهاء ولأن الإجابة 
تتضمن إظهار محاسن الأخلاق» مما هن اللضرة إلى الإسلام» هذا هو 
الأصل» والعوارض التي تحتف بالدعوة والمدعو لها أثرها في نقل الحكم 
كأن يكون المدعو ضعيفاً في دينه وعلمه ويخشى عليه من الفتنة» أو كان 
الإجابة فيها نوع ذل للمؤمن لما وقع له من الإحسان من الكافر أو كان فيها 
تعظيم للكافر فهنا يقوى المنع» والله أعلم. 

- أما بالنسبة لسائر الدعوات فيمكن أن يقال: أن من منع وليمة العرس 
مع تأكد النصوص عليها فالذي يظهر أن منعه في سائر الدعوات أولى» وأما 
من أوجب أو استحب فهو على حسب مذهبه» من يفرق بين وليمة العرس 
وغيرها بالنسبة للمسلم فيفرق» ومن لم يفرق بينهما بالنسبة للمسلم فلا 
”3 

ويمكن أن يقال: بل حكم إجابة دعوة سائر الولائم كحكم إجابة وليمة 
العوس 

والذي يظهر أن الأصل أنه يستحب إجابة سائر دعوات الكافرء وإن 
لم تكن وليمة عرس؛ لعموم النصوصء ولأن ظاهر ما وقع للنبي كله أنه لم 
يكن في عرس ؛ لعدم ذكرهء والله أعلم. 


م 2 


2 


)١(‏ كثير من الفقهاء لم يتعرضوا إلى مسألة إجابة دعوة الكافر في غير وليمة العرس» لذا لم يمكن 
الجزم بهذاء ولكن أقرب ما تخرج عليه المسألة ما سبق ذكره» والله أعلم. 


الملبعبٌ الفامس 
أحكام علاقة المسلم بالكافر في الهدية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: إهداء المسلم للكافر. 


المطلب الثاني: قبول المسلم الهدية من الكافر. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 


ع 8 
582 دكى - 


الطللب الذر”ك 
إهداء المسلم للكافر 


اختلف العلماء في حكم إهداء المسلم للكافر على أربعة أقوال: 


القول الأول: يجوز للمسلم أن يهدي للكافرء وهو مذهب الحنفية''"'. 
ومذهب الال وبعض الا في ومذهب انا وبه قال ابن 
لحك 

القول الثاني: يحرم على المسلم أن يهدي للكافر إلا للوالدين» وهو 
قول 5 || كينا 


القول الثالث: يكره للمسلم أن يهدي للكافرء وهو قول عند 
الح 


."55 2750/٠١ ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 5/”. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.7545 /١7 وقيدها بعضهم بأنها تجوز للرحم من الكفار. ينظر: عمدة القاري‎ 

(0) ينظر: التمهيد 3760/57,» الاستذكار 75/8". إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ ه0!ا5, 
المنتقى 737١/4‏ وقيده القرطبي بالمفهم 41/5 بكونه قريباً. 

(9) ينظر: فتح الباري /١١‏ 587. 

(4) نص الحنابلة على جواز الإهداء للكافر من أضحية التطوع. ينظر: شرح الزركشي 2758/1 
الإنصاف 476/9» شرح منتهى الإرادات 7/ 257١‏ وبوب المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار 
بقوله (باب ماجاء في قبول هدايا الكفار» والإهداء إليهم) وأورد جملة من الأحاديث الدالة 
على جواز الإهداء. ينظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 5 ه. وبه قال ابن باز ينظر فتاوى 

(0) ينظر: المحلى .5١5/9‏ 

(5) ينظر: عمدة القاري .555/١7‏ 0) ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 1/4". 


5 < 2-8 50 لأ > 3 ا 
هن 0 2 لفن حم جم 


القول الرابع: يكره للمسلم أن يهدي للكافر إلا إذا كان بينهما رحم 
أو جوار أو رجى إسلامه» وهو مذهب العاف 


ه الأدلة: 
أدلة القول الأول: (يجوز للمسلم أن يهدي للكافر) 


الدليل الأول: قوله تعالى: إلا تملك أَلّهُ عَنِ الَدِينَ لم ميلو في ليبن 


زفرةم 


الدليل الثانى: قوله تعالى: وَكَحيِئْوَاً إِنَّ أنه يِب الْمحَيِِنَ 4 [البقَرة: 150]. 
وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان لكل الخلقء فإن الآية عامة 
تشمل الآدميين وغيرهم» ومما يدخل في الإحسان الهدية. 


2 


الدليل الثالث: قوله تعالى: #اوَعَبدُوا اللَهَ ولا متَرِكواْ يو شيعا و1 
ِحْسَدًا وَبِذِى الْفرَيَ ولس والمسكن وَلجَارٍ ذى الْصُرْقَ وَالْجَارٍ الجن 
َأَلصَاحِيِ بِالْبَن وَأبنِ السَبِيِلٍ وَمَا ملك أَيْمَتَكُم إِنَّ أنه لا يجت من كاد 
ْمَل فَحورًا ‏ النْسَاء: 5”"]. 

وجه الاستدلال: أن الله أمر بالإحسان إلى ذي القربى -وهو يشمل 
الكافر منهم-”" وإلى الجار الجنب وهو الكافر””*'» ومن الإحسان إليه 
الإهداء إليه. 


.١54/5 ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 708/5 نهاية المحتاج‎ )١( 

(0) ينظر: صحيح البخاري وفتح الباري ه/ 5807» نيل الأوطار 5/5. 

9 ينظر: أحكام أهل الذمة ص775. 

(5) ينظر: تفسير الطبري7/ »٠١‏ زاد المسير ص١588.‏ وهذا القول مروي عن نوف الشامي البكالي 
فقد فسر الآية بأنه اليهودي والنصراني. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ا 
5 را جر راض از ارخ 7 ارح اله - 
الدليل الواج” قوله تعالى «ووإن يداد عك أن تشرك 2 م1 
0 ا صُلجْيكا :بق الد يا معررنا را 
م بكم يما كُسْرٌ نََمَلُونَ» القمّان: 16]. 
وجه الاستدلال: أن من المصاحبة للوالدين بالمعروف الإهداء 
الوا 


الدليل الخامس: حديث ابن عمر "هيا قال: (رأى عمر وين حلة على 
رجل تباع فقال للنبي كَكةٍ ابتع هذه الحلة؛ تلبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك 
الوفدء فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله 
كك منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة» فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت 
فيها ما قلت ؟». قال: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوهاء فأرسل بها 
عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم)"". 

وجه الاستدلال: الحديث ظاهر الدلالة على جواز الإهداء للكافرء 
ولو كان حراماً لما فعله عمر َيه ولنهاه النبي كن عن ذلك””. 

الدليل السادس: حديث أسماء وَهْينَا قالت: قدمت علي أمي. وهي 
مشركة. في عهد قريش إذ عاهدهم.» فاستفتيت رسول الله جَلْةّ. فقلت: يا 
رسول الله» قدمت علي أمي وهي راغبة - وفي بعض طرق مسلم - (راغبة 
أو راهبة) أفأصل أمي ؟ قال: (نعم صلي ملك . 

وجه الاستدلال: في الحديث الإذن من النبي كَِةِ بصلة الأم المشركة» 
ومن الصلة الإهداءء فيدل على جواز الإهداء للكافرء وأن كفره لا يمنع من 


د 1ك2ث 
لمك 
لك 


3 


.6/5 ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب الهدية وفضلها والتحريض عليهاء باب الهدية للمشركين» رقم 251١19‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب. ... رقم .5١54‏ 

(9) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ص١١217‏ فتح الباري /١١‏ 587. 

2 تقدم تخريجه ص5 4. 


ءا سلا وس احم ١١‏ ” اناا | “37 م 
|. 0 0 ا 0 
تسن دك وس ساس سصي) عي 0 2 س/ 


2111 جم جم 
ذلك7. 


نوقش: بأن الحديث يدل على جواز الإهداء إذا رجي إسلام المهدى 
إليه لقولها: (راغبة) أي في الإسلام '". 

أجيب بجوابين : 

أولاً: عدم التسليم بذلك» بل المراد راغبة بشيء تأخذه وهي على 
وكيا 

ناثياً: أنها لو حافك راغية:في الأسلام لما احتاجت أسماء إلى 


الاسعنانت9, 


الدليل السابع: حديث عائشة ذه : (أن النبي كَكِةِ كان يقبل الهدية 
ويثيب ان 

وجه الاستدلال: أنه قد ثبت فى أحاديث كثيرة متعددة قبوله كلد الهدية 
من الكافرء ومن هديه العام أنه كان يثيب على الهدية» مما يدل على جواز 

الدليل الثامن: عموم الآيات والأحاديث والآثار الدالة على الحث 
على مكارم الأخلاق والإحسان إلى الخلق كقوله كَلِةِ: (إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)”*'. وقوله: (في كل كبد رطبة أجر)"''. فمما يدخل فيها 
الهديةء فإن حسن الخلق والإحسان حسن في حق المسلمين والمشركين 

01ع0 
جميعا ٠.‏ 


4 


)١(‏ ينظر: المحلى 25١5/9‏ شرح صحيح مسلم للنووي ص٠515».‏ صحيح البخاري وفتح الباري 
ه/ 0 . 

() ينظر: فتح الباري 6/ 0660. (©) ينظر: فتح الباري 5/ 000. 

(5) رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في الهبة» رقم 7086. 

(0) تقدم تخريجه ص .١70‏ 

(6) الحديث تقدم تخريجه ص 07. وينظر: المحلى 5/9 .7١‏ 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين ."50/١٠١‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ل 

الدليل التاسع: أن الهدية تجلب المحبة وتذهب البغضاءء مما قد 
يرغب الكافر بالإسلام» والوسائل لها أحكام المقاصدء وهي تدل على كرم 
المسلم» وتحليه بمحاسن الأخلاق» فتتضمن الدعوة لهذا الدين» وإن لم 
يكن ذلك في قصد المهدي 


أدلة القول الثاني: (يحرم على المسلم أن يهدي للكافر إلا 
للوالدين) 


الدلبل الآولة قوله تعالى : يوذ عد نوا وري اله رالزي لسن 
كوك 2 اه اله وراك 1 حكاوا َابَآءَهُمَ أو أإكائق 3 خوك 3 
رك أزليق حكتبَ ف فُلْويم الْإِيِمنَ وَأتَدَهُْم بروج َنَهُ وَيدْحِلهُرَ جَنتِ 


ص عدت و دجو رلاير ه6 شدير ع 


.يد نا بيت هأ تدس أله ثم توش علط يك زد ل 


304 


الآ إن عرب أله هم المْفْلْحونَ» [المجادلة: ؟؟] 


يي 1 
وك 0 


ل ماسيوه رن شم 6 سبي عرس عي 0210 
الدليل الثاني : قوله 00 2 لين اموا لا تَنَّحِدُوا عَدْؤَى وَعَدَقَْ زليه 
ديه مح سان يد ورم م 


لوت إلتوم مودو وقد كَرُوأ يما جم يْنّ لحن عُجْونَ اسوك ويخ أن موأ يه 


ع 2 22 يواتن فين ل رانم 5 ا أتأ أَعَلَدُ يمآ 
و ميم وبآ عدم 3 سكم فَقَدَ قد صَلَّ سَوَآء أَلسَيلِ4 [المُمتّحئّة: ]١‏ 


وجه الاستدلال من الآيتين وما فى معناهما: أن الله سبحانه وتعالى 
نهى عن مودة الكفار» ومن مودتهم الإهداء إليهم» فإن الهدية فيها تأنيس 
للمهدى إليهء وإلطاف لهء وتثبيت لمودتهء فيتضمن ذلك الوقوع فيما نهى 
الله عوه" 4 وممنا يذل على 5١‏ الملية سبيل الغودة والمسبةاقوله لد 
(تهاذوا تحابوا)7". 


.550 /١7 ينظر: عمدة القاري‎ )١( 
وقال ابن حجر في‎ »١159/5 رقم 24544 والبيهقي‎ 27١5 (؟) رواه البخاري في الأدب المفرد ص‎ 


التلخيص ١987/5‏ وبلوغ المرام -مع سبل السلام “18/1 : إسناده حسن. وحسنه الألباني في 
الإرواء ك/ةةء» رقم ١0>"ا١.‏ 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


نوقش الاستدلال من أربعة أوجه: 


ب 0 
كه 41٠١‏ .كني 

الوجه الأول: أنه لا يلزم من الهدية بث المحبة» والحديث المذكور 
فد تكلم فن إسنادو. 

أجيب: بعدم التسليم بضعفه» بل له شواهد متعددة. 

الوجه الثاني: أن الهدية تجلب محبة المهدى إليه بحيث يحب من 
أهدى إليه» ولا يلزم من إهداء المهدي للهدية محبته لمن أهدى إليه. 

الوجه الثالث: أنه لا يلزم من كل بر وصلة وإحسان كالإهداء الوقوع 
5 5 : - -20 
في المودة المنهي عنها في الشرع : 

الوجه الرابع: أن هذا من الاستدلال بالأدلة العامة» وقد وردت في 
الباب أدلة خاصة تدل على الجواز فهى مقدمة. 

- أدلة القول الثالث: (يكره للمسلم أن يهدي للكافر) 

أن الإهداء للكافر يتضمن الإكرام والتوقير والمخالطة» فيكره الإهداء 

يناقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: بأنه لا يلزم من الإهداء الوقوع في ذلك. 

الوجه الثاني: لو سلّم ذلك فإنه ليس كل إكرام أو مخالطة أو إحسان 
من المنهى عنه. 

الوجه الثالث: أن هذه تعليلات تقابل النصوص الواردة في المسألة» 
)١(‏ قال الصنعاني في سبل السلام /178: في كل رواته مقال. وينظر: نصب الراية 5/ .١7١‏ 


(؟) ينظر: فتح الباري 0/ 5054» نيل الأوطار 5/. 
(9) ينظر: نهاية المحتاج .١55/5‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 085 
وتكر ١‏ 1 دمي 


ل 

- أدلة القول الرابع:( يكره للمسلم أن يهدي للكافر إلا إذا كان بينهما 
رحم أو جوار أو رجي إسلامه) 

يستدل لهذا القول بأدلة من قال بالكراهة» واستكثوا هذه الأحوال 
لدلالة الأحاديث عليها. 

يناقش قولهم بالكراهة: بما تقدم مناقشته في أدلة من قال بالكراهة. 

ويناقش تقييدهم الجواز بذي الرحم أو الجوار أو من رجي إسلامه من 
وجهين : 

الوجه الأول: أن بعض النصوص وردت عامة بالإحسان إلى الكافر 
منها ما تقدم ذكره في أدلة من قال بالجواز. 


أجيب: بأن نصوص الإحسان إلى الكفار كانت قبل الأمر بقتالهمء 


00 
فهى ‏ .مسبو جه 5 
اعترض عليه بما يلي 
أؤلآة عدم العسلبي يذلاف لآن7السيع لا كمع" إلا تبدليل والامسل 


ثانياً: أن بعض الآيات والوقائع جاءت متأخرة. 

ثالثاً: بأن الجمع بين النصوص أولى من القول بنسخهاء وفي القول 
بجواز الإهداء مع عدم المودة جمع بين النخصوص. 

الوجه الثاني: أنه إذا جاز إعطاء القريب مع كفرهء فلا مانع من إعطاء 
البعيد» إذ إن إعطاء القريب مع كفره يدل على أن وصف الكفر ليس مانعاً 


.555/١7 ينظر: عمدة القاري‎ )١( 


1 


© الترجيح : 

الراجح جواز إهداء المسلم للكافر؛ لقوة أدلة هذا القول» وقد يرتقي 
الجواز إلى الاستحباب إذا قصد في ذلك وجه الله ودعوته إلى الإسلام» هذا 
هو الأصل في حكم الهدية» وهناك أحوال تحتف بالهدية تنقلها من هذا 
الحكم منها الإهداء له في يوم عيدٍ للكفار أو مناسبة دينية لهم فهذا محرم؛ 
لما فيه من الاغانة له على إقامة ذلك وما يتضمنه مع إقرارة على قعل ', 


22 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين /٠١‏ 480» التاج والإكليل 719/4. كشاف القناع 2704/1 اقتضاء 


الصراط الستقيم 18/9 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 


أي ميحج 
7 27 


الطلب الثانئن 


قبول المسلم الهدية من الكافر 


اختلف العلماء في حكم قبول المسلم الهدية من الكافر على خمسة 
أقوال: 


القول الأول: جواز قبول المسلم الهدية من الكافرء وهو مذهب 
اليف" واليالكية'": واليسايلة "ويه قال اسههاق بن زاعيوة"” ايد 
20 

القول الثانى : تحريم قبول المسلم الهدية من الكافر إلا لمصلحة.» وبه 
قال بعض العلماء". 


القول الثالث: كراهة قبول المسلم الهدية من الكافرء وبه قال بعض 
الل 


.7"07 /" ينظر: تكملة البحر الرائق 8/ 5لا حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ينظر: التمهيد .51//١7‏ 775/757. 

(9) ينظر: المغني 230١/١7‏ المقنع والشرح الكبير والإنصاف .507/٠١١‏ 

(5) فقد سئل عن هوية الشرك كما في مسائل الكرسج 7/ 24545 فقال: يقبل ويكافي إذا لم يكن 
نحا كما: 

(0) ينظر: المحلى 5/9 .5١‏ 
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 5/55 .١٠١‏ 

(5) ينظر: تحفة الأحوذي .50١/0‏ 

(0) ينظر: تكملة البحر الرائق 5/8/ا". 
وهو ظاهر اختيار بعض العلماء كالترمذي. ينظر: سئن الترمذي ص”/7. السئن الكبرى 
للبيهقي .5١5/9‏ 


عا #7 اس اسه اح انض سا م 
ا 
2 لس دك وس ١‏ هسسس ”)ري 7 وس 


272 حم جم 
القول الرابع: كراهة قبول المسلم الهدية من الكافر إلا إذا كان بينهما 


رحم أو جوار أو رجى إسلامه» وهو مذهب الشافية., 
وه قال يعفى العلناء””. 


ه الأدلة: 
- أدلة القول الأول: (جواز قبول المسلم الهدية من الكافر) 


الدليل الآول: حديث على وق : (أن أكيدر دوية"” أهدى إلى التبى 
كله + لد ١‏ 1 
25 سولب حخريرا . 


الدليل الثانى: حديت ألس وف : (أن يقردية أقت النبى كله بشاة 
مسمومة» فأكل منهاء فقيم : ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلت أعرفها فى 
لهوات النبي . 


.١54/5 ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 708/5 نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) ينظر: معالم السنئن 4١78/7‏ زاد المعاد 0/ الاء إعلام الموقعين ص480» تحفة المودود 
ص 217١‏ فتح الباري 0ه عمدة القاري 7/١7‏ 7377. 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم (المنهاج) ص5١17:‏ قوله: إن أكيدر دومة: هي بضم 
الدال وفتحها لغتان مشهورتان. ..وهي مدينة لها حصن عادي» وهي في برية في أرض نخل 
وزرع يسقون بالنواضح» وحولها عيون قليلة» وغالب زرعهم الشعيرء وهي عن المدينة على 
نحو ثلاث عشرة مرحلة. 
-أكيدر: هو بضم الهمزة وفتح الكاف» وهو أكيدر بن عبد الملك الكندي؛ صاحب دومة 
الجندل» اختلف في إسلامه.اه ثم نقل النووي الخلاف في إسلامه. ينظر: المنهاج (شرح 
صحيح مسلم) للنووي ص6١2.17‏ الإصابة »505/١‏ فتح الباري 0067/6. 

(4) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب. ... رقم 27١1/١‏ 
وعلقه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين. 

(5) تقدم تخريجه ص57» وذكره البخاري أيضاً في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب 
قبول الهدية من المشركين وقال: وأهديت للنبي كله شاة فيها سمء ثم أورد لفظ الحديث 
المذكور: 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 

الدليل الثالث: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر و وفيه (أن النبي َكل 
لقي رجلاً مشركاً بغنم يسوقهاء فقال له: بيعاً أم عطية ؟ أو قال (أم هبة)"'". 

الدليل الرابع: حديث أبي هريرة دنه وفيه: قال النبي وَكِةِ: (هاجر 
إبراهيم -42- بسارة». فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من 
الحبابرة -فأرادها عن نفسها فحفظها الله -. ثم قال الملك: والله ما أرسلتم 
إلي إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم. وأعطوها آجرء فرجعت إلى إبراهيم 
-8-. فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر» وأخدم لل 

الدليل الخامس: قصة سلمان الفارسى ويه عند إسلامه لما أراد أن 
يعرف علامات نبوة محمد كَلِلَةِ وفيه أنه قال: (. .. ثم جئت به فقلت: إني 
رأيتك لا تأكل الصدقة. وهذه هدية أكرمتك بهاء قال: فأكل رسول الله عل 
منهاء واف أصحابه فأكلوا ا 

الدليل السادس: حديث أبي حميك الساغدي وين**" وفيه أنه قال: 
(غزونا مع النبي كَلْةٌ غزوة تبوك. . .وأهدى ملك أيلة"*؟ للنبي يَلةٍ بغلة بيضاء 
وكساه وا 


ف ميحج 
2 الى - 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 
:»؛ ومسلم في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم 5005. 

(؟) رواه البخاري في كتاب البيع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم 275711 
وعلقه أيضا كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين. 

فرق تقدم تخريجه ص798. 

(4) اختلف فى اسمه» قيل : عبد الرحمن بن سعد» وقيل : المنذر بن سعد» شهد أحداً وما بعدهاء توفى فى 
كر خلافة ممارية كه وقل + آل خخلافة يويد يظر > سيداب هن كلك الأسنابة 159/19 

(5) قال ابن حجر في الفتح 5/ ٠١١‏ ما حاصله: بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة» 
بلدة قديمة بساحل البحر وفي رواية عند مسلم (وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة. ..) وفي 
مغازي ابن إسحاق (أتاه يوحنا بن روبة صاحب أيلة). .فاستفيد من ذلك اسمه واسم أبيه» فلعل 
العلماء اسم أمه. وينظر أيضاً: 7/8 .06١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب خرص التمرء رقم »١48١‏ وعلقه في كتاب الهبة وفضلها 
والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» ومسلم في كتاب الفضائل» باب في 
معجزات النبي كلق رقم 17597. 


اك ل ل | كي 

2 م 2 كفن جم جم 

الدليل التاسع: حديث بلال ونه وفيه: (أن النبي كَل قال له: ألم 
تر الركائب المناخات الأربع ؟ قال: بلى» فقال: ( إن لك رقابهن وما 
عليهن. فإن عليهن كسوة وظعاما أهداه إلى عظيم كن فاقفبضهن واقض 
1 ا 

الدليل الثامن: حديث عبد الله بن الزبير 5ه وفيه: (أن أم أسماء ونا 
اث إلى ابنعها يهدايا وعى مشركة» كآيت أسماء أن تقيل هدينها وتدخلها 
بيتهاء فسألت عائشة ْنَا النبى كلل فأنزل الله ويك «لا يتيلك ألّهُ عن الْنبنَ 
لم ُو في الدَنِ» [المُمتحئة: 8] إلى آخر الآية» فأمرها أن تقبل هديتهاء وأن 
تدخلها 7 

الدليل التاسع: حديث عائشة و : (أن النبي كَكِةِ كان يقبل الهدية 
ويثيب عليها)”*. 

الدليل العاشر: حديث ابن مسعود ويب قال: قال رسول الله كد : (لا 
5 ,)260 
تردوا الهدية) 5 


وجه الاستدلال من الأحاديث المتقدمة: أن الأحاديث المتقدمة وما 


)١(‏ فدك: بالتحريك» وآخره كاف». قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة» أفاءها 
الله على رسوله كك ينظر: معجم البلدان 779/5. 

(5) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الإمام يقبل هدايا المشركين» رقم 
06 وسكت عليه» وقال الشوكاني في نيل الأوطار 5/5: وسكت عنه أبو داود والمنذري 
ورجال إسفات ثقات. ينظ متتعسر سحن أبن ذاوة 21946 وضع إبعاده الألياني» ؤرواة 
البيهقي 5/ 5١9/4 .8٠١‏ وقال الذهبي في المهذب :75١9/0‏ إسناده ثقات لكنه منكر. 

(*) رواه أحمد 5/" (ط الرسالة 7//ا وقال محققو المسند: إسناده ضعيف. ثم أشاروا إلى أن 
أصل القصة في الصحيحين -وتقدم ذكر الحديث ص"7” - وفيه أن النبي كَلِةٍ أذن لها بصلة 
أمها. 

(4:) تقدم تخريجه ص”87. 

(0) رواهأحمد١/5٠5‏ (ط الرسالة89/5” وقال المحققون: إسناده جيد) وفي صحيح الأدب 
المفرد ص١8:‏ صحيح. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ا 
كان في معناها تدل على جواز قبول هدية الكافرء وقبول رسول الله كلل 
الهدايا أشهر وأعرف وأكثر من أن تحصى الآثار في ذلك”". 


يي ميحج 
1 7 


اوقكن الاسكدلا لبها كن وجييد : 

الوجه الأول: بأنها منسوخة بأحاديث النهي”". 

أجيب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال”"» ومما يدل على عدم النسخ 
ما نقل عن بعض الصحابة وي من قبول هدايا الكفار””". 

الوجه الثاني: أن قبول الهدية من خصائصه جل فلا يقبل غيره””. 

أجيب بما يلي : 

أولاً: أن الأصل أن النبي كَلِ قدوة لأمته» فلا يسلم هذا التخصيص 
00 م 

ثانياً: أن بعض الأحاديث قد ورد فيها أن الهدية قدمت لغير النبي 


الدليل الحادي عشر: أنه نقل عن جمع من الصحابة 
بعر اق اقول خدانا العف 9 


1 
- 
0 


/0 ينظر: التمهيد 2778/17 شرح صحيح مسلم للنووي ص 1715 ص15190»ء زاد المعاد‎ )١( 
.179/1١7 عمدة القاري‎ ,.507-56٠ فتح الباري ه/‎ ال١‎ 

(0) ينظر: فتح الباري 0/١5ه.,‏ عمدة القاري .7797/١7‏ 

(9) ينظر: فتح الباري 5/ .00١‏ 

(5) ينظر جملة من الآثار في المطلب الثالث من المبحث السادس في مسألة (مشاركة المسلم 
الكافر في أعياده وأكله من طعام عيده) ص847» فقد نقل عن علي وعائشة وأبي برزة وين 
الترخيص بقبول هدايا الكفار. ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 7/8 177» السئن الكبرى 5/9 77. 

(5) ينظر: فتح الباري 2001/0 عمدة القاري 78/1. 

(1) ينظر: فتح الباري ه/رامه. 

(0) تقدم الإشارة إلى ذلك في الإجابة عن مناقشة أدلة السابقة. 


ند اك ات 1 |0 
. حم جم 

الدليل الثانى عشر: أن فى رد هدية الكافر ما قد يورث وحشته ويبعده 
عن قبول الإسلام والإقبال عليه وعلى المسلمين. 

يناقش: بعدم التسليم بهذا الكلام على إطلاقه» فليس كل ما أورث 
الكافر الوحشة والبعد من المسلمين يمنع. 

يجاب : بأن هذا مما يعتضد به مع ما سبق من الأدلة فيدخل في عموم 
معناها» وعموم النخصوص الدالة على الإحسان والدعوة إلى الإسلام والرفق 

- أدلة القول الثانى : (تحريم قبول المسلم الهدية من الكافر) 

الدليل الأول: حديث عياض بن حمار 1 كال (اعديت للد 
ككللهِ ناقة» فقال: أسلمت؟ قلت: لاء قال النبي كَلَِ: إني نهيت عن زبد 
المة نا 

نوقش من ستة أوجه : 

الوجه الأول: أن منسوخ”*. 

أجيب : يعدم التسليمء فإن النسخ لا يشت بمجرد الاحتمال60, 


ب 0 
2 


)١(‏ هو عياض بن حمار المجاشعي التميمي» من بني مجاشع» له صحبة» عداده في أهل البصرة» 
وفد على النبى يَكِلَدِ ومعه نجيبة يهديها إليهء فقال: أسلمتء قال: لاء قال: إن الله نهانى أن 
أقبل زبد المشركين» فأسلم قتبلها منه. ينظر + تهذيب الكمال ه/+"اهء الأصابة /ا/ الام . 

(0) قال الترمذي في سننه ص ”71/7 : يعني هداياهم. 

(6) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في الإمام يقبل هدايا المشركين» رقم 
051" وسكت عليه» والترمذي في كتاب السيرء باب في كراهية هدايا المشركين» رقم 
1 وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد ١57/5‏ (ط الرسالة 79/79 وقال المحققون: 
حديث صحيح.) وقال ابن الملقن في البدر المنير '/ :١170‏ على شرط البخاري. وسكت عليه 
المنذري في مختصر سنن أبي داود ١18/7‏ وكذلك ابن حجر في الفتح 00١/0‏ بعد ذكره 
لتصحيح الترمذي وابن خزيمة له. وقال الألباني: حسن صحيح. 

(5) ينظر: المحلى 25١5/9‏ فتح الباري 0/١5ه.,‏ عمدة القاري .73597/١7‏ 

(0) ينظر: فتح الباري ه/امه. 
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اعترض عليه: بأن الوقائع تدل على ذلك» فإن بعض الأخبار الدالة 
غلى خنواز قبول الهدية كانت فى غووة شوك كما فى تحديف: أبى حفيد 
ؤيه وإسلام عياض قبل ذلك220 1 ب 

الوجه الثاني : أنه للعو 

يجاب: بأن الأصل أن النهي للتحريم. 

الوجه الثالث: أن المراد برده كهِ إغاظته حتى يحمله على الإسلام”". 

الوجه الرابع: أن الأخبار في قبول هدايا الكفار أكثر وأصح فتقدم”“'. 

الوجه الخامس: تحمل أحاديث النهي على ما أهدي إلى النبي كَل 
خاصة» وأحاديث القبول فيما أهدي السلي قر ْ 

أجيب: بعدم التسليم بذلك؛ لأن من جملة الأحاديث المذكورة ما 
بخال ع 

الوجه السادس: تحمل أحاديث النهي عن قبول الهدية والامتناع من 
أخذها على من كان قصذه التودد والموالاة) 07 في حالة خاصة”". 

الدليل الثاني: حديث حكيم بن حزام ويه قال: كان محمد كَل 


يي ميحج 
2 فار 7 


)١(‏ ينظر: المحلى 9/ 2.7504 ولا يبعد ما ذكره ابن حزم خلافاً لما اعترض عليه ابن حجر إن صح 
ما ذكره المزي من أنه أسلم بعد أن رفض النبي ذكَكِدٍ قبول هديته» والله أعلم. 


(0) ينظر: السئن الكبرى .5١57/9‏ 
(9) ينظر: معالم السئن 7/ »١178‏ السنن الكبرى .75١5/9‏ 
(5:) ينظر: السئن الكبرى .5١57/9‏ 
(5) ينظر: فتح الباري 0/١5ه.,‏ عمدة القاري .7797/١”‏ 
(0) ينظر: فتح الباري ,.05١/0‏ عمدة القاري .7797/١7‏ 
(0) ينظر: فتح الباري ه/امه. 


(6) هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي» ابن أخي خديجة وِيَاء قيل: ولد في جوف 
الكعبة» وكان من سادات قريش. وكان صديق النبى وَل قبل البعثة» وكان يوده ويحبه بعد 
البعقةء ولكن تأر إسلامه حت أسلم عام القسرء توق سنة 3ه وقيل غبر ذلك؛ يفظر؛ 
الاستيعاب ص١١7.‏ الإصابة 7/ 500. 


5 0 5 ل ا - ف 
1١‏ 57 لظ عط و سكسسس سصي) عه 2 2 س/ 


كد ظ و اك 
أحب رجل في الناس إليّ في الجاهلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد 
ليهديها لرسول الله كَكِْدّه فقدم بها عليه المدينة» فأراده على قبضها هدية. 
لام 

يناقش: بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول. 
الأسنة”" إلى النبي كَكةٍ بهدية» فعرض عليه الإسلام» فأبى أن يسلمء فقال 
النبى يَلِ: إنى لا أقبل هدية مشرك)!. 

نوقش: بأن ضعيف”"". 
ويناقش أيضاً بما تقدم ذكره في مناقشة الدليل الأول. 


الدليل الرابع: أن للهدية موضعاً من القلب تسبب الميل إلى المهدي 
كما في الحديث (تهادوا تحابوا)'' ولا يجوز الميل إلى الكفارء فيحرم 
قبول هديتهم؛ قطعاً لسبب الميل”". 


)١(‏ رواه أحمد */407 (ط الرسالة 94/75" وقال محققو المسند: إسناده صحيح. وفيه أن بعض 
الرواة - وهو عبيدالله بن المغيرة قال بعد قوله (فأبى): حسبت أنه قال: إنا لا نقبل من 
المشركين شيئاً؛ ولكن إن شعت أخذناها بالثمن» فأعطيته حين أبى علي الهدية). 

(؟) هو عبد الرحمن بن كعب بن عمرو بن عوف الأنصاري المازنيء أبو ليلىء شهد أحداً 
والخندق وما بعدهاء» أحد البكائين الذين نزل فيهم ولا عَكَ الست إدَاما َك لله 
فلك لآ يِذ ءآ أَمَلْحُْ عي وَلَأْ وَلَمْسمْهُرْ كنِيسُ إن الدع حرا ألا يدوا ما ِمْفِقُوت» 
[التَوَة: 47]. ينظر: الاستيعاب ص5 57. الإصابة 0094/5. 

(9) هو عامر بن كعب. ينظر: فتح الباري 400١/0‏ وذكر في الإصابة :71١/17‏ ممن يسمى بهذا 
الاسم أبو زعنة الشاعرء ذكر أنه شهد أحدا. 

() رواه عبد الرزاق 8/ 7857”. 

(0) قال ابن حجر في الفتح 06 الحديث رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم عن 
الزهري ولا يصح. وقال أيضاً : وكأن البخاري أشار إلى ضعفه. وبنحوه قال العيني في عمدة 
القاري 7317//11. 


000 تقدم تخريجه ص ١١‏ ؟87/. 0 ينظر: معالم السنن ”7/ 178. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 
المحبة الطبيعية التي لا تتعلق بدين الكافر ولا يترتب عليها ضرر بالمسلم 
والمسلمين ليست من المحبة المنهى عنهاء وإلا لما قبل النبى ولي هدية 
الكفار فمكل هذا الدليل لا يدل على النهى عن قبول الهدية مطلقاً فيما 
يظهر؛ لأن الجمع بين النصوص أولى من العمل ببعضهاء والله أعلم. 

- أدلة القول الثالث: (كراهة قبول المسلم الهدية من الكافر) 

الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب”"". 

- أدلة القول الرابع : (كراهة قبول المسلم الهدية من الكافر إلا إذا كان 
بينهما رحم أو جوار أو رجي إسلامه) 

الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب”". 

- أدلة القول الخامس: (جواز قبول المسلم الهدية من كتابي دون 
المشرك) 

حاصل دليلهم: أن النبي كه قبل الهدية من الكافر الكتابي ولم يقبلها 
من المشرك وقال: (إني نهيت عن زبد المشركين) فيجمع بين الأخبار بهذا 
الجمع» ومما يؤيد هذا أن طعام أهل الكتاب ونكاحهم قد أبيح لنا بخلاف 

5 إفرة 

يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن من الوقائع المتقدم ذكرها في سياق أدلة القول 
الأول ها يدل علن جواز قبول هدية المشرك:. فضبغعف هذا التفريق. 

الوجه الثاني: أن الأصل اشتراك الكفار في الأحكام وعلى من يقول 


بي مجع 
2741 


.5١157/9 ينظر: السئن الكبرى‎ )١( 
.5١157/9 (؟) ينظر: السئن الكبرى‎ 
.06١/6 إعلام الموقعين ص480. فتح الباري‎ ».١78 /7” ينظر: معالم السنن‎ )9( 


2 0 7 21 
2 00 0 اال ف حم همه 
بالتفريق الدليل الصحيح الصريح» وليس في الباب ما يساعد على هذا 


الأمر: 


2-4 


© الترجيح : 

الراجح جواز قبول هدية الكفار؛ لقوة أدلة هذا القول». وتظافرهاء إلا 
إذا ترتب على قبولها مفسدة كأن يظهر أنها لمقصد غير مقبول شرعاً كالتودد 
المنهي عنه أو خشي على المسلم أن يميل إلى دين الكفار فينهى عن ذلك» 
أو رجي أن يكون ردها من أسباب ارتداع الكافر عن كفرهء ودخوله في 
الإسلام» كما وقع للنبي كك مع بعض من أهدى إليه فينهى عن قبولهاء 
وينبغي عند قبول الهدية الإثابة عليها أي أن يهدي للكافر لثلا يبقى للكافر 
5 ولئلا يبقى مأسوراً في رق إحسان الكافر عليه» والله أعلم. 
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المبعبتٌ السارس 
أحكام ععلاقة المسلم بالكافر في التهنئة 


وفيه ثالاثة مطالب: 
المطلب الأول: تهنثة المسلم الكافر في شعائره الدينية. 
المطلب الثاني: تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية. 


المطلب الثالث: مشاركة المسلم الكافر في أعياده وأكله من طعام عيده. 
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ف 8 
8 10 0 


الطلب الذر”ك 
تهنئة المسلم الكافر في شعائره الدينية 


اتفق العلماء على عدم جواز تهنئة الكافر بشعائره الدينية كأعيادهم 
)6 
وصومهم . 
ومن الأدلة على ذلك : 


الدليل الأول: قوله تعالى: ظوَتَمَاوَتوًا عَلَ ألْرٌ وَالنَمَوَىْ ولا ناوا عل 
رصجوء م خا 2 مه 7 


لات والعدوان وَانَقوا لله إِنْ لله ديد أَلِْعَا قاب [المّائدة: ؟]. 


وجه الاستدلال: أن في تهنئتهم تعاوناً معهم على باطلهم وإن لم يكن 
عافن يو 00 

الدليل الثاني : قوله تعالى : يكام الى مَأ لا تَنَحِدُوأْ عد وَعَدوَُمْ وليك 
لفوت إلتهم لمر وقد كتزوا يما ج50 ين لحن لخزتوة الثول 5 أن تزينوا ياد 
ريح إن كم حَرَحَثْرَ جهندا فى بسِلٍ وَاِعَةَ مرْصَاقَ شرُونَ ليم ِالْمودَ وأتأ 
أت خَتيْمٌ وآ عدم وم يَفَْلَه نك فَقَدَ صَلَّ سو ليل 4 [المُمتَحئة : ]١‏ 


الدليل الثالث : ثوله تعالى :- 3832 جد :وها ماوت بال والزي الأنشن 


آرت من حك أنه وتشول وَلَوْ حكَائا باهم أو أنصاءمم أو تفز 1 1 
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3 


و و6 


عَسِرَتَهم وليك حكتب ف مُلويِمْ لمن وأَيَدَهْم يروج عَنْهُ وَيُدْدِلْهُرٌ جَنتٍ 


)١(‏ نقل الاتفاق ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص »١55‏ وابن عثيمين في الفتاوى "/ 40. وينظر: 
الكافي لابن عبد البر ؟/ »1١7‏ كشاف القناع 2708/1 فتاوى اللجنة الدائمة ؟/ لالا "/ 
كل لك ث3 الشرح الممتع 000 

(؟) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 77 575. 


|. م مل اام 
ا 1 25 عور ير كفن حم جم 


7 4 2 


كرف من عدبا لتر احَدجِين نيها وى الله عَم وَيثرأ عَنَُ لهك مرب لله 
أله إن جرت أله هم م الْفْلحُونَ4 [المجادلة: ؟؟]. 
وجه الاستدلال من الآكية: أن في تهنئتهم بشعائرهم الدينية تودد لهم 


طداً ع 4 هذا 30 , 
وطلم ' و مسلهي 


3 


ا 5 1 31009 يم 00 2 روص م 
الدليل انوي قوله تعالى: 8قَدٌ كانت 0 عسللم ا م كَأليَ 
مَحَدُه إذْ قَالوأ قرم نا بكو نكم وَمِمًا تعَبَدُون من دون أله كفنا بو ويدَا يبنا كاه 


-ه 
ع سم عر مار 10 أ ا ل 00 7 5 


العداوة وَالتْصس؛ أبْذَا حي تومأ أ به مَحَدَمرَ ل وَل برهم يد اي ا انا 


لك عِنَ أله بن سَْءٍ بَبْنَا عَليَكَ وكا وَإِليِكَ أن وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ * [المُمتحئّة: 4]. 
وجه الاستدلال: أن الواجب على المسلم إظهار العداوة للكفار 


وبغضهم؛ لما هم عليه من الكفر والمحادة لله عز وجل» وفي تهنئتهم 
بأعيادهم الباطلة وشعائرهم مخالفة لهذا الأصل”". 


له 


الدليل الخامس : قوله تعالى: «إودوا لو نَدَهن مَيُدُهِنْونَ» [القَلّم: 4]. 
وجه الاستدلال: أن في تهنئة الكفار بشعائرهم الدينية رضا بما هم 
عليه » ومداهنة لهم على باطلهم ء وهذا محرم "ا 


الدليل السادس: أن تهنئتهم بشعائرهم الدينية الباطلة كتهنئتهم 
ا 
بسجودهم للصليب» وهو أشد مخ تهنته شرب الخمر 


.575 /7 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 57”577. (؟) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(9) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة /ا51/ 55/8. 

(4) ينظر: أحكام أهل الذمة ص .١50‏ 
- هذا وقد ذهب طائفة من الباحثين المعاصرين وبه صدر قرار المجلس الأوربى للإفتاء - 
بمخالفة أحد أعضائه وهو محمد البرازي- إلى جواز ذلك لمن كانت له علاقة مع كافر كجوار 
وقرابة بشرط أن لا تشتمل التهنئة على شعارات أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام 
وذكروا أن الكلمات المعتادة للتهنئة لا تشتمل على أي إقرار لهم على دينهم أو رضا بذلك إنما 
هى كلمات مجاملة تعارفها الناس» واستدلوا بالأدلة العامة الدالة على البر بغير المحاربين» 
والأمر بمكارم الأخلاق ورد التحية بأحسن منهاء وبأن الإسلام أباح نكاح الكتابية ولا يخفى 
أن المودة حاصلة بينهما. 
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الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 035 
ور 161 دمي 


الطلب الثاائن 


تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية 


اختلف العلماء في حكم تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية على 


أربعة أقوال: 


القول الأول: جواز تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية» وهو 


مذهب الحنفية -تخريجاً على قولهم بجواز التعزية '١-‏ والشافعية -تخريجاً 


00 


ويجاب على ما ذكروه: 

أولاً: أنهم مسبوقون بالاتفاق المنقول في المسألة» فإنهم لم يذكروا في القرار نقلاً عن عالم 
من العلماء المتقدمين أنه أجاز ذلك. 

ثانياً: بما تقدم ذكره من الأدلة الدالة على التحريم. 

ثالثاً: أن أدلتهم عامة ولو قيل بها على الإطلاق لأفضى إلى انسلاخ المسلم عن دينه ودخوله 
في دين الكفار. 

رابعاً : ما ذكروه من إباحته لنكاح الكتابيات مع العلم بأن المحبة والمودة تنتشر بينهمء فيقال: 
فرق بين المحبتين فهذه محبة دينية» وهذا الفعل يتضمن شيئاً من الإقرارء وأقل أحواله 
المداهنة وهى محرمة» أما محبة الزوجة محبة طبعية جائزة. 

ولساعاة هذا القول مخالفاً للاتفاق المنقول في المسألة اكتفيت بالتنبيه إليه هنا على وجه 
الاختصار. 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص ١55‏ : وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك» ولا 
يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر قد تعرض لمقت الله وسخطه.ا.ه. 
ينظر: نص القرار في موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث (... لخنأهه7مدم هلم دوه اع-ه.سم) 
وموقع الإسلام اليوم (اءج رهدماتمهاة ا سص). 

لم أقف على نص صريح للحنفية في هذه المسألة» وأقرب ما تخرج عليه مسألة التعزية» وقد 
سبق ذكر المراجع» وقد أشار ابن مفلح في الفروع "4/٠١‏ إلى أن هذا هو قول الحنفية في 
العيادة والتهنئة والتعزية. 


ء ١‏ سسلا| طوسلا أ زعا ا خب م 
22 9 الوذ 3 
يي 0 3 ١‏ مو ان 


0 5 اله 5 ِ 2( 
على قولهم بجواق التعوية-”''ورواية عن أعمد”". 


القول الثاني: جواز تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية للمصلحة 
الراحيعة كرجاء إسالامة + وهو «روابة عد احير 

القول الثالث: تحريم تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية» وهو 
اغبي ملكي و لعن 

القول الرابع: كراهة تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية» وهو 


5 فك 
رواية عن أحمد 5 


اك 


0 الأدلة: الأدلة في هذه المسألة كالأدلة التي تقدم ذكرها بالنسبة 
لتعزية الكافر؛ لاتفاقها فى المأخذ فى الجملة - وقد سبق ذكرها وبيان أن 
الراجح الجواز - فلا حاجة لإعادتها""'. والله أعلم. 
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)١(‏ لم أقف على نص صريح للشافعية في هذه المسألة» وأقرب ما تخرج عليه مسألة التعزية» وقد 
سبق ذكر المراجع» وقد أشار ابن مفلح في الفروع "5/٠١‏ إلى أن هذا هو قول الشافعية في 
العيادة والتهنئة والتعزية. 

(؟) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .455/٠١‏ الفروع 894/٠١‏ 

() ينظر: الفروع .754/٠١‏ الإنصاف .405/1٠١‏ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيارات الفقهية ص 2.45١‏ الإنصاف .405/٠١‏ 

(5) ينظر: الكافي .1١7/7‏ 

(0) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف .455/٠١‏ الفروع ١٠/5"الاء‏ كشاف القناع 708/1 

(0) ينظر: الإنصاف .505/١١‏ 

0) ينظر: ص ”"18. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ص ١50‏ : فصل في تهنئتهم بزوجة أو 
ولد. ..وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى والكلام فيها كالكلام 
في التعزية والعيادة ولا فرق بينهماء ولكن ليحذر من الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ 
التي تدل على رضاه بدينه» كما يقول أحدهم : متعك الله بدينك. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


027/2 


بي ميحج 
لل 1 


ااطلفت الثالث 


مشاركة المسلم الكافر في أعياده وأكله من طعام عيده 


سبق بيان تحريم تهنئة المسلم الكافر في شعائره الدينية ومنها 
أعيادهم'''؛ لما تتضمنه من الرضا بما هم عليه من الكفرء والمداهنة لهم 
في ما هم فيه من المحرمات» والحكم في المشاركة كالحكم في التهنئة إن 
لم يكن أعظمء. وقد نقل الإجماع على ذلك» وذلك أن اليهود والنصارى 
والمجوس ما زالوا مقيمين في أمصار المسلمين لدفعهم الجزية» يفعلون 
أعيادهم التي لهم» والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس» 
لولم يكن على هه الساحين من العستيين كن رقيو في الي رمن تلقام 
فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك وإلا لوقع ذلك 
كثيرأء إذ الفعل مع وجود مقتضيه» وعدم منافيه: واقع لا محالة» والمقتضي 
واقع» فعلم وجود المانع» والمانع هنا هو: الدين» فعلم أن الدين دين 
الإسلام هو المانع من الموافقة» وقد كان من شروط عمر ذه على أهل 
الذمة عدم إظهار أعيادهم في دار الإسلام» فإذا كان المسلمون قد اتفقوا 
على منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها"". 

- ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى : #والرّت لا شهدوت 
م اللَْو مَرُوأُ حكرامًا 4 [الثُرقان: ؟/]. 


وجه الاستدلال: أن مما يدخل فى شهود الزور المحرمات» ومنها 


ا ا 


لزور وإذا 


)١(‏ ينظر: ص”857. 
(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 201١/١‏ فتاوى نور على الدرب لابن باز .791/١‏ 


ء الدله 1-4 1 ١‏ م لمن كفن حم جم 


لخد حو 
حضور أعياد الكفار؛ لأن فيها إظهاراً لشعائر الكفر”"". 

ومنها: حديث ابن عمر وَوْيا قال: قال رسول الله كَِةِ: (من تشبه بقوم 
فهو منهم)"". 

وجه الاستدلال: أن في مشاركة الكفار في أعيادهم أعظم التشبه بهم. 
والتشبه يعم .من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه» ومن تبع غيره في: فعل 
لغرض له في ذلك؛ إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير"". 

ومنها: قول عمر ون : (لا تعلموا رطانة الأعاجم'*' ولا تدخلوا على 
المشركين كنائسهم يوم عيدهمء فإن السخطة تنزل عليهم)”. 

وأيضاً قوله ضيب : (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم)". 


وجه الاستدلال: أن عمر ِلك نهى عن الدخول عليهم في أيام 
عيدهم». ولا شك أن المشاركة لهم في أعمالهم والجلوس معهم أعظمء 
وكذلك أمر باجتنابهم وقد علل بأن السخطة تنزل عليهم» وهذا ظاهر في 

02372 
التحريه”". 

ومنها: أن علياً دنه أتي بهدية النيروز””. فقال: ما هذه؟ قالوا: يا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 4077/١1‏ زاد المسير ص5؟١٠»‏ تيسير الكريم الرحمن ص0088. 

(؟) رواه أبو داودء في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم »401١‏ وسكت عنهء وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :7794/١‏ إسناده جيد. اه وقال الذهبي في 
السير :309/١0‏ إسناده صحيح. وحسن إسناده ابن حجر في الفتح »445/١١‏ وصححه ابن 
باز فى الفتاوى 2”08/5. والألبانى فى الإرواء 0/ .٠١9‏ 

(©) ينظر: اقنضاء الصراط المستقيي /١‏ 739 -99/1. 

(5) الرطانة: الكلام بالأعجمية. ينظر: معجم الصحاح ص7١4.‏ 

(5) رواه البيهقي 274/9 وصحح إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم .01١/١‏ 

(5) رواه البيهقى 7"5/9. 

00 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 018/1. 

(6) النيروز: أول السنة القبطية» وقال بعضهم: اليوم الرابع من شهر ربيع» وهو يوم من أيام أعياد 
الكفار. ينظر: كشاف القناع 1757/0 حاشية اقتضاء الصراط المستقيم .771/١‏ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ل 


: : اه 0 
أمير المؤمنين هذا يوم النيروز» قال: فاصنعوا كل يوم وو 


أي 8 
ور 101 م 


وجه الاستدلال: أن علياً ذه كره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي 
ينفردون فيه» فكيف بموافقتهم في العمل"". 

ومنها: قول عبد الله بن عمرو بن العاص يا: (من بنى ببلاد 
3 * 5 --620 0 
الأعاجم. وصنع نيروزهمء ومهرجانهم'" ؛ وتشبه بهم حتى يموت وهو 
كذلك ؟؛ حشر معهم يوم الغاي 2 . 

وجه الاستدلال: أن هذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركتهم في 
مجموع هذه الأمونءع أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للمادة وإن كان 
الأول ظاهر لفظهء فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن 
مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءاً من المقتضىء إذ المباح لا 
ذكره يقتضي الذم منفرداًء وإنما ذكر - والله أعلم - من بنى ببلادهم؛ لأنهم 
على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة وي كانوا ممنوعين من 
إظهار أعيادهم بدار الإسلام» وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في 
عيدهمء: وإنما يتمكن من ذلك بكونه في أرضهو”*. 

أما بالنسبة لأكل المسلم لما أهدي إليه من طعام العيد'' فيمكن أن 


)١(‏ رواه البيهقى 9/ه7. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم :017/١‏ وينظر: السئن الكبرى 4/ 880. 

(9) المهرجان: عيد الفرس» ووقته بعضهم بأنه اليوم التاسع عشر من الخريف» وهو يوم من أيام 
أعياد الكفار. ينظر: كشاف القناع 775/0 حاشية اقتضاء الصراط المستقيم .511/١‏ 

(5) رواه البيهقي 4/ 2775 وصحح إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم .01/١‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم .016/١‏ 

(5) المسألة مفروضة في طعام مباح أصلاً أما إن كان خمراً أو لحماً لم يذك على الطريقة الشرعية 
فهذا محرم. 


لاك 
تت 2 كد كا 2 2 ف حم جم 


يكم 
القسم الأول: أن يكون مما لا يحتاج إلى ذكاة» فهذا قد نقل عن غير 
واحد من الصحابة وَوي قبول ذلك منهم: 


- 


فمن ذلك: أن عليا وَِيلنه أتى بهدية النيروزء فقال ما هذه؟ قالوا: يا 
5 لك م60 
أمير المؤمنين هذا يوم النيروز» قال: (فاصنعوا كل يوم فيروز) 

ومن ذلك: أن امرأة سألت عائشة ينا قالت: أن بعض المجوس 
يكون لهم العيدء فيهدون لناء قالت: (أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلواء 

2» 13 

ولكن كلوا من أشجارهم) : 

ومن ذلك: أن أبا برزة ونه كان له سكان من مجوسء فكانوا يهدون 
له في النيروز والمهرجانء, فكان يقول لأهله: (ما كان من فاكهة فكلوه. 
وما كان من غير ذلك و 

وجه الاستدلال: أن هذه الآثار تدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع 
من قبول هديتهم» بل حكمه في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة 
لهم على شعائر كفرهم» لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة 
مسألة مستقلة بنفسهاء فيها خلاف وتفصيل©). 

القسم الثاني أن يكون مما يحتاج إلى ذكاة. فهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون من ذبائح غير أهل الكتاب» فقد سبق بيان أنه 


2 


النوع الثاني: أن يكون من ذبائح أهل الكتاب؛. فهذا قد اختلف 


)١(‏ تقدم تخريجه ص154. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة 7/8 .١75‏ 

إفرة يواه اين أى قلية 31/8 

62 تياد القبزاط بوتي 207/1 وقد سبق بيان حكم قبول هدية الكفار في مسألة مستقلة 
ص ١‏ "87. 

(0) ينظر: ص55”5. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 


ل 
العلماء في حكم ما ذبح لغير وجه الله من أشياء يعظمها الكفار كعيدهم 
وكنائسهم ونحو ذلك على ثلاثة أقوال"'': 

القول الأول: تحريم أكل المسلم من هذه الذبيحة» وهو مذهب 
ا 000 والشا في ورواية عن احيو. 

القول الثاني: كراهة أكل المسلم من هذه الذبيحة» وهو مذهب 


الما ورواية عن اب 


القول الثالث: جواز أكل المسلم من هذه الذبيحة» وهو قول بعض 
المالكية'" + ومذعب التحنارلة"". 


بي ميحج 
لعفن 1 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 07: وأما ما ذبح أهل الكتاب لأعيادهم 
وما يتقربون به إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله» 
وذلك مثل ما يذبح للمسيح أو الزهرة» فعن أحمد روايتان:. ..وتسمية الله على الذبيحة غير 
ذبحها للهء فإنه يسمى على ما يقصد به اللحمء وأما القربان فيذبح لله سبحانه. ..والكافرون 
يصنعون بالهتهم كذلك فتارة يسمون الهتهم على الذبائح» وتارة يذبحونها قربانا إليهم» وتارة 
يجمعون بينهما. اه 
وإنما سقت هذا الكلام لبيان أن محل الخلاف في هذه المسألة غير محل الخلاف في مسألة ما 
لم يذكر اسم الله عليه التي تقدم بحثها ص27548 005. 

(؟) ينظر: تكملة البحر الرائق 5587/4. 

(9») نص الشافعية على تحريم أكل ما ذبح للمسيح مع أنهم يقولون بأن ما ذكر عليه اسم المسيح 
حلال» فالمعول عليه عندهم أنه عدل به عن وجه الله سبحانه وتعالى. ينظر: الحاوي الكبير 
6 . روضة الطالبين /١‏ 507». أسنى المطالب 551/9. 

(5) ينظر: المغني *1/ 27940 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 78/717”, المبدع 779/9. 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ »5١0‏ المبدع 9/ 
849؛» الإنصاف 7/7107 779. 

(4) ينظر: المدونة 2055/١‏ بداية المجتهد ص١/”.‏ القوانين الفقهية ص58١2.‏ مختصر خليل 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 708/7 شرح الخرشي وحاشية العدوي 8/ 7”. 

(5) ينظر: المغني /١‏ 2.596 اقتضاء الصراط المستقيم 05/7. 

(6»0 ينظر: بداية المجتهد ص١/2377‏ القوانين الفقهية ص48 .١‏ 

(0) ينظر: المغني 1/ 25945 المقنع والشرح الكبير والإنصاف 778/171. المبدع 2779/9 منتهى 
الإرادات 7/7 519. 


2 ل 1 
سم ظففكظ_مو. 


لحيس 

سبب الخلاف: تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب» وذلك أن 
قوله تعالى : #وطعام الَذْنَ أونوأ الكتب حل لكك [المائدة: 0]» يحتمل أن يكون 
تخفيها لقوله تعالى : وما ُهل يد- لِعيرٍ لَه 6 [البَقَرَة اال ويحمل أن 
يكون قوله: وما 00 ود لت 1 #امخضها تفرك تعالى: 98 وطعام لذن 
أونوأ ألكتبَ حِلَّ لم4 إذ كان كل واحد منهما ؛ بصح أن يستثنى من الآخر 
موص اساي ار ار 9 
98 وطعام لذن ا الْكِنبَ 1 لد 4 قال: لا يتجوز نا أعل به للكناتسن 
والأعباد» ومن عكس الآمر قال ب 

ه الأدلة: 

- أدلة القول الأول: (تحريم أكل المسلم من هذه الذبيحة) 


الدليل الأول: قوله تعالى: و«أإنًا حَرّمٌ عَكُمْ الْمَْنَةَ وَالدّمْ وَلَحْمَ 
لْخِْرِرٍ ومَآ أل يبه لت آل كن انظ حي جو زلا كاد 6ل إن عقذ رذ الله 


>7 عور مه 


عَفُورٌ حك * [البَقَرَة: “/17]. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: قل ل 
2 تلتغة إله د يكت تنقد أو كنا كنفينًا 


فَمْكَا هل عير أنه بد [الأنعام : ه6١].‏ 


ع 55 3-4 2 ص 0 عر 


ا 


وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله قد صرح بتحريم ما أهل به لغير 
اللهء والكتابي إذا ذبح لغير الله من عيد أو كنيسة أو شيء يعظمه فهو داخل 
في الآية» لفظ به أولم يلفظ به”". 

الدليل الثالث: قوله تعالى: حرمت ليك المََِهُ وَالدَمْ مَكَمْ كدير وَمَآ 
أهل لخي ألو يده والتتفنة . والمروكة اموي وَلِيحَةٌ وم أَكَلَّ آلتَبْمُ إِلَّا ما 


.١76 بداية المجتهد ص١/ا» وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 58/7» أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 
./4 ه59 اقتضاء الصراط المستقيم محتقت المبدع‎ /١ زهرم ينظر: المغنى‎ 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 4 1-7 
ار هه 


027/2 
2 دعا كيح عل الب وان فنتيس بالارلر سكم فِسَق * [المّائدة: 8]. 


وجه الاستدلال: أن مما يدخل في قوله: «إوما ذُيِحَ عَلَ 
[المّائدة: "] مأ يذبحه الكتابي لأجل ما يعظمه الكنيسة أو العيد أو 55 شىء 
غير الله سدهاله وتعال 7 


نوقش: بأن المراد بالآية أن الله حرم ما يذبحه المشركون لأصنامهمء 
والذابح في الآية هم عباد الأصنام» فالمنع في الآية منع للشرك» وليس فيها 
ذكر منع ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنيستهء فلا يسلم هذا الاستدلال”". 

أجيب بما يلي : 

أولاً: "أن الآية تشمل .ها يدح الكفاين ليده وكفيسهة. 


ثانياً: أن المسلم لو ذبح لشيء يعظمه غير الله سبحانه لم يجز أكل 


ثالثاً: لو سلّم أن المنع إنما هو ما كان لأجل الصئمء فيقاس عليه ما 
ذو للك 60 

الدليل الرابع: حديث علي ذه أن النبي كلد قال: (لعن الله من ذبح 
2 ا 
لغير الله) . 


وجه الاستدلال: أن لعن الذابح لغير الله دليل على تحريم ذبيحته. 
ومما يدخل في ذلك الكتابي إذا ذبح لعيده 1 بر 


الدليل الخامس: حديث ابن عباس ويا ين : (أن النبي د نهى عن معاقرة 


57/7 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الزركشي 559/5. 

(9) ينظر: شرح الزركشي .51١/5‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله» رقم 191/8. 
(0) ينظر: شرح الزركشي .517١/5‏ 


ءا ساوسلا احم ١ك‏ < ]عا ١‏ م 
0 
عه لوبعد ابد" وسكا سس )ري 7 و 2/2 


2-2 حم جم 


وجه الاستدلال: أنه إذا نهي عن ما ذبح على وجه المفاخرة خشية أن 
يكون مما أعل 'به لغير اللهء قالنهى غما ذيحه التصراق تعظيماً لحيده وكيس 
كم 1 1 


000 ع اه . . (4) 
نوقش: بعدم التسليم بأنه مرفوع بل هو موقوف © . 


يجاب: لو سلم هذا الاعتراض» فيكتفى بكونه من كلام ابن عباس 
الدليل السادس: أن النهى عن أكل ما ذبحه الكتابى لعيده وكنيسته 
: « إلا و 2 

مروي عن بعض الصحابة وين كعائشة وابن عمر . 

الدليل السابع: أن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم» والمسلم لو 
ذبح لغير الله لم يبح» فكيف بالكتابي'"' . 

الدليل الثامن: أنه قد تعارض في المسألة دليلان» حاظر ومبيح» 
فالحاظر أو 02 


)١(‏ قال الخطابي في معالم السئن "/ :7١‏ هو أن يتبارى الرجلان كل واحد يجاود صاحبه» فيعقر 
هذا عدداً من إبله» فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه وتَقَره وكره أكله لحومها لئلا تكون مما 
أهل به لغير الله. 

(0) رواه أبو داود في كتاب الأضاحيء باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب» رقم .7185١‏ 
وقال النووي في المجموع 09/4": إسناده حسن. وقال الألباني: حسن صحيح. 

(9) وجاء عن ابن عباس يه أنه لما سئل عن معاقرة الأعراب قال: إنى أخاف أن يكون مما أهل 
به لقين الل اغفبين .وبجة التبئ عنهاء ينظرة معالع السثن #: 3+ التضاء الضراط المسقاي 
7 

(5) قال أبو داود في سننه ص :57 : غندر أوقفه على ابن عباس وي. 

(0) ينظر: المحلى / 554» اقتضاء الصراط المستقيم 07/7. 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 50/7. 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/50. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 0085 
ع 10 دمي 


027/2 

الدليل التاسع: أن الذبح لغير الله» وباسم غيرهء قد علمنا يقيناً أنه 
ليس من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهو من الشرك الذي أحدثوه. 
فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم» منتفٍ في هذا" . 

الدليل العاشر: أنه إذا نهي عما ذبح باسم غير الله» فالنهي عما ذبح 
لغير الله أولى؛ لأن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك لهء أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمور"") 

- أدلة القول الثاني: (كراهة أكل المسلم من هذه الذبيحة) 

يظهر من كلام طائفة ممن قال بالكراهة أن السبب في الكراهة ما فيه 
من تعظيم ما أهل به لغير الله”"'. ولأن الكافر لا تشترط منه التسمية فلو 
تركها وذكر غير اسم الله لم يضر ذلك المسلم؛ لأن الله أباح ذبائحهم”'. 
ولعل من مآخذهم في الاستدلال الجمع بين النصوص الواردة في الباب”"', 
وأن الأصل الإباحة ولكن لما قويت الشبهة كره أكلهاء ولأنه نقل عن الإمام 
مالك ما يفيد كراهة أكل المسلم من ذبائح أهل الكتاب» واتخاذهم 
جزارين؛ لما بلغه عن عمر ذَيه أنه كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون 
النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة وجزارين» وأن يقاموا من الأسواق» 
فإن الله تعالى قد أغنانا بالسليه” . 

يناقش: بما تقدم ذكره من أدلة التحريم فهي أظهرء وأيضاً فإن تعظيم 
غير الله وذكر اسمه بالذبح من الأمور المحرمة» ولا يسلم بأن الكافر لا 
تشترط منه التسمية. 


.50 /7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


إفه : اقتضاء الصراط المستقيم 55/7. 
[فه : شرح الخرشي "/ ا. 
4 : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 08/7". 


00 
000 


: أحكام الذبائح للدكتور / عبد الله الطريقي ص48. 
: المدونة .656/١‏ 


2500-6 


2 1 
سم لكففظفهظ_عموب. 


انكس 

- أدلة القول الثالث: (جواز أكل المسلم من هذه الذبيحة) 

الدليل الأول: قوله تعالى : «إوَطعام ألَذِنَ أونوأ الكتب حِلٌّ لَجْ) [المائدة: 0] 

وجه الاستدلال: أن الآية عامة لم تستثن شيئاًء وهذا من طعامهه'") 

نوقش: يناقش بما تقدم ذكره في المناقشة لهذا الدليل عند إيراده في 
مسألة (ما ذبحه الكتابي وسمى عليه غير الله)”". 

الدليل الثاني: قوله تعالى: لاتَكُلوا مِنَا 51 نم أله عليه إن صم 
حَايتَى مُوؤَّمنِينَ 6 [الأنعام: 114]. 

وجه الاستدلال: أن هذه الذبائح مما ذكر اسم الله عليها فهي 
ه77" , 

يناقش: بما تقدم ذكره من الأدلة في النهي عن هذه الذبائح فهي 
تخصص عموم الآية. 

الدليل الثالث: أن جواز أكل ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنيسته مروي 


الوجه الأول أنيا لذ خا م ع 
الوجه الثاني: أنها محمولة على أنهم أكلوا من غير الذبائح. 


.7946 /1 ينظر: المغنى‎ )١( 

إفة ل عون م 

00 ينظرة المعنى 88/11 8. 

(5) ينظر: المحلى 7/ 545» المغني /١7‏ 2746 اقتضاء الصراط المستقيم ؟١/‏ لاه. 

(0) قال ابن حزم في المحلى 544/17: رويت في ذلك روايات عن عبادة بن الصامت وأبي 
الدرداء» والعرباض بن سارية وعلي وابن عباس وأبي أمامة» كلها عن مجاهيل أو عن كذاب 


أو عن ضعيف. 


الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخالاق 
ج0272 : 01 7 


الوجه الثالث: أنه لو سلّم ثبوتها فهي معارضة بظواهر الأدلة التي 
تقدم ذكرهاء وأيضاً بما نقل عن بعض الصحابة وك ممن نهى عنها. 

الدليل الرابع: أن الكتابي ممن تحل ذبيحته. وقد وجد شرط الحل في 
هذا الذبح من التذكية والذبح باسم الله فلا ينظر لما ذبحت له”". 

يناقش: بما تقدم ذكره من الأدلة في النهي عن هذه الذبائح فهي 
تخصص عموم ما جاء من إباحة ذبيحة الكتابي. 

© الترجيح : 


الراجح هو تحريم أكل المسلم من الذبائح التي يذبحها الكتابي مما 
يعظم به عيذده أو كتسفه وما أشسة ذلك؟ لقوة أدلة هذا القول» ومناقشة أدلة 
القول الآخر. 


22 


.5794/9 398ء المبدع‎ /١ ينظر: المغني‎ )١( 


الخاتمة 


و اك 1م 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» اخمدة سبحانه حيذا يلبق 
بجلال وجهه وعظيم سلطانه» على سائر نعمه الظاهرة الباطنة. ومن ذلك ما 
يسره لي من الانتهاء من هذا البحث». وأشير في هذا الموضع بإيجاز إلى 
أهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع: 

-١‏ أن الكفار ينقسمون إلى أقسام متعددة» لاختلاف المأخذ. ومن 
أهم التقسيمات : 

أصناف الكفار باعتبار كونهم أهل كتاب أو لاء ينقسمون بهذا الاعتبار 

القسم الأول: أهل كتاب» وهم نوعان: 

النوع الأول: اليهودء ومن تبعهم ولحق بدينهم» وكتابهم التوراة. 

القسم القاتي ١‏ لبسوا. أهل كتاب» وهم ما عدا اليهود والنصارى. 
المجوسن: 

أصناف الكفار باعتبار علاقتهم مع المسلمين من حيث الحرب 

القسم الأول: أهل حرب: وهم الكفار الذين لم يدخلوا في عقد 


ا 26 5005 > 6 
1 __ .و 


القسم الثاني: أهل مسالمة (أمان). ويدخل تحت هذا القسم جملة من 
الأنواع : 

النوع الأول: أهل الذمة: وهم من أعطوا عهداً من الإمام. أو من 
ينوب عنه بالأمن على أنفسهم» وأموالهم» نظير التزامهم الجزية» ونفوذ 
أحكام الإسلام عليهم. 

النوع الثاني : أهل الأمان: وهم الكفار الذين يدخلون دار الإسلام 
بأمان. 

النوع الثالث: أهل العهد: وهم الذين صالحهم إمام المسلمين على 
إنهاء الحرب مدة معلومة. 

؟- أن شريعة الله كاملة» وقد احتوت على أعظم الأسس وأكملها في 
جميع أمور الحياة» ومنها القواعد والأسس التي تقوم عليها علاقة المسلم 
بالكافر» وهي كثيرة أبرزها : 
فيمن له حق كالقرابة»أو الإحسان للمسلمين. 

د اننا مأمورون ببغض الكفار وعدم محبتهم والتودد إليهم لكفرهم 
وحملهم مسبة الله وتكذيب رسوله د في قلوبهمء وأما في التعامل معهم 
فهم إما قوم لم يحاربونا فهؤلاء لم ننه عن البر بهم والإقساط إليهم» وإما 
قوم يحاربوننا فالأصل في معاملتهم الإغلاظ عليهم وإغاظتهم» ومع ذلك 
نهينا عن ظلمهم وتجاوز ما حده الشرع فيهم كالتمثيل بهم عند القتل ونحو 
ذلك. 

- أنه لا استواء بين المسلم والكافر بل حق المسلم أعظم. 

- أن المسلم منهي عن اتخاذ الكفار بطانة» لما تحمله قلوبهم من 
بغض المسلمين» والسعى فى فساد دينهم ودنياهم. 


ب 1-8 
2-26 


لخاتمة 
حم مه متعدت 277 


- أن الكافر كلما كان أقل عداء للمسلمين وتربطه مع المسلم قرابة أو 

- أننا أمرنا بإحسان القول» وتجنب البذاء والفحش والتفحش في 

- أن المسلم مأمور بوفاء العهد مطلقاء فقد جاءت النصوص بوفاء 

- أن المسلم نهي عن ظلم الكافر بأي وجه من وجوه الظلم. 

- ينبغي للمسلم اجتناب كثرة مخالطة الكفار واتخاذهم أخلاء. 

- أن فى الإحسان إلى الكفار أجرا إذ ذلك يتضمن الدعوة إلى هذا 
يحمله قلب الكافر من تكذيب الله ورسوله كَادِ. 

- ينبغي للمسلم الحذر من تعظيم الكفار وتبجيلهم ورفع قدرهم 
ومقامهمء بل ينزلهم المنزلة التى جاءت فى الشريعة». بلا إفراط ولا 
تفريط. 

- كلما كان إيمان الرجل بالنبوات أكثرء كان خيرا ممن هو دونه. 

- أن الطفل يتبع خير أبويه دينا. 

- أن أطفال الكفار يعاملون في الدنيا معاملة الكفار. 

- أن أهل الذمة من الكفار حقهم مقدم وآكد من حق غيرهم من 
الكفار. 

“- أن انغماس الكافر الجنب بالماء لا يسلب الماء الطهورية» ولا 


انمي نت اك اند لا | اب 
5- أن أثر خلوة المرأة بالماء للطهارة فى سلبه الطهورية ينتفى 
بمشاهدة الكافر. 
ه- أن خلوة المرأة الكافرة بالماء لا يسلبه الطهورية» ولا يمنع من 
التطهر به. 


بخبره. 


ا- أن ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يستعملوها طاهرة» ولا يلزم 


8- كراهة استعمال أواني الكفار التي استعملوها قبل أن تغسل. 

4- كراهة استعمال ثياب الكفار التي استعملوها قبل أن تغسل. 

-٠‏ أن الاستعانة بالكفار في الطهارة مباحة» إلا أنه يكره الاستعانة 
به في دلك الأعضاءء مع عدم قيام الحاجة. 

-١‏ عدم انتقاض الوضوء بغسل الميت الكافر. 

-١‏ عدم انتقاض الوضوء بمصافحة الكافر. 

1- استحباب الغسل من غسل الكافر. 

8- أن بدن الكافر طاهر حال الحياة. 

6- أن بدن الكافر طاهر بعد الموت. 


5- كراهة الصلاة بالكنائس التي فيها صورء وكذا سائر معابد 
الكفار. 


- لا بأس بقطع الصلاة عند الضرورة لإنقاذ كافر معصوم الدم. 


الخاتمة 


ا 
8 إباحة استقبال الكافر فى الصلاة. 
0 أن الصلاة خلف الكافر فاسدة لمن علم بكفره» أما من لم يعلم 
فإن كانت علامات الكفر ليست بظاهرة عليه» ولم يطعن في ديانته» فالقول 
بصحة الصلاة فيه قوة. 


بي ميحج 
82 مكل - 


-١‏ لا تصح مصافة الكافرء ومن صافه يعتبر فذا. 

5- جواز ترك بعض الأفعال اللازمة فى الصلاة بناءً على قول 
الطبيب الكافر الأمين أن فعلها يضر بالمسلم أو يؤخر البرم والشفاءء. 

7”- أن أهل الذمة لا يمنعون من الخروج للاستسقاء مع المسلمين إذا 
كانوا مشردين: 

84- جواز عيادة الكافر غير الحربى» وتستحب عند المصلحة 
الراجحة» أما الحربي فالظاهر المنع من عيافتة, 

06- جوراز الإذن للكافر بعيادة المسلم. 

7- جواز علاج المسلم الكافر المريض» ويرتقي للاستحباب عند 
المصلحة. 

17- جواز علاج المسلم عند طبيب كافر إذا كان ثقة أمينا. 

8- استحباب تلقين الكافر المحتضر الشهادة. 

4- لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب تغسيل الكافر على 
المسلمين» واختلفوا في الجوازء والأظهر جواز تغسيله. 

-٠‏ تحريم تمكين الكافر من غسل المسلم عند موته. 

١‏ اتفق الفقهاء على عدم وجوب تكفين الكافر الحربي» واختلفوا 
في الذمي ومن في حكمهء والأظهر جواز تكفينه. 

7- كراهة تولية الكافر تكفين المسلم. 


ا 
١‏ حم جم 

- أطفال الكفار لهم أحكام آبائهم في التكفين والصلاة والدفن. 

5ع أجمع العلماء على تحريم الصلاة على الكافر البالغ. 

5- جواز حمل المسلم جنازة الكافر. 

5- جواز تولية الكافر حمل جنازة المسلم. 

/- جواز تث تشييع المسلم جنازة من له به صلة من الكفارء خاصة إذا 
كان أولياء الكافر 008ظ وقد يرتقى ي إلى الاستحباب. 

3- جواز الإذن للكفار بتشييع جنازة المسلم. 

9 - اتفق الفقهاء »على وجوب نولي المسلمين دقن الذدي 1111م 
يوجد دكي رضم واختلفوا ذف في الحربي ا 0س د 
وأما إن وُجد من يقوم بدفنهم فالأظهر جواز تولي المسلمين ذلك 

«5- كراهة تولية الكافر دفن المسلم. 
المسلمين. 

47- أن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم تدفن منفردة. 
أنه لا يدعو للميت الكافرء وليس هناك صيغة معينة في ذلك, أما الكافر 
الحربي فلا يعرى. 

54- جواز تعزية 0 رد بميت كافر. 
الحربيون فلا. 

5- أن سب أموات الكفار الحربيين منهي عنه شرعاء ما لم يترتب 


قد 
2 ردكم 2 


تحاتبة 
حم مه امت 1 


5- أجمع العلماء على تحريم الدعاء للكافر بالمغفرة. 

- جواز زيارة قبور الكفار. 

4- ا لا ا 

١‏ - تحريم الجلوس على القبور مطلقا 4 وكذلك المشي عليها 

-0١‏ جواز نبش قبر الكافر الحربى للمصلحة, أما الذمى فيشدد فى 
نبش قبره لحرمته» والأصل المنع إلا عند قيام الحاجة. 

7- جواز تشريح جثة الكافر للتحقق من دعوى جنائية» أو أمراض 
وبائية» فإن 0 بالفسية 0 الاكتفاء بجثث م يجوز 

*5- لا يجوز نقل أعضاء 0 إلى الكافرء ويجوز نقل أعضاء 
الكافر الحربي إلى المسلم. 

4- جواز نقل أعضاء الكافر الحربي إلى المسلم لإنقاذ المسلم من 
الهلاك أو رفع ضرر عظيم. 

06- تحريم الاعتداء على من كان معصوم الدم بأخذ أعضائه التي 
تتوقف عليها حياته. 

5- جواز أخذ الأعضاء التى لا تتوقف عليها الحياة فى حال حياته 
من الكافر المعصوم إذا رضي بذلك» وكذلك بعد موته إذا أذن بذلك أو أذن 
وليه. 

/4- أن الكافر لا يطلب منه إخراج زكاة الفطر عن مسلم تلزمه نفقته. 


4- أن المسلم لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن كافر تلزمه نفقته» وإن 
أخرجها على سبيل الاحتياط والاستحباب فحسن. 


ءا سلا وس احم ١١‏ ” اناا | “37 م 

|. 0 0 ا 0 

رسب وص ملا" وس ساس سصي) عنه 2 2 س/ 
وير 


48- لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير والمسكين الكافر. 

-٠١‏ لا يجوز تولية الكافر العمالة على جباية الزكاة. 

١ك-‏ جواز استخدام الكفار فئْ حمل الزكاة ورعايتها. 

7ك جواز إعطاء الكافر الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم. 

“51- جواز فك الأسير المسلم عند الكفار من سهم الرقاب. 

85 لا يجوز إعتاق الرقيق الكافر من الزكاة. 

6- لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر المكاتب» ليكمل عتقه. 

كك لا يجوز إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لإصلاح ذات 
البين. 

"- لا يجوز إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لأنفسهم. 

4- جواز إعطاء الزكاة المسلم إذا اشترى نفسه من الكفار من سهم 
الغارمين لأنفسهم إذا كان فقيراء أما إن كان غنيا فلا. 

48 جواز إعطاء الزكاة المجاهدين في سبيل الله في قتال الكفار 

لا يجوز إعطاء الزكاة ابن السبيل الكافر. 

١ا-‏ جواز تصدق المسلم على الكافر غير الحربي بالإجماعء أما 
الحربي فالأظهر المنع إلا إذا وجدت المصلحة الراجحة. 

1 أن الأفضل دفع صدقة التطوع للمسلم وإن كان من غير ذي 
القرابة على دفعها للكافر القريب. 

“/ا- جواز قبول المسلم صدقة الكافر. 

ع اتفق الفقهاء على اشتراط عدالة من يخبر بدخول شهر رمضان» 
وعليه فلا يقبل خبر الكافر. 


م 2 


اك 


الخاتمة 


07/0 
ها- جواز فطر المسلم في رمضان بناءً على قول الطبيب الكافر 
الأمين أن الصوم يضره. 
5- أن الكفار يمنعون من دخول حرم مكة. 
- أن الكفار يمنعون من دخول المسجد الحرام. 


بي ميحج 
وك 1 


49- أن الكفار لا يمنعون من دخول المسجد النبوي» وتقييده 

بالمصلحة فيه قوة. 
2ن الكفار لا يمنعون من دخول سائر المساجدء» وتقييذده 

بالمصلحة فيه قوة. 

-١‏ تحريم تولية الكفار بناء المساجد إذا كان يتولى العمل بالكلية» 
المصحف. 

7- يمنع الكافر من قراءة القرآن وتعلمه إلا إذا رُجى إسلامه. وكان 

5- أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا. 

5/- 0 اك ار إذا كان غير حربي 3 مرتد ذكل كاد 


إسلامه فإنه 505 أما بعد إسلامه وكان قد قتل مسلماً أثناء كفره فإنه 71 


يقتص منه بالاتفاق» وأما المرتد فإنه يقتل إذا قتل مسلماً مطلقاً. سواء رجع 
عن ردته أو لم يرجع. 


رخ الو كر 
4ه كان 70م 
ودء شترك مسلم وكافر في قتل مسلمء فإنه يقتص منهما. 


8- إذا اشترك مسلم وكافر حربي أو مرتد في قتل كافرء فإن المسلم 
لا يقتص منهء وأما الحربى أق المرتك: فيقتص منه. 


8 إذا اشترك مسلم وكافر مستأمن في قتل كافرء فإن المسلم لا 
يُقتص منهء وأما المستأمن فيُقتص منه إلا إن كان الكافر المقتول مباح الدم. 


إذا ام ا ل و ا 


-١‏ لا يُقتص من الوالد الكافر إذا كان معصوم الدم إذا قتل ولده 
المسلم. 

7- جواز قتل المسلم أباه المرتد أو الحربي. 

*9- أن المسلم إذا جنى على ما دون نفس الكافر لا يقتص منه. 

4- أن الكافر إذا جنى على ما دون نفس المسلم فإنه يقتص منه. 

5- أن الكافر خ غير الحربي تلزمه الكفارة بقتل المسلم. 

5- أن المسلم تلزمه الكفارة بقتل الكافر المعصوم. 

17- أن المسلم لا يعقل عن الكافرء والكافر لا يعقل عن المسلم 
مظلقاء. ولو كان فرقدا. 

4- أن من أسلم بعد الجناية فإن عاقلته لا يتحملون العقل عنه. 

84- أن الكافر غير معصوم الدم لا يكون في قتله قسامةء» بخلاف 
المعصوم. 

- أن المسلم يقام عليه الحد إذا زنا بكافرة. 


تحاتبة 
حم مه اعت 101 


-١‏ أن الكافرة الحربية والمستأمنة إذا زنا بها المسلم لا يقام عليها 
الحدء بخلاف الذمية فإن الحد يقام عليها. 

- إذا زنا الحربى بمسلمة». فلا يجب إقامة الحد عليه بعد 
إسلامه» وأما الذمى فإن كان زناه إكراها قد العقضنى عيده. أنا إذا: كان 
ركنا عون المراةء فإن كان اشعرط عليه فى .عقد الثائة أن لآ يتنك أعراض 
المسلمين فإن عهده ينتقضء أما إن يشترط فالأظهر عدم الانتقاض ويحد 
حد الزناء والمستأمن في ذلك كالذمي. 

3-٠“‏ أما المرأة المسلمة المزنى بها من قبل كافر إذا كان برضاهاء 
نإ البحد يقام عليها. ْ 

- أن المسلم إذا قذف كافراً لا يقام عليه الحد. 

فهك أن القافر الشربى: إذا كدف مسلنا فإند له تهده وام الذمى 
والمستأمن فإنهما يُحدان. 1 1 

5 - أن الكافر لا يقام عليه حد شرب المسكر. 

7- أن المسلم إذا سرق من حربي فلا يقام عليه حد السرقة» أما 
إن سرق من ذمي أو مستأمن مالاً محترما فيقام عليه الحدء أما إن كان 
المال غير محترم فلا يقام عليه الحد. 

4- أن الحربي إذا سرق من مسلم فإنه لا يقام عليه الحدء أما 
الذمي والمستأمن فيقام عليهما الحد. 

قماك أن السيب إذا قطع الطرون على قت أو سسعامن أقين عليه 
الحد. 


5- أن الحربي إذا قطع الطريق على مسلم ثم أسلم فلا يقام عليه 
الحدء وأما الذمي والمستأمن فإن الحد يقام عليهما. 


-١‏ أجمع العلماء على أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل» 


د رح ارا لك لجر 
00 اال ا حم جم 
اللهء والأظهر فيهما المنع. 
الإسلامية» فهذا جائز. 

5- تحريم أكل ذبيحة الوثني على المسلم. 

-١١7*‏ إباحة أكل ذبيحة من أحد أبويه كتابي. 

-١ 14‏ اللحوم المستوردة من بلاد الكفار لا يخلو حالها بالنسبة للذابح 
مما يلى : 

أولا: أن يُعلم أن من ذبح ليس من أهل الكتاب» فيحرم أكلها. 

ثانياً: أن يُشك في الذابح فيحرم أكل الذبيحة. 

ثالثاً: أن يُعلم أن الذابح كتابي فلا تخلو ذبيحته من أحوال: 

الحال الأولى: أن يُعلم أنهم لم يذبحوها على الطريقة الشرعية فيحرم 
أكلها. 

الحال الثانية: أن يُعلم أنهم ذبحوها على الطريقة الشرعية مع التسمية 
عليها فيباح أكلها. 

الحال الثالثة: أن يُشْك في الأمرء فتجنبها احتياطاً حسنٌ» أما الجزم 

6- إباحة صيد أهل الكتاب من الكفار دون غيرهم. 


ب 0 
0 


57- يحرم تولية الكافر القضاء بين أهل دينه. 
7- وجوب التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند القاضي. 
- قبول شهادة المسلم على الكافر اتفاقاً. 


نحاتبة 
حم مه اميت 7 2 


64- قبول شهادة الكافر في الوصية في السفر عند عدم المسلم 
وكذلك في حال الضرورة. 

9- قبول القاضي شهادة الكفار بعضهم على بعض ولو اختلفت 

-0١‏ تحريم ابتداء المسلم الكافر بالسلام. 

5- وجوب رد السلام على الكافر إذا سلم ولكن يقتصر على قوله: 
(عليك) أو (وعليك) إذا كان فرداً» وإن كانوا جماعة فيقول: (عليكم) أو 
(وعليكم) إن ظهر أنه قال: السام عليكمء أو لم يتبين سلامه» فإ تبين 
سلامه بصيغة واضحة» فيرد عليه بمثل ما سلم. 

-١7‏ أن غيبة الكافر إن كانت فيما يتعلق بذكر شناعة دينه وما هو فيه 
من الضلال فهذا لا بأس بهء أما إذا كان فى عيوبه الخّلقية فأقل أحواله 
الكراهة» وأما فى وصف أخلاقه فهذا يعلق بالمصلحة. 

8 - تحريم نميمة المسلم بين كافر وكافر آخر إلا بين حربيين. 


3 


واعيطة 
57- أن زيارة المسلم الكافر يختلف حكمها بحسب المقصد منها. 
7- جواز قيام المسلم بحق الضيافة للكافر. 
8- الأصل جواز قبول المسلم زيارة الكافرء وإجابة دعوته. 
8- جراز إهداء المسلم الهدية للكافر» وقبوله هدية الكافر. 
«*- تحريم تهنئة الكافر بشعائره الدينية» أما الدنيوية فلا بأس بذلك. 
-١‏ تحريم مشاركة المسلم الكفار في أعيادهم» ولا بأس بأكله من 
الطعام الذي يهدى في العيد إن لم يكن من ذبائحهم. 
هذا والحمد لله أولاً وآخراً. وظاهراً وباطناً. والصلاة والسلام على 
أفضل الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فهرس المصادر والمراجع 


027/2 


بي ميحج 
ه/ا/ - 


فهرس المصادر والمراجع 


- أبحاث هيئة كبار العلماء» طبعة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الثانية» 
0ه 

- إجماعات ابن عبد البرء لعبد الله آل السيف. دار طيبة» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

- أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية» لحسن الفكي» دار المنهاج» الطبعة الأولى» 
0ه 

- أحكام الجراحة الطبية» لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي» مكتبة الصحابة» الطبعة 
الثالثة.» 575١ه.‏ 

- أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى» ؟١5١ه.‏ 

- أحكام الذبائح واللحوم المستوردة» لعبد الله بن محمد الطريقي» الطبعة الأولى» 
“اه 

- أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاصء دار إحياء التراث العربي» ؟7١5١ه.‏ 

- أحكام القرآن» لأبي بكر محمد ابن العربي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 
اه 

- أحكام أهل الذمة» لأبي عبد الله ابن القيم» دار المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 
5ه 

- أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل للإمام أبي بكر أحمد 
بن محمد الخلال» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 

- اختلاف الأئمة والعلماء»ء للوزير ابن هبيرة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
17 اه 

- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (جمع ودراسة مجموعة من الباحثين)» دار 
كنوز اشبيلياء الطبعة الأولى» ١57”٠‏ ه. 


ءا ساوسلا عه ١ك‏ < ]عا ١‏ م 
0 
1 لوس ابد وس سس سس )دي 6 و 2/2 


27 جم جم 


العلمية» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» دار 
الفضيلة» الطبعة الأولى.» ١57١‏ ه. 

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» لابن 
سعدي» داركنوز إشبيليا. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» مهاه 

أسنى المطالب شرح روض الطالبء» لزكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. ١577‏ ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولى. 575١اه.‏ 

إعانة الطالبين» لأبى بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطى» دار الفكر. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبدالله ابن قيم الجوزية» دار طيبة» الطبعة 
الأولى» 5717١اه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» 
دار عالم الكتب» الطبعة السابعة» 9١51١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء لعياض بن موسى اليحصبي» دار الوفاء» الطبعة 
الأولى» 519١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مجمع الملك فهدء 
5 اه 

الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 417١ه.‏ 
الإجماعء لأبي بكر محمد بن إبراهيم المنذرء دار المسلم» الطبعة الأولى» 
0ه 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية»١57١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


027/2 

- الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمديء» دار الصميعي» الطبعة 
الأولى» 575١ه.‏ 

- الأخبار من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف : علاء الدين علي 
البعلي» دار العاصمة» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

- الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود الموصلي», دار المعرفة» الطبعة الثالثة» 
6 اه 

- الآداب الشرعية» لمحمد بن مفلح المقدسيء دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 
5 اه 

الأذكار» بي زكريا يحيى النوويء الطبعة الأولى» 475١ه.‏ 

- الاستذكارء لأبي عمر ابن عبد البر»ء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر ابن عبد البر» دار المعرفة» الطبعة 
الأولى» 5717١اه.‏ 

- الأشباه والنظائرء لجلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 
اه 


بي مجع 
1 7 


- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة» لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه 

- الإشراف على مذاهب العلماءء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» مكتبة مكة 
الثقافية» الطبعة الأولىء» /57١ه.‏ 

- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» لأبى محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي» 
دار ابن عفان وابن القيم» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» مركز هجرهء الطبعة الأولى» 
8 اه 

- الأطعمة وأحكامها في الصيد والذبائح» لصالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف»ء 
الطبعة الأولى. 8٠5١اه.‏ 

- الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العمل للملايين» الطبعة الرابعة عشرة» 19949١م.‏ 

- الإقناع في مسائل الإجماعء, لأبي الحسن بن القطانء» دار الفاروق الحديثة» الطبعة 
الأولى» 575١ه.‏ 


2 ا 7 


ع #7 ا اسه اح انض سا م 
|. 0 0 ا 0 
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41 ين ل 


الأكليل شرح مختصر خليل» لمحمد الأمير الكبير» مكتبة القاهرة. 

الأم» للشافعي» دار الوفاء» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد» دار المحقق» الطبعة الأولى» 
اه 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات» لمحمد بن عثمان المارديني» الطبعة 
الأولى. ١5١6‏ ه. 

الإنصاف في معرفة الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي» دار عالم الكتب»ء 
اه 

الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
دار الفلاح» الطبعة الأولى» ١٠57١اهه.‏ 

الدريس» دار المحدثء الطبعة الأولى.» 576١ه.‏ 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم الحنفي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ١5١8‏ ه. 

البداية والنهاية» لابن كثيرء دار هجرء الطبعة الأولى» /ا١5١ه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن» 
دار الهجرة. الطبعة الأولى. 576١اه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد الزركشي» دار الحديث» 571١ه.‏ 
البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني الحنفي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
اه 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى العمراني» دار المنهاج» 
الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 

البيان والتحصيل» لأبي الوليد بن رشد القرطبي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» ١504‏ ها 


التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالمواق» دار الفكره الطبعة الثالثة» 7١5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


ل 

- التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» للطريفي» 
مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

- التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون. 

- التعامل مع غير المسلمينء لعبد الله الطريقي» دار الفضيلة» الطبعة الأولى» 
اه 

- التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي» لناصر محمديء دار الميمان» الطبعة 
الأولى» ٠57١اه.‏ 

- التعريفات» لأبي الحسن علي الجرجاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثةء 
4م 

- التعليقات الرضية على الروضة الندية» الروضة الندية لصديق حسن خانء» والتعليقات 
للألباني» دار ابن عفان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

- التفريع في فقه الإمام مالك» لأبي القاسم بن الجلاب البصريء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى.» ١578‏ ه. 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لعبد الرحيم العراقي» دار الفكرء الطبعة 
الأولى. 789١ه.‏ 

- التلخيص الحبيرء لابن حجرء أضواء السلف. الطبعة الأولى. 1/8١5١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد القرطبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 5717١اه.‏ 

- الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى» 577١اه.‏ 


يي 8 
52 دام 7 


- الجامع لعلوم الإمام أحمدلله. لخالد الرباط وسيد عزت عيد بمشاركة الباحثين بدار 
الفلاح» دار الفلاح الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.» لابن تيمية» دار العاصمة» الطبعة الثانية» 
8ه 

- الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي الماوردي» دار الكتب العلمية» 19١5١ه.‏ 

- الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن حسن الشيباني» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 
اه 
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الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به لعبد الكريم الخضير» دار المسلمء الطبعة 
الأولى» ١5١اه.‏ 


الخبر الثابت» ليوسف اللحياني» دار الوطن» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
الخلاصة» لأبي حامد الغزالي» دار المنهاج» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

الذخيرة» لشهاب الدين القرافي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1945م. 
الروض المربع» لمنصور البهوتي» دارالمؤيدء الطبعة الأولى» ١577‏ ه. 

السئن الكبرىء» للنسائي» مؤسسة الرسالةء الأولى» ١547١‏ ه. 


السئن الكبرى لأبي بكر البيهقي» وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني» الفاروق 
الحديثة. 


السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشامء دار المعرفة» الطبعة الثانية» ؟7؟5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» لمحمد بن علي الشوكاني» دار ابن 
حزم الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الشرح الصغير على أقرب المسالكء. لأحمد الدردير وبهامشه حاشية العلامة 
الصاوي» دار المعارف. 

الشرح الكبيرء لأبي البركات العدوي الشهير بالدردير» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» /ا51١.‏ 

الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج ابن قدامة» دار عالم الكتب» 475١ه.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» لمحمد ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» ؟57١ه.‏ 

الضرورة وأثرها في العمليات الطبية الحديثة» لعادل شعبان إبراهيم» دار الفلاح» 
الطبعة الأولى» ٠”57١ه.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لمحمد بن أبي بكر ابن القيم» دار عالم 
الفوائتد» الطبعة الأولى» 57/8١ه.‏ 

العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» /51١اه.‏ 

العلل لابن أبي حاتم» للحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم» الطبعة الأولى» 
اه 
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الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى» إشراف صالح الفوزان» طبع ونشر رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الإجارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية» الطبعة 
الأولى. ١5١5‏ ه. 

الفتاوى الهندية» لمجموعة من العلماء» دار الفكرء ١١5١ه.‏ 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» لمحمد بن علي الشوكاني» مكتبة الجيل 
الجديدء. الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح» ومعه : تصحيح الفروع للمراداوي» وحاشية 
ابن قندس لتقي الدين أبي بكر البعلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
اه 

الفصول في الأصولء لأحمد بن علي الرازي الجصاص.ء وزارة الأوقاف في 
الكويت» الطبعة الثانية» ١5١5‏ ه. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيراوني» لأحمد النفراوي الأزهري» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى.» ١5١/8‏ ه. 

القواعد الكبرى» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار القلم» الطبعة الثانية» 
اه 

القواعد والفوائد الأصولية» لأبي الحسن علاء الدين البعلي» العصرية» الطبعة 
الأولى» 518١ه.‏ 

القوانين الفقهية» لأبي القاسم بن جزي الكلبي» دار الحديث. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لابن عبد البرء مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة 
الأولى. 798١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لمحمود 
الزمخشريء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5717١ه.‏ 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البركات محمد بن 
الكيال» المكتبة الإمدادية» الطبعة الثانية» ١57١‏ ه. 

اللمع في الفقه على مذهب الإمام مالك», لأبي إسحاق التلمساني» دار ابن حزمء 
الطبعة الأولى. ١57٠‏ ه 
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المبدع في شرح المقنع» لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة» .١57١‏ 

المبسوط» لشمس الدذين السرخسى »6 دار المعرفة» الطبعة الثالثة.» 598١ه.‏ 

المجموع المذهب في قواعد المذهب, لخليل العلائي» دار عمار والمكتبة المكية» 
6ه 

المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحيى النووي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 578١ه.‏ 

المحررء لمجد الدين ابن تيمية ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 
لشمس الدين محمد بن مفلح» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

المحرر في الحديثء. لابن عبدالهادي الحنبليء دار العطاءء الطبعة الأولى» 
اه 

المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزمء دار التراث» الطبعة الأولى» 
5 اه 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية» للسعديء دار الآثارء الطبعة الأولى.. 
المدخل» لأبي عبد الله محمد الفاسي الشهير بابن الحاج» مكتبة دار التراث» الطبعة 
الأولى. ١576‏ ه. 

المدونة الكبرى» لمالك بن أنس رواية الإمام سحئون عن ابن القاسم» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى.» ١5١8‏ ه. 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
ابن حزمء الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

قاسمء الطبعة الأولى» ١518‏ ه. 

المستصفى من علم الأصولء» لأبي حام محمد بن محمد الغزالي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى. /١١5١اه.‏ 

المستوعب, لنصير الدين السامري» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» ١5١‏ ه. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأبي العباس الفيومي. 

المصنف» لعبد الرزاق الصنعانى» المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» ”اه 


ل 


فهرس المصادر والمرا 
و - 55 مضع 
11 7 


المصنف فى الأحاديث والآثار. لأبى بكر عبد الله بن محمد ابن أبى شيبة» مكتبة 
الرشل» الطعة الأولى» م ْ 

المطالب العالية» لابن حجرء دار العاصمة,» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

المطلع على أبواب المقنع» لمحمد البعلي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 
اه 

المعجم الأوسطء تأليف: لسليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» .١515‏ 
المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة الزهراء الطبعة: الثانية» ١5٠05‏ ه. 
المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة» دار عالم الكتب» الطبعة 
الخامسة» 555١ه.‏ 


المفصل فى القواعد الفقهية» ليعقوب الباحسين» دار التدمرية» الطبعة الأولى» 
ااه 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي» دار ابن كثير» 
الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

المقاصد | لحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين 
السخاويء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» .١577‏ 

المقنع» لموفق الدين ابن قدامة» دار عالم الكتب» 575١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطأء للقاضي أبي الوليد سليمان الباجي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

المنجد في اللغة العربية المعاصرة» دار المشرق» الطبعة الثانية. 

المهذبء للشيرازي» دار القلم» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 


المهذب فى اختصار السنن الكبير للبيهقى » اختصره الذهبى» دار الوطن» الطبعة 
الأولى» ؟57١ه.‏ 


الموسوعة الطبية الفقهية» لأحمد كنعانء دار النفائسء» الطبعة الثانية» /5171١ه.‏ 
الموسوعة الفقهية» إعداد : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويتء دار 
الصفوة» الطبعة الرابعة» 5١5١ه.‏ 

الموطأء للإمام مالك بن أنسء» بيت الأفكار الدولية» 5١٠8٠م.‏ 


7 1 22 


ع ‏ س# و امسر 1< )ان )سساح م 
|. 0 0 ا 0 
2 7 ال وس هسسس ”)ب 7 وس 


ير 101 حي ّْ مه 


النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات ابن الأثير» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


النوازل الطبية عند المحدث الألباني» لإسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى» ١”57١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي» لأبي الحسين علي المرغيناني» المكتبة الإسلامية. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء لقاسم القونوي» دار ابن 
الجوزي, الطبعة الأولى» /571١ه.‏ 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» لأبي المظفر يوسف بن قزاوغلي سبط ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثالثة. ١57١‏ ه. 

بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية» /4171١ه.‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد ابن رشد القرطبي» دار ابن حزم» الطبعة 
الثانيق» /ا57١‏ ه. 


بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. لابن القطان الفاسي» دار طيبة» 
الطبعة الثانية» ١8775‏ ه. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثمان بن علي الزيلعي»دار المعرفة المطبعة 
الكبرى الأميرية» الطبعة الثانية» ١7١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد المباركفوري» دار الفكر. 


تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لولي الدين أبي زرعة العراقي» مكتبة 
الخانجىء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن» دار حراء. 

تحفة المودود في أحكام المولودء لأبي عبد الله محمد بن القيم» دار ابن القيم وابن 
عفان» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» تأليف أبي محمد 


الزيلعي» الطبعة الأولى. 
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تغليق التعليق على صحيح البخاري» لاعن حجر المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى. 6٠5١ه.‏ 


تفسير البغوي (معالم التنزيل)» لأبي محمد الحسين البغوي» دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» 577١اه.‏ 


تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى» 575١هه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن كثيرء مؤسسة الريان» الطبعة 
الخامسة, ١57١ه.‏ 

تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء دار المنار»ء الطبعة الثانية» ١55‏ ه. 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» الطبعة الثانية» /1١51١ه.‏ 


تقرير القواعد وتحرير الفوائدء لابن رجب الحنبلى» دار ابن عفان» الطبعة الأولى» 
48 اه 


تمام المنة في التعليق على فقه السنة. للآلباني» دار الراية» الطبعة الثانية» 48٠5١ه.‏ 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لأبي عبد الله ابن عبد الهادي» أضواء السلفء 
الطبعة الأولى» 57/8١ه.‏ 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» مؤمسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١51١5‏ ه. 
تهذيب الكمالء لأبي الحجاج يوسف المزي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
"اه 

تهذيب مختصر سنن أبي داودء لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 

تهذيب مسائل المدونة» لخلف الأزدي القيرواني البراذعي» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ١571/‏ ه. 

تيسير الكريم الرحمن في تقسير كلام المتان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ».دار 
ابن حزمء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


جامع العلوم والحكمء لأبي الفرج بن رجب» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة» 
اه 
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حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)» لمحمد أمين بن عمر المعروف 
بابن عابدين» عالم الكتبء ط/ ١477‏ هه 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لمحمد بن أحمد الدسوقي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١5١٠‏ ه. 

حاشية الروض المربع» لابن قاسم النجدي, الطبعة الثامنة» 519١ه.‏ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد طحطاويء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 8/١5١ه.‏ 

حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على بلوغ المرام» لعبد العزيز بن 
بازء دار الامتياز» الطبعة الثانية» ١5750‏ ه. 

حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» لأحمد بن سلامة القليوبي» وأحمد 
البرلسي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ١5754‏ ه. 

حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامتين عبد الحميد الشرواني وأحمد 
العبادي» مطبعة مصطفى محمد. 

خبايا الزواياء لبدر الدين الزركشي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» !51١ه.‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي جامعة الملك 
سعودء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

دلائل النبوة» للبيهقي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

روضة الطالبين» بي زكريا يحيى النوويء دار المعرفة» الطبعة الأولى» ١571‏ ه. 
روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين ابن قدامة» مؤسسة الريان» الطبعة 
الأولى. ١51١9‏ ه. 

رياض الصالحين, لأبي زكريا يحيى النووي». مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 
اه 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج ابن الجوزيء, المكتب الإسلامي ودار ابن 
حزم» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 
06اه 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني. 


ل 


فهرس المصادر والمرا 
و - 55 مضع 
1 7 


سلسلة الأحاديث الصحيحة. وشىء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى. 6١5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة» للألبانى» مكتبة 
المعارف» الطبعة الثانية» اه 

سنن (جامع) الترمذي» لأبي عيسى الترمذي» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» ومعه 
أحكام الألباني على الأحاديث. 

سئن ابن ماجهء لأبي عبدالله محمد القزويني الشهير بابن ماجهء مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى» ومعه أحكام الآلباني على الأحاديث. 

الزجاجة فى زوائد ابن ماجه»ء دار المعرفة» الطبعة الثالئق» ١57١ه.‏ 

سئن أبى داودء لأبى داود السجستانى» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» ومعه 
أحكام الألباني على الأحاديث. 

سئن الدار قطني» لعلي بن عمر الدار قطني وبذيله التعليق المغني على الدار 
القطني» لأبي الطيب محمد العظيم آبادي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
اه 

سئن النسائى» لأبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى» ومعه أحكام الألباني على الأحاديث. 

سنن النسائى بشرح جلال الدين السيوطى » وحاشية السندي» دار المعرفة» الطبعة 
السادسة)» ؟”57١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية عشرة» 
اه 

شرح الأربعين النووية» لسليمان بن عبد القوي الطوفي» دار البصائر» الطبعة 
الأولى» ٠57١اه.‏ 

شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي» المكتبة العصرية» الطبعة 
الأولى» 5717١اه.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ مالك» لسيدي محمد الزرقاني» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية. 
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين محمد الزركشي» ١5٠١‏ هه 
شرح السنة» لحسين بن مسعود البغوي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 57٠5١ه.‏ 
شرح السير الكبير» لمحمد بن أحمد السرخسيء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» ١5١‏ ه. 

شرح العمدة (كتاب الطهارة)» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق / العطيشان» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى. 517١اه.‏ 

شرح العمدة (كتاب الصلاة) لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق / المشيقحء دار 
العاصمة., الطبعة الأولى» 8/١5١ه.‏ 

شرح حدود ابن عرفة»لمحمد الأنصاري الرصاعء دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى» 1991م. 

شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» مدار الوطن» طبعة عام 8؟57١اه.‏ 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد. 

شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» الطبعة الأولى» ١98‏ ه. 

شرح مختصر الروضة» للطوفي» الرسالة» الطبعة الثانية» 19١5١ه.‏ 

شرح مراقي السعودء لمحمد المختار الشنقيطي» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 
5اه 

شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود» لمحمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفواتد» الطبعة الأولى». ١575‏ ه. 

شرح معاني الآثارء لأبي جعفر الطحاوي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 4١5١ه.‏ 
شرح منتهى الإرادات» لمنصور البهوتي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
شرح منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل» 
لمحمد عليش» مكتبة النجاح. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلاء الدين ابن بلبان الفارسي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة» /1١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد ابن خزيمة» الدار العثمانية» الطبعة الأولى» 
اه 

صحيح الآدب المفردء للألباني» مكتبة الدليل» الطبعة الرابعق» 14١5١ه.‏ 
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صحيح وضعيف سنن أبي داود» للألباني» مؤسسة غراسء الطبعة الأولى» 577١هه.‏ 
عارضة الأحوذي بشرح الترمذي» لابن العربي» دار الفكرء 15١5١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العينى » دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 


عون المعبود شرح سئن أبي داودء لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية» 9١5١ه.‏ 


غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 577١ه.‏ 


غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم» شرح أحمد بن محمد 
الحمويء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 8٠5١هه.‏ 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» إدارة البحوث العلمية والإفتاء» 
الطبعة الثانية» 577١ه.‏ والمجموعة الثانية» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


فتاوى نور على الدرب» لابن باز» إعداد عبدا لله الطيار» ومحمد الموسى. 

فتاوى نور على الدرب» لانن عثيمين » مؤسسة ابن عثيمين » الطبعة الأولى» اه 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلانى» دار الفكر»5١5١اه.‏ 

فتح الباري فيي شرح صحيح البخاري» اسن رجب الحنبلي» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الثانية» ؟577١ه.‏ 

فتح القديرء لكمال الدين ابن الهمام الحنفي» ومعه تكملته نتائج الأفكارء لأحمد 
بن قودرء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الشوكانى» دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 1/8١5١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لزين عبد الرحيم العراقي» دار الفكرء 
الطبعة الأولى. 5١5١اه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لمحمد السخاويء مكتبة نزار مصطفى 
البازء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
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فتح ذي الجلال والإكرام بشرخ بلوغ المرام» المتحميدك بن صالح الغثيمين » مدار 
الوطن للنشرء الطبعة الأولى ٠857١ه.‏ 
فقه السيرة» لمحمد الغزالي» خرّج أحاديثه الألباني» دار الشروق. 


فقه الشيخ ابن سعدي. جمع وترتيب عبدالله الطيار وسليمان أبا الخيلء» دار 
العاصمة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 


فقه القضايا الطبية المعاصرة» لعلي القرة الداغي» وعلي المحمدي» دار البشائرء 
الطبعة الأولى. 575١اه.‏ 

فقه النوازل» لبكر عبد الله أبو زيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 577 اه. 

فقه النوازل» لمحمد الجيزاني» دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه. لابن الملقن» دار ابن القيم 
وابن عفانء» الطبعة الأولى. ١5١‏ ه. 


كتاب الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار الهدي النبوي ودار الفضيلة» الطبعة 
الأولى» 578١ه.‏ 

كتاب خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» للنووي» مؤمسة الرسالة 
كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي وزارة العدل في المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه وطبعة عالم الكتب» الطبعة الأولى 
7ه 

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامء لمحمد السفاريني» دار النوادر» الطبعة الثالثة» 
اه 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أي زيد القيرواني وبالهامش حاشية العدوي. 
مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى» .١501‏ 

لسان العرب» لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة» 519١ه.‏ 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني.» مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى» 
اه 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة العاشرة» العدد العاشرء 16١4١ه.‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي الهيثمي» دار الفكرء 5١5١ه.‏ 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع ابن قاسم طبعة مجمع الملك فهدء 5”568اه. 


الثانيق» 1١414‏ ه 


مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية 
عشرة 1١575‏ ه. 

مختصر اختلاف العلماء» لأبى جعفر أحمد الطحاوي باختصار أبي بكر أحمد بن 
على الجصاص الرازي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على أبي عبد الله الحاكم» لسراج الدين ابن 
الملقن» دار العاصمة» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

مختصر القدوري» لأبي الحسن أحمد القدوريء دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى 
اه 

مختصر خليل» لخليل بن إسحاق المالكي. 

مختصر سنن أبي داود»ء لعبد العظيم المنذري» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
مراتب الإجماع» لمحمد ابن حزمء دار ابن حزمء الطبعة الأولى» ١51١9‏ ه. 
مسائل الإمام أحمد برواية أب داود سليمان بن الأشعث السجستاني» مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة» لأحمد الصديق الغماري» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى. ١57‏ ه. 

مستدرك التعليل على إرواء الغليل» لأحمد الخليلء دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» 579١ه.‏ 

مسند الإمام أحمدء للإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
89 اه 


مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكرء دار الجيل. 
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مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالئثة» ه8٠5١ه.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحمويء» دار صادرء الطبعة /ا9 ١1‏ ه. 

معجم الصحاح, لإسماعيل بن حماد الجوهريء دار المعرفة» الطبعة الأولى» 
5ه 


معجم مقاييس الغة» لأبي الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى» ؟577١ه.‏ 


معرفة السئن والآثارء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» 
اه 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الشربيني» دار إحياء التراث 
العربي. 

ملتقى الأبحر»ء لإبراهيم بن محمد الحلبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
اه 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل» لأبي الحسين الرجراجي» مركز التراث 
الثقافي المغربي ودار ابن حزمء الطبعة الأولى» ١518‏ ه. 

منتهى الإرادات» لتقي الدين محمد الفتوحي الشهير بابن النجار» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» /871١ه.‏ 

منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي المشهور بابن قائدء دار عالم 
الكتباء 577١اه‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد المغربي المعروف 
بالحطاب» دار عالم الكتب. 

موسوعة أحكام الطهارة» لدبيان الدبيان» مكتبة الرشد» الطبعة الثانية. 

موسوعة شروح الموطأ التمهيد والاستذكار لابن عبد البرء القبس لأبي بكر بن 
العربي» مركز هجرء الطبعة الأولى» *57١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين عبد الله الزيلعي» مؤسسة الريان. 
نظرية الاحتياط الفقهي» لمحمد عمر سماعيء دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 
اه 


فهرس المصادر والمراجع 5 
ل 2547 
- نفح الطيب في آداب وأحكام الطبيب» لأبي حذيفة إبراهيم بن محمدء دار 
الصحابة» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لمحمد الرمليء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. ١57“‏ ه. 
- نيل الأوطارء» لمحمد بن على الشوكانىء دار إحياء التراث» الطبعة الأولى» 
06 اه 
ومن المواقع الالكترونية : 
موقع المجلس الأدوف للإفتاء والبحوث (...1-10ه26 ملام .كع 0لا 00/3. أع-ع. /الاللالالا) 


موقع الإسلام اليوم (أعم./001 ماق 5 . للالانالالا) 
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فهرس الموضوعات 


حم جنم 11٠‏ 7ه 
فهرس الموضوعات 

المقدمة لآ 2 0 تك 
تقسيمات البحث (الخطة) 11110 1 000 
التمهيد محححححجححخحننَؤ( 222222222252 777777772272722 راس 
المطلب الأول: بيان المراد بالعلاقة بين المسلم والكافر 0 رن 
المطلب الثاني: أصناف الكفار ا 0]0]0]06_0721 تر 0 
المطلب الثالث: الأسس والمبادئ التي تقوم عليها علاقة المسلم بالكافر امم 
الفصل الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العبادات ا هانق 
المبحث الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الطهارة» ا إن 
المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في المياه 00 0 لون 
المسألة الأولى: أثر انغماس الكافر بالماء في سلبه الطهورية 00 ون 

المسألة الثانية : أثر رؤية الكافر للمرأة حين تطهرها في انتفاء حكم خلوتها 
بالماء ا ا ا 
المسألة الثالثة: أثر خلوة المرأة الكافرة بالماء في منع الرجل من التطهر به .. 51 
المسألة الرابعة: حكم قبول خبر الكافر بنجاسة الماء ل ا 
المطلب الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآنية ا 205 
المسألة الأولى: طهارة ثياب الكفار وأوانيهم 8 
المسألة الثانية : استعمال أواني الكفار حل / 
المسألة الثالثة: غسل ثياب الكفار قبل لبسها 5 
المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في صفة الوضوء ا 457 
مسألة الاستعانة بالكافر فى الوضوء 0 


عا #7 ا اسه امح انض سا م 
كو 
لس دك وس هسسس ”)ري 7 وس 


2-12 حم جم 
المطلب الرابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر في نواقض الوضوء ام لا ار 
المسألة الأولى : انتقاض الوضوء بغسل الميت الكافر 4 
المسألة الثانية : انتقاض الوضوء من مصافحة الكافر ا دالا 
المطلب الخامس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في العُسل مسو بن و ع 111 
صيآلة الاغتسال من غسل الميت الكافر الل ل 
المطلب السادس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في إزالة النجاسة ١1‏ 
المسألة الأولى: حكم طهارة بدن الكافر في حال الحياة م لعو ا ب اا 
المسألة الثانية : حكم طهارة بدن الكافر بعد الموت ا ورين 
المبحث الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الصلاة» 18 0 000 
المطلب الأول: الصلاة في معابد الكفار ا 1ن 
المطلب الثاني : الاستدلال على القبلة بمحاريب الكفار 00 0ن 
المطلب الثالث : تنبيه المصلي الكافرٌ عن وقوعه في الهلاك ا ل ١7‏ 
المطلب الرابع : استقبال الكافر في الصلاة 011 0 0 ص1 
المطلب الخامس : الصلاة خلف الكافر اي ا اا ان 
المطلب السادس : مصافة الكافر 99و22 
المطلب السابع : قبول قول الطبيب الكافر في ترك بعض أفعال الصلاة لمصلحة 
المريض 8 01 1010| | ||0اأأأاااااا 10 
المطلب الثامن : خروج أهل الذمة مع المسلمين لصلاة الاستسقاء 0 يرن 
المبحث الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنائز 0 ١58‏ 
المطلب الأول: العيادة بين المسلم والكافر لل ا ا 158 
المسألة الأولى : عيادة المسلم الكافر 88ب 00000055 0000| 
المسألة الثانية : عيادة الكافر المسلم ل ل اا 
المطلب الثاني : علاج المسلم الكافر وعكسه 9ب 3ة3ظظ52 
المسألة الأولى : علاج المسلم الكافر 0|010 


المسألة الثانية: علاج الكافر المسلم د00 2,01 


فهرس الموضوعات 


02200 247 
المطلب الثالث : تلقين الكافر الشهادة عند احتضاره (عرض الإسلام عليه) 0 ١9‏ 
المطلب الرابع : تغسيل المسلم الكافر وعكسه 381 
المسألة الأولى : تغسيل المسلم الكافر 9939995990 2*3 
المسألة الثانية : تغسيل الكافر المسلم الوقة اموي و ومشم و لووول م ع ل4ن؟ 
المطلب الخامس : تكفين المسلم الكافر وعكسه زر 
المسألة الأولى : تكفين المسلم الكافر 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز 00000 
المسألة الثانية: تكفين الكافر المسلمَ 1 
المسألة الثالثة : تكفين أولاد غير المسلمين 20 
المطلب السادس : الصلاة على الكافر 3388 
المسألة الأولى : الصلاة على الكافر البالغ 3009398 22# 
المسألة الثانية : الصلاة على أطفال الكفار 23*85 
المطلب السابع : حمل المسلم جنازة الكافر وعكسه وول 
المسألة الأولى: حمل المسلم جنازة الكافر 2100300-73 
المسألة الثانية : حمل الكافر جنازة المسلم للا 
المطلب الثامن : تشييع المسلم جنازة الكافر وعكسه 000000000008 
المسألة الأولى: تشييع المسلم جنازة الكافر ابرض 
المسألة الثانية : تشييع الكافر جنازة المسلم ا سرض 
المطلب التاسع : دفن المسلم الكافر وعكسه ا وض 
المسألة الأولى : دفن المسلم الكافر ارون 
المسألة الثانية : دفن الكافر المسلم 8 2 
المسألة الثالثة: دفن المسلم في مقابر الكفار 39ب ظظ2 
المسألة الرابعة: دفن الكافر في مقابر المسلمين 39 *>*ظغظ2 
المسألة الخامسة: موضع دفن المرأة الكافرة الحامل بطفل مسلم 3585 


المسألة السادسة: موضع دفن أطفال الكفار ال 27 


ب 0 
211 


عا #7 ا اسه اح انض سا م 
|. 8 0 ا 0 
تسا دك وس هعاس سل) ري 7 وس 


المطلب العاشر : تعزية المسلم الكافر بميت مسلم أو كافر وتعزيته المسلم 


بميت كافر 4 بطي جا رودن د وانوي ايك مره بق ونب مكو ذا بعا لقال الو جف بق ناليع جمها نج اجن لم زيط جمس مولب سار م ا سد 


المسألة الأولى: تعزية المسلم الكافر بميت كافر 7 
المسألة الثانية: تعزية المسلم الكافر يميت مسلم ا 


المسألة الثالثة : تعزية المسلم المسلمٌ بميت كافر ا 0 
المطلب الحادي عشر : صنع الطعام لأهل الميت الكفار ا 


المطلب الثاني عشر : الحديث عن أموات الكفار 000 
المسألة الأولى : ذم أموات الكفار ا 0 
المسألة الثانية : الاستغفار لأموات الكفار والدعاء لهم ل 

المطلب الثالث عشر: زيارة المسلم قبر الكافر وعكسه ا 0 
المسألة الأولى : زيارة المسلم قبر الكافر 0 
المسألة الثانية : زيارة الكافر قبر المسلم ا 

المطلب الرابع عشر : احترام قبور الكفار لل 7 


المسألة الأولى : المشي والجلوس على قبور الكفار 00 
المسألة الثانية: نبش قبور الكفار 252527000000 


المطلب الخامس عشر : تشريح جثة الكافر 0 
المطلب السادس عشر : نقل أعضاء المسلم إلى الكافر وعكسه ا 
المسألة الأولى : نقل أعضاء المسلم إلى الكافر ا ١.0‏ 
المسألة الثانية : نقل أعضاء الكافر إلى المسلم ”7 
المبحث الرابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزكاة 0 
المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في زكاة الفطر 522000000 
المسألة الأولى : حكم زكاة الفطر على الكافر الذي يتولى نفقة مسلم 50 
المسألة الثانية: حكم زكاة الفطر على المسلم الذي يتولى نفقة كافر 000 
المطلب الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في أهل الزكاة 200 
المسألة الأولى : إعطاء الزكاة الفقير والمسكين الكافر ا ء 


ا 


فهرس الموضوعات 


02/20 1 
المسألة الثانية: تولية الكافر عاملاً على الزكاة 0 
المسألة الثالثة: استخدام الكفار في حمل الزكاة ورعايتها ا 
المسألة الرابعة: إعطاء الزكاة الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم ان 
المسألة الخامسة : فك الأسير المسلم عند الكفار من سهم الرقاب 558 
المسألة السادسة: إعتاق الرقيق الكافر من الزكاة مود سا و ا و 1 
المسألة السابعة: إعطاء الزكاة الكافر المكاتب كين 
المسألة الثامنة : إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لإصلاح ذات البين .. ١/الا‏ 
المسألة التاسعة : إعطاء الزكاة الكافر من سهم الغارمين لأنفسهم امي 
المسألة العاشرة: إعطاء الزكاة المسلم الذي اشترى نفسه من الكفار من سهم 
الغارمين لإصلاح نفوسهم بت 1 
المسألة الحادية عشرة : إعطاء الزكاة المجاهدين في سبيل الله في قتال الكفار ٠/١‏ 
المسألة الثانية: عشرة: إعطاء الزكاة ابن السبيل الكافر يي 
المطلب الثالث : أحكام علاقة المسلم بالكافر في صدقة التطوع ا بين 
المسألة الأولى : دفع صدقة التطوع للكافر ا ا ارس 
المسألة الثانية : المفاضلة بين صدقة التطوع على المسلم الأجنبي والكافر 
ذي القرابة 29 
المسألة الثالثة: قبول الصدقة من الكافر 1[ [ز[ | ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 00000 
المبحث الخامس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الصيام 5 
المطلب الأول: إثبات دخول شهر رمضان بخبر الكفار ل 5 
المطلب الثاني : قبول قول الطبيب الكافر في فطر المريض خم لظا واوا 56 
المبحث السادس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الحرم والمساجد 8ه 
المطلب الأول: دخول الكافر حرم مكة 0 1000000 
المطلب الثاني : دخول الكافر المسجد الحرام مو 5 
المطلب الثالث : دخول الكافر حرم المدينة و 21231 


المطلب الرابع : دخول الكافر المسجد النبوي 18[ ذ1ذ1[1[1[1[1[ز[ [ 2 


1 
2:٠٠‏ 3 وص مل" ل مرا 


المطلب الخامس : دخول الكافر المساجد 000000001 
المطلب السادس: طلب بناء المساجد من الكفار وقبول تبرعهم بذلك 200 
المبحث السابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر المتعلقة في المصحف 0006 
المطلب الأول: مس الكافر المصحف 212101121110000 
المطلب الثاني : قراءة الكافر القرآن 00000000086 15 
المطلب الثالث : كتابة الكافر المصحف وطباعته 00000 


الفصل الثاني: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات والحدود 


والأطعمة والقضاء ا -- 2 
المبحث الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الجنايات 000000 
المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في القصاص 000000 


المسألة الأولى: قتل المسلم بالكافر 0 
المسألة الثانية: قتل الكافر بالمسلم 0 010 0 2507000 
المسألة الثالثة: اشتراك المسلم والكافر في القتل ار 
المسألة الرابعة : قتل الوالد الكافر بالولد المسلم ا 
المسألة الخامسة: قتل الولد المسلم أباه المرتد أو الحربي 20000000 
المسألة السادسة: القود بين المسلم والكافر في الجروح ا 0 
المطلب الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في كفارة القتل ا 20 
المسألة الأولى : حكم الكفارة على الكافر الذي قتل مسلماً 00 
المسألة الثانية: حكم الكفارة على المسلم الذي قتل كافراً ش51 
المطلب الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في العاقلة 0 
المسألة الأولى: عقل المسلم عن الكافر 0 


المسألة الثانية : عقل الكافر عن المسلم 00000007 
المسألة الثالثة : عاقلة المرتد ا ا اا 


المسألة الرابعة: عاقلة من أسلم بعد الجناية ا ل 
المطلب الرابع : حكم القسامة فيما إذا كان المقتول كافراً 7 


فهرس الموضوعات 


ا 1 
المبحث الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الحدود 00 0000 0د 
المطلب الأول: إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة والعكس ا ااه 
المسألة الأولى : إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنا بكافرة مف 5ه 
المسألة الثانية : إقامة حد الزنا على الكافر إذا زنا بمسلمة حص مدقب لاه 
المطلب الثاني : إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً والعكس سسمب اكه 
المسألة الأولى : إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف كافراً 0/85 
المسألة الثانية: إقامة حد القذف على الكافر إذا قدذف مسلماً 4ه 
المطلب الثالث : إقامة حد شرب المسكر على الكافر 0 1 2117# 
المطلب الرابع : إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من كافر والعكس 0000 لاوه 
المسألة الأولى: إقامة حد السرقة على المسلم إذا سرق من كافر لك 
المسألة الثانية : إقامة حد السرقة على الكافر إذا سرق من مسلم ١‏ 0ه 
المطلب الخامس : إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق على 
كافر والعكس ا 5 
المسألة الأولى : إقامة حد قطع الطريق على المسلم إذا قطع الطريق 
على كافر اا 5 
المسألة الثانية: إقامة حد قطع الطريق على الكافر إذا قطع الطريق على مسلم 5١5‏ 
المبحث الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الأطعمة 2373 
المطلب الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الذكاة 538 
المسألة الأولى: أكل المسلم من ذبيحة الكتابي 201330310313110 
المسألة الثانية: أكل المسلم من ذبيحة الوثني 58 
المسألة الثالثة: أكل المسلم من ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر غير كتابي /55 
المسألة الرابعة: الأكل من اللحوم المستوردة من بلاد الكفار 21111116 
المطلب الثاني : أكل المسلم مما صاده الكافر ولم يسم عليه 21 
المبحث الرابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر في القضاء كالسا لوقه 


عا #7 ا اسه اح انض سا م 
بك كن 
لس دك وس هسساس ”)ري 7 وس 


7 حم جم 
المطلب الثاني : التسوية بين المسلم والكافر في المجلس عند القاضي /اة»> 
المطلب الثالث: شهادة المسلم على الكافر مو مطل ووو 8 
المطلب الرابع : شهادة الكافر على المسلم كي 
المطلب الخامس : قبول القاضي المسلم شهادة الكفار بعضهم على بعض ع 776 

الفصل الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في الآداب والأخلاق 1ط 

المبحث الأول: أحكام علاقة المسلم بالكافر في السلام 1200000008 
المطلب الأول: سلام المسلم على الكافر 000000 ا 2120 
المطلب الثاني : رد السلام على الكافر وكيفيته 2111 
المبحث الثاني : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الغيبة ا حي 
المبحث الثالث: أحكام علاقة المسلم بالكافر في النميمة 00 0 0 000000 
المطلب الأول: نميمة المسلم بين كافر وكافر آخر ا 0 
المطلب الثاني : نميمة المسلم بين كافر ومسلم و( 110111111#1#3 
المبحث الرابع : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الزيارة وقبول الدعوة لام 
المطلب الأول: زيارة المسلم للكافر ودعوته واستضافته ا اي 
المطلب الثاني : قبول زيارة الكافر للمسلم وحكم إجابة دعوته ا ول مي للم 
المبحث الخامس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في الهدية 0 را 
المطلب الأول: إهداء المسلم للكافر 000000000 1 131 201#0#13#33#1ظ2 
المطلب الثاني : قبول المسلم الهدية من الكافر لل اام 
المبحث السادس : أحكام علاقة المسلم بالكافر في التهنئة 2 
المطلب الأول: تهنئة المسلم الكافر في شعائره الدينية 56م 
المطلب الثاني : تهنئة المسلم الكافر في أموره الدنيوية 8 00000 
المطلب الثالث : مشاركة المسلم الكافر في أعياده وأكله من طعام عيده ف :8459 
الخاتمة 7>ءْى١7_ه7ئ‏ ته 5 ة1ة1 10 1 ذ1|] ة ا :ةا ار 
فهرس المصادر والمراجع م فج رذ عم ب ظيط اش لسسع معد ل 8ه 


